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Π  
  

  شكر وتقدير
  
  

أرى لزاماً بين يدي بحثي هذا، أن أبادر بتسجيل شكري الخالص لأستاذي الجليل   
  .محمد حسين مقبول إذ تكرم بقبول الإشراف على إعداد هذا البحث: الفاضل الدكتور

  وقد فتح لي قلبه الرءوف، ومنحني خلال تلك الرحلة الكثير من وقته الثَّمين، وزودني
ورحابة ، بتوجيهاته العلمية الدقيقة، وملاحظاته القيمة العميقة، كلُّ ذلك في طلاقة وجهٍ

  . صدرٍ، وعنايةٍ ورعايةٍ
وإني لمقدر له ولكلِّ من أمد إليَّ يد العون على إنجاز هذا البحث منذ أن كان    

ناء في الضمير، فلهم مني جزيل رةً إلى أن صار بحثاً جاهزاً أجلَّ التقدير، والشكر والثَّـفك
  .الشكر وصالح الدعاء، وجزاهم االله عن العلم وأهله خير الجزاء

وكذلك كلُّ من كانت له علي أيادٍ بيضاء في العون على إنجاز هذه الرسالة فله مني    
ل الدين التي أوفر الشكر وأجزله، وأكمله وأفضله، وأخص بالذِّكر القائمين على كلية أصو

عمار مساعدي أوفر : أتاحت لي الفرصة بمواصلة الدراسة العليا، فلمديرها الفاضل الدكتور
   .الشكر وأجزله، ولكيتنا المباركة الموفَّقة كلية أصول الدين أجمل الشكر وأحسنه
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  ةَـالمقَدِّم

  
ل ـاناً، وجعـرحمة لعباده تفضلاً منه وإحسه الـالحمد الله الذي كتب على نفس   

من شريعته فرقاناً بين الحق والباطل وأقام لعباده حدوداً بين مهاوي الأهواء، ومسالك 
المصالح الفطرية النافعة وأمرهم أن يمحضوا قصدهم إلى مرضاته، وأن يكون قصدهم تبعاً 

دية الله اختياراً كما هي متحقِّقة فيهم لقصده، وسيرهم وفق شريعته، حتى تتحقَّق العبو
قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ [ إجباراً

  . )١( ]أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
مد وعلى آله وصحبه وأفضل الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين مح  

أجمعين، وأسأل االله أن يوفّقني في القول والعمل، ويجنبني مواطن الزيغ والزلل ويهديني سواء 
 السبيل، ويزودني في طريقي هذا سلامة النية وحسن القصد وقوة العزم واستهداف مرضاته

   . )٢( ]مَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداًفَمَن آَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَ[
م ـاده وجزائهـمن عب Υر االله ـلُّ نظـا محـد والنوايـفإنَّ المقاص: دـأما بع  

إنَّ االله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم [ على أعمالهم
 بلا بالقصد ومبنية عليه فالعمل الخالي من القصدكالجسد، والأعمال مرتبطة  )٣( ]وأعمالكم

  .روح، وكالشجرة بلا ثمر، فمرد الأعمال كلّها صحةً وفساداً إلى المقاصد

                                                           
  .١٦٣- ١٦٢: سورة الأنعام، الآيتان  ( ١ )
  .١١٠: سورة الكهف، الآية  ( ٢ )
  ).٤/١٩(، ٣٢البر حديث.رواه مسلم في ك  ( ٣ )
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 يجد فيهما العناية العظيمة بالأمر ρ ومن يتدبر القرآن وينظر في سنة المصطفى الأمين   
( َ]أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ االلهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءوَمَا [:بتحسين المقاصد والنيات قال تعالى

٤( .       
 ل فإنَّ إصلاحه وتقويمه والعناية بهـوإذا كان القصد ذه المترلة العظيمة من العم   

قوليها وفعليها صغيرها وكبيرها من حيث - من أوكد الواجبات، إذ أنَّ مدار الأعمال كلّها
واب والعقاب، ومن حيث الصحة والفساد، ومن حيث الخصوص والعموم، ومن حيث الثَّ

  .على القصد -الإطلاق والتقييد
القلب ملك والأعضاء : (τ فالقلب سيد الأعضاء ومليكها كما قال أبو هريرة   

  ).جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده
البصيرة، ومناط التكليف، وهو يقوم بأخطر الأعمال من إيمانٍ وهو محلُّ العقل و   

وكفرٍ، وحب وبغضٍ وما الأعمال الخارجية إلاَّ صورة ظاهرة لما استقر في الضمائر الخفية 
  .الباطنة

والقلب هو الآمر الناهي والأعضاء تطيعه طاعة الجند لقائدها، لا تعصي له أمراً ولا    
اكم ـد من الأتباع، والحـهو منها بمكان الراعي من الرعية، والقائه، فـتخرج عن حكم

 ρمن المحكومين، فإذا صلح القلب صلح بقية الجسد، وإذا فسد فسدت، قال رسول االله 
ألا وإنَّ في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت [: مقرراً هذه الحقيقة

فالقصد وهو عمل القلب   فإذا كان هذا شأن القلب  )١( ] لبفسد الجسد كلُّه، ألا وهي الق
  .له فضل على الأعمال الظَّاهرة وفضله عليها كفضل القلب على سائر الأعضاء

ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال   
ا، وأنَّ أعمال القلوب أَفْرها لا تنفع بدوعلى العبد من أعمال الجوارح، القلوب وأن ض

 وهل يميز المؤمن عن المنافق إلاَّ بما في قلب كلِّ واحدٍ منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟

م ـوهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلاَّ بعمل قلبه قبل جوارحه، وعبودية القلب أعظ
تٍ، ولهذا كان الإيمان واجب من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كلِّ وق

                                                           
  .٥:  سورة البينة، الآية ( ٤ )
  .رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد االله النعمان بن بشير  ( ١ )
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القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان، فمركب الإيمان القلب 
  . )٢( ومركب الإسلام الجوارح

نَّ للقصود تأثيراً واضحاً على صحة العبادات والمعاملات وفسادها، واعتبارها وإ   
ان تتفق ـر من الأحي على ذلك، ففي كثيٍدهـوإلغائها، وقد تظافرت أدلَّة الشرع وقواع
 بالمقاصد، فقد يكون الفعل الواحد ا عن بعضٍـالأعمال في الصورة والمظهر، ويتميز بعضه

من أعظم الطّاعات إذا قصد صاحبه قصداً صالحاً، ويكون من أعظم الذُّنوب إذا قصد به 
اً فهذا بأفضل المنازل، فإذا نطق ما نفاقاً قصداً سيئاً، كالناطق بالشهادتين يريد الإسلام حقّ

  .يريد إحراز ماله ودمه كان بشر المنازل
 يثاب عليها، والساجد الله فعله ولو وقع في الماء ، ولم يقصد الاغتسال، لم يكن قربةً   

من أعظم القربات، والساجد لغير االله فعله من أعظم الذُّنوب، ولو أمسك عن المفطرات 
 عنها، بلا قصد القربة لم يكن صائماً، ولو دار حول البيت يبحث عن صديقه أو منشغلاً

حه لغير االله فقد أذنب ـه، لم يكن طائفاً، وذبح البهائم صورته واحدة فالذي يذبـمتاع
وعصى، والذي يذبحه الله فقد بر وأطاع، وغير المحرم يصيد لمثله فلا يحرم أكل صيده، 

ر العنب لأجل الخمر معصية، ملعون صاحبها، ولأجل الشرب ويصيد للمحرم فيحرم، وعص
والدبس والخلِّ مباح جائز، وبيع السلاح ممن يعلم أنه يقتل به معصوم الدم، معصية يأثم ا 

  .فاعلها، وكونه لمن يقاتل في سبيل االله حسنة يثاب عليها وهكذا
وقوامه، وهو تابع له، يصح بصحته، مما يدلُّ على أنَّ القصد روح العمل ولبه    

  .ويفسد بفساده
والقصد هو ذلك الأمر النفسي المحرك للإرادة نحو هدفٍ معينٍ، فهو محور مراعاة    

قصد المكلَّف، وهذا القصد يكون مشروعاً، ويكون غير مشروع، فإن كان مشروعاً 
الفعل عندها ظاهراً وباطناً، أداءً بمطابقته لمراد الشارع وغايته من تشريع الحكم، يكون 

  .وقصداً
وإن لم يكن مشروعاً، وتناقضت مقاصد المكلَّف مع غايات المشرع لا يكون    

  .التصرف مشروعاً، ويمنع صاحبه من تنفيذه صيانةً لمقاصد المشرع عن الأهدار والافتئات

                                                           
  ).٢٣٠: ص/٣: ج(بدائع الفوائد، لابن القيم،   ( ٢ )
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باديء عامة كمبدإ النظر هذا وقد ضت بمراعاة مقاصد المكلَّفين أدلَّة كلِّية وم   
ومبدإ السياسة الشرعية، ومبدإ المعاملة بالنقيض مما يعطي مراعاة مقاصد المكلَّفين  بالمآلات، 

قوةً وثباتاً بالإضافة إلى استنادها إلى منشإ الحق بل غاية التشريع كلّه، وهو كما يقول 
  ).جلب المصالح ودرء المفاسد: (الشاطبي

إذا كانت  هذا لا يتحقَّق إلاَّ بأن يكون قصد المكلَّف موافقاً لغايات التشريع لأنهو   
  .أحكام الشريعة منوطة بغاياا فأحكام المكلَّفين منوطة بنتائجها

والنتائج ثمرات جنية لمقاصد المكلَّفين، هذا وسأبحث مراعاة مقاصد المكلَّفين نظرياً    
  .وتطبيقاً

  
  : لمطروح في هذا البحثالإشكال ا •

إنَّ الإشكال المطروح في هذا البحث يتمثَّل في مدى اعتبار مراعاة المالكية لمقاصد    
وهذا ) نحكم على الظَّواهر واالله يتولَّى السرائر: (فقد قال الفقهاء !المكلَّفين ورسم حدودها

 ومع القاعدتين الفقهيتين ، )١( ]…إنما الأعمال بالنيات[: ρ يتعارض في ظاهره مع قوله
، )الأمور بمقاصدها: (أولهما-اللَّتين تنصان على أنَّ المعتبر في الأعمال القصود لا الألفاظ

  ).العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لابالألفاظ والمباني: (وثانيهما
 التي يجب وكذلك الأمور التي تبدوا أنها متعارضة مع الحديث والقاعدتين، الأعمال  

الإكراه عليها شرعاً، فإنَّ المكره على الفعل يعطي ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال 
الشارع، إذ لم يحصل الإكراه إلاَّ لأجله، فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو 

  .غير قاصد لفعل ما أمر به
 في الامتثال ا إلى قصد، بل مجرد وقوعها إنها لا تحتاج: فقد قال الفقهاء: والعادات  

  .كافٍ كرد الودائع والمغصوب، والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها

                                                           
  .τ متفق عليه، عن عمر بن الخطَّاب  ( ١ )
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: ρ قـال ةـوألزموا الهازل العتق، والنذر، كما ألزموه النكاح، والطَّلاق، والرجع  
من حيث   ومعلوم أنَّ الهازل )٢( ]ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطَّلاق والرجعة[

  .هو هازل لا قصد له في إيقاع ما هزل به
النظر الأول المفضي إلى العلم : والأعمال التي لا يمكن فيها قصد الامتثال عقلاً مثل   

بوجود الصانع، والعلم بما لا يتم الإيمان إلاَّ به، فإنَّ قصد الامتثال فيه محال حسب ما قرره 
  .ماءالعل

ول المالكية كما قال بذلك كلُّ ـثمَّ هل تعتبر مرعاة مقاصد المكلَّفين أصلاً من أص   
بل كيف يصح قولهما والحال أنَّ الحنابلة يعتدون  ؟"الجد"من أبي بكر بن العربي، وابن رشد 

  !بالقصود ويعتبروا
لبحث من أجل وحتى أجيب على تلك الأسئلة التي استشكلت معرفتها قمت ذا ا   

  .الوصول إلى الحلول والنتائج والأحكام الصحيحة، والأجوبة المقنعة بالحجة والبرهان
وبذلك تتجلَّى لنا أهمية هذا الموضوع الذي حمدت االله كثيراً على أن وفَّقني لاختياره    

 أعددا ، كي يكون موضع بحثي في الرسالة التي}مراعاة المالكية لمقاصد المكلَّفين{وهو
ريه ـلنيل درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة الجزائر، رغم بعض العوائق التي تعت

من تشتت مسائله وتفرقها في الكتب الفرعية للمذهب المالكي كالمعيار المعرب للونشريسي، 
 في موفقاته فقد أفرد والنوازل للبرزلي، والنوازل لابن رشد، اللَّهم إلاَّ ما كان من الشاطبي

الأمنية في إدراك : "ذلك في اثني عشرة مسألة متعلِّقة بمقاصد المكلَّفين، والقرافي في رسالته
مقاصد المكلَّفين أو إنما الأعمال " عمر بن سليمان الأشقر، في رسالة الدكتوراة: ، ود"النية

فقط، التي تختلف عن مراعاة المالكية وموضوعها في الفقه المقارن في العبادات  "بالنيات
  .لمقاصد المكلَّفين شكلاً ومضموناً

  
  : ة البحثـطريق  •
  : على النحو التالي -إن شاء االله- إنَّ طريقتي في البحث ستكون   

                                                           
نيل الأوطـار : انظر. ي حديـث حسن غريب، وأخرجـه الدارقطني أيضاً رواه الخمسة إلاَّ النسائي عن أبي هريرة، وقال الترمذ ( ٢ )

)٦/٣٦٤.(  
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  .الأخذ من أمهات المصادر، وأوثق المراجع، ومن كتب المذهب نفسها: أولاً   
  .ا وردها إلى منابعهاعزو الأقوال إلى أصحا: ثانياً   
المنهح الذي سأسير عليه هو المنهج التحليلي وذلك أنني أذكر النص ثمَّ أبين : ثالثاً   

  .وجه الاستدلال فيه ثمَّ أحلِّله وأشرحه حتى يظهر المراد منه
  .ترقيم الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية في الهامش: رابعاً   
ترجمة موجزة لجميع الأعلام المذكورين في متن البحث، غير ملتزم الترجمة : خامساً   

للعلَم عند أول ذكره خشية اجتماع التراجم في صفحةٍ واحدةٍ، أو صفحات متقاربة وذلك 
مما يشتت ذهن القاريء لكثرة الحواشي، ولكي لا يخلو آخر الرسالة من الهوامش 

  .والتعليقات
شرح الألفاظ الغريبة التي ترد في النصوص فإني أبين معناها في الهامش : سادساً   

  .مفردات القرآن، وغريب الحديث، وكتب اللُّغة: راجعاً في ذلك إلى مصادرها ككتاب

  
  : ة البحثـخطّ •

  .إنني سأتناول هذا البحث بعد هذه المقدمة، في تمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة   
   ا المقدوافع لاختيار البحث، والعوائق التي أمي ذكرت فيها الأسباب والدمة فإن

اعترتني في لمِّ شتاته، وجمع أطرافه، وتوضيح الإشكال المطروح فيه، والجهود التي بذلت 
وأما التمهيد فتناولت فيه النظرة العامة لمراعاة قصد المكلَّف،  يقبلحول هذا الموضوع 

تعريف : تناولت في الفصل الأول: وأما الباب الأول فجعلته في فصلين .فيهاوريادة المالكية 
دة، ودفع ـمراعاة مقاصد المكلَّفين، والاستدلال عليها، من الكتاب، والسنة، والطُّرق المعتم

لفضل المقاصد، وأسباب : ات عن مراعاة قصد المكلَّف، وخصصت الفصل الثَّانيـالشبه
فجعلته في فصلين : وأما الباب الثَّاني .اـ يترتب عليها، وأقسامها، ومحلِّهتشريعها، وما

موافقة قصد المكلَّف لقصد الشارع وضوابط ذلك، : ت في الفصل الأولـتناول: اًـأيض
وصلة مراعاة قصد المكلَّف بكلٍّ من منشإ الحق، وسياسة التشريع، وتعليل النصوص، 

فتناولت فيه مخالفة قصد : همّية غاية قصد المكلَّف، وأما الفصل الثَّانيومآلات الأفعال، وأ
وأما الباب الثَّالث  .المكلَّف بقصد الشارع وضوابط ذلك، والحيل المناقضة لقصد الشارع
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  المكـلَّفدـاة قصـات مراعـتطبيق: تناولت في الفصل الأول: فجعلته في فصلين أيضاً
فتناولت فيه تطبيق : لأَيمان والنذور، ونظام الأسرة، وأما الفصل الثَّانيعلى الطَّهارة، وا

المندرجة  المعاملات من عقود المعاوضات والتبرعات، وتوثيق الحقوق، والجنايات، والفروع
تحت القواعد الفقهية الخمس، أما خاتمة البحث فقد أوردت فيها عرضاً موجزاً للبحث، 

جه الخصوص إلى الحقائق والنتائج التي استطعت إبرازها عن مراعاة أشرت فيها على و
  .المالكية لمقاصد المكلَّفين

  ب،ـ ذا كانت في هذا البحث زلَّة جاءت من قصورٍ في البحث، أو من غفلةِ القلوإ   
  

 بحول االله –أو من حيرةِ الفكر، أو من قلَّةِ الزاد، فأنا عائد إلى الحق عند ما يتبدى لي 
أسرع من رجع الصدى، فالحق قديم، والرجوع إليه خير من التمادي في الباطل،  -وقوته

  .والحكمة ضالة المؤمن أنىَّ وجدها أخذها
واالله أسأل، أن يوفِّقنا في القول والعمل، ويعصمنا من الزلل، فما كان من خطإٍ    

  . فوات، أو ينجو باحثٌ من العثراتأصلحوه، ومن نقصٍ كملوه، فقلَّما يخلص بحثٌ من اله
  
   

  ميلود الفروجي: كتبه الطَّالبو  
  الإمارات -أبوظبي  

   هـ١٤٢٢من ربيع الآخر ٦: الأربعاء  
  .م٢٠٠١يوليو /٢٧: الموافق  

   
   
  
  



  -١-

  :مهيدلتّا

  فين تحقيق للعدلمراعاة مقاصد المكلّ
  وتوثيق للمنطق التشريعي العام

  
  الت   لا تجد فيه تحالفاً، أو تناقـضاً،        ،سق، في أُصوله وفروعِهِ   شريع الإسلامي، كلٌّ مت 

     وذلك آيةٌ من آيات إعجازه الن   لالة على أنه من عند االله تعالى، مصداقـاً لقولـه        اهضة بالد
Ψ :]َ١( ]يراًثِ آَفاًلاَتِ اخْيهِوا فِدُجَوَ لَ ر االلهِيِ غَندِ عِنْ مِانَ آَوْلَو(  .  

ظـر  د وجهـات الن   هن، أنَّ المراد بالاختلاف هنا، تعـد      هذا، ولا يتبادرنَّ إلى الذّ      
   الاجتهادي في تفسير الن    شريعي، من الكتاب والسص الت    الد لالة، فهذا أمر   نة، إذا كان ظني

حو، وفي هذا نعمة تشريعية وتدبيرية سابغة حكيمة،        ص على هذا الن   عة صياغة الن  تفرضه طبي 
  اًتعتبر أصـلاً هام    من أُصول سياسة الت     ساع والخصـوبة،  شريع الإسـلامي، لما تمده بالات

   فظيـة والمعنويـة    ة المتكاثرة التي لا تنتهي، فضلاً عن أُصوله اللّ        في معالجتِهِ للوقائع المستجد
وازل، وهذا مما يقيم    ان مواجهته لتلك الن   ارع إليها، ليسلكها اتهد إب    ة التي أَرشد الش   مالعا
الد    ن على الأصل العام الذي قام عليه التليل البيه شريع كلّه، من أن)رحلْ لِةًممِالَعإذ مـا  ) ين

 من شك أن ،    لقاعدة العريـضـة   شـريع العظيم الذي أُحكمت آياته على ا      ه إذا قام هذا الت
حمـةُ  وليست الر ) ثمرةٌ حتمية للرحمة  (من جلب المصالح ودرء الأضرار والمفاسد، فإنَّ ذلك         

  .    ! !نفسها ثمرةَ المصلحة 
       الاختلاف(ـوع من   إذا ثبت هذا، فإنَّ هذا الن (   الذي هو وثيق الص حـمة لـة بالر

   من أ دنا،  في مفهومها الذي حدن   دِه قائم على تعد ـ ظر الاجتهادي وجهات الن  ة ، أثـراً لظني
صوص، قد أضحى أمراً لازماً حتماً، لا      الن     هـا   ينفصل إلاَّ إذا انفصـلت الرحـمة نفـس

عن الته خـلاف النص القاطع شريع، وهذا محال، لأن.!    
      فما المقصود بالاختلاف الذي تبر      والإ أ القرآن الكريم منه، حيث كان الات ساق حكام

  قوامه، سواءٌ أكان بين الكلّي والجزئي ، أم بينهما وبين المقاصد الأساسية التي يرميان إليها، 
خذ القرآن الكريم من ذلك آيةً دالّواتحميدٍه تتريل من حكيمٍةً على أن .!   

                                                           
  .٨٢:  سورة النساء، الآية ( ١ )
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الذي ) ناقض المعنوي الت(يقصد بالاختلاف المشار إليه في الآية الكريمة التي تلونا، هو             
    لا يستسيغه المنطق العقلي الس  ليم، بل ترد   أُصولِ الت عقلُّ الإِنساني، بما أُودعـت     ه مقتضيات

من قول فطرةًة الحُكْم، وملكةِ التمييز والفَص.  
  حتماً في هذا القرآن العظيم، بجميع أنواعه و وجوهه، سواءٌ أكـان              فالت ناقض منفي
 لَ بعض،     بين الناً، وجزئياً، أم بينها وبين مـا         صوص بعضها قِبفي معانيها، وأحكامها، كلي 

تشريع القواعد و الأحكام     تستهدفه من مقاصد و غايات، يتوخى الشارع تحقيقها من وراء         
 ـ ) صنوان( في اتمع البشري، حيث لا تجد انفصاماً بين الحكم وغايته، بل هما            ان، لا ينفكَّ

 في الت    شريع نظراً، ولا في الت حقُّطبيق والت       الحكـيم  ارع  ق عملاً و واقعاً، على ما يقصده الش
  .ويتوخاه

و البصائر   في نظر ذوي الألباب      ، وإحكامه ، ولا نقصد بمنطقية هذا التشريع     ،ذاـه  
شريع، صياغةً،   العقل البشري في إنتاج مثل هذا الت       ه من الممكن أن يستقلَّ    افذة، أن يرة الن النِّ

قاصد، ما دام متطابقاً مع منطقه الفطري الأصيل، فما إلى هذا قـصدت، ولا              وإحكاماً وم 
ي، حـدِّ اريخ من الفصل فيهـا، نتيجـة للت        هذه قضية قـد فرغ الت     ينبغي أن يقصد، لأنَّ   

   وإن ،ـ   ما أرمـي إليـه، أن أبيِّن؛ أنَّ      ما جلُّ وثبوت العجز البشري  شريع الإلهـي   هذا الت 
  نحو كان فيه بـدعاً     ىده أو عباداته، أو آدابه أو أحكامه، أو صياغته عل         العظيم، إن في عقائ   
  أقول إنَّ معجزاً، نظماً ومعنى ،العظيم في نظمه وأسلوبه ومحتـواه، لـو    هذا الت شريع الإلهي

 وبصيراً، ومقتدراً، ودون أن تعبـث بـسلامة          نظراً نافـذاً  –عرض على العقل الإنسانيّ     
شريعي،  بإحكام بيانه الت    أن يقر   لما وسعه إلاَّ   –غراض، والأهواء   منطقه الفطري عوارض الأ   

ساقه كملاً، بحيث لا يمكنه أن يعثر على منفذ أو وليجة يكمن فيها، ليرسل إليه سـهام                 واتِّ
، بين وسائله وغايـاته، ولا بين كلياتـه        مستحكمٍ نقده، أو يبرهن على وجود أدنى خللٍ      

    ر من حقائق كبرى، وبين واقع الحيـاة الإنـسانية في آمادهـا            وجزئياتـه ولا بين ما يقر 
  .المتطاولة
 وأولي الاختصـاص   – كالإمام الشاطبي    –ين القدامى   قين من الأصوليِّ   المحقّ على أنّ   

         من المحدثين، قد خرجوا بنتائج قر شريعيفي هذا العلم الت  م، مـن أنَّ   روها في مصنـ فا  ة  ثمَّ
ة شريع الإسلامـي وفقهه، في بنيانٍ محكم شامخ عتيد، وإنْ كان ثمَّ           تسلك الت   عارمةً روحاً
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 غـير   –أي   بادئ الر  – من تعارض ظاهري، أو ظاهرة من الاختلاف في الفروع، يبدو أنَّ          
أن   ه عند إمعان الن  ة حقيقة واحـدة، يحـوم حولهــا         ثمَّ ى للمجتهد، أنَّ  ظر الأُصولي، يتبد

  تهدون، وأولو النريعة، وفروعهـا           ظرالإصابتها، فلا اختلاف ولا تناقض، في أصول الش ،
نفيذ معاً، وقد أوسع الإمام الشاطبي ذلك بحثـاً         كليف، والت  لاستحال الت  ومقاصدها، وإلاَّ 

ها، الشريعة كلُّ :  لاً في كتابه الموافقات، ونقتطف منه طرفاً مما يقول        ، مما تجده مفص   وبرهنةً
ها في أصـولها كـذلك، ولا       حدٍ، في فروعها، وإن كثر الخلاف، كما أن        وا قولٍ ترجع إلى 

ليل على ذلك أموريصلح فيها غير ذلك، والد:  

 يهِوا فِ دُجَوَ لَ  االلهِ رِيْ غَ ندِ عِ نْ مِ انَ آَ وْلَوَ[: من ذلك قوله تعالى   : ة القرآن لّأد) أحدها(  

بتة، ولو كان فيه مـا يقتـضي قـولين           فنفى أن يقع فيه الاختلاف أل       )١( ]راًيѧ ثِ آَ فѧاً لاَتِاخْ
 شѧَيْءٍ ي   فѧِ  مْتُعْازَنѧَ نْ تَ إِـفѧَ [: مختلفين، لم يصدق عليه هذا الكلام على حال، وفي القـرآن          

ه ننازع والاختلاف، فإ  ت وهذه الآية صريحة في رفع ال       )٢( ]الآية ...ولِسѧُ الرَّ وَ ى االلهِ لѧَ  إِ وهُدُّرُفَ
  ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفـع الاخـتلاف إلاَّ        س ذلك إلاَّ  رد المتنازعين إلى الشريعة، ولي    

واحد ٍ  جوع إلى شئٍ  بالر            لم يكن في الر ،جوع إليـه   ، إذْ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف
وا مѧِن   فѧُ لَتَاخْوا وّ قѧُ رَّفَ تَ ينَالѧذِ وا آَ ونُـكُ تَ لاَوَ[: ، وقـال تعـالى  ..رفع تنازع، وهذا باطـل   

ها لا تقضي الاخـتلاف ولا   هي الشريعة، فلولا أن   والبيِّنات  )٣( ] .. .لْبَيِّنَاتُا مُاءَهُا جَ مَدِعْبَ
من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر، وهـذا غـير صـحيح،              : تقبله ألبتة، لما قيل لهم    

نَّأَوَ[: لا اختلاف فيها، وقال تعالى     ريعةفالش  ѧَذَ ه  ѧِاطِرَا ص  ѧُقِتَسْي م  ѧَبِتَّتَ لاَ وَ وهُعُبِاتَّيماً ف ѧُوا ع

  . )٥( وذلك عام في جملة الشريعة) ريق واحدالطَّ ( أنَّفبين  )٤( ]هِيلِبِن سَ عَمْكُ بِقَرَّفَتَ فَلَبُالسُّ
  ) ناقضالت (إشارة إلى أنَّ) وذلك عام في جملة الشريعة( :هذا، وقول الإمام الشاطبي  

ه ا اختـلاف اتهدين، فمـرد    سب، أم ها، لا في أصول العقائد فح     منفي في الشريعـة كلِّ   
واحد، منهم من يصيبه، ومنهم من يخطئهإلى اختلاف الأفهام، ولكن الحق .  

                                                           
  .٨٢:   سورة النساء، الآية ( ١ )
  .٥٩: ، الآية  سورة النساء ( ٢ )
  .١٠٥:   سورة آل عمران، الآية ( ٣ )
  .١٥٣:   سورة الأنعام، الآية ( ٤ )
  ).١٢٠: ص/٤: ج(  الموافقات للإمام الشاطبي،  ( ٥ )
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       تهدين في النءٌ، و الاخـتلاف    وعلى هذا، فاختلاف اظر و الاستدلال و الفهم شي
ءٌ آخر،         والتريعة و فروعها و مقاصدها شيلط بينهمــا   فلا ينبغي الخ     ناقض في أصول الش   

  :ه أمران رئيسان مرد–حقيق على الت– اختلاف اتهدين على أنَّ
 مدارك وملكات وتفاوم فيها، وهـذا       –منا   كما قد  – اختلاف اتهدين    :لالأوَّ  

  .أمر واقع لا يفتقر إلى برهنة
 ـص اتهد فيه على نحو غير قاطع، بحيث يحتمل معنـيين، أو           ن صياغة ال  :انيثَّال   ة دع

 -ارع  غوي، يحوم اتهدون حـول المعنى الواحـد الذي يقصـده الش        معان في وضعه اللُّ   
في أغلـب  -ياغة المحتملة، هـي  وع من الصِّ الله حكمة في هذا الن فضلاً عن أنَّ –في نظرهم 

 ـ         وسعة على الن   الت – نِّالظَّ ده اس في ظروفهم المتغايرة، ومع ذلك فاّتهد الباذل أقصى جه
 في الواقع ونفس الأمر، على مـا   ) الحق(مأجور، وإن أخطأ    ) الحقيقة(العلمي، للوصول إلى    

  .هو معلوم

) نـاقض انتفـاء الت (ليل العقلي على صدق قـضية  مام الشاطبي يأتي بالد   لإ ا على أنّ   
  : والاختلاف في الشريعة، إذ يقول

ى لشريعـة مسـاغ للخـلاف، لأد   ه لوكـان في ا   أن: (ةلّأي من الأد  ) لث  لثَّا ا (  
 ليلين، إذا افترضنا تعارضهما، وفرضناهما مقصودين معـاً        الد إلى تكليف ما لا يطـاق لأنَّ     

ارع،للش ف مطلوب بمقتضاهما أو لا، أو مطلـوب بأحـدهما دون            المكلَّ إنَّ: ا أن يقال  فإم
ا ما بحثه الإمـام الشـاطبي     ، هذ  )١(  ة على ذلك  وأقام الأدلَّ ) الآخر، والجميع غير صحيح   

  .قين القدامىين المحقِّمن الأصوليِّ
  قـون المحْ ا ما انتهى إليه المحقِّ    أمون من الفقهاء ورجال القانـون الذين لهم بصـر        ثُد

اق زعبـد الـر   : كتورمتهم الـد  في فروع الشريعة ومعالجتها وتحليلها ومقارنتها، وفي مقدِّ       
نهوري  الس , نفقد بي  على حقيقـة    – بعد طول البحث العلمي ومعاناته       –ه وقف    بجلاء أن 
 هذه الفروع  الشريعة الإسلامية، وإن بدا في فقهها ظاهرة الاختلاف الاجتهادي، غير أنَّ         أنَّ

       ـ     المختلف فيها، ينتظمها روح من المنطق العام المت  شريع الأصـيل   سق، وهذا هو شـأن الت
  نظريـةً – مذهب مـن مذاهبـه    في أيِّ–الفقه الإسلامي لم يضع   ( :المحكم، حيث يقول  

                                                           
  .  المرجع السابق نفسه ( ١ )
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ةًعام ..          ـة، بل يـورد    وهو في ذلك يتمشى مع صناعته المألوفة، لا يصوغ نظريـات عام
 من الت فصيلية ما يمكن معه     طبيقات الت–   عن طريق الت  حليل، ثـم   فصيل   عـن طريق الت– 

١(  )ظريةاستخلاص هذه الن( .  
ظرية أو تلك،   ة روحاً واحدة منطقية تسلك نظام هذه الن        ثمَّ ر أنَّ ه يقرِّ أنومفاد هذا،     

      ـ    إذ لا نظرية دون منطق متكامل مت  ي، ولا نعـني بـالمنطق      سق تقوم عليه، بمفهومها الكلِّ
  . هذاالتشريعي العام إلاَّ

 )علم أصول الفقـه الإسـلامي     ( مما يبرهن على صدور هذه القضية أيضاً،         على أنَّ   
 شريعي(ه علم يرسي باعتبار أنـه  ) أصول المنهج العلمي المنطقي في الاجتهاد التفضلاً عن أن
 ا لا تعثر على نظير لـه عند الأمم ا              علم تفرخـرى،  لأد به علماء المسلمين مـنذ القدم، مم
 بقاع العالم، وهو علم يمثِّ   في شتى   ـشري ل فلسفة علماء المسلمين في تفـسير الـنعي، ص الت

والاجتهاد في استنباط الأحكام والمقاصد، من ظاهره وروحه ومعنى معناه، وما يستـشرفه             
      من غاية تفسر معقولية تشريع حكمه، ليتوس  تهد بالتة محال أو   الي في تعميمه على كافَّ    ع ا

  !.ارع في أوسع مدى تنفيذاً لمراد الش!! ق معقوله ومقصده نطاق تحقّ
غة، شريع نفسه من منطق اللّ    صولي القائم على عين ما قام عليه الت       جاءَ هذا العلم الأ     

   وخصائصها في البيان والت فهم والت     إلى تحقيقهـا   جهتعقل، وعلى مقاصده الأساسية التي ات  
ت جاءَ هذا العلم الأصـوليّ الذي اشـتقّ      : راته جمـلة وتفصيلاً، أقول   ة أحكامه ومقر  كافّ

تها، لغرض عملي ضروري، ألا وهو تكوين شخصية        قواعده وحجي شريع،  ة الت من واقع أدلَّ  
اتهد علمياًً، وتسديد خطاه في عملية استنباطه للأحكام الجديدة، وتطبيقهـا في مواقـع              

  .ةشريع العامة من منطقية التالوجود، فمنطقية هذا العلم مشتقَّ
التي ينبغي  ) ةلمنطقية العام المرحلة ا (هذا، وقد جاوز الإسلام في تشريعه الخالد، هذه           

والمنطقي هو من أصــول      ساق العقلي  الات شريع، لأنَّ لكافة مراحل الت  ) مبتدأ(أن تكون   
  .مقتضيات هذا الأصل الفطري العام

فين في المذهب المالكي التي اسـتوت        مراعاة مقاصد المكلَّ   تخلص من هـذا، إلى أنَّ      
اً، من حيث مفهومها العـام ومعاييرهـا و وظيفتـها،           قائمة بين يديك، بحثاً أصولياً دقيق     

                                                           
  ).٥٤: ص/٤: ج(مصادر الحق، :   انظر ( ١ )
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وحكمها على التصرفات والعقود، عباداتٍ ومعاملاتٍ، وبما فيها من تأصيل واسـتدلال،            
 ـ               العام الذي يقـوم عليـه الت قد جاءت توثيقاً لهذا الأصل المنطقي ،شريع وتفريع تطبيقي

ف، بين قـصده في العمـل وامتثـال          مناقضةٍ من جانب المكلَّ    ه، لتزيل كلّ  الإسلامي كلُّ 
كليف، وبين قصد المشرِّ   الت  ع من الت ف، في ظاهره، وباطنـه     ى يكون عمل المكلّ   شريع، حت

      ومآله صورة صادقة، عن كليات وجزئيات الت   وروحـاً ومقـصداً،     كليف، لفظاً و معنى 
ه الحيـوي،   ف في سائر وجوه نشاط    فين بحكمها، بين المكلَّ   ولتحول مراعاة مقـاصد المكلّ   

 وعبادته وتصر     ع فسية وقصوده، وبين مناقضته للمشرِّ    فاته وعقوده، ومعاملاته في بواعثه الن
  في مقاصده الكلي لتحقيقها، باعتبارها الغايات    ها إلاَّ ة التي ما شرعت الأحكام كلُّ     ة والجزئي 
  بسيط هـو أنَّ    زمن وبيئة، لسبب     شريع، بل ومن الوجود البشري في كلِّ      الأساسية من الت 

ساق والمنطقية، والإحكام،   أ القرآن الكريم منه، وأنَّ هذا الاتِّ      قد تبر ) ناقضالت(أو  ) المناقضة(
صرف من قبـل    ، أو الت  اًكليف إذ ة على سماوية هذا الكتاب العزيز، فليكن امتثال الت        آية دالَّ 
فين التي بـين يـديك،      لّابط لذلك هو مراعاة مقاصد المك     فين على هذا الوزان، والض    المكلّ

ه  بمقاصد   شريع كلّ ة التي تربط الت    إلى هذا العبء والوظيفة الحيوية الهام      –رعاك االله   –فانظر  
  .فين الخالدة، خلود الإسلام نفسه، في أحكامـه ومقاصده وغاياته في الوجود البشريالمكلّ

  بين مقاصـد المكلّ  ) المناقضة(ا  أم  فسـية، وما يتوف وعوامله النى من المـصـالح  خ
    اطبي، بصريح          من جهـة، وبين مقاصد الشارع من جهة أخرى، فقد أشار إليها الإمام الش

  في كلّ ) ة البطلان علّ(ها  القول، من أن تصر         مف وعبادة وعادة وعقد، بقوله في كتابه القـي 
ة على هذا   دلّفات، من العبادات والعادات، والأ    المقاصد معتبرة في التصر   (  إنَّ): الموافقات  (

  . )١(  )المعنى لا تنحصر 
فات،  في التـصر   –ف   أي مقاصد المكلّ   – المقاصد معتبرة    إنّ: قول الإمام الشاطبي  و  

  عبادات وعادات، إن   ما يعني الاعتبار الش   ا، وفق مـشروعية     رعي من حيث صحتها وبطلا
 ـ  بين) مناقضة  (ة  ى لا يكون ثمَّ   ف أو عدمها، وذلك حت    مقاصد المكلّ  ف وبـين    قصد المكلّ

 قصد الش  اطـبي في قولـه فى موضـع آخر       ارع، وهذا ماصرح به الش) : ارع قصـد الش
ليــل  شريع، والد ت في العمل، موافقاً لقصـد االله في ال        )١(  ف، أن يكون قصده   من المكلّ 

                                                           
  .، بتعليق الشيخ دراز)٣٢٣: ص/٢: ج: (  الموافقات ( ١ )
  .  أي قصد المكلّف، و باعثه على العمل ( ١ )
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        ريعة، إذ قد مرعلى ذلك ظاهر من وضع الش لإطلاق  العباد على ا    )٢(  ها موضوعة لمصالح   أن
ف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف مـا             والعموم، والمطلوب من المكلّ   

 د(أي أنْ يكون      )٣(  )ارعقصد الشما يحصله من غايات ومصالح      ف، وأنَّ لدى المكلّ ) القص 
       آخر الأمر، غير مناقض ولا مناف لقصد الش  فه به، فـلا عـبرة      شريع الذي كلّ  ارع من الت

 هذا، وترى هذا المعنى واضحــاً     .ل المشروع، إذا كان القصد إليه غير مشروع       بظاهر الفع 
 من ابتغى في تكاليف الـشريعة غـير مـا           كلّ: (في صورة أقوى، في قوله في موضع آخر       
 من ناقضها، فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغـى    شرعت لـه، فقد ناقض الشريعة، وكلّ     

في الت٤(  )له باطلع له، فعمكاليف ما لم تشر( .  
ة الفعلية والمنطقية على صدق هذه      ة عارضته يقيم الأدلّ    ترى الإمام الشـاطبي بقو    ثمّ  

ما وضعت لتحصيل    المشروعات إن   العمل المناقض باطل فظاهر، فإنّ     ا أنّ أم: (القضية بقوله 
 المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت، لم يكن في تلك الأفعال التي خولفت ـا، جلـب               

  !. فهذه مناقضة ظاهرة  )٥(  )مصلحة، ولادرء مفسدة
  )             ريعة ما لم توضع له، فهو مناقض لها، فالدـا أن من ابتغى في الشليل على ذلك   وأم

  . )٦(  )أمور
ده الإمام ابن   وهذا ما أكَّ  . ة البطلان هي علَّ ) القصود(في  ) المناقضة (وهذا صريح، أنَّ    

  :، حيث يقول )٧( )عينقّأعلام المو(الفقهية من قبل في موسوعته  قيم الجوزية
  )        يات بخلافهـا ؟ أم     هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود، وإن ظهرت المقاصد والن

 يات تأثير يوجب الالتفات إليها، ومراعاة جانبها ؟ وقد تظاهرت أدلّ          للقصود والن رع  ة الش

                                                           
  المرجع السابق، أي هي المقاصد الأساسية، أو مبناها التي ينبغي أن تدور تلك المصالح في فلكها، لا تحدوها و لا تناقضها، و إلاّ  ( ٢ )

  .ادمت الغاية الأساسية من التكليف كلّه
  ).٣٣: ص/٢: ج: ( السابقالمرجع   ( ٣ )
  .، للتوسع في الاستدلال)٣٣٣: ص/٢: ج: ( السابقالمرجع   ( ٤ )
  .  و هذا أكبر عامل عاى افت الشريعة وفوات تأثيرها في بناء الأمة، ورعاية مصالحها ( ٥ )
  ).٣٣١: ص/٢: ج: (  راجع الموافقات ( ٦ )
  ).٩٨ – ٩٦: ص/٣: ج (– ابن القيم –  أعلام الموقّعين  ( ٧ )
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 ، )١( ة العقد، وفـسـاده     ر في صح  ؤثِّها ت  القصود في العقود معتبرة، وأن     وقواعده، على أنَّ  

،  وتحريمـاً  ر في الفعل الذي ليس بعقد، تحليلاً      ها تؤثّ ه وحرمته، بل أبلغ من ذلك أن      لّوفي ح 
 وفاسـداً    تارةً ة والقصد، كما يصير صحيحاً    ي، باختلاف الن   وحراماً تارةً  فيصير حلالاً تارةً  

 إذا ذبح لأجل الأكل، ويحرم إذا ذبح لغير         لّ الحيوان يح  بح، فإنّ  باختلافها، وهذا كالذّ   تارةً
  ).ة والقصديختلفت الناما وصورة الفعل والعقد واحدة، وإن.. االله

    هذا، وقد اشتق    الفقهاء من استقرائهم للن    صوص قاعدةً فقهيةً عام  اهاةً محكمةً، مؤد   :
  . وبطلاناًةًأي صح) الأمور بمقاصدها(

، لا في الآثـار     ذو أثر قوي  ) ف  قصد المكلّ  (فقهاء أنَّ اجح من مواقف ال    الر على أنّ   
 ـ ق بآثار العقـد الـص     المباشرة للعقد، بل يشمل أيضاً المقاصد البعيدة التي تتعلَّ         ام حيح، الت

الش     ل الحصول على ما يحدثه حكم العقد الأصــلي  رائط والأركان، ولو كان القصد الأو
،  صحيحٍ  امتلاكه، بعقدٍ   مشروعاً ماً متقو ذا كان مالاً  إمن أثر؛ كالمبيع، فالحصول على المبيع       

  وهذا القصد الأو  ل صحيح بصح   ذا كان للمشتري قصـد آخر أبعـد      إه  ـة ذلك، غير أن
  من القصد الس  ابق، وكان غير مشروع، فإنصرف من أساسه أيـضاً، تطهـيراً   ه يبطـل الت

 ما إذا كـان        فوس من المقاصد غير المشروعة، قريبها       للمعاملات وللنأو بعيدها، ولا سـي
ته المقاصد ب الفقه الإسلامي بدقَّوهكذا يتعقَّ!! ئيسى  ر، أو الر  اني هو الأصلي المؤثِّ   القصد الثَّ 

ع، واقعاً وعملاً، ومن ذلك، بيـع       ي إلى مناقضة المشرِّ   ة قريبها وبعيدها، فالمقاصد تؤد    كافَّ
 العنب مم   ن يعتقد أو يظن أي ما  ) ما أشبه ذلك    (وقولنا   وما أشبه ذلك،  ه سيعصره خمراً،     أن

لاح لأهل  بيع الس : ق مناطه فيه، مثل   يدخل في مفهوم هذا المبدأ العام من فروع، بحيث تحقّ         
ار ليبيع الخمـر فيها، وتعميم الحكـم      ريق، أو في الفتنة، وإجارة الد     اع الطّ الحرب، أو لقطَّ  

ة، والقياس عمـل بـروح      حاد العلّ ه القياس، لات   واقعة تحمل هذا المعنى، تعميماً مرد      في كلّ 
الن      شريعي الذي لا يعتريه       ص ومعقوله كما نعلم، وهذا هو الاتساق المنطقي، والإحكام الت

 نѧدِ  عِ نْ مѧِ  انَ آѧَ  وْلѧَ وَ(:  هذا ينهض به استدلالاً، قوله تعالى      نقص، ولا تناقض ولا ريب أنّ     

                                                           
إنّ القصود في صحة العقد وفساده، أي قضاءً، أي إذا فسد القصد فسد العقد :  الدنيوي و الديني، قول الإمام ابن القيم:  الحكمين ( ١ )

إنّ القصد يؤثر في حلِّه وحرمته، أي بين العبد وربه، وهذا حكم دياني، : وأما قوله.. وبطل، ولا أثر له، وهذا حكم دنيوي
  ). الديني و الدنيويالحكم(فالتاثير يشمل 
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ا منإِ، وتِنِّيال باِالُمعلأَا ا مإِنρ: ]، وكذلك قوله       )١( )يѧراً ثِآَفѧاً   لاَتِ اخْ يهِوا فِ دُجَوَ لَ  االلهِ يرِغَ
 ـرم أَ هِيلَ ع سي لَ لٍم ع لُّكُ[ :ρ وقوله    )٢( ]ىون ا م ئٍـرِ ام لِّكُلِ ـا فَ ن  هـو دأي   ، )٣( ] ُ ر

  .ظاهراً وباطناً، شكلاً وقصداً
    ومعنى هذا، أن  ه لا بد  وافق أو    من التطابق بين القصد والعمل، ولا يكتفى بظـاهر      الت

العمل، بأن كان مشروعاً دون القصد، كما لا يعتبر القصد المشروع، إذا كـان العمـل                
  مخالفاً، وهذا الت روري بين الظّ  طابق الض     من وقوع القصد    اهر والقصد هو المشروع، إذ لابد 

    المنفـرد ، فالقصد    )٤(  هلّى يصادف القصد المشـروع مح    المشروع على عمل مشروع، حت
في حكم عملي، لا اعتبار لـه ولو موافقاً أي مشروعاً، إذ الأعمال المخالفـة في حكـم                 

بوية على الفقراء مثلاً، عمـل      فتوزيع الفوائد الرِّ  !  القصد شروعيتها، ولو صح  مالعدم، لعدم   
 من أن يقـع     بدغير مشروع أصلاً، فكان في حكم العدم، ولو كان القصد مشروعاً، إذ لا            

وح والعمل،  طابق بين الر   الت ه، وليتم  مشروع أصلاً، ليصادف محلَّ    القصد المشروع على عملٍ   
  جهةٍ ناقض، وهو مرفوض، من أيِّ    وإلا كان الت    ر العمل المخـالف صـدق       كان؛ فلا يبر

   القصد، كما لا يبر       ـ ها بـسبيل    ر ظاهر العمل الموافق، المقاصد غير المشروعة، لأن  ق أن تحقِّ
ع أساساً من حيث المآل، فالمناقضة ممنوعة، إن         تتنافى مع الأغراض التي رسمها المشرِّ      أغراضاً

هـا، أحكامـاً    لتنافيها مع الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة كلُّ        ! في القصد أو العمل     
  . )٥( ومقاصد
 وحكمـة تـشريعه،     فين، هو ق بأعمال المكلّ  رعي المتعلّ  الحكم الش  ى هذا، أنَّ  دمؤ  

 ان، ولا تعتبر مراعاة أحدهما دون      ، مقترنان، أو صنوان لا ينفكّ     اة منه شرعاً  والمصلحة المتوخ

                                                           
  .٨٢:   سورة النساء، الآية ( ١ )
، وأخرجـه أبو )الإمارة. (ل، وأخرجه مسلم في صحيحه في كوالحديث الأ) بدء الوحي. (  أخرجه البخاري في صحيحه في ك ( ٢ )

رجه خ؛ وأ)هدالز. (ة في سننه في ك، وأخرجه ابن ماج)الحدود. (ي في سننه في كذرمتِّ، وأخرجه ال)لاقطَّال. (داود في سننه في ك
٤٣ –٢٥: ص/٢: ج(، ورواه الإمام أحمد في مسنده )هارةالطَّ. (سائ في سننه في كالن(ارقطني في سننه في ك، والد) . غرائب

  ).مالك بن أنس
هذا الحديث ) ٥٦: قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في ص ()١٣٤٣ :ص/٣ :ج(، مسلم )١٧٦ :ص/٣ :ج(  البخاري ( ٣ )

خرحيحينجاه في الص.  
 الأولى : عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان دار بن عفان طأبي تعليقب، )٣٤٥– ٣٤٤: ص/٣: ج(: للشاطبي   الموافقات ( ٤ )

  .هـ١٤١٧/م١٩٩٧
  . وما يليها٣٤٠: ص: المرجع السابق:   انظر ( ٥ )
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شريع الإسـلامي،   فين في الت   أنْ تحظى مراعاة مقاصد المكلّ     اً، ليس عجباً إذ   !الآخر بإطلاق 
ـولاً وفروعــاً،    على سائر أحكام الشريعة، قواعداً وأص      لّبمثل هذه الهيمنة المنبسطة الظّ    

   من حيث العمل والأثر، وذلك لأمرين هامين لا بدمهيد وهما من تناولهما بإيجاز في هذا الت :
شريعمفهوم العدل، ومنطق الت.  

  ذهنيـاً   فليس أمـرأً فلـسفياً     –اً وجزئياً   كلي– ا مفهوم العدل في الإسلام    م أ –أ     
فين لتحميه  وتـصونه  ت مراعاة مقاصد المكلّد ملموس، جاءما هو واقعي مجس   ، وإن تجريدياً

وتعمل على تحقيقه في الواقع الوجودي في اتمع، وبيان هذه الوظيفة الإيجابية عظيمة الأثر              
  :له فيما يليه نفصِّشريع كلّصالها بمفهوم العدل الذي قام عليه التلاتِّ

 ر أنَّ من المقر  الحكم الش  ما هو   رعي إن–  مـشروع   –يع الإسـلامي  شرفي فلسفة الت 
    وسيلة إلى غاية مرسومة، قر فين، ولا ريب أنَّ   ارع تحصيلها من قبل المكلَّ    ر الش   الغاية أهـم  

      ه إذا تقاعس الحكم، أو تقاعـد عـن تحـصيل           من الوسيلة اعتباراً، عقلاً وشرعاً بدليل أن
جة أخرى، غـير  ي إلى نتي يؤدِّ  وجب إيقاف العمل به لئلاَّ     –روف  مقصوده لظرف من الظُّ   

          ة، تمس صالح المـسلمين     نتيجته الأولى التي شرع من أجلها، وقد تكون نتيجة ضرورية عام
روف ى تزول الظُّ  وقف عن تنفيذ الحكم والعمل به، حت      ة، أو أهل إقليم منهم، فيجب الت      كافَّ

روف ته الجديدة، أو يطبق على الواقعة الجديدة، حكم آخر يناسب هذه الظُّ           التي شكلت علّ  
ريعة،             المتجسدة ضماناً لتحقيق المصالح والغايات المشروعة التي تدور في فلك مقاصد الـش

 مسألة على حدة، وتحليـل       على دراسة كلِّ   ةً عناية فقهاء الإسلام، كانت منصب     ذلك لأنَّ 
 ا، من ظروف ذات أثر بالغ في تشكيل علَّ          عناصرها، وتبي ة الحكم الـتي هـي      ن مايحتف

ارع، ليكون الاجتهاد   مة تشريعه نفاذاً علمياً أصولياً دقيقاً إلى استظهار مراد الش         ضابط حك 
 ـ            سق ذلـك المـراد     في استنباط حكمها تحقيقاً لذلك المراد، وتعميقه في أوسع مدى بما يت

 ارع في كلِّ  ومقصد الش   مسألة، ومقاصده العام   شريع كلِّ ة من الت  للعدل،  ه، باعتبارها صوى 
 ئناقض بين الجز   كان الت  الحقيقية المعتبرة شرعاً، وإلاّ   داً للمصلحة   ، وطريقاً ممه   للحقِّ ومعالم
 بالمصلحة التي هي غاية الحكم والمقصد الأساسـي         ي مما تنخرم به قواعد العدل ويخلّ      والكلّ

  .من تشريعه
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جزئيـة    الفقه الإسلامي، قد اعتنى بمفاهيم العدل والمصلحة في كلّ  هذا، وباعتبار أنّ    
      على حدة،كان ذلك آية صدق على تحر  طبيق التي تمضـي إلى ذلك، عمـلاً      يه مسالك الت

  . ة مذاهبه الجماعيةفين، وهذا ما وقع فعلاً من جهد فقهي في كافَّمن قبل المكلَّ
    ـ فين، نوعاً آخر من الاجتهاد لا يقـلّ       ي لمسالك تطبيق المكلّ   حرِّفكان هذا الت  ة  أهمي

  !!.ه مرة الواقعية العملية التي تجتني من الفقه كلّتهاد في الاستنباط، إذ هو الثّوأثراً على الاج
ه إرادات  فسية التي توج   أن نرى عناية الفقهاء بالعوامل الن      اًوعلى هذا فليس عجيباً إذ      

صرفات والعقود، والعـادات المـشروعة في الأصـل    ان ممارستهم للت  فين وقدرام، إب  المكلّ
 ـ   ة، ذات أثر فع   افعة أو المستحثّ  هذه العوامل أو المقاصد الد     باعتبار أنّ  صرف ال في نتائج الت

ع واعتبرها أساسـاً   اها المشرِّ لاته، التي ينبغـي أن تكـون على وفق المآلات التي توخ         آوم
  .ة البطلانناقض الذي هو علّنافي أو التكان التلاّإفي المشروعية و

س مقاصدها، ولا سـيما     فس الإنسانية يتحس  سرار الن  إلى كهف أ   اًيدلف الفقيه إذ    
الر    ئيسة منها، باعتبارها العامل القوي  ـ   الذي يوج  رادة شـأن في تكييـف      لإه الإرادة، ول
سلامي، حيث يصطبغ بصبغة     لإصرف في الفقه ا   الت)ذ الأعمال ثمرات إنفسه، ) افعالقصد الد

 لمقاصـد   يجاباً، حمايـةً  إسلباً أو   ) وعيةالمشر(ريب، فكانت ذات أثر في       جنية للمقاصد بلا  
  .في الحكم في أجلى معانيه وأى معارضه) العدل(ل ارع الذي يمثِّ لمراد الشالشريعة وصوناً

ذ منـه   إ الوقوف على مشروعية القصد أمر لا مناص منه،          ومن هنا أمكن القول بأنّ      
مشروعية (تستمد (صرف المشروع في الأصل     الت)   ـخشية إسـاءة الم  ف في مباشـرته    كلّ

للت   صرفات والعقود، والإباحات وليت   كليف، الوجهة الحقيقية المشروعة    جه بإرادته المنفّذة للت
     التي تفضي إلى الغاية التي توخ إع،  اها المشر  ا تتجس ذ    شريعية واقعاً   د المصلحة أو الحكمة الت

   وعملاً، فيكون هذا الت طابق الت   ف نظراً وعمـلاً، وهـذا      لمكلّارع وقصد ا  ام بين قصد الش
التام هو آية المشروعيةطابق الت.  

وايا وتكييـف   ما المالكية في القصود والن     ولاسي – الأساس في عناية الفقهاء      هذا وأنّ   
دراكهم للأساس العام الـذى     إالفعل بالمشروعية وعدمها على ضوء تلك المقاصد يعود إلى          

هشريع الإسلامي كلُّقام عليه الت.  
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 ـ فين ومـدى انبـساط ظلّ  ة مراعاة مقاصد المكلّ   من هنا تظهر أهمي   و   ة هـا علىكافّ
        صرفات والعقود والعادات والإباحات بل تراها شاملة لوجوه النه سواء  شاط الإنساني كلّ  الت

في الميدان الاجتماعي أو الاقتصادي أو السولي بوجه عامياسي أو العسكري أو الد.  
 ـ     –سلاميالإفي الفقه   – فينفمراعاة مقاصد المكلّ     ة  جاءت ثمرة طبيعية للأصول العام
في التا يتشريع، مما هذا الت شريعصل بالقيم الإنسانية والقواعد الخلقية التي يزخر.  

سلامي ذلك لأنه فقه يزخر     لإفين تربة خصبة في الفقه ا     ووجدت مراعاة مقاصد المكلّ     
المكان قية، التي تحتلّ  لُعاليم الخُ بالت  الأو      عاليم والقيم العليا ذات    ل في تشريعه، فكانت هذه الت

أثر بالغ في حرص هذا الفقه على طهارة القصد وشرف المقصد ونبـل الغايـة وحقيقـة                 
 ـ     ل عدالة الت  المصلحة، التي تمثِّ   شريع الإسـلامي بـين     شريع واقعاً وعملاً، وبذلك جمع الت

  .ل مظهر لهافين أو مقاصد المكلّ، ومراعاةفي آن معاً) المثالية(و ) الواقعية(
 ـ إ) ص  ة الن علّ( وثقى باستبطان    فين ذات صلةٍ   مراعاة مقاصد المكلّ   على أنَّ    ة ذ العلّ

        ضابط الحكمة التي هي غاية تشريع الحكم، كما أن   ها ترسم الهدف الش   ى رعي الذي يتـوخ
الش    ارع تحقيقه عن طريق الت  ذلك أمكن ا   ى إذا أتمّ  كليف بالحكم، حت عرف علـى مـدى     لت

  ف لهذه الغاية أو تضاده معها، وبغير ذلـك لا يمكـن            خصي لدى المكلّ  مطابقة القصد الش
 ـ   ن علّ ص لتبي لى وجود تعليل الن   إالمقارنة بينهما مما يفضي بنا في الآخر         تين ته وحكمتـه اللّ

تحد  دان مقصد الش   قـى   وث ف كما ترى صلةً   ص فكان لمراعاة قصد المكلّ    ارع من حكم الن
بالاجتهاد بالرصأي وتعليل الن .  

  والس       أنّ:  دد هو ؤال الذي يطرح نفسه الآن في هذا الص  رعي الذي شرع    الحكم الش
   نة شرعاً، إذا كان عدلاً، وهو حكم االله العادل، لا ريب في ذلك             وسيلة لغاية ومصلحة معي

  فـين   مراعاة مقاصد المكلّنّارع منه عدلاً أيضاً ؟ وهذا معناه أأفلا تكون غايته ومقصد الش
        إذ تنصب وظيفتها على مراعاة القصود، ومطابقتها لمقاصد الش العـدل (ما ترعى   ارع، فإن (

 ـ    : في ذاته، وليس وراء ذلك شئ يبتغى       ة لهـذه المراعـاة     وهذه وظيفة بالغة الخطر والأهمي
    الكبرى، لحساسية موقفها من تصر و ما جاءت   اس، إذ ترعى مناط العدل فيها، وه      فات الن

د العدل في أجلى معانيه، فإذا كان        حكم يجس  ارع من كلّ  ومقصد الش !! الشريعة لإقامته   
ة به لغرض أو هوى عن طريـق        ف هدم هذه الغاية، لتحقيق غاية أخرى خاص       قصد المكلّ 
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)حايل  الت (  ريعة باتغير مـشـروع    اهر، لتحقيق غرضٍ  خاذ عمل مشروع في الظّ    على الش 
بداهةً ومراعاة  ) شريعنقضاً لمقتضى العدل في الت    (، كان ذلك    مٍ أو تحليل محر   من هدم واجبٍ  

ر أنّالمقاصد له بالمرصاد، حيث تقرصرف هو البطلان جزاء ذلك الت.  
 لم يـشرع    – كما نعلم    –رعي   الحكم الش   فلأنّ ا المنطق التشريعي العام،   م أ –ب    

كليف، ولا ارتجـالاً دون غايـة أو         لسلطان الت  فيند إخضاع المكلّ  ماً ر اعتباطاً ولا تحكّ  
  ر منطقيته وتكون قناعة المكلّ    مصلحة معقولة، تبر كليف ليكون الامتثـال طوعيـاً،      ف بالت

كليف، وجدوى الحكـم    ته بعد اقتناعه بعدالة الت    ف كامل حري  ارع للمكلّ ر الش وذلك ليوفّ 
، لا أناسـاً    ةًبأحكامه أحـراراً أعـز     أراد أن يخاطب     – في الواقع    –ارع   الش الممتثل، لأنّ 

ف ى إذا عمد المكلّ   سق، حت ف، وهذا هو المنطق المت    مسوقين قسراً بسلطان أو قناعة من المكلّ      
   إلى العبث بمقررات الش    اة من أحكامه وقواعده شرعاً،     رع وغاياته وحكمه، والمصالح المتوخ

كم العقل أساس تشريعه، وهذا مـا       التي تسوغ في ح   ) المنطقية(أثرةً وأنانية، فقد هدم هذه      
           اطبي، في أجلى وأوجز عبارة، وأقواها أثراً في النالقصد : (فوس بقوله إنّ  أشار إليه الإمام الش

 غير الش   هو أثر للمناقـضة بـين       – كما ترى    –، فالهدم    )١(  )رعيرعي، هادم للقصد الش 
 دون وقوعه، فحافظـت     فين على الحيلولة  القصدين، وهو ما حرصت مراعاة مقاصد المكلّ      

شريع، عملاً وواقعاً، كما حافظـت علـى منطقيتـه          في الت ) مفهوم العدل   (بذلك على   
 فائدة ترتجى من الحكـم      طبيق، وأي ظر والت بين الن ) المنافاة(وإحكامه، بالحيلولة دون وقوع     

الش رعي الن   قد يكـون عـدم      !ق على غير الوجه الذي شرع من أجله ؟        ظري، إذا ما طب ،
  !!.تطبيقه وامتثاله في هذه الحال خيراً من تطبيقه أو تنفيذه على الوجه المنافى 

اً بالمبادئ والقيم العليا، والأحكـام       الشريعة الإسلامية غنية جد    أضف إلى ذلك، أنّ     
ل اً أن تجعـل لهذه القيم والمبادئ والأحكام المقـام الأو        ينية، فمن المعقول جد   قية والد لُالخُ

وايا فس من سوء النقوامها تطهير الن) عقيدة دينية (ها تقوم أصلاً على     يعها، باعتبار أن  في تشر 
   حايل ونية الإصرار والهوى والأثرة، ومــا  والقصود، من مثل الفسق والبشع والخداع والت

 للقيم العليا والفضائل الإسـلامية الـتي         ذلك منافٍ  إلى ذلك مما هو واقع ومشهود، وكلّ      
 إذا كان هذا مـن الخـصائص الذّ       : م مكارم الأخلاق، أقول   جاءت لتتم   ريعة اتيـة للـش

                                                           
  .)٢٨٩ :ص/٢ :ج(،  الموافقات للشاطبي:انظر   ( ١ )
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  الإسلامية، وما تمي          رائع، قد ارتقى   زت به أصولها وفروعها، على مستوى لم تر غيرها من الش
فين عميقة الجذور في هذه الـشريعة،       مراعاة مقاصد المكلّ  (، أن تكون    اًإليه، فليس غريباً إذ   

 ـرع مشبعاً ا، لتصون عدلـه في الخَ        الأرض وحياً جاء الش    أن أنزلت على هذه    منذ ق، لْ
  شريع، من حيث ما يرمى إليه من مقاصد أساسية        ومنطقيته في الت (   هـا  قد ثبـت قطعـاً أن
التي تعتبر مباني للمصالح الحقيقة المعتبرة شرعاً،       ) المقاصد( مجتمع إنساني، تلك     ضرورية لكلّ 

اتي أو الإقليمي أو غير     لأثرة والأنانية والعنصرية والهوى الذّ    ى لا يختلط مفهوم المصلحة با     حت
ما جـاءت   إن: (ذلك، مما يعتبر من ألوان الأهواء، ومن هنا تدرك روح قول الإمام الشاطبي            

ريعة لتخرج الن١( )اس عن دواعي أهوائهمالش( .  
 تطبيقها، لا   خذت مجال فين لو ات   مراعاة مقاصد المكلّ    أنّ –رعاك االله –وتدرك أيضاً     

        ياسة وغيرها، لكان لها بـالغ      في القضاء فحسب، بل وفي مجال الاقتصاد والاجتماع والس
  .الأثر في تكوين اتمع المسلم، وصياغته على عين الشريعة، عملاً وواقعاً

 في رعاية المصالح الحقيقيـة      نٍبلغته الشريعة من شأ    هذا، ومما يحملك على إدراك ما       
ا لمبد   ية المع الجدإ  تبرة، ومن صيا   العدل المطلق في الت شريع والت  طبيق كليهما، أن رت هذا  ها قر

 شريع الوضعي في أنحاء العالم إلاّ ه لم يهتد إلى ذلك الت     اً في حين أن    جد  بعيدٍ الاعتبار، منذ أمدٍ  
      ى  في العصر الحديث حيث جاء بما يسم) بب الحديثة نظرية الس (   ا ويعنون) باعثنظرية ال (

ريعة في             ولكنريعة، سعةً وإحكاماً، فقد أدخلتها الشمبـدأ  : (ها لم تحظ بما حظيت به في الش
(وفي)  الذرائع سد : مبادئ الس روف العادية وغـير العــادية،   سواء في الظّ ) رعيةياسة الش

بحث الاحو الذي تراه مبسوطاً في هذعلى الن.  
   ا تقدصد المكلّ  مراعاة مقا  م يظهر جلياً أنّ   ومم ـ  فين عام  ة بالمـذهب   ة وليست خاص

 ـ   يادة في ذلك فقد توس     المالكية هم الذين لهم الر      الواقع أنّ  المالكي، إلا أنّ   عاًعوا فيهـا توس 
  : كبيراً لأمور

- ها أصل من أصولهملأن .  
 . الذرائعسدإ عتمادهم على مبدولا -
 .بطالهم للحيلولإ -

                                                           
  ).١٧٢: ص/٢: ج(  الموافقات،  ( ١ )
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هذه ما يشير إلى  فين وإليك   راعاة مقاصد المكلّ  يادة المالكية لم   الر فيوعليه فلا عجب      
يـادةالر:  

  ريادة المذهب المالكي في مراعاة مقاصد المكلّفين
  

تعتبر في كلّ المذاهب الفقهية إحـدى أمهـات         ) الأمور بمقاصدها (رغم أنّ قاعدة      
ة ثمَّ  قواعدها التسع والتسعين ـذه القاعـد      ) مجلّة الأحكام العدلية  ( وقد افتتحت    ،القواعد

   .)العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (:أتبعتها ببنتها وهي
 فإنَّ المذهب المالكي يظلّ رائد المذاهب في مراعاة مقاصـد           ، رغم هذا وذاك   :أقول  

  .المكلّفين وبناء الأحكام عليها
 وليس هـذا إلاّ     ،إنّ المالكية يبطلون البيوع والأنكحة التي يظهر فيها القصد الفاسد           

 وفي هـذا يقـول ابـن        ، وهو اعتبار العقود بمقاصد أهلها ونيام      ،جانباً من الأصل العام   
 وتعاقب الإيجاب والقبـول ونحـو       ،والعقود من الناس من أوجب فيها الألفاظ       (:ةـتيمي

يعـاً  ذلك، وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادام فما عده الناس ب              
  . )١(  )… فهو هبة وهذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل ، وما عدوه هبةً،فهو بيع
 أنّ الإمام الشاطبي سئل عن بيع المعاطاة بحيث يكتفي كلّ            )٢( وفي المعيار للونشريسي    

 هذا يعطي الثّمن والآخر يعطي السلعة بدون إيجـاب وقبـول            :من المتابيعين بالمعاطاة أي   
بـأنَّ   (: فأجـاب  ، أو بكلام لا يستوفي شروط التعاقد الصحيح       ،ون كلامٍ أصلاً  وربما بد 

 ويؤكّد ابن العربي قبل الشاطبي على        )٣(  )...مذهب مالك عدم الاعتبار باللّفظ في العقود      
ولا تتعلّق الأحكام بالألفاظ إلاّ أن تـرد علـى موضـوعاا             (:هذا الأصل المالكي فيقول   

 ألا  ، فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلّق عليها مقاصـدها          ،ا المطلوبة الأصلية في مقاصده  

                                                           
  .)٣٤٥ :ص/٢٠ :ج(،  لابن تيمية مجموع الفتاوى   ( ١ )
 بجبال ونشريس في غرب الجزائر،) هـ٨٣٤( ولد عام هو أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي أبو العباس الونشريسي،  ( ٢ )

ثمَّ ذهب إلى فاس وكان  مقدِّمتهم أبو عبد االله محمد بن العباس،في  ونشأ بمدينة تلمسان حيث درس على جماعة من الأعلام،
أشهرهم ولده عبد الواحد قاضي فاس  يدرِّس المدونة ومختصر ابن الحاجب الفرعي وتخرج على يده عدد وافر من الفقهاء،

انظر  ).هـ٩١٤: (وتوفِّي سنة وغيرهما، الك،وإيضاح المس المنهج الفائق،: ألف الونشريسي غير المعيار كتباً عديدة مثل ومفتيها،
  ).٢٥٦- ١/٢٥٥( والأعلام، ،)٢٧٤( وشجرة النور الزكية، ،)٨٨-٨٧: (ص نيل الابتهاج،: في ترجمته

  .)٧١ :ص/٦ :ج (، للونشريسي المعيار   ( ٣ )
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إنَّ االلهَ اشѧتَرَى مѧِنَ      ( : وقـد قـال االله تعـالى       ،ترى أنَّ البيع والشراء معلوم اللّفظ والمعنى      

  . )٢(  ) الآية )١(  )...الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة
 ومتى ثبت اللّفـظ     ، ولا عبرة باللّفظ   ،ظهرت المقاصد أخذ ا وبنى عليها     إذاً فمتى     

ومن أمثلة هذا عند ابن العـربي       . حمل على المعنى الموافق للقصد     ،وتردد بين معنيين أو أكثر    
 وتساءل عن لفظ الأولاد  )٣( ) وصِيكُمُ االلهُ فѧِي أَوْلاَدِآѧُمْ     يُ ( :أيضاً أنه وقف عند قوله تعالى     

ل فيه أولاد الأولاد وكأن يحبس أحد على أولاده، فهل ينتقل ذلك التحبـيس إلى               هل يدخ 
  .؟.. .أولاد الأولاد

 هل تقتصر الـصدقة علـى الأولاد        ،وكأن يجعل أحد شيئاً من ماله صدقة لأولاده         
  .؟.. . أم تشمل أولادهم،الحقيقيين
 يـرتبط بـالأغراض     كلام الناس  (: قال ،هذا وذاك يرجع إلى المقاصد      على :وجوابه  

 : والمقصود مـن الـصدقة     ، والمقصود من الحبس التعقيب فدخل فيه ولد الولد        ،والمقاصد
  . )٤( )التمليك فدخل فيه الأدنى خاصة ولم يدخل فيه من بعد إلاّ بدليل

 على تحكيم المقاصد والنيـات بـاب        ،ومن الأبواب الفقهية التي دأب المالكية فيها        
   ... تشمل عليه من التزاماتالأَيمان وما قد

ومن أمثلة ذلك أنَّ القاضي الفقيه أبا الوليد بن رشد سئل عن امرأة تـوفّي عنـها                   
 فحلفت بعـد وفاتـه بـأغلظ        ، وكانت تسكن معه دار الإمارة     ، وهو أمير البلدة   ،زوجها

 ثمَّ ،يهـا   إذا رجعـت إل ... وأنها يلزمها كذا وكذا    ،الأَيمان أن لا تسكن تلك الدار بعده      
 دار الإمارة فأرغمها على السكن      ،تزوجها بعد ذلك الأمير الجديد الذي سكن تلك الدار        

  ؟   فماذا عليها،فيها معه
لا حنت على هذه المرأة الحالفة في رجوعها إلى سكنى دار الإمارة مع             (بأن  : فأجاب  

الرجوع إليها علـى غـير       لأنَّ الظّاهر من أمرها أنها كرهت        ،زوجها الأمير في ذلك البلد    

                                                           
  .١١١: الآية: سورة التوبة   ( ١ )
  .)١٥٠٠ :ص/٣ :ج (، لابن العربي،أحكام القرآن   ( ٢ )
  .١١: الآية: سورة النِّساء   ( ٣ )
  .)٣٣٤ :ص/١: ج (،أحكام القرآن لابن العربي   ( ٤ )
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 فلا شيء عليها في رجوعها على الحال الـتي          ...الحال التي كانت عليها مع زوجها المتوفىَّ      
  .كانت عليها مع زوجها المتوفىَّ إذ لم تحلف على ذلك

 ،اـ لأنّ الأَيمان تحمل على بـساطه      ،ول به في ذلك وأتقلَّده    ـهذا الذي أراه وأق     
 قصد الحالف ا لا على ما تقتضيه ألفاظها في اللّغة وهو أصـل              المفهومة من  وعلى المعاني 

  . )١( )االلهمذهب مالك رحمه 
وأهـل   (: ثمَّ قـال   ،وقد دعم فتواه بنظائر لها عن الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم            

 ولا يعتبرون في ذلك قصداً ،العراق يخالفون في ذلك ويرون الحالف حانثاً لما لفظ به في يمينه         
 لأنَّ الأحكام إنما هي لمعـاني الألفـاظ         ، وذلك خطأ بين في الفتوى     ،ساطاً ولا معنى  ولا ب 

ا ـة منه ـ ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها المفهوم      ، دون ظواهرها  ،المعتبرة المفهومة منها  
  . )٢( )... والدِّين لعباً،في كلّ موضعٍ لعاد الإسلام كفراً

 وإهمال المقاصد بقولـه    ،يفضي إليه التمسك بالظّواهر   ثمَّ مثّل لهذا المآل الشنيع الذي         
 بحيث إذا أخذ علـى ظـاهره أدى إلى الكفـر            ، )٣( ) فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ    ( :تعالى

   ... وذكر نظائر أخرى لهذا من الآي الكريمة، ولكن مقصوده النهي والوعيد،!والشرك
ند الإمام مالك بمجرد اللّفظ الخالي عن القـصد          فإنه لا يلزم ع    ،ومثل الحلف النذر    

 ، أنت بدنة: ومن ذلك ما رواه ابن حبيب أنَّ أعرابياً نفرت ناقته وهربت فقال لها           ،الصحيح
ه الإمام مالك ليتأكّد من قصده قبل       ـ ثمَّ سأل الإمام مالك فقال ل      ،يعني هدياً إلى بيت االله    

 أرشدت يا بـن أنـس       :لا شيء عليك قال   :  أردت زجرها بذلك ؟ فقال نعم قال       :إفتائه
ه نية  ـلم يوجب إخراجها إذلم تكن ل      (:وعلّق ابن رشد على فتوى الإمام مالك هذه بقوله        

 :ρ في ذلك إنما قصد زجرها لا القربة إلى االله تعالى في إخراجها وهو الأظهر لقول الـنبي                
  . )٤( ]...إنما الأعمال بالنيات[

ا المالكية على مراعاة قصد المكلّف إبطالهم نكاح المحلِّل خلافاً          ومن الأحكام التي بناه     
 ليس مـن مقاصـد النكـاح        ، لأنّ القصد في نكاح المحلِّل قصد فاسد       ،للحنفية والشافعية 

                                                           
  .)٦٦- ٦٥ :ص/٢ :ج (،المعيار المعرب للونشريسي   ( ١ )
  .)٦٦ :ص( ،السابقالمصدر    ( ٢ )
  .١٥ : الآية،سورة الزمر   ( ٣ )
  .بن لب من فتوى لأبي سعيد ،)١٠٠ :ص(، المصدر السابق   ( ٤ )
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فلا ريب أنّ مذهب أهل المدينة في بطلان        : وأما المناكح  (: قال ابن تيمية   ،الصحيح في شيء  
 فإنه قد ثبـت     ، أتبع للسنة ممن لم يبطل ذلك من أهل العراق         ،ونكاح الشغار   نكاح المحلِّل 

 كعمر وعثمان وعلـي وابـن       : وثبت عن أصحابه   ،هـأنه لعن المحلِّل والمحلَّل ل     ρ عن النبي 
 ولم يعرف عن أحـدٍ منـهم        ، أنهم وا عن التحليل    ψ ن عمر وابن عباس   ـمسعود واب 

 إنَّ القصود في العقود     : فإنَّ من أصولهم   ،دينة وهذا موافق لأصول أهل الم     ،الرخصة في ذلك  
  . )١( )معتبرة

 في باب   ،ومن أقوال الإمام مالك الراعية لمقاصد المكلّفين في الفعل ما جاء في الموطّأ              
 إنه  :قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه         (.. .القصاص في القتل  

 وإن أمسكه وهو يرى أنـه إنمـا يريـد      ،ه قتلا به جميعاً   إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتل      
 ويعاقب الممـسك    ، فإنه يقتل القاتل   ، لا يرى أنه عمد لقتله     ،الضرب مما يضرب به الناس    

  . )٢( ) ولا يكون عليه القتل، لأنه أمسكه، ويسجن سنة،أشد العقوبة
 دون الاقتصار على ظواهرها     ،مفإنَّ هذا النظر إلى مقاصد المكلّفين في أفعالهم وأقواله          

 : وقد روى الإمام مالك في موطئه      ،ψ وجمهور الصحابة    ،إنما هو منهج عمر بن الخطاب     
 واالله ما أبي بزانٍ ولا أمي       : فقال أحدهما للآخر   ،أنّ رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب       (

 قـد  : وقال آخرون ،ه مدح أباه وأم   : فقال قائل  ، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب      ،بزانيةٍ
  . فجلده عمر الحد ثمانين، ترى أن يجلده الحد،كان لأبيه وأمه مدح غير هذا

 إنما  :يرى أنّ قائله   لا حد عندنا إلاّ في نفيٍ أو قذفٍ أو تعريضٍ،          :قال الإمام مالك    
  . )٣( )أراد بذلك نفياً أو قذفاً فعلى من قال ذلك الحد تاماً

لنا على أنّ الإمام مالك ينظر إلى مقاصد الأقوال والأفعـال ولا            فهذا النص يلخص      
 وقد صاغ الفقيه المالكي الكبير أبو عبد االله المقّري بعـض جوانـب              ،يقف عند ظواهرها  

م ـابه الضخ ـاة مقاصد المكلّفين في شكل قواعد ضمنها كت       ـكي في مراع  ـالتوجه المال 
  : ومنها )٤( )قواعد الفقه(في 

                                                           
  .)٣٧٨-٣٧٧ :ص/٢٠ :ج( ،مجموع الفتاوى لابن تيمية   ( ١ )
  ).١٨٩- ١٨٨:  ص/٦: ج(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :   انظر ( ٢ )
  .باب الحد في القذف والنفي والتعريض، )٨٣٠- ٨٢٩ :ص( ،برواية يحيى اللَّيثي الموطَّأ للإمام مالك،: انظر   ( ٣ )
  . مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرِّباط، أطروحة دكتوراة، محمد الدردابي:لدكتورحقّقه ا   ( ٤ )
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 كحرمان ، المعاملة بنقيض المقصود الفاسد:من أصول المالكية: (٢٩٦القاعدة  -
  .)... وتوريث المبتوته في المرض المخوف،القاتل من الميراث

 فالمعتبر معناه لا ،كلّ ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية: (٧٢٣القاعدة  -
  .)...لفظه

  .) خلافاً للأئمة،ند المالكيةلسان الحال يتترّل مترلة لسان المقال ع: (١٠٨٢القاعدة  -
تلك النظرة التي يسبر ا الفقيه الأغوار وينفذ منها إلى باطن الأشياء هي التي يعبـر                  

 : ومن ثمَّ جاء قـولهم     ،عنها بالفقه وذلك أنّ الفقه معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه          
  . )١ ()فقهك كلامك ولم يقولوا فقهك السماء لكوا مدركة محسوسة(

وقد اعتبر أبو بكر بن العربي العمل بجميع الظّواهر على وجهها هـدماً للـشريعة                 
وإبطالاً لحكمتها وميلاً ا عن غاياا ومقاصدها ذلك ما يقرره في عبارته الصريحة أنَّ اتِّباع            

  .الظّاهر على وجهه هدم للشريعة
لى المفتي أن يكون عالماً بطبـائع  ولأهمية ذلك واعتباره نجد الإمام الشاطبي يشترط ع     

ماهراً بنصوص التشريع وتفـصيلاته ولكنـه       ) قانونياً(النفوس فلا يكفي أن يكون اتهد       
 وماهراً بالملابسات الاجتماعية    ،يتطلّب مجتهداً ماهراً أيضاً بالنفوس وخفاياها وخصوصياا      

لخاص هو الذي رزق نوراً يعرف به       فصاحب هذا التحقيق ا    (: يقول الشاطبي  ... .وتأثيراا
 وصبرها على حمل أعبائها أو      ، وقوة تحملها للتكاليف   ، وتفاوت إدراكها  ،النفوس ومراميها 

 ـ     ، ويعرف التفاا إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاا        ،ضعفها سٍ ـ فهو يحمل على كلّ نف
 ـ  ـود الش ك هو المقص  ـ بناءً على أنَّ ذل    ،من أحكام النصوص ما يليق ا      ي ـرعي في تلق

  . )٢( )...التكاليف
  يـساعد    ... وفي الأزمنة والأمكنـة    ،فتحقيق المناطات الخاصة في الأفراد والوقائع       

تحقيق المناط  (اتهد على معرفة المقاصد وحسن التصرف في ذلك وقد سمى ذلك الشاطبي             
  .) الخاص

                                                           
  .) ف ق ه (  مادة، للراغب الأصفهاني، مفردات القرآن:انظر   ( ١ )
  .الرياض -ب الإسلامي الدار العالمية للكتا،)٣٥٥ :ص ( أحمد الريسوني: للدكتور، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي:انظر   ( ٢ )
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   وأثر تحقيق المناط ، في معنى مراعاة مقاصد المكلّفين:المبحث الأول
 في الاعتداد بالقصد
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  فينتعريف مراعاة المالكية لمقاصد المكلّ :المطلب الأول
  

  :تعريف المراعاة لغة وشرعاً: الفرع الأول  
  

حفظه وترقبه، والمراعاة المناظرة والمراقبـة :  المراعاة مصدر راعى أمره:المراعاة لغةً  
لام إنظرت : لت فعله، وراعيت الأمرراعيت فلاناً مراعاة ورعاءً إذا راقبته وتأم: يقال

  . )١( من مراعاة الحقوق: لاحظته، وراعيته:  وراعيتهيصـير،
  . )٢( نظرت إلام يصير: لاحظته محسناً، والأمر: راعيته: وقال صاحب قاموس المحيط  
: لاحظه، وراقبه، يقال راعى الأمر: راعاه مراعاة ورعاء: وجاء فى المعجم الوسيط  

  . )٣( راقب مصيره ونظر في عواقبه
ومراعاة الإنسان : اغب الأصفهاني فى كتابه مفردات القرآن الرقال :المراعاة شرعاًو  

  . )٤( للأمر مراقبته إلى  ماذا يصير وماذا منه يكون
معجم لغـة الفقهاء المراعاة بضم الميم مصدر راعى، ملاحظة : وجاء في كتاب  

  . )٥( الوضع في الاعتبار
                                                           

  .) ر ع ي ( مادة ، لسان العرب لابن منظور:انظر   ( ١ )
  .باب الياء فصل الراء)  ر ع ي (  مادة،  د الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط:انظر   ( ٢ )
  .)٣٥٦ :ص/١ :ج( مجموعة من المؤلّفين ، المعجم الوسيط:انظر   ( ٣ )
  .١٩٨:  للراغب الأصفهاني ص،ألفاظ القرآن الكريم مفردات :انظر   ( ٤ )
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واطر وهى احترام رغبات وهي الاعتبار وأخذ الأمر بعين الاهتمام ومنه مراعاة الخ  
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا :  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يليفقدالأشخاص، 

  . )٦( غوياللفظ عن معناه اللّ
  

   تعريف القصد: الفرع الثّاني
    
  .يستعمل العلماء القصد والنية بمعنى واحد  
  .والاصطلاحي لهاتين الكلمتينلفرع سنلقي ضوءاً على المعنى اللّغوي اوفي هذا   
  :القصد لغة  
  نحوم والتوجه والنهود والنهوضاالاعتز (:ومواقعها في لغة العرب)  ق ص د(أصل   

ريق إلى موضع القصد،  الطَّاستقامة، والقصد الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور
  . )١( )الاعتماد والأم: والقصد
وقصدت : ه وقصدت له وقصدت إليه، بمعنىقصدت: يء، تقولشإتيان ال: القصد  

د بالكسر يقال إلى مقصدي صِد بالفتح موضع القصد، والمقص، المق )٢( قصده نحوت نحوه
، ومن أبرز ما تدور عليه معاني قصد الإتيان  )٤( ، ويقال قصده وقصد إليه )٣( وجهتي

الوجهة، وهي معان م والاستقامة والقصد والاعتماد والأَ: ا نحوه، وموضعححو كنوالن
حد مع الإرادة  القصـد يتح أنَّيء و إرادته وهذا يوضِّوجـه إلى الشحد بمعنى التها تتكلّ

ة العزم  لفظه يرجى بقوه أقوى حيث إنَّ أنفي بعض معانيها، بل هو أقرب الألفاظ إليها إلاَّ
  .وصدق الإرادة

  

                                                                                                                                                                        
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ الأولى :ط ،٤٢٠ : ص، محمد رواس قلعه جي دار النفائس: معجم لغة الفقهاء للدكتور:انظر   ( ٥ )
  .م١٩٩٦: الأولى: ، دار الكتاب، الكويت ط)٣٣١: ص/٣: ج(الموسوعة الفقهية الكويتية :   انظر ( ٦ )

  .م١٩٩١: الأولى: ، دار لبنان للطّباعة، ط)١٨٥: ص/٢: ج(الهادي إلى لغة العرب، لحسن سعيد الكرمي : نظر      و ا
  .)٩٦: ص/٩: ج (لابن منظور، ، لسان العرب:انظر   ( ١ )
  .)٥٢٤ :ص/٢ :ج (، للجوهري، الصحاح:انظر   ( ٢ )
  .)٧٣٨ :ص/٢ :ج (، المعجم الوسيط:انظر   ( ٣ )
  .)٣٢٧ :ص/١ :ج  (،آبادي  د الدين الفروز،اموس المحيطانظر الق   ( ٤ )
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   تعريف النية: لثاالفرع الثّ
 وكانت النية هي اللّفظة التي كثر استعمالها لدى ،نية والقصد متقاربين في المعنىلمّا كانت ال

  :الية في الفقرات التالفقهاء للدلالة على القصد خصصناها بمزيد من البحث والنظر
  : الاشتقاق اللّغوي:الفقرة الأولى

 ، النون وسكون الواوية بكسرو وأصلها نِ،النية مصدر نوى الشيء ينويه نية ونواه  
ا فِعكون، اجتمعت الواو والياء،ةلَووزوأدغمت ، فقلبت الواو ياء، وسبقت إحداهما بالس 

  : )٥(   قال الشاعر،فالنية على ذلك واوية العين يائية الفاء،  الياءفي
صرمأُت ميةُمتِلَّ ختيصلاَي و      ونوتا ولَمت وِينكَت نياتِو  

  . )٦(   فالنية والنوي معناهما واحد،والنية مؤنث النوي  
ى أنأ لاختصاصها ب  ، بمعنى بعد  ،ىأ النية مصدر نأى ين     إلى أنّ    )١( هب الماوردي ذو    

 ـ   ، وما ذهب إليه بعيد عن الصواب      ، )٢( وهو القلب  ،أعضاء الجسد   ـى  أ لأنّ عين ن  ،زهم
 ثمَّ إننـا لا     ، )٣( واو) نيـة  (ين ع ل اللّغة على أنّ    وإجماع أه  ،وعلى ذلك فمصدرها النأي   

  . نأيت كذا بمعنى نويته:نقول
النية بالتشديد هي النية  (: قال صاحب اللِّسان، )٤( خفيف لغة في النيةلتوالنية با  
  .( ٥ ))مخفّفة

تكون النية  فقد ،جمع على نيات باعتبار تنوعها فإنها ت،والنية وإن كانت مصدراً  
 يقول الطّيبي مبيناً ما يمكن ، أو باعتبار مقاصد الناوي، أو حكمية معدومة،فعلية موجودة

 ونية ،فنية العوام في طلب الأغراض مع نسيان الفضل( :أن ينويه من أراد أن يفعل شيئاً

                                                           
  .)١/٢٣(العيني على البخاري    ( ٥ )

 ونوت ولما تنتوي :عر في قولهالش ومراد ا،)٣/٧٥١( ،)ي و ن( لسان العرب مادة : وانظر،)١٥/٥٥٦ (اللّغةذيب :   انظر ( ٦ )
  .ليهإار ش العرب في الموضع الم راجع لسان،ات في مودوي لم تنو في كما ن،كنواتي

أدب  (:له تصانيف منها  عالم باحث،)هـ ٤٥٠( وتوفّي ا سنة ،دادغقل إلى بت وان، ولد في البصرة،هو علي بن حبيب الماوردي   ( ١ )
ر ـمأم بئة في أيام القا القضاى وجعل أقض،ل بالقضاءغ اشت،افعيةشفي فقه ال) الحاوي( و) والأحكام السلطانية (،)الدنيا والدِّين
  .)٥/١٤٦ :الأعلام (،)٣/٢٨٢ :انيوفيات الأع (،)٣/٢٨٥ :شذرات الذَّهب (،االله العباسي

  ).٧: ص(ية من الأحكام،  ما للناية الإحكام    ( ٢ )
  .)١٥/٥٥٦(ذيب اللّغة    ( ٣ )
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ند االله وعند ن ع ونية أهل النفاق التزي، القضاء ونزول البلاءوءالجهال التحصن عن س
  . )٦( )...  ونية العلماء إقامة الطَّاعات،الناس

  

  :في لغة العرب) النية( مدلول :الفقرة الثانية  
ا ـها تدور في تصاريفهة يجد أنـرب لهذه الكلمـال العـ الذي ينظر في استعم  

  . القصدعلى
 وانتواه ،وى المترل قصده ون: وانتواه.. نوى الشيء ينويه نية ونية( :فنجدهم يقولون  
   ).كذلك

 وقال أعرابي من بني سليم لابن ، وأوصلك إليه،نواك االله بالخير قصدك به( :ويقولون  
   .)  فتبركت باسمه، أي قصدت قصده، ناويت به إبراهيم:) إبراهيم(له سماه 
 وفي حديث عروة    ، أي يقصده من سفرٍ أو عملٍ      ،فلان ينوي وجه كذا   ( :ويقولون  

أي تترل  )  في المرأة البدوية يتوفّى عنها زوجها أنها تنتوي حيث انتوى أهلها             )١( بيربن الز ا
  .حيث نزلوا

 وقد يراد ا   ،)والنية الوجه الذي يذهب فيه    : (وقد يريدون بالنية الشيء المقصود إليه       
  .الشيء الذي يصاحبه القصد أو يسبقه

ت النية في غالب    خص( :ل صاحب المصباح المنير    يقو ،العزم: وقد يراد بالنية في اللّغة      
  . )٢( )الاستعمال بعزم القلب على أمرٍ من الأمور

  . )٣( ) وانتويت مثله، أي عزمت،نويت نية ونواة( :ويقول صاحب اللِّسان  
  

    النية في الاصطلاح:الرابعالفرع 
                                                                                                                                                                        

  .المصدر السابق نفسه  ( ٤ )
  .)٧٥١ :ص/٣ :ج (،لسان العرب   ( ٥ )
  ).١/٣٤(، وفيض القدير، )١/٥٤(   دليل الفالحين، ( ٦ )
اته ـ ولادته ووف،لمينـتن التي جرت بين المسف اعتزل ال، وأحد فقهاء المدينة السبعة، تابعي جليل،هو عروة بن الزبير بن العوام   ( ١ )

  .) هـ٩٢–٢٢(في المدينة 
  .)٦٣٢ :ص(ومي،  الفي لأحمد،اح المنير  المصب ( ٢ )
  ).ى و ن( :  مادة،لعربالسان    ( ٣ )



  -٢٥-

  
  ة بالعزم والقصد:لاًأويتعريف الن :  
رحمه   )٤(  فمن هؤلاء النووي   ، إلى تعريف النية بمدلولها اللّغوي     ذهب جمع من العلماء     

 نـواك االله    : ومنه قول الجاهلية   ، والعزيمة على فعله   ،النية هي القصد إلى الشيء    ( : قال ،االله
  . )٥(  ) أي قصدك به،بحفظه

  
  
  

  ، )٢(  )لههي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفع( : قال– رحمه االله -  )١( ومنهم القرافي  
:  وقيل ،هـ وتحري الطّلب منك ل    ،بقلبك النية قصدك الشيء   (: رحمه االله   )٣(  وقال الخطّابي 
  . )٤( ) عزيمة القلب

ه مـدلول الكلمـة في لغـة         عليه أن  وتعريف النية بالقصد والعزم مذهب قوي يدلّ        
ين العـزم بالفعـل      إمام الحرم  وقد خص ،   فالقصد والعزم على ذلك قسمان للنية      ،العرب

                                                           
  .) هـ٦٧٦(فّي عام و وا ت،)هـ ٦٣١(  سنة ،من قرى حوران)  نوا ( ولد في قرية ،افعيلشرف النووي اش بن و يحيىه   ( ٤ )

ح رشاموع  (  و،) شرح صحيح مسلم ( من كتبه ،لاًيام ا زمناً طوق وأ،قش تعلَّم في دم،كان علاّمة بالفقه والحديث
 ،شذرات الذَّهب (،)٥١٠ : ص،طبقات الحفاظ(،  للعالم وطالب العلم عنهاغنى كتب لا هي و،)رياض الصالحين(  و،)المهذَّب

  .)٤/٤٧٠ تذكرة الحفَّاظ،  ( و)٥/٣٥٤
 نواك :ب تقولنّ ابن الصلاح أنكر أنّ العرأ )عامو( وذكر النووي في ،)١/٣٠( وفيض القدير ،)٢/٢٣٠(ل يـاهب الجلوم   ( ٥ )

  .)١/٣٦٧اموع  ( تعالى  بالحادث لا يضاف إلى االلهصنّ القصد مخصوأ ب:ولهقل  وعلّ، بحفظهاالله
 ،ريش راجع أساس البلاغة للزمخ،ه عنها وأثبتوهو الثّقات نقلنّإ ف، وهذا لا يجوز إنكاره، ثبوت ذلك عن العربوهنا قضية وهي

  . ومعاجم اللّغة، ولسان العرب، ومواهب الجليل،)٢/٢٣٠(ير  وفيض القد،)١/١١١ (ةني لابن قدامغوالم
ات فله مؤلَّ،  وعن ابن الحاجب،ن عبد السلام ب أخذ عن العزِّ،حمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المالكيأهو    ( ١ )

 ماـي في عـ توفّ،)الأمنية في إدراك النية: (وكتاب، في الفقه) الذّخيرة(  و،)شرح المحصول(  و،)التنقيح في الأصول(: نافعة مثل
  .)١/١٥٨معجم المؤلّفين  (،) هـ٦٢٦(ه سنة ت وكانت ولاد،)هـ٦٨٤(

  .)٢/٢٣٠(اهب الجليل و م،)١/١٣٤(الذّخيرة    ( ٢ )
غريب ( و،)معالم السنن( له كتاب ،  من نسل زيد بن الخطَّاب،ثمحد فقيه ،تيمد بن إبراهيم بن خطَّاب البسمحهو حمد بن    ( ٣ )

  ،)٤٠٣ :ص طبقات الحفَّاظ،(، ) هـ٣٨٨ ( سنة) كابل ( من بلاد) بست( وتوفّي في ،)هـ ٣١٩( ولد في سنة ،)الحديث
  .)٢/٢٠٤ الأعلام(

  .)١/٣ ( العيني على البخاري   ( ٤ )



  -٢٦-

النية إن تعلَّقت بفعلٍ مـستقبلٍ      ( :بالفعل الحاضر المتحقّق، يقول في ذلك      والقصد،  المستقبل
  . )٥( )قت بفعلٍ حاضرٍ سميت قصداً تحقيقياًلّتع وإن ،فهي عزم

 إلاّ أنَّ بينها    ، أنّ النية هي القصد بعينه     - حمه االله تعالى   ر -  )٦( ويرى ابن قيم الجوزية     
  :بين القصد فرقينو

 والنية لا تتعلّق إلاّ بفعـل       ، أنّ القصد معلَّق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره        :أحدهما  
 ومن هذه الزاوية    ، ويتصور أن يقصده ويريده    ، فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره       ،نفسه

  .يكون القصد أعم من النية
 وأما النية فينوي الإنسان     ،ر يقصده الفاعل   أن القصد لا يكون إلاّ بفعل مقدو       :الثّاني  

  )٨( أحمد  الذي رواه  ، )٧(  ولهذا في حديث أبي كبشة الأنماري      ،ما يقدر عليه وما يعجز عنه     
 عبـد   :إنما الدنيا لأربعة نفر   [ : قال ρ  عن النبي  ، في سننه وغيرهما    )١( في مسنده والترمذي  

 فهذا بأفضل   ، ويعلم الله فيه حقّاً    ، ويصل رحمه  ، ماله ربه   فهو يتقي في   ، مالاً وعلماً  رزقه االله 
 لو أنّ لي مالاً لعملت فيه       : فهو يقول  ، ولم يرزقه مالاً   ، علماً وعبد رزقه االله   .المنازل عند االله  

 ه يخبط في مال   ، يرزقه علّماً   ولم ، مالاً وعبد رزقه االله  . سواء  وأجرهما ، فهو بنيته  ،بعمل فلان 
وعبد لم يرزقـه  .  ولا يصل فيه رحمه فذلك بشر مترلة عند االله       ،قي فيه ربه   ولا يت  ،بغير علم 

ا ـ وهم ، فهو بنيته  ،ل فلان ـت فيه بعم  ـ لو أنّ لي مالاً لعمل     :االله مالاً ولا علماً فهو يقول     
  . )٢( ]في الوزر سواء

                                                           
  .)٧ :ص(اية الإحكام    ( ٥ )
ه ـ وسجن مع، وانتصر لهتيمية، تتلمذ على ابن ،ب مجاهد مصلحي عالم فقيه أد،ي الدِّمشقي بكر بن أيوب الزرعهو محمد بن أبي   ( ٦ )

   ةـفّي في سنووت) ـه ٦٩١( ولد في سنة ،)مدارج السالكين ( و،)علام الموقّعينأ( -  وهي كثيرة جداً - من مصنفاته ،بدمشق
  .)١/١٨٩الأعلام  (،)٨/٤٣٤( شذرات الذَّهب .)هـ٧٥١(

  .)٣/٣٧٠ :فشالكا (ع راج،السننو له أحاديث كثيرة في كتب الصِّحاح ، نزل الشام،هو سعيد بن عمرو بن سعيد صحابي   ( ٧ )
شهود في التصدي للذين مف ق له مو،أحد الأئمة الأربعةو ،، إمام المذهب الحنبليباني أبو عبد االلهيش أحمد بن محمد بن حنبل الوه   ( ٨ )

 ،)المسند( من كتبه ،ف وصن،فلّ وأ، ورحل في طلب العلم،)هـ ١٦٤ ( داد سنةغوولد بب) مرو( أصله من ،القرآنقالوا بخلق 
  .)١/٦٨ف شالكا (،)١/٢٩ :خلاصة تذهيب الكمال (،)١٨٦ : ص،طبقات الحفاظ(، )هـ ٢٤١( توفّي في بغداد سنة 

حد الكتب السِّتة أ ،) السنن ( وكتابه ،مة علماء الحديثأئ من ،نو جيحعلى ر) ترمذ( نسبة إلى ، محمد بن عيسى الترمذيوه   ( ١ )
خلاصة  (،)٩/٣٨٧: ذيب التهذيب (،)هـ ٢٧٩(فّي سنة تووا ) هـ ٢٠٩(سنة ) ترمذ( ولد في ،المعتمدة في الحديث

  .)٩/٣٨٧ :طبقات الحفاظ (،)٢/٤٤٧: تذهيب الكمال
 وقال حديث حسن ،)١٧(  والترمذي كتاب الزهد،)٢٣١- ٤/٢٣٠(د حمالحديث رواه أو ،)٣/١٨٩ ( بدائع الفوائد لابن القيم   ( ٢ )

  .)٢/١٤١٣( وابن ماجة ،صحيح



  -٢٧-

 ـ ،فالنية تتعلّق بالمقدور عليه   ( :باً على الحديث  قِّيقول ابن القيم مع       ،وز عنـه   والمعج
  . )٣( )هما لا يتعلّقان بالمعجوز عنه لا من فعله ولا من فعل غيرهن فإ،بخلاف القصد والإرادة

  .فالنية بناءً على هذا أعم من القصد  
 ـ وفريق آخر من العلماء لا يمانع في تعريف النية بالقصد والعزم إلاّ              ه لا يـرى أنّ     أن

ع ـالتوس( ا، وتعريفها ما من باب    ـ له  )٤( ان بل قسيم  ،ان للنية ـزم قسم ـالقصد والع 
  . )٥( )قاربة المعانيتعزم والقصد ملفي الاستعمال فإنّ النية وا

، وممن قـال     )٦( من أقسام الإرادة  ...وقد جعل القرافي النية والقصد والعزم والمشيئة        
  . )٧( )عضها مقام بعض مجازالإرادة والنية والعزم متقاربة، فيقام ب(: بذلك النووي فهو يقول

   فقد نقل في شرحه ، تعريف النية بالعزم- رحمه االله تعالى -  )٨( لكرمانياوقد رفض   
 : ثمَّ قـال   ،)والنية هي القصد وعزيمة القلب    ( :ريف الإمام النووي للنية   علصحيح البخاري ت  

 الفعل هو ما    إلىالقصد  (  وحجته ما قرره المتكلّمون من أنّ      ،)أقول ليس هو عزيمة للقلب    (
 بخـلاف   ،دة والـضعف   ويقبل الـش   ، والعزم قد يتقدم عليه    ،يجادلإنجده في أنفسنا حال ا    

 ـ    ـلى رفض تعريف النية بالع    إ والذي دعا الكرماني      )١( )القصد ح ـزم أمران كما هو واض
  :من كلامه

 والعزم قد يكـون     ،يهم عل تقدت ولا يجوز أن     ، أنّ النية يجب أن تقارن الفعل      :الأول  
  . وقد يتقدم على الفعل،مقارناً

  . أنّ عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد:الثّاني  

                                                           
  .)١٨٩: ص/٣: ج(: ع الفوائدئبدا   ( ٣ )
 أي أنّ القصد :سيمينق أما المراد بكوما ، أنّ العزم والقصد جزآن للنية: فالمراد بقسمان،) قسمان وقسيمان  (:بينهناك فرق    ( ٤ )

  .النية أقسام لكلمة أعم منها هي الإرادة والعزم و
  .)١٤: ص (،) الأمنية (اية الأحكام للسيوطي نقلاً عن القرافي في   ( ٥ )

  ).١٤: ص(  منتهى الآمال،  ( ٦ )
( ٧ ) ١/٣٦٧(موع   ا(.  

الكوكب الدراري شرح صحيح (ه ـ ل، وأقام بمكَّة،دادغتهر بب واش، أصله من كرمان،هو محمد بن يوسف بن علي الكرماني   ( ٨ )
 )١٢/١٢٩ :جم المؤلّفينمع(، )هـ ٧٨٦(توفّي ببغداد سنة ) هـ ٧١٧(  ولد سنة،)شرح مختصر ابن الحاجب(  و،)البخاري

  .)١/٢٧٩ :بغية الوعاة(و
 ومفردات ،)١٣: ص( للسيوطي ، منتهى الآمال :ر وانظ،)١/٢٣( ونقله عنه العيني ،)١/١٨(الكرماني على البخاري : انظر   ( ١ )

  ).٤٠٤: ص(:  للراغب الأصفهاني،لفاظ القرآنأ



  -٢٨-

 ـ  ، ولا يجوز أن تتقدمه    ،وما ذهب إليه من أنّ النية يجب أن تقارن الفعل            ه ـ ليس ل
عل المراد   كما تطلقها على الف    ، فالعرب تطلق النية على الفعل الحاضر المتحقّق       ،عليه لـدلي

 ، الذي يجعل النية شاملة للأمرين      )٢(  وقد سقنا فيما مضى قول إمام الحرمين       ،إتيانه مستقبلاً 
النية ( : يقول ، فقد عد النية مطلق القصد     ، في قواعده   )٣( وممن ذهب هذا المذهب الزركشي    

  . )٤( ) والمشهور أنها مطلق القصد إلى الفعل،ربط القصد بمقصود معين
 ولا    النية لا بد أن تكون مقترنة بالفعـل        كرماني إلى القول بأنّ   لحدا با  ولعلّ الذي   

 فغاية مـا يمكـن أن       ، هو ما تقرر لديه من وجوب مقارنة النية لأول العبادة          ، تقدمها زيجو
 ولـيس لهـم أن      ، إنَّ اشتراط اقتران النية بالفعل اصطلاح خاص لطائفة من العلماء          :يقال

 فهو أمر   -فعق به ثانياً من أنّ العزم يقبل القوة والض         ويرد ما فر   .غيرهم بقولهم هذا  يلزموا  
  )٥( ه إلى ذلك العيني   ب وقد ن  ، أنّ مدلول العزم والنية في اللّغة متقارب       -زائد على أصل النية   

 ـأ وخطّ، فقد نقل تعقيب الكرماني على النووي    ،رحمه االله   ثمَّ ،العزمه في رفضه تفسير النية ب
 فلـذلك فـسر     ، والمراد من النية هنا هذا المعنى      ،العزم هو إرادة الفعل والقطع عليه     ( :قال

  .)ليفهم النووي القصد الذي هو النية بالعزم ف
 أنه جعل النية في أربعينـه        )١( الحافظ أبي الحسن علي بن فضل المقدسي      (ونقل عن     

  . )٢(  )والإرادة والقصد بمعنى
  

  : القصد منوماًالنية أعم مفه :اًثاني  

                                                           
 داد فمكّة والمدينةغ ورحل إلى ب،)هـ ٤١٩( ة سن ولد قرب نيسابور ، بن يوسف الجويني الشافعيهو عبد الملك بن عبد االله   ( ٢ )

ه ـ ل،)هـ ٤٧٨(وفّي في نيسابور سنة ت و،كان يحضر درسه أكابر العلماءوعاد إلى نيسابور ليدرس في المدرسة النظامية حيث 
  .)٤/٣٠٦م الأعلا (،)٣/٣٥٨ :ذرات الذّهبش (: راجع،ةيرمصنفات كث

 ،)هـ٧٩٤- ٧٤٥(  مصري المولد والوفاة ، تركي الأصل، عالم بالأصول، فقيه شافعي، الزركشيهو محمد بن ادر بن عبد االله   ( ٣ )
  .)٦/٢٨٦ الأعلام (،)المساجد إعلام الساجد بأحكام (: وكتاب،) روبالمنث (لقواعد المسمى له كتاب ا

  .)١٣: ص (مال،منتهى الآ:   انظر ( ٤ )
اري ـعمدة الق (: من كتبه،) هـ ٧٦٢(سنة ) عينتاب( وولد في ، أصله من حلب،هو محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي   ( ٥ )

 ،)٧/٢٨٦شذرات الذّهب  (،)هـ٨٥٥( توفي عام ،)مغني الأخيار في رجال معاني الآثار(  و،)ريفي شرح صحيح البخا
  .)٨/٣٨الأعلام (

داد غـى في بفّوت ئب، صاحب غرا،افظـ ثقة ح:لخطيبا ل قا.بو الحسن البلخيأضل بن نصر الحافظ الجوال ف علي بن الوه   ( ١ )
  .)٣٥٦: طبقات الحفاظ ص  (،)٣/٨٧تذكرة الحفاظ  ( ،) ١٢/٤٧داد غ بختاري (:راجع، )هـ ٣٢٣(سنة 

  .)١/٢٣( ،العيني على البخاري:   انظر ( ٢ )



  -٢٩-

 ـ القصد(  في حين أنّ   ،ادةـرادة التمييز بين العبادة والع    إة قد تعني    ي الن نّإ    )عـ الداف
 لا للتمييز بين العبادة     ، لتحقيق غرضٍ أو مصلحةٍ    ههايوج الإرادة،نه أن يكون وراء     أن ش م

  .ها المراد منن والقرائن هي التي تبيِّ )٣( والعادة
 ذات معـنى    القـصد  كانت هي و   )لدافعالقصد ا (ذا استعملت بمعنى    إ النِّية   نّ أ يرغ  

 أو عـل  غير المباشر الـذي اتخـذ الف    البعيدالغرض  ( : وهو ،واحدعند الأصوليين والفقهاء  
 القصد فالمعتبر هو    ،اتصلت بفعل معين  القصود التي    هذا وإذا تعددت     ،)التصرف وسيلة إليه  

 ومن هنا   ،لكذ  في لأنه العامل الرئيسي     ،لغاية التي يستهدفها  تحقيق ا   فيثير  أله ت  يالدافع الذ 
لاً لتي تكـون مـآ    اة  يوبالغالاً،  تربط القصد بالإرادة أو   لة الوثقى التي    الصمكننا أن ندرك    أ
  .اًينثالك ذلى إلة يوس خذتلذي االفعل او ألتصرف ل

 قبل  متعلّقه أو    الدافع هي القصد  لأنهاتوخاة  اً الغاية الم  ضوعلى هذا يمكن أن يدرك أي       
الت   نفيذ أو إجراء الت صرف   الفعلإذا نفذ   ى  صرف، حتـ   كانت غايته    ، أو تمّ الت  ق هـي متعلَّ

 ومن هنا ندرك معنى عبـارة       ، التي يتوخاها صاحبه   ةالغايالقصد و فلا انفصال بين    القصد،  
 د االله ـ لقص ن يكون قصده في العمل موافقاً      أ ،قصد الشارع من المكلّف   ( : الشاطبي الإمام

غاية تؤذي   ، أو ام الشرع كحألى مآل يخالف    إ كيلا يفضى قصد المكلّف      ، )٤( )في التشريع 
  . الشريعةمقاصد
المتوخاة بعد التنفيذ من خلال الفعل أو         في الغاية  اقعاًوفع يتجسد عملاً و   ا الد فالقصد  

 حسب  ، أو سلباً  إيجاباً ،ةي بحكم الشرع في تلك الغا     ،صرفذ يحكم على الت   ئ وحين ،التصرف
  .الأحوال
  إبطـالاً  و أ ،توثيقاً) مقاصد الشريعة ( على   غ بال  ذو أثر  -كما ترى -  الدافع فالقصد  

ارع ـد الـش  ـ حماية لهذه المقاصد جملةً بما تمثل مقص       ،ذاً القصد إ  وال فإعمال حب الأ سح
  .لحة والعدل تمثل المص: أو قل،من التشريع كلّه

لى انخرام مقاصد الـشريعة     إه  باحالقصد ص  فضيأو الفعل الذي ي   ف  بطال التصر فإ  
إن شـاء   -فيه  لقول   ا فصلسن الوقائي على ما     ومنهجهسة التشريع   ياتصل بس يي  ئقاوتدبير  

  . فيما يأتي-االله 
                                                           

  .١٢ :ص، النظائر للسيوطي باه ولأشا:   انظر ( ٣ )
  .)٣٣٠ :ص/٢ :ج(ت فقا الموا:انظر   ( ٤ )



  -٣٠-

  
  :تعريف النية بأنها الإرادة  -:اًلثثا  
 الإرادة أعم من النيـة      ح لأنّ ـ صحي لإرادة، وهذا غير  عرف بعض السابقين النية با      

  :من ناحيتين

 وقد عد القرافي أقسام الإرادة ،اه فالإرادة تشمل النية وغير، من ناحية معناها :لأولىا  
 فتعريف النيـة    ،طلقت تشمل النية وغيرها   أ فالإرادة إذا    ،النية واحدة منها  و ،فكانت ثمانية 

  .ك تعريف غير مانعبالإرادة على ذل
 كمـا   ، والإرادة تتعلّق بفعله وفعل غيره     ، أنّ النية لا تتعلّق إلاّ بفعل الناوي       :الثانية  

  . )١(  وليست فعلنا،نريد معونة االله تعالى وإحسانه
 إذ النية تتعلّق بالمقـدور عليـه        -ىأشرت إليه فيما مض   -ويوجد فرق ثالث بينهما       

 وهذا يجعل النية أعم من الإرادة من هذه    ، الإرادة إلاّ بالمقدور عليه     ولا تتعلّق  ،والمعجوز عنه 
  .الحيثية

        ة فإنيمن الن وإذا كانت الإرادة أعم        ا إذا قيدت بما يخص ةيا  ه يجوز تعريف الن صها
 ،طعة والعزم هو الإرادة الجازمة القا     ، العزم :النية (: )٢(  وهذا ما قاله ابن عابدين     ،دون غيرها 

 أي ترجح أحد المستويين     ،وجب تخصيص المفعول بوقتٍ وحالٍ دون غيرهما      توالإرادة صفة   
ة ليست مطلق الإرادة            ،صه بوقت وحال  وتخصيأي كيفية وحالة مخصوصة، وبه علم أن الن 

  . )١( )مةزبل هي الإرادة الجا
ني حيـث    كما فعل الجرجا   ،ولا تثريب على من سلك هذا المسلك في تعريف النية           

  . )٢( )العزم جزم الإرادة بلا تردد( :ولـيق
هي حركة تترع ا الإرادة نحو شيء معـين لتحقيقـه أو            : ( بقوله  )٣( وعرفها دراز   
  . )٤( )إحرازه

                                                           
  .)١٤ -١٣: ص (: نقله عنه السيوطي في منتهى الآمال،القرافي   ( ١ )
- ١١٩٨(  مولده ووفاته في دمشق ، وإمام الحنفية في عصره، فقيه الديار الشامية،مد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقيهو مح   ( ٢ )

  .)٦/٢٦٧الأعلام  (:ترجمته في، )نسمات الأسحار على شرح المنار (،)رد المحتار على الدر المختار( له ،)هـ ١٢٥٢
  .)١/٣٠٤ (:حاشية ابن عابدين   ( ١ )
  .)١٠ :ص (:التعريفات   ( ٢ )
  .م١٩٥٨في عام   وكانت وفاته، مولده ووفاته في مصر، له مؤلَّفات كثيرة،لض دراز عالم فامحمد عبد االله هو   ( ٣ )



  -٣١-

  
  : تعريف النية بالإخلاص-:اًرابع  
 ،يةالإخلاص أمراً زائداً على الن    ( ويعد   ، النية بالإخلاص  يعرفيأبى بعض العلماء أن       

 ،وهؤلاء يجعلـون الإخـلاص صـفة في النيـة         ،   )٥( ) وقد تحصل بدونه   ،لا يحصل بدوا  
 والنية قد تكون كـذلك وقـد لا         ،فالإخلاص هو تلك النية المتجهة الله وحده دون سواه        

  .تكون
 أما الإخلاص فهو تلـك      ،خرون أنّ النية هي تلك الإرادة التي تقصد الفعل        آويرى    

الفرق ( : رحمه االله   )٦(  يقول الشيخ عماد الدِّين الإسنوي     ،التوجه بالفعل إلى االله   التي تقصد   
 وأما إخلاص النية في العبادة فيتعلّـق        ، النية تتعلّق بفعل العبادة     أنّ وبين النية والإخلاص ه   

ية تطلق ويـراد ـا      والحق الذي تدلّ عليه الأدلَّة أنَّ الن      ،   )٧(  )بإضافة العبادة إلى االله تعالى    
ر كمـا   ـاني أوضح وأظه  ثّ ويراد ا قصد المعبود، بل دلالة النية على المعنى ال          ،قصد العبادة 
وإخلاص الدِّين هو   ( : وبذلك يصح قول من قال     ، )٨( ]إنما الأعمال بالنيات  [ :في الحديث 

 يعدو أن يكون اصطلاحاً خاصاً       وتخصيص النية بالإرادة المتوجهة إلى العبادة لا       ، )١(  )النية
  . أما لغة العرب ونصوص السنة فلا تدلاَّن على تخصيصها بذلك،لبعض العلماء

  

  : تعريف النية بأنها عمل القلب ووجهته-:اًخامس  
    بأنهـا    )٣(  وعرفها التيمي  ، )٢( )النية عمل القلب  ( : تعالى يقول ابن القيِّم رحمه االله      

 إذ القصد والعزم    ،لتعريفها بالقصد والعزم  اً  وتعريفها بذلك ليس مباين   ،   )٤( )وجهة القلب (
                                                                                                                                                                        

  .٤٢١ :دستور الأخلاق ص   ( ٤ )
  .)٢٠ :ص (: للسيوطيئرالأشباه والنظا   ( ٥ )
اد ـ ثمَّ ع،طن حماةو واست،املشقّه بالقاهرة واف وت،)هـ ٦٩٥(سنة ) مصر) (سناإب( ولد ،هو محمد بن الحسن بن علي الإسنوي   ( ٦ )

  .)المعتبر في علم النظر(  و،)حياة القلوب (: من مؤلّفاته،)ـه ٧٦٤( وتوفّي ا سنة ،اهرةقإلى ال
  .)٦/٣١٩الأعلام   (،)٦/٢٠٢شذرات الذَّهب   (:راجع

  .)٢٥: ص (:مالهى الآتمن   ( ٧ )
  .٩: ص سبق تخريجه في ثيالحد   ( ٨ )
  .)٢٦/٣١(مجموع الفتاوى    ( ١ )
  .)٣/١٩٢(ع الفوائد ئبدا   ( ٢ )
 ، وكان يفتي،ئة عاقلاًي جميلاً حسن الهياً كان بربر: قال ابن سعد،هم المدني أحد علماء البصرةولا م،هو سليمان بن بلال التيمي   ( ٣ )

  .) هـ١٧٢ ( سنةتوفي ،ديث وكان ثقةً كثير الح،وولّي خراج المدينة
  .)١/٣٩١الكاشف   (، و)٤/١٧٥ :ذيب التهذيب  (:راجع



  -٣٢-

 لأنّ وجهة القلب وعمله     ، إلاّ أنّ تعريفها ما تعريف غير مانع       ،عملان من أعمال القلوب   
 فقد تكون وجهة القلب وعمله رغبةً أو رهبةً أوحباً أو كراهيـةً ومـا               ،قد لا يكون إرادةً   

 والشهوة والمشيئة، وقد تكون      والإرادة قد لا تكون نيةً كالهم      ،ن إرادةً  وقد تكو  ،أشبه ذلك 
 ـ يفلتعر ا قيد فإذا ، فتعريف النية بأنها عمل القلب أعم من المعرف        ، قصداً أو عزماً   :نية ا بم
ا ع  زيميعر    ،هداـه عمعنـدما    )٥( لبيضاويا ما فعله القاضي     ذاوهيف به   فلا غبار على الت
ة بقوله الفعرية عبارة عن ( :نيعٍ أو نف ب موافقاً لغرض من جلهو ما يرانح بلقلاعاث بناالن
  . )٦( ) آلاًمالاً أوحر ضع فد

   النية شرعـاً: الخامسالفرع 
  

            ة من معناها اللّغوي إلى معنى شرعي يخصيارع النها؟ يجيـب جمـاهير     هل نقل الش
  .يجابلإالعلماء با

ها والـشرع خـص   ( : ثمَّ يقول  ، يعرف النية لغة   -  رحمه االله  -ي  فالقاضي البيضاو   
والنيـة  : ( ثمَّ يقول  ،) وامتثالاً لحكمه  - تعالى –  بالإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه االله      

  .)في الحديث محمولة على المعنى اللّغوي
 بعـده نـاقلين     وهذا الذي ذهب إليه القاضي البيضاوي تابعه عليه أكثر العلماء من            
١( رين لهومقر( .  

  . ومن حق الباحث أن يسأل عن المعنى الذي نقل إليه اللّفظ  
  أمعريفات التي أوردوها أنّ لهم في هذا مذهبينوأستطيع أن أقرِّر بعد التل في الت :  

                                                                                                                                                                        
  .)١/١٨(الكرماني على البخاري    ( ٤ )
تبريز لى إ رحل ة، ثمَّمدضاء شيراز ق ولّي ،ارسفب) البيضاء(المدينة التي ولد ا نسبة إلى  ،ر الشِّيرازي البيضاوي بن عماللهعبد اهو    ( ٥ )

: ايةـة والنهـالبداي (:راجع، )تعاريفهاوموضوعات العلوم (و  ،)سيره المشهورتف (: من مؤلّفاته،) هـ٦٨٥ (سنةا ي فّتوو
   .)٢/٢٤٩ :علامالأ (،)١٣/٣٠٩

، )١/٣٠(، فيض القدير )٣٠ :ص(ر للسيوطي ئلأشباه والنظاا ،)١/٢٣( العيني على البخاري ،)١/١٨( على البخاري نيالكرما   ( ٦ )
  .نهولقلبيضاوي ويتناتعريف ا نونحستالعلماء يس و

يوطي، والكرماني، والسندي، والشوكاني، س وال، والمناوي، قوله ابن حجر العسقلانيىابعوا القاضي البيضاوي علتمن الذين    ( ١ )
  .الحنابلةوصاحب دليل الفالحين والطّيبي، وصاحب التوضيح من 

 وحاشية السندي ،)١/١٨( والكرماني على البخاري ،)١/١٤٨( ونيل الأوطار ،)١/٣٠(ير ض القدي وف،)١/١٣(الفتح :  راجع
  ).١/٥٢( ين ودليل الفالح،)٢٥: ص( والتوضيح ،)٣٠:ص(باه ووالنظائر للسيوطي لأش ا،)١/٥٩ (سائيالنعلى 



  -٣٣-

  فهـؤلاء  ، )٢( )قصد الشيء مقترناً بفعله   ( إنّ المصطلح الشرعي للنية      : يقول :الأوَّل  
قصد الفعل الـذي    وعلى   ، النية في اللّغة تطلق على القصد المقارن للفعل المتحقّق         يرون أنّ 

 وقد سبق أن بينت أنّ      . النية بالقصد المقترن بالفعل     فجاء الشارع وخص   ،سيكون مستقبلاً 
 ـ    ،لذين قالوا ذا القول ليس لهم دليل يعضد مذهبهم        ا هم إلى القـول    أ ويبدو أنّ الذي ألج
 ـ ـ وهو مذهب بع   ،ذلك ما قام في نفوسهم من وجوب اقتران النية بالعمل         ب اء ـض العلم

   كاة والحجلاة والزفي الص...،       ر ذلك عندهم مذهباً وطريقاً عما تقروقالوا ،موا ذلك  فلم : 
   .لم تكن نية د للنية في اصطلاح الشرع من أنّ تقترن بالفعل وإلاّـلا ب

  .فاقياً بل مختلف فيها أنّ ما قرروه ليس أمراً اتِّوحسبنا أن نعلم هن  
 أو لمنفعة دنيوية وعرض     ،اء وجه االله  غ أنّ النية في اللّغة شاملة لقصد الفعل ابت        :الثّاني  

وهذا يشعر به كلام القاضي     ،  صها الشارع بالتوجه نحو الفعل ابتغاء مرضاة االله        فخص ،زائل
  .البيضاوي ومن تابعه

 ، فعل من أفعال القلوب    : فالنية كما قرروا   ،إليه هنا يحتاج إلى نظرٍ وتأملٍ     وما ذهبوا     
وأفعال القلوب كأفعال الجوارح لم ينقل الشارع مسماها عن الاسم اللّغوي إذا قصد ـا               

  . تعالىوجه االله
بـل  ،   بالـسجود للـصنم    ا مسماه  عن  ينقل الشارع حركة البدن بالسجود الله      لم  

 ولم ينقل حركته بالطَّواف الله عن مسماه بالطَّواف للصنم، بل الكـلّ             ،سجودلّ  ــالك
  . مسماه اللّغويلىباق ع

  السجود والطَّواف الله مأمور مـا، والـسجود لغـير االله           :كلّ ما يمكن أن نقوله      
 ـ         ،والطَّواف بصنم منهي عنهما    ا  وكذلك بالنسبة للنية التي هي حركة القلب وانبعاثه فإنه

  باقية على مسم      رع ولا خصصهااها اللّغوي لم ينقلها الش،  ما كان منها الله فهي      ن أنّ  بل بي 
 ـ   ،ة فهي مكروهة ممقوتة   ـ وما كان منها رياء وسمع     ،المطلوبة المحبوبة  ه إلى هـذا     وقـد تنب

 غـير    شرعياً نّ للنية معنى  أ ومما يؤيِّد هذا القول إنّ الذين قالوا ب        ، )٢( ورجحه   )١( الصنعاني
                                                           

  .)١/٥٢ (،ني على البخاريلاالقسط   ( ٢ )
  

غ وسبل السلام شرح بل( له ،ئمة اليمنأم من صولي متكلّأث فقيه  محد،الصنعاني المعروف بالأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح وه   ( ١ )
   ). هـ١١٨٢ ( وتوفّي عام،) هـ١٠٩٩( ولد عام ،)إحكام الأحكام لابن دقيق العيد(حاشية على ) ةالعدو (،)المرام

  .)٦/٢٦٣ :الأعلام (،)٩/٥٦ : المؤلّفينمعجم(
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 الآحاديث لم يستطيعوا أن يحملوهـا       في التي وردت    )النية(المعنى اللّغوي عندما فسروا لفظ      
 يقول القاضي البيضاوي    ،ل حملوها على المعنى اللّغوي    ب ،على المعنى الشرعي الذي افترضوه    

لة علـى المعـنى     والنية في الحديث محمو   ( ، )٣( ]إنما الأعمال بالنيات  [عند تفسيره لحديث    
  . )٤( ) ليحسن تطبيقه على ما بعده،اللّغوي
 ما يبعـث  إن[، كحديث    )٥( رد فيها لفظ النية   وحاديث التي   لأوهذا متحتم في كلِّ ا      

: ديثحو،   )٧( ]رب قتيل بين الصفين االله أعلم بنيته      [: وحديث،   )٦ ( ]المقتولون على نيام  
  . )٨( ]ه نيتهمن غزا ولا ينوي إلاّ عقالاً فل[

 بـل إنّ هـؤلاء      ،ل هذه الأحاديث على المعنى الشرعي الذي فرضوه       ولا يمكن حم    
 أنّ الـشارع اسـتعمل   - تعالىإن شاء االله- فالصواب ،أنفسهم حملوها على المعنى اللّغوي   

ق وقد نص على هذا التحقي    ،  اً ولم يضع لها معنى اصطلاحياً خاص      ، في معناها اللّغوي   )النية(
 هـي   :قول الفقهاء في تعريف النية    ( : من المتأخِّرين قال    )١( د الحسيني حمالذي قررناه هنا أ   

خـاص   ) القصد( ليس المراد منه أنَّ هذا المعنى        ، وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله     ،القصد
 ـ  ـ ما يستعم   فكثيراً ، بل هو مستعمل فيه    ، في الشرع   وليس مستعملاً  ،باللّغة ية ـل لفظ الن

 فيه بمعنى قصد الـصِّيام      النية ف ، تجب نية الصوم   : كقولهم ،في لسان الشرع مراداً منه القصد     
 وهو العزم الذي هو أحد نوعي القصد الذي هو          ،قبل دخول وقته الذي أوله طلوع الفجر      

  . )٢(  فهذا المعنى شرعي أيضاً،نى النيةعبم

                                                                                                                                                                        
( ٢ )   ١/٥٧(حكام لأكام احى إة علالعد.(  
  .٩:  تخريجه في ص:انظرو ،متفق عليه  ( ٣ )
   .٣٢:  ص في تعريف النية شرعاً،ليل من خرج هذا القول باستيعابقذكر قبل    ( ٤ )
 وقد انتصر ،)٤: ص( ي،   إبراهيم حسن الكردي الكوران،)إنما الأعمالُ بالنيات (:إعمال الفكر والروايات في شرح حديث   ( ٥ )

  .ل وأطال الكلام عليهوالمؤلّف لهذا الق
  .)٢٦ زهد ،٣٠فتن  (ة ابن ماج،)١٠فتن ( الترمذي ،)٨فتن ( صحيح مسلم ،)٦كتاب الصوم (صحيح البخاري    ( ٦ )
  ).١/٣٩٧(مسند أحمد    ( ٧ )
  .)٢٣جهاد  (مي،، والدار)٣٢٩  و٣٢٠ و ٥/١٣٥ (،رواه أحمد في مسنده   ( ٨ )
 شدمر( له كتاب ،)هـ١٣٣٢/هـ١٢٧١ ( ولد وتوفّي بالقاهرة ، محام من فقهاء الشافعيةني،حمد بن أحمد بن يوسف الحسيأهو    ( ١ )

ام فى بيان ما للنية ـاية الإحك (: منها، وله كتب كثيرة غيره،) مجلدا٢٤ً(في  مسم العبادات من كتاب الأق شرح فيه ،)الأنام
  ).١/١٥٧( معجم المؤلّفين ،)١/٩٠لأعلام ا: (راجع، )من أحكام

  .)٩ و ٨ :ص(اية الإحكام    ( ٢ )
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   رعي هو الم     ثمَّ بياً   نىعن أنّ المعنى الشرع  اللّغوي وليس مختصقـولهم ( : قـال  ، بالش: 
 كيف وهو أحد    ، ليس المراد منه أنّ هذا المعنى غير لغوي        ،وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله    

  . )٣( )ورك لفظ النية مراداً به المعنى المذ، وكثيراً ما تستعمل العرب،نوعي القصد المتقدم
   ثمَّ يقر      المعـنى   ) فهـو ( :لنا إليه في ما سلف فيقول     ر بوضوح لا لبس فيه ما توص أي
 ـ   من   ما نسبته إلى الشرع    وإن ، وليس معنى جديداً مخترعاً شرعاً      لغوي ،الشرعي ه حيـث إن

  . )٤( )...معتبر في جميع أنواع العبادات ما عدا الصِّيام
  

     )٥(  موقع القصد من العلم والعمل:سادسالفرع ال

 لأنه أصله ، العلم يقدمه، علم وعمل:تنفها أمرانالقصد حالة وصفة للقلب يك  
   .هه وفرع لأنه ثمرت، والعمل يتبعه،وركنه
  :  له متعلّقانديجاد الفعل، والقصلإ منها دفالقصد حالة لا ب  
 فإنـه   ، فالقصد يجعله اختيارياً كالهوي إلى السجود مثلاً       ، الفعل المراد تحقيقه   :الأوَّل  

  .ارةً يسقط الإنسان على وجهه بصرعةٍ أو صدمةٍ وت،تارةً يكون بقصد
 والقصد يكون بمعنى العلّة التي وجد الفعل        ، المعنى الذي كان من أجله الفعل      :الثّاني  

 فالذي يقوم مختـاراً قـد       ، فيكون القصد هنا الانبعاث لإجابة الداعي والباعث       ،من أجلها 
 وقـد   ، في الصلاة  اللهوقوف تعظيماً    وقد يقصد ال   ،يكون قصده القيام احتراماً لإنسان قادم     

 فالقصد هنا إجابة ذلك     ، فالقيام لا يخلو عن باعث يدعو إلى تحقيقه        ،ا م يقصد تناول شيءٍ  
اعي المحرك إلى الفعلالد.   

 فالقصد إلى الفعل لا يكون ما لم يكـن          ، منه كي يتحقَّق القصد بمعنييه      بد والعلم لا   
ى  كيف يتـأت   ،وسجوداً،   وركوعاً ، في الصلاة وقوفاً   يعلم أنَّ  فالذي لا    ،الفعل المراد معلوماً  

  منه أن يقصد ذلك ؟

                                                           
( ٣ ) نفسهابق  المصدر الس .  
( ٤ ) نفسهابق  المصدر الس .  

 إعمال ،)٢: ص (  تحسين الطَّوية في تحسين النية،)١٥: ص(مال  منتهى الآ،)٤/٣٦٥(لأبي حامد الغزالي إحياء علوم الدِّين    ( ٥ )
  .)٣: ص(كر والرِّوايات الف

  



  -٣٦-

حـق    اً في ـما يكون باعث   الغرض إن   فإنّ ،والقصد بمعنى الباعث يستدعي العلم أيضاً       
 قـصد  فمن لا يعلم معنى الاحترام والتعظيم لا يمكنه أن يقوم لغيره على              ،لم الغرض عمن  

  .الاحترام والتعظيم
 ـ  الإيحتاج  ( :لقصد إلى العلم فقال   الي افتقار   اد بين الغز  قو    الملائـم   بنسان إلى جل

 ء وإدراك للـشي   فةمعر إلىرورة  بالض فافتقر    نفسه لمنافي عن الضار  نفسه ودفع ا  الموافق إلى   
  ولا يعرفه لا يمكن أن      من لا يبصر الغذاء     فإنّ ذامن ه ب   ويهر ذاالمضر والنافع حتى يجلب ه    

 باباً وجعل لها أس   فة، الهداية والمعر  خلق االله ف الهرب منها، كنه  ار لا يم  الن بصرلا ي ول، ومن   يتنا
  . )١( )... والباطنةةوهي الحواس الظَّاهر

  

    جنس النية في الموجودات:لسابعالفرع ا
هل النية من جنس العلوم والاعتقادات ؟ أو من جنس الإرادات والعزوم ؟ أو حقيقة                 
  منهما؟ مركّبة 
 على ذلك ما سقناه      يدلّ م،الإرادات والعزو  من جنس     النية نّى أ لعيكادون يجمعون     

       روها بأنة حيث فسيزم أو الإرادة  ـ أو الع  ،دـها القص من قبل في تعريف الن،   ن نـصومم  
  لا  ات،زوم والإرادـ باب العمنوالنية ( :الـ ق– رحمه االله –رافي ـعلى ذلك صراحة الق

  
 ـ   ( : )٢( ويقول ابن تيمية  ،   )١( )لعوم والاعتقادات اباب   من س القـصد   ـوالنية مـن جن

النية معنى وراء العلـم فهـي نـوع إرادة          ( :من الأحناف  )٤( ويقول الطّيبي  ، )٣( )دةوالإرا

                                                           
  .)٣٦٥: ص/٤: ج(،  إحياء علوم الدِّين:انظر   ( ١ )
  .)٣٥:  ص،اية الإحكام(رة القرافي انووي أقر عبل وا،)١/٢٣٥(الذّخيرة    ( ١ )

 برع في علوم النقل ،يراًغق صشبيه إلى دمأ وانتقل مع ،)هـ ٦٦١ ( ةسن ولد بحران ،هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام   ( ٢ )
 له ،)هـ ٧٢٨( سنة مشق، وأوذي ومات بالسِّجن في د، بالحقاً جاهر، لا يخاف ولا يهاب، وكان مجاهداً ورعاً،العقلو

  .مجلداً) ٣٧ ( في وقد طبعت فتاويه في الرياض بالسعودية،مصنفات كثيرة تبلغ مائتي مجلد
  .)١/١٤٠ :الأعلام  (،)٦/٨١ :شذرات الذَّهب (،)٥١٦ : ص:طبقات الحفاظ(

  .)١٢ :ص( له أيضاً ،)ما الأعمالنإ( شرح ،)١٨/٢٥١(مجموع الفتاوى    ( ٣ )
 كانت له ثروة طائلة . كان عالماً بالتفسير والحديث والبيان.هو شرف الدِّين الحسين بن محمد بن عبد االله الطّيبي الإمام المشهور   ( ٤ )

 شرح الكشاف ، والخلاصة في معرفة الحديث، التِّبيان في المعاني والبيان: من كتبه.هـ ٧٤٣ سنة توفّي . فأنفقها في وجوه الخير



  -٣٧-

 والشرط أن يعلـم     ،النية هي الإرادة  ( :وقد فسر صاحب الهداية النية قائلاً     ،   )٥( )كالقصد
يـترع  (راط العلم   ـفلم يرق هذا لبعض الشراح بحجة أنّ اشت       ،   )٦( )أي صلاة يصلي  بقلبه  

 على ما ذهب إليه صـاحب       ولا أرى مأخذاً   ، )٧( )حإلى تفسير النية بالعلم وهو غير صحي      
  ة هي الإرادة     الهداية فقد نصياوي لا ب    ، على أنّ النوكون الن أن يعلم ما سينويه صحيح     د ، 

 فالنية تتبع   ،ها لا يمكن أن تحصل أو تقع مع الجهل        ية وإن كانت إرادة وقصداً إلاّ أن       الن لأنّ
  . وإذا جهل الأمر فكيف ينويه ؟،ه ضرورةـ أن ينويدعلم ما يريد فعله فلا بمن  ف،العلم

  ة فهو خ   ا القول بأنّ  أميء نيط مطلق العلم بالشن علـم الكفـر أن   م وإلاّ لزم ،نأ بي
  . )٨(  مع أنّ الذي ينوي الكفر كافر،راًيكون كاف

  

    هل للإنسان سلطان على نيته وقصده:ثّامنالفرع ال
       وهل  ،؟  إذا شاء أن يكون مخلصاً     ،ته الوجهة التي يريد   هل يمكن للإنسان أن يوجِّه ني 

  .؟ اًئييتحقّق ذلك تلقا
  
  

بتحـسين النيـة    علم أنّ الجاهل يسمع ما ذكرناه من الوصـية          ا(  )١( يقول الغزالي   
فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارتـه أو          ،]إنما الأعمال بالنيات  [ :ρوتكثيرها مع قوله    

 فـذلك حـديث     ،! وهيهات   ، ويظن أنّ ذلك نية    أو آكل الله،   ، نويت أن أدرس الله    :أكله
 ،من جميع ذلـك   بمعزل   والنية   ، أو انتقال من خاطر إلى خاطر      ، وحديث لسان وفكر   ،نفس

 فيه غرضها إما عاجلاً وإما       ما ظهر لها أنّ    إلىهها وميلها   انبعاث النفس وتوج  : ما النية إنو
                                                                                                                                                                        

 ،)٦/١٣٧ :شذرات الذَّهب(  و،)٢/١٨٥ :الدرر الكامنة (: راجع في ترجمته،ح في الحديثـ وشرح مشكاة المصابي،في التفسير
  .)٤/٥٣ :معجم المؤلّفين(  و،)٢/٢٥٦ :الأعلام( و

  ).١/٢٥( :قئبحر الرا ال  ( ٥ )
  .)١/١٨٦  (:ح القديرت فىحاشية عل   ( ٦ )
  .)١/١٨٦ (:ديرقفتح ال   ( ٧ )
  .)٣٠٥ – ١/٣٠٤ (:راجع حاشية ابن عابدين   ( ٨ )
  وأشهر كتبهون كثيرة، ن وألّف في ف،ةدغ في علوم عبنو ،) هـ٤٥٠(  ولد في خراسان سنة ،هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي   ( ١ )

لمنتظـم ا (،في بلده التي ولد ا)  هـ٥٠٥( توفّي عام .)افت الفلاسفة(  و،لوفي الأص) لمستصفى او( ،)إحياء علوم الدِّين(
  .)١١/٢٦٦ :معجم المؤلّفين (،)٩/١٦٨ : الملوك والأممتاريخفي 



  -٣٨-

 نويت أن   : بل ذلك كقول الشبعان    ، والميل لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة       .آجلاً
 ، بقلـبي   نويت أن أعشق فلاناً وأحبه وأعظِّمه      : أو قول الفارغ   ، وأميل إليه  ،أشتهي الطَّعام 

 :  قـال   )٣( ن نص على هذه الحقيقة وأدركها العلاّمة ابـن خلـدون           ومم ، )٢( )فذلك محال 
 ـ ، وتحت طوع القدرة البشرية    ،ها في زمام الاختيار   لّالأعمال الظَّاهرة ك  ( ن ـ وأعمال الباط

 ـ انـ إذ لا سلط   ،ريـم البش ـفي الأكثر خارجة عن الاختيار متعاصية على الحك        ه ـل
  . )٤( )نـالباطعلى 

 ـ    ه سلطان على ني   ـل فإذا كان العبد ليس       ـا توجي ـته، فكيف يؤمر بأن يوجِّهه  اًه
رعية!؟ناًمعيكاليف الشارع بالإخلاص ويجعله أعظم الت؟ ،كيف يأمرنا الش.!  

 فما لا قـدرة     ،ونحن نعلم أنّ شرط التكليف أو سببه قدرة المكلَّف على المكلَّف به             
  !!. وإن جاز عقلاً ، التكليف به شرعاً يصحلاللمكلَّف عليه 

بـادئ  في  إذا ظهر من الـشارع      ( : عن هذه القضية ووضحها قائلاً     أجاب الشاطبي   
 في التحقيق إلى سوابقه     جعالرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك را           

 ـ،هـه أو قرائنـأو لواحق   ــ فق  ، )٥( )  إِلاَّ وَأَنѧْتُمْ مѧُسْلِمُون  نَّوتُتَمѧُ  ولاَ( :الىـول االله تع
، وما كان نحـو      )٦( ] ولا تكن عبد االله القاتل     ، المقتول كن عبد االله  [ :ه في الحديث  ـوقول
 والكـف عـن القتـل       ، وهو الإسلام  ، ما يدخل تحت القدرة    إلاّ ليس المطلوب منه     ،ذلك

  . )١( )يلالقبا  وكذلك سائر ما كان من هذ،والتسليم لأمر االله تعالى
        كليف بتوجيه العبد نيته إلى الإخلاص وقصد االله دون سـواه        وعلى ذلك فيكون الت

 ،بـديع صـنعه     مل في أ ويت ،ف على االله   بأن يتعر  ،باكتساب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك     
 ، وعظيم عقوبة العاصـي    ،عئ وينظر في عظيم ثواب الطَّا     ،ف إلى صفاته   ويتعر ،وعظيم نعمه 

 فعند ذلك تنبعث الـنفس      ،خرةد التي تعود عليه من الطّاعات في الدنيا والآ        ئاوينظر في الفو  

                                                           
  ).٤/٣٧٣(  إحياء علوم الدين  ( ٢ )
( ٣ )   ة المالكية،خمي الغرناطيد اللّهو إبراهيم بن موسى بن محمالاعتصام( وكتاب ،)تقاالمواف(له كتاب ،  أصولي حافظ من أئم( ،

  ).١/١٢٨ :ينفمعجم المؤلّ (،)١/٧١ الأعلام(: انظر ،)هـ  ٧٩٠ ( سنةتوفّي
  ).٢٦: ص(  شفاء السائل  ( ٤ )
  .١٠٢ : الآية،سورة آل عمران   ( ٥ )
  ).٥/١٠١ (: مسندهفيرواه أحمد    ( ٦ )
  .)٧٨ :ص/٢ :ج (:اتقا لموا ف   ( ١ )
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 وامتلأ قلبه بحبِّ ، وإذا كان الغالب على العبد أمر الدِّين. صادقة مخلصةإلى العمل بطاعة االله  
 أما الذي   ،ل إلى الخير باستمرار   ئ لأنَّ قلبه ما   ،االله وخوفه ورجائه سهل عليه استحضار النية      

  .ماً فإنه يصعب عليه الإخلاصئل قلبه إلى الدنيا دايمي
  

   لتكليفا :الفرع التاسع
 يقـول  ، إلزام ما فيه كلفـة أي مـشقّة  : والتكليف في اللّغة  ،المكلّفون جمع مكلّف    

 ألزمـه إيـاه     : وقال . تجشمه : وتكلّفه ،التكليف الأمر بما يشق   ( :صاحب القاموس المحيط  
  .) فالتزمه
  : في أخيها صخر )٢( ءسانقالت الخ  

  اًدلِ مومهر أَصغانَكَوإِن        يكَلِّفٌه القَوم ما نابهم
   : ومرادنا هنا، والجن، والإنس، الملائكة:ت ثلاثة أصنافخلوقالماوالمكلّفون من   

،  وليس كلّ الإنـس مكلّفـين      ،صد المكلّفين من الإنس دون غيرهم     امقمراعاة  البحث في   
   . منهم هم البالغون العقلاء الذين بلغتهم الدعوةفالمكلّفون

   ، فاهماً اتِّفاق العقلاء على أنّ شرط التكليف أن يكون عاقلاً )٣(  وقد ذكر الآمدي  
  . )١(  كالجماد والبهيمة، وخطاب من لا يعقل ولا يفهم محال، التكليف خطابلأنّ

إن وجد لهما أصل    و فهذان   ،ز يمي  والصغير الذي لا   ، انون :د والبهيمة لجماوشبيه با   
  ومقتضياً ، أو ياً   من كونه أمراً   : فليس عندهما فهم لتفاصيل الخطاب     ،الفهم لأصل الخطاب  

ا تعذّر ذلـك    فلم،   وأنه واجب الطّاعة   ، ومن كون الآمر به هو االله تعالى       ،للثَّواب والعقاب 
  .ير استحال تكليفهماغ والص،من انون

                                                           
 أدركت الإسلام فأسلمت ،طلاق وأشعرهن على الإ، أشهر شواعر العرب،ت عمرو بن الحارث الرياحية السلميةبنهي تماضر    ( ٢ )

  .)٢/٦٩ :الأعلام (،وحسن إسلامها
 والأصول ، جمع بين الحكمة والمنطق والكلام،نبلي ثمَّ الشافعيهو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الح   ( ٣ )

 ثمَّ مصر وكانت وفاته ، وأقام ببغداد، ولد بآمد، قيل عنه إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه، وكان من الأذكياء،والفقه
كلام، ورقائق الحقائق في الحكمة، غاية المرام في علم ال: فاتهمؤلّمن .  ودفن في سفح جبل قسيون،)هـ ٦٣١(بدمشق سنة 

، )٢/٤٥٥: (وفيات الأعيان: راجع في ترجمته. والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، وغاية الأمـل في علم الجدل
٧/١٥٥: (فـين، ومعجم المؤلّ)٥/١٤٤: (هب، و شذرات الذَّ)٢/٥٥: (عادةومفتاح الس.(  

  .)١/١١٥ (:الإحكام في أصول الأحكام للآمدي   ( ١ )
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ه لم   أن  ومن رحمةِ االله   ، غير كامل  ه فإنَّ فهم  -ه فهم   ـوإن كان ل   - زميأما الصبي الم    
  .يكلفه حتى يكتمل عقله

 ،دريج الت لى بل يبدوان ع   ، ولا يظهران دفعة واحدة    ،ا كان العقل والفهم خفيين    ولمّ  
  عن انـون   :رفع القلم عن ثلاثة   [ : وفي الحديث  ، البلوغ :فقد جعل الشارع ضابط العقل    

  . )٢( ]مل وعن الصبي حتى يحت،ن النائم حتى يستيقظع و،وب على عقله حتى يبرأالمغل
ى منهم الفهم كانوا غـير مكلّفـين حـال          ا كان النائم والناسي والغافل لا يتأت      ولمّ  

  .ى منهم في هذه الأحوال القصد لا يتأت لأنَّ،اتصافهم بذلك
 ما معناه أنّ   وإن ،انون ليس تكليفاً لهما   ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي و      (  

ه سبب لخطاب الولي     بمعنى أن  ،الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما        
  . )٣( ) وهذا ممكن، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ،بالأداء في الحال

لا تـصح   ولكن العبادات ،والكفار مكلّفون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح        
  .تها الإيمان شرط صح لأنَّمنهم حال كفرهم

  

  مقاصد المكلّفين بالمعنى الإضافي : الفرع العاشر
    اصطلاحيـاً، أو قواعده تعريفاًهلعت عليه من كتب الفقه، أو أصولطَّالم أجد فيما   

 م من ذلك، ولكن أغلـب تعريفـا  رين ذكروا شيئاً بعض العلماء المتأخِّ للمقاصد، غير أنَّ  
فين، ولا المقاصـد بوجه عــام      اقتصرت على بيان مقاصد الشارع، وليس مقاصد المكلَّ       

   ٠ومن هؤلاء العلماء 
  الش هي المعاني الملحوظة لل   : ( الذي عرفها بقوله    )١( اهر بن عاشور  د الطّ يخ محمارع ش

   في جميع أحوال الت     خـاصٍ عٍنو بالكون في    ا ملاحظته شريع أو معظمها، بحيث لا تختص  ،
ثمّ )٢( )عةيرمن أحكام الش ،ن بعد ذلك ما يدخل في تعريفه من الأمور بي.  

                                                           
ه من ـأخرج  و،τة ـ من حديث عائش،خرجه أبو داود ذا اللّفظأ ، هذا حديث صحيح:قال السيوطي في تخريج هذا الحديث   ( ٢ )

، )قيعن انون حتى يف (: وأخرجه أيضاً عنهما بلفظ،)م حتى يعقلئنال وعن ا،عن انون حتى يبرأ (:حديث علي وعمر بلفظ
م بن يزيد عن علي عن ـ وذكر أبو داود أنّ ابن جريج رواه عن القاس،)حتى يبلغ (:بلفظو  ،)الصبي حتى يحتلمعن  (:وبلفظ
ه البزار من طريق أبي ـ وأخرج، وثوبان،اد بن أوسد وش،ث ابن عباسيمن حدبراني  الطَّوأخرجه، )والخرف(فزاد فيه  ρالنبي 
باه لأشا  (، ) رفع القلم:كم من حديثإبراز الحِ (: في شرح هذا الحديث كتاباً سماهف السبكيلَّ قد أ: السيوطي، قالهريرة

  .)٣/١٧٩( صحيح الجامع : وانظر،)٢١٢ :والنظائر للسيوطي ص
  .)٢٦ :ص (:روضة الناظر   ( ٣ )
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 الأعمال والتصرفات المقصودة والتي تـسعى       ي المقاصد ه  إنَّ(: وقال في موضع آخر     
فوس إلىالنتحصيلها بمساع شتى ٣( )امتثالاًعي إليها ، أو عمل على الس( .  

   ه تكلَّ   ل لا يفيد في   وتعريفه الأوارع، والمراد       مجالنا، لأنيان معنـاه  بم عن مقاصد الش 
  .فينالمكلَّمقاصد 
ما هـي    المقاصد وإن  ي الأعمال والتصرفات ليست ه    د، لأنَّ ففاساني  وأما تعريفه الثَّ    

عريف في الت ) المقصودة(ب على استعماله لفظ     ور المترت  عن الد  الأمور المفعولة نفسها، فضلاً   
هلكن   فين فقال ه إلى بيان معنى مقاصد المكلَّ     ، مع ذلك تنب) :أم  ا مقاصد الن   م اس في تـصرفا

، ولا   )٤( )، أو تـصالحوا   ضوأو تقا  و،م، أو تغار  أو تعاطوا جلها تعاقدوا،   لأفهي المعاني التي    
ـ  في اصطلاحات العلماء لما فيه من الانتشار والـضِّ          مثل هذا الكلام تعريفاً    يعد  داده يق لتع

ه لمـا لم     جعله في تفاصيل ما يقصد، لكن      مما) أو(بعض ما يمكن قصده وترديد ذلك بكلمة        
 ذلك في االات المذكورة، وما كان ينبغي لـه ذلـك،           راًاصحيستوعب، أصبح تعريفه    

الأسرار وة منها،   غايريعة ال اد بمقاصد الش  المر( :فها بقوله رع الذي    )٥( ل الفاسي والأستاذ علاّ 
 من حيث   هعريف كسابق ، وهذا الت   )١( )ن أحكامها م  حكمٍ التي وضعها الشارع، عند كلِّ    

  .فينف مقاصد الشارع لا مقاصد المكلّه عرنإ
  الد  لإنظرية المقاصد عند ا   (يسوني، الذي قال في رسالته      كتور أحمد الر  اطبيمام الـش (

  . )٢( جل تحقيقها لمصلحة العبادعة لأيرريعة هي الغايات التي وضعت الش مقاصد الشأنّ

                                                                                                                                                                        
واً ـ كان عض، وشيخ جامعة الزيتونة،يهاهو محمد بن الطَّاهر بن عاشور، من علماء تونس البارزين، كان رئيس مفتي المالكية ف   ( ١ )

 وأُصول النِّظام ، مقاصد الشريعة الإسلامية:من مؤلّفاته، )هـ ١٣٩٣(توفّي في تونس سنة . في مجمعي دمشق والقاهرة
  .٦٦٢: ص،فين المستدرك على معجم المؤلّ:راجع في ترجمته،  وغيرها، والتحرير والتنوير في تفسير القرآن،الاجتماعي في الإسلام

( ٢ ) ٣: عة الإسلامية، صير  مقاصد الش.  
( ٣ ) ١٤٦: ابق نفسه، ص  المصدر الس.  
( ٤ ) نفسهابق  المصدر الس .  

 ناهض ، وتعلّم بالقرويين، ولد بفاس،ربـ من الزعماء الوطنين في المغ،د الفاسي الفهريـبن عبد الواحل د علاّ محمأبو و ه ( ٥ )
م ١٩٧٤/هـ١٣٩٤ توفّي سنة ،وقـ درس في كلية الحق، تولّى وزارة الدولة للشؤون الإسلامية في المغرب،رنسيالاستعمار الف

 ودفاع ، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: من مؤلفاته، فنقل إلى الرباط ودفن فيها،في بخارست برومانيا على أثر أزمة قلبية
  .٤/٢٤٧  الأعلام: راجع في ترجمته،عن الشريعة

( ١ )   ٣:  كارمها، صمريعة ومقاصد الش.  
  .٧:  ص، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي:انظر   ( ٢ )
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      وهو لا يختلف عن الت إقة، من حيث    باعريفات السفين بل   لمقاصد المكلّ  ه ليس تعريفاً  ن
 من الباحثين تناولوا موضوع المقاصد، وذكروا        عدداً لمقاصد الشارع هذا ومن الملاحظ أنًّ     

  ـ    ها كما هو الظَّ   تعريفات لها، ولكن  د الـشارع لا مقاصـد      اهر منها، تدور حول مقاص
        )٣( )أصول الفقه الإسـلامي   (: ه في كتابي  ىيلحوهبة الز /د: ن هؤلاء الباحثين  مفين، و المكلّ

شريع خصائص الت : (ريني في كتاب   الد يفتح/د، و    )٤( )ين الحق ة لوحدة الد  الأصول العام (و
  د، و    )٥(  )مياسة والحك الإسلامي في الس/ـد عقلـة في كت    محم  الإسـلام مقاصـده    : (هاب

، و   )٧( )عةيرقاصـد الـش   م و بياطالش: (حمادي العبيدي في كتابه   /دو   ، )٦( )وخصائصه  
د سعد بـن أحمد    محم/دو   ، )٨( )شريعفلسفه مقاصد الت  : (هخليفة بابكر الحسن في كتاب    /د

، وغيرهـم،    )٩( )رعية علاقتها بالأدلة الـش    وعة الإسلامية   يرمقاصد الش : (اليوبي في كتابه  
 وجميع الت       فـين  عة، لا مقاصد المكلَّ   يرعريفات المذكورة كان هدف ذاكريها بيان مقاصد الش

 ـ نحـن بـصددها لأنَّ  تيفين ال تفسير ما يراد من مقاصد المكلَّتفيد في ا لا   هنإولهذا ف  اد ر الم
من شـرع   ما يصدر عنهم من الأفعال والتصرفات، لا مقاصد الشارع          كفين  مقاصد المكلَّ 

  ـجِّتو، الم  )١٠( دة الإرا  تعريف المقاصد بنـوع    نا نجد أنَّ  الحكم، ولهذا فإن   إلى الأعمـال    ةه
 ـ وافع والد الد(فين هي   رها، فمقاصد المكلَّ  يقرب إلى تصو   أ والأقوال ف واعي التي تجعل المكلَّ

جه بما يصدر عنه إليهايت.(  
  
  
  
  

   الاعتداد بالقصد عندوأثره في، أصل تحقيق المناط: المطلب الثّاني

                                                           
  .)١٠١٧ :ص/٢ :ج(   ( ٣ )
  .٦١ :ص   ( ٤ )
  .١٩٤ :ص   ( ٥ )
  .٩٩ :ص   ( ٦ )
  .١١٩ :ص   ( ٧ )
  .٧ :ص   ( ٨ )
  .٣٦ :ص   ( ٩ )

) إنما الأعمال (: شرح حديث، ومنتهى الآمال،١١٧ : ص، بتحقيق مساعد قاسم الفالح، للقرافي ة الأمنية في إدراك الني:انظر  ( ١٠ )
  .٨٤ : ص،للسيوطي



  -٤٣-

  الأصوليين والفقهاء
  

  :م عن تحقيق المناط، أن نعرِّف المناط فنقولن نتكلَّأيجدر بنا قبل   
شريعية أو الفقهية أو معنى الأصل      يطلق المناط على مضمون القاعدة الت     : عريف المناط ت  

  . )١( لجزئيا حكم النص التشريعي) علّة( كما يطلق على ،الكلي الذي ربط به حكمه
 أو معنى الأصـل     ،ق من وجود مضمون القاعدة في الفرع      حقُّ الت :وتحقيق المناط هو    

لى تحقّق المناط   إ اتهد   ذا اطمأنّ إى   حت ع،ة المستنبطة في الفر    أو تحقّق العلَّ   ،الكلي في جزئيه  
  . )٢( ة أو المضمونسحب حكم القاعدة أو الأصل المقيس عليه لتساويهما في العلَّ

 اتهد سيبحث بـدوره      فإنّ ة تحريم الخمر هي الإسكار مثلاً     لَّ مناط أو ع   نّإذا قلنا   فإ  
كـم  حى  دق فيه ع  ا رأى أنّ المناط متحقّ    إذ ف ،بيذ في الن  الإسكار وعن تحقّق هذا المناط وه    

  .هـليإالخمر 
 ـومن الأمثلة على تحقيق المناط، بمعنى مضمون الأصل الك            وَلاَ( :ي، قولـه تعـالى    ل

 على المعـصية، ومـن      الإعانةمضمونه عدم جواز    فإنّ    )٣( ) وَالْعѧُدْوَانِ  مِثѧْ الإِتَعَاوَنُواْ عَلَى   
نظار اتهدين فيها من حيث تحقّق معنى هذا الأصل الكلي          أطبيقية التي اختلفت    ل الت ئالمسا

  .مل الخمرع على الإجارةسألة م لا،كمه أم حفتلحق المسألة به وتأخذ 
 على مدى تحقّق القصد غير المشروع بما هو إعانـة علـى الإثم              -ىكما تر - فالمدار  

  .والمعصية
  : )١( هذا وتحقيق المناط على نوعين  
  . تحقيق المناط العام- ١  
  . تحقيق المناط الخاص- ٢  
  .جريد والعمومكليفي يتسم بالت الحكم الت أنّ:وبيان ذلك  
  أمباسماًا كونه مت جريدلت،بدليلهقاًهن متعلِّه يقع في الذِّ فلأن .  

                                                           
  .)٨٩ :ص/٤: ج (،اطبيللش افقاتولماو ،٢٧ :ص، رينيفتحي الد.  د، المقارن مع المذاهبالإسلاميالفقه :   انظر ( ١ )
  .ين نفسهماابق السصدرينالم:   انظر ( ٢ )
  .٢ : الآيةدة،سورة المائ   ( ٣ )
  .٢٨ :  ص،ربنيفتحي الد.  د،الفقه المقارن:   انظر ( ١ )



  -٤٤-

    ا كونه عامه لا يخت اًوأمفلأن بواقعة معص نةي،ل يشمل جميع ب بالذَّاتن  أو شخص معي
  . وجميع المخاطبينئعالوقا

    تهد في ال    ،ص على الواقع  وعند تتريل النفإذا ، بالمسألة الواقعة  ةروف المختص ظُّ ينظر ا  
 ـ ام ار ـي الع ـكليفم الت فإنَّ الحك ة  عة المستجد اق في الو   المناط يتحقّق  رأى أنّ  ق ـد ينطب

ى ،طبيقىعلى الحكم الت٢( تحقيق المناط العامب وهذا ما يسم( .  
 لأنه عـام    ي،ظرص الن ض لها الن  لة ظروف وملابسات لم يتعر    أأما إن احتفت بالمس     

وإنّ ، نتائج تطبيق الحكم    في روف والملابسات أثراً   لهذه الظُّ  فإنّ ،دمجر  تائج تـصبح    هذه الن
 ة   نفعة أ عية وعدمها تبعاً لنوع الم    رو بالمش ملليل في تكييف الع   هي الدظ بو المضرر ـقطع الن

  .ناط الخاصلم اقى بتحقي وهذا ما يسم،عن حكم أصل الفعل
      وهذه الموازنة بين الأصل الن  ا رسـول االله    قي  قطبيظري والحكم الت ام ρ ـن   إذسه  ف

 لهـدمت الكعبـة     ، عهد بشرك  ومك حديث قولو لا   [ : )٣( -رضي االله عنها  –يقول لعائشة   
م ـحداثة عهدهم بالكفر مما يدفعه      هو سرف الملاب لظَّفا ، )٤( ]وبنيتها على قواعد إبراهيم   

 ـ فتجن ،براهيم من جديد  إرادة بناء الكعبة على قواعد      إو الفتنة عند    أ ،لى الارتداد إ ه  لهـذ  اًب
  .المفسدة أحجم عن ذلك

،  )١( ]كهـاتين  أنا وكافل اليتيم في الجنـة     [: القـ -ρ - الرسول   نَّأومثال آخر     
تيم لا يتحقّـق    ي كفالة ال  )مناط(  أنّ ρظ  ـلاحذر   الحكم التطبيقي في حالة أبي       دولكن عن 
لّق بتـدبير   نيا وكلّ ما يتع    مصروف بورعه عن الد    وه لها، إذ    حيتهلالعدم ص   )٢( في أبي ذر  

                                                           
  .ابقالمرجع الس:   انظر ( ٢ )
 ، وأعلمهن بالدِّين والأدب،أفقه نساء المسلمين  ρ  أم المؤمنين حِبِّ رسول االله ، الصديقة بنت الصديق،هي عائشة بنت أبي بكر  ( ٣ )

  .) هـ٥٨( وتوفيت بالمدينة سنة ، ولدت بمكة قبل الهجرة بتسع سنوات،ρ  سولكثرات في الرواية عن الرمن الم
  .)٨ :طبقات الحفّاظ ص (،)٣/٤٧٦الكاشف  (،)٣/٣٨٧خلاصة تذهيب الكمال (

 دِّاس فيقعوا في أشالن ض في العلم باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بع،)١٩٩- ١٩٨ :ص/١: ج(، أخرجه البخاري   ( ٤ )
  .)٩٦٨ :ص/٢ :ج (:مسلم، ومنه

  .)٣٤٦ :ص/١٠ :ج (: البخاري  أخرجه ( ١ )
 ولا ،ما أظلّت الخضراء[ :ρبي  قال فيه النρ من كبار أصحاب رسول االله ،هو أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان من بني غفار   ( ٢ )

 سكن دمشق وجعل ديدنه تحريض الفقراء على ،ρبي  بعد وفاة الن، بادية الشام هاجر إلى،]أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر
 كان كريماً لا يخزن شيئاً من ،ةـبذة من قرى المدين وأمره بالإقامة بالر، فاستقدمه عثمان بن عفان،مشاركة الأغنياء في أموالهم

وقد كُتِب عن )  ١٤٠ :ص/٢ :ج (الأعلام   و،) ٣٩ :ص/١ :ج (هب  شذرات الذَّ:راجع في ترجمته، هـ٣٢ي سنة  توفِّ،ماله
  .حياته كتب عدة



  -٤٥-

 فانتفاء ، )٣( ] ارةـمإ ولا تتولين اًـ تكفلن يتيملا[: ρسول ه الرـال لقلذا وا هالأمر في
سـناد  إ من    )المناسبة( يوجب انتفاء   ،  صلاح شأنه إلى اليتيم و  إالة وهو النظر    ف الك )مناط(

  .ليهإالكفالة 
 ، كليهما صالمناط العام والخا   قتي تحقي فن يراعي الم  أ  د لا ب  صدار الفتوى أيضاً   إ وعند  

 أكثر   لأنّ ، على الفعل   المقاصد ن يراعي أ تكييف الحكم و    في ن التي تكو  المآلات يراعي   وأن
 جاء في كتاب الفتوى في الإسلام للقاسمي عند تعرضه لشروط            مقاصد فقد  آلات أصلها الم

يما يليق بـالجمهور،   على المعهود والوسط فساوالمفتي هو الذي يحمل الن  ( :لقوالمفتي، إذ ي  
 م للمشي مع ي ولا مذهب الانحلال فيؤدِّ،هم بالحرجقع فيو،ةدفلا يذهب م مذهب الشِّ

  . )٤( )الهوى
نه قد راعى المآل باعتبـاره      إ ف ،اس على الوسط  لاحظ أن المفتي إذ يفتي بما يحمل الن       ي  

 ، لجميـع المـستفتين    سـباً  لكن هذا الحكم العام لا يكون منا       ،ةوصل بمصلحة مرج   يت أمراً
  .ردعفبعضهم يحتاج إلى ال

     ذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ          إ( :  )٥( يمريوفي هذا يقول الص
  . )٦(  )تهوء دينه ومرن قلّله ولأمثاله مم  زجراً...جاز ذلك

 ،ع ومقـصوده   يتحصل به تحقيق مراد الشار     ، على انفراد  فتٍ مست فمراعاة حال كلِّ    
  .تآلاللمقاصد والمظر لنويكون ذلك با

 ما ينشأ مـن نتـائج      ومراعاة   ،طبيق تحقيق المناط هو اجتهاد عند الت       أنّ ىوهكذا نر   
اها حكم الأصل وبين المفسدة      فيوازن بين المصلحة التي توخ     ،وموازنة بين المصالح والمفاسد   

 وكلاهمـا   ،لمفسدة قد تكون واقعة أو متوقّعة      وا ،الناشئة عن الملابسات عند التطبيق لزوماً     

                                                           
   ).١٤٥٨: ص/٣: ج (،أخرجه مسلم  ( ٣ )
  .١٢٤ : ص للقاسمي،الفتوى في الإسلام   ( ٤ )
( ٥ )   هو الحسين بن علي بن محمه االلهرحم – كان ،)هـ ٤٣٦(وفاته عام  و) هـ ٣٥١( كانت ولادته عام ،يمريد بن جعفر الص – 

   .)حاويشرح مختصر الطَّ(  و،في أصول الفقه) مسائل الخلاف (: مصنفاته من أهمِّ،ماً متكلِّ، أصولياً،فقيهاً
  .)٢٦ :ص(راجم  تاج الت،)٨/١١٩( المنتظم ،)١/٢١٤( في الجواهر المضيئة :انظر ترجمته

( ٦ )   نفسهابقالمصدر الس .  



  -٤٦-

 لمراعـاة   ور الوقـائي  وهذا هو الد  ،   )١( )فع الر منفع أسهل   والد(يدرأ إذ المتوقّع كالواقع     
  .مقاصد المكلّفين

  : مراعاة قصد المكلّف من جهتينوهذا وصلة تحقيق المناط بموضوعنا  
  .رومن جهة تحقيق المناط العام في بعض الص: أولاً  
طبيـق  عـة عنـد الت    وهو النظر للمآلات المتوقّ   :  المناط الخاص  قمن جهة تحقي  : اًيثان  

  . المصالح ووالموازنة بين المفاسد
 البيع الذي   إذحليل   الت ح ونكا ،أما من جهة تحقيق المناط العام، فصورته في بيع العينة           

 صورة  نّإ ف ،وريلصيع ا ب وليس ال  قتهية هو البيع المقصود حق    يجعله الشارع سبباً لنقل الملك    
  .دين الصوريينق العو بينلعة لغ الس أنّىالعينة دليل عل

    ا نكاح التلتحليل المـرأة لزوجهـا       سبباً  جعله االله  يكاح الذ  فليس هو النِّ   ،ليحلوأم 
كاح ولا   أي عقد النِّ   ،حيحصد به العقد الص   ق ولا ي  ،د يقصد به أثر ما بعد الفسخ      قفهذا الع 

 ..سبها أو جمالها  لن المرأة    من كاح مقاصده كأن يقصد النِّ    من فرعياًاً  ثاره ولا مقصد  آ من   راًأث
  .الخ

 ما بعد الفسخ فلا ينشأ ـذا        رصد به أث  ق ي لأنه ،كاحد الن ق لع ض قصده مناق  بل إنّ   
  .كاح ولا يتحقّق مناطه العامالعقد عقد النِّ

عة والتي هـي    رر المتوقّع أو المفسدة المتوقّ     الض نّإ ف ، الخاص تحقيق المناط أما من جهة      
 ـإ ف ابتـداءً ، المصلحة التي شرع الفعل لأجلها فوق كانت ت  إذاصرف  ء الت القصد من ورا   ه ن

 ـ  وتكون هي الد   ،عةآلات المتوقّ م ينظر لل  أن  العام ينتفي حينئذ المناط   وجب  يـست  ذيليل ال
  .اجح للحكم الرق المناط الخاصالحكم الأصلي العام لتحقّحكماً خلاف 

 ـ ـسبة لما وق   مكلّف بالنِّ   في كلِّ  ظـرفتحقيق المناط الخاص هو ن    (وهكذا     ه ـع علي
 ئلامن الد توقّعـة أو الواقعـة    لات الم لمآ جهة ا  من و ائي، الابتد الإذن من جهة    ،يةفكليل الت، 

 ـ  بناء، من أحكام النصوص ما يليق ا     نفسٍ واتهد يحمل على كلِّ     ـ  أنّىعل و  ذلـك ه
    رعي في تلقي التكاليفالمقصود الش، ـذا          فكأن كـاليفه تخصيص عموم المكلّفـين والت

  . )١( )التحقيق
                                                           

  .٤٢ : ص،طيللسيو ظائر والن  الأشباه ( ١ )
  .)٩٨ :ص/٤ :ج (، الموافقات:انظر   ( ١ )



  -٤٧-

  



  -٤٨-

   اعتبار مراعاة مقاصد المكلّفين ىة علالأدل :المبحث الثّاني
   والتَّصرفات، والمعاملات،في العبادات

    
نـه لا   إ ف ،ونية) قصد(عندما يتناول الباحث معجم ألفاظ القرآن ويبحث عن لفظ            

 ـ وما يجده من كلمات للّ     ،يعثر للكلمة الثّانية على وجود في كتاب االله        ، ة الأولى قليـل   فظ
ومشتقَّاا في القـرآن نـدرك أنّ القـرآن لم          ) قصد(وبالرجوع إلى الآيات التي ورد فيها       

  . )١(  بحثه هنانيستعمل هذه الكلمات في المعنى الذي 
 ،صـد ا يعش مع كتاب االله أنّ القرآن لم يتحدث عن المق          وقد يظن الباحث الذي لم      

 فالقرآن فصل القول في هـذه المـسألة         ، وهذا قصور نظر   ،عن بالنيات من أجل ذلك    يولم  
 تخصه  اته في هذا اال تعبير    ـ إلاّ أنّ القرآن ل    ، لأنها أصل الدين وأساس الاعتقاد     ،تفصيلاً

   .صد والنية القمن الذي نعنيه أطلقها على المعنى
نجد أنّ الآيات التي تتحدث عن القصد والنية هي تلـك           ،  وبالتأمل في آيات الكتاب     

 ـ       ،الآيات التي تتحدث عن الإرادة والإخلاص      ة ّـ وقد يعبر القرآن الكريم عن القصد والني
  .)بلفظ الابتغاء

  

                                                           
والمراد بالسفر ، ٤٢ : سورة التوبه،)وكَعُداً لاتَّبَاصِراً قَفَسَيباً وَرِضاً قَرَ عَانَ آَوْلَ( :قوله تعالى) قصد(ما ورد فيه لفظ    ( ١ )

بيين الصِّراط المستقيم ت ي أ،٩ :سورة النحل ،)يلِ السَّبِدُصْ قَى االلهِلَعَوَ( : ومنها قوله تعالى، غير شاق ولا بعيد:القاصد هنا
 أي لم ،٣٢ : سورة فاطر،)دٌصِتَقْم مُّهُنْمِ وَ  هِسِفْنَ لِ مٌالِ ظَمْهُنْمِفَ(:  تعالىقولهو ،ج والبينات الواضحاتجوالدعاء إليه بالح

  .)٢٧٢ :ص/٤: ، ج التمييزي بصائر ذو:راجع (، ورضى بالتوسط،يجاوز لحد



  -٤٩-

   أدلة مراعاة مقاصد المكلّفين: ل الأوالمطلب
المكلّفين كثيرة من الكتـاب      يمكن الاستدلال ا على مراعاة مقاصد     دلّه التي   لأإنّ ا   

  .جماع والمعقوللإوالسنة وا

   ن الكريمآالأدلّة من القر: الفرع الأوَّل
 لَّكُمْ إِن واْ خَيْرٌقُوَإِن آَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ (:ل الأوالدليل  

 عنه ن يفرج االلهأ تفيد هذه الآية الكريمة لزوم إنظار المدين المعسر إلى ، )١( )ونْآُنتُمْ تَعْلَمُ
  . )٢( المالكية فقهاء جمهور ذاؤه وسجنه كما ذهبإي وعليه فلا يحلُّ، بالميسرة
 كما  ، ضربه وعقوبته  ه يحلُّ نإ ف ،وهذا بخلاف حكم المدين المماطل القادر على الوفاء         

   نيمطل الغ [ :فريجاء في الحديث الش[ )وقوله،   )٣ ρ ًأيضا :  ]ّعرضـه    الواجد يحـلّ   لي 
  . )٤( ]تهبوعقو

 لا يحـبس،    ومن شرائط وجوب الحبس القدرة على القضاء، حتى لو كان معـسراً             
 ولأنه إذا لم يقدر على قضاء الدين،        ،)وَإِن آَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ      (:لقوله تعالى 
لحبس مفيداً لأنّ الحبس للتوسل إلى قضاء الدين لا إلى عينه، أي أنّ الحبس وسيلة               لا يكون ا  

  .لإكراه المدين على الوفاء، وذلك لا يأتي مع العسرة
 لم تفض إلى مقصدها     إذاص إشارة واضحة إلى أنَّ الوسيلة تسقط        وفي هذا الن  : أقول  

  . )٥( ) بهالاحتجاجمقصوده، بطل لأنَّ الأمر إذا تقاعد عن تحصيل (الذي شرعت لأجله 
  :ووجه الاستدلال ذه الآية على مراعاة القصد من وجوه  

                                                           
  .٢٨٠ : الآية،سورة البقرة   ( ١ )
  .)٦٥- ٦٤ :ص/٢ :ج( تفسيرالمراغي ،)٥٣ :ص/٣ :ج (:سيو روح المعاني للأل،٦٢ : ص،رق الحكميةالطُّ   ( ٢ )
( ٣ )   من حديث أبي هريرة ، فق عليهمتτ،يون . أخرجه البخاري في ك،اللّفظ للبخاري  وظلم الغني  باب مطل، الاستقراض وأداء الد 

 ،مع الفتح )٤٦٦-٤٦٤ :ص/٤ :ج( الحوالة بنحوه في باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة  . وفي ك،مع الفتح) ٦١: ص/٥: ج(
  .)١١٩٧ :ص/٣ :ج(...  باب تحرم مطل الغني، المساقاة .وأخرجه مسلم في ك

( ٤ )   قفي ريد بن سويد الثَّجاء من حديث الشτ،سائي في كفي ، وأبو داود،)٣١٧- ٧/٣١٦( باب مطل الغني ،وع البي . وأخرجه الن 
ملازمة ـال  باب في الحبس في الدين و، الأحكام . وابن ماجة في ك،)٤/٤٥(غيره   باب في الحبس في الدين و، الأقضية .ك
هذا حديث صحيح الإسناد ولم (: وقال ،)٤/١٠٢( والحاكم ،)٦/٥١( والبيهقي ،)٣٩٩ ،٤/٣٨٨( وأحمد ،)٢/٨١١(
   .)٥/٢٥٩( والحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ، ووافقه الذّهبي،)رجاهيخ

( ٥ ) لام  قواعد الأحكام للعز١٠٣ :ص/١ :ج (، بن عبد الس(.  



  -٥٠-

)١(   ائن للمدين المعسر    - جنإنّ طلب السقرينة قاطعة   ، مع العلم بإعساره   - من الد 
 τ )١( الإمام علي،  وهذا ما أشار إليه، وكلاهما لا يشرع،على القصد إلى الإضرار أو للعبث    

  . )٢( )لا أعينك على ظلمه( :ائن الذي طلب حبس المدين المعسر للد:إذ قال
لتحقيق مقاصد غير مـشروعة لم يقـصد        ) بالتصرف(الذي أتى   ) المكلّف(إنّ   )٢(

 وقصد أمراً آخر محرماً فتعذَّر تحقيق الوسـيلة لمقـصودها           ،الغاية التي شرع الفعل لأجلها    
 .تِّخاذها أو الاحتجاج اوعليه فلا يجوز ا ، )٣( )الذي لا قوام له بدونه(

)٣( ند    ه أجزل أجراً ومثوبـة      ،دقة على المدين المعسر   بت هذه الآية إلى الصذلك أن 
وفي هذا الندب دعوة إلى التراحم بـين         ،) لَّكُمْ واْ خَيْرٌ قُوَأَنْ تَصَدَّ ( :من الإنظار لقوله تعالى   

  . )٤( زعة الاجتماعية الإيثاريةسان إلى النالناس والترفع عن النزعة الأنانية الفردية في الإن
   ذا التل من الأثرة للإيثار   وإذ أنّ   ، تقضي على جذور المقاصد غير المـشروعة       ،حو 

غـير  ) القصد( وذا قضت الآية على      ،جذر القصد غير المشروع هو النزعة الفردية المطلقة       
  .المشروع
 ـ     مѧَسْجِداً ضѧِرَاراً وَآُفѧْراً وَتَفْرِيقѧَاً بѧَيْنَ الْمѧُؤْمِنِينَ               وَالѧَّذِينَ اتَّخѧَذُواْ   ( :انيالدليل الثَّ

  . )٥( )وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ االلهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ
  : سبب النزول  
         د المنافقين بالعذاب الشوهي  ،ميمةديد على فعلتهم الذَّ   نزلت هذه الآية الكريمة تتوع 

فريق بين  أهم  أنيبي وبناء وكر تخر   ، المسلمين رادوا الت يتست   عِرون به ويون لأعداء الإسـلام    د
 قون من خلالـه غايـام     رون به ويحقِّ   فتوسلوا لهذه الغايات ببناء مسجد يتست      ،من الخارج 

  .ذهه

                                                           
 ومن ،اشديناء الرـع الخلفـ وراب، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوج ابنته فاطمة،ρهو علي بن أبي طالب بن عم رسول االله    ( ١ )

ف ـالكاش (،)٢/٢٥٠ال ـخلاصة تذهيب الكم (: راجع،)هـ ٤٠(ي شهيداً سنة  توفِّ،أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء
  .)٤ :طبقات الحفّاظ ص (،)٢/٢٨٧

  .٦٢٠ : ص،الطُّرق الحكمية لابن القيم   ( ٢ )
  .٣/٢٩٩ :)بطلان التحليل (،بن تيميةلا ى الكبرى  الفتاو ( ٣ )
  . دار المنار٤ : ط٣/١٠٤ : تفسير المنار،٦٥ – ٢/٦٤ : تفسير المراغي  ( ٤ )
( ٥ )   ١٠٧ : الآية،ويةسورة الت.  



  -٥١-

 في صـورة    اءت بتعيين الغايـة صـراحةً     جإذ   ، مقاصدهم السيئة  وقد كشفت الآية    
  .)يقاًرِفْتَوَ( )اراًرَضِ(المفعول لأجله 

أمر ،   المنافقين من بناء المسجد    مقاصدة  فكاش ρولمّا نزلت هذه الآية على رسول االله          
  . لهم بنقيض قصدهم، معاملةً )١( ار فيهشعال النوإدم المسجد  ρ رسول االله

   الأصل نّ مع أ  ،عل وهو هنا مسجد   فر في إبطال مشروعية ال     قد أثَّ  )القصد( كان   وإذ  
  . )٢( ]ة في الجنله بيتاً  بنى االله مسجداًالله من بنى نَّأ[

 قرطبيشار إليه ال  أوهذا ما    ، غيره من الأعمال من باب أولى      لقصد في  فتأثير ا  : أقول  
  . )٣( )لقصود والإراداتبا الأفعال تختلف نّى أ عل يدلُّذاوه (:في تعليقه على الآية إذ يقول

ه إن (:قولي إذ   ،نىـ يتعلّق ذا المع   ماًة حك ـويستنتج صاحب المنار من الآية الكريم       
 ـ ،رذا تيس إ  واحدٍ وا الجمعة في مسجد    بلد أن يصلّ   من الواجب على المسلمين في كلَّ      ن إ ف

وصلّقوا عمداًتفر ة مساجد والحالة هذه كانوا خاطئينوا في عد.(  
لمـؤمنين  حاجـة ا   ذا كانت بقـدر   إ إلاَّ   عند االله   لا تكون المساجد قربةً    إنهوعليه ف   
 اً كثير ومنه يعلم أنّ  (،  مـرار  ـ والإض ،مـهعتلتفريق جما اً  ببسون  كث لا ت  بحي ،ينالمصلِّ

 ،بن لوجـه االله   ت لم   -والكلام لصاحب المنار   -بعض   من   ضهابع القريب   رمن مساجد مص  
  . )٤( )والأغنياء راءلأممن جهلة ا ،اع الأهواءاتِّبياء وى بنائها الرِّل عالقصدبل كان 

  
  :دليل الثّالثال  
ــالى-أ     ــه تع وَإذَا طَلَّقѧѧْتُمْ النѧѧِّسَآءَ فѧѧَبَلَغْنَ أَجَلَهѧѧُنَّ فَأَمѧѧْسِكُوهُنَّ بِمَعѧѧْرُوفٍ أَوْ   (: قول

سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعѧَلْ ذَلѧِكَ فَقѧَدْ ظَلѧَمَ نَفѧْسَهُ وَلاَ                 
  . )٥( )يَاتِ االلهِ هُزُواًتَتَّخِذُواْ آ

  . )٦( )صْلاَحاً إِاْنْ أَرَادُوإِهِنَّ فِي ذَلِكَ، دِّ بِرَقُّحَوَبُعُولَتُهُنَّ أَ( :لىعاوله تق و- ب  
                                                           

  .)٣٨ :ص/١١ :ج (:المنار ،)١٩ -١٧ :ص/١١ :ج (، روح المعاني،)٢٥٥ :ص/٨ :ج (،بيقرطتفسير ال   ( ١ )
 اًـ له بيت بنى االله به وجه االلهيبتغي من بنى مسجداً( ،)٤٥٠–١/٤٩٩ :ج(، وله شاهد عند البخاري ،)٣١٩(رمذي، أخرجه التِّ   ( ٢ )

الحديثحوظ بنصِّوالقصد مل ،)ةفي الجن .  
  .)٢٥٨ :ص/٨ :ج (،تفسير القرطبي   ( ٣ )
  .)٣٩ :ص/١١ :ج( ،المنار   ( ٤ )
  .٢٣١ :الآية ،رةقلب  سورة ا ( ٥ )
  .٢٢٨ :الآية ،رةقلب  سورة ا ( ٦ )



  -٥٢-

 يرجعها  أن - رجعياً ق زوجته طلاقاً  إذا طلَّ  -وج   للز  أنّ ،تانكريمنت هاتان الآيتان ال   يب  
 وأن يـستأنف    ،الإصلاحإلى   د بأن يقصد   الحق مقي   هذا  أنّ  إلاّ ،ةترة العد فه في   متلى عص إ

 وهـذا بـين في قولـه        ،بةة الطي ي من حسن العشرة والأخلاق الحميدة والن       جديدةً صفحةً
  .فالقيد واضح بالشرط ،)صْلاَحاً إِاْإِنْ أَرَادُو( :الىـعت

     جعة أصلاً  وعليه فلم يشرع حقوج بغية الإضرار بزوجتـه       الربـأن   ، ليستعمله الز
 يطلّقهـا ثمّ    ثمّ بأن يعيدها على عصمته      ،ها مدة العدة  ي ليطيل عل   أو خالعة مثلاً يدفعها إلى الم  

 ـد في على ما ور،ة قروءـ تسعة قروء بدل ثلاثد فتعت،طلِّقها ي ثمَّ ،يعيدها ب نـزول  ـ سب
  . )١(  الآية

ط الـذي    فيه الـشر   قاً لم يكن متحقّ   ، من الرجعة   قصده ذاه من كان    ولا ريب أنّ    
   يتوقّف عليه ثبوت حق لنفـسه بمـا      كان ظالماً  بل ،رادة الإصلاح إ  )٢(  وهو جعة شرعاً  الر 

ليـه   إم علىما أشـار   لمحرالقصد ا ثم وأوجب لها من عقاب في الآخرة بذلك         إ من   ،أكسبها
  .بريرين الإمام الطَّشيخ المفسِّ

 قصـدهان  ـ من ك   أنّ ا على ـتد دلَّ قان  ـ السابقت انـفالآيتة إلى ما سبق     ـإضاف  
 ـوي،  يات االله بآه مستهزئ    فإن ،من الرجعة الإضرار بالزوجة    ن الإمـام الطّـبري وجـه       يب

 لعلاج مشاكل الزوجية     سبيلاً خذ ما شرعه االله   ذلك لأنه ات  (:  إذ يقول ما معناه    ،الاستهزاء
 ـ  االله ياتبآزاء  ـ الاسته لوم أنّ ـ فقد استهزئ بمراد الشارع ومع     ، للإضرار وسيلةً الى ـ تع

  . )٣( )من صفات المنافقين
 ـثيم من أرجـع زوج    أالفقهاء في ت    فلا خلاف بين   ،مدوبناءً على ما تق      المطلّقـة   هت
  .ةربقصد المضا اًـرجعي

  :ك على الوجه التاليل فذ،يتانلآأما من حيث الأثر العملي الذي تشير إليه هاتان ا  
  جعة الشرعية المعتبرة هي التي يقصد ا ما ر الأنّ ، والشاطبي )٥ )( ٤( لشوكانييرى ا  

                                                           
  .)١٥٦ :ص/٣ :ج( ،سير القرطبيفت   ( ١ )
  .)٩٩ :ص/٢ :ج (،صصايات الأحكام للجير آسفت   ( ٢ )
  .)٧ :ص/٥ :ج (،بن جرير الطَّبري  تفسير الطَّبري لا ( ٣ )

( ٤ )   هو محمد بن علي بن محمجرة شوكان من بلاد خولان باليمن سنة ،وكانيد الش وولّي ، ونشأ بصنعاء،)هـ ١١٧٣( ولد 
  .)٧/١٩٠الأعلام   (:راجع ،)هـ ١٢٥٠( كانت وفاته سنة ، مؤلفاً)١١٤( له ،قضاءها

  .)٢٦٨ :ص/٦ :ج( ،نيل الأوطار   ( ٥ )



  -٥٣-

  ).حصلاالإدة إرا(عني به وأ ، )١( اها إيقصده الشارع في أصل تشريعه
 عـالى شـرطاً   ت   في عدة آيات منها ما أورده االله       اًحويظهر قصد الشارع هذا واض      

وم قوله  ـ ومفه ،)رَ مѧُضَآرٍّ  غَيѧْ ( ،)رُوهُنَّآوَلا تѧُض  ( ،)صѧْلاَحاً  إِ اْإِنْ أَرَادُو ( :هلبصريح قو 
  .) بمعروفٍمساكٌإف( :تعالى

لأنّ ،   مشروع يرغقصد   إذا صدرت عن     ، تفيد بطلان الرجعة   شريفةل ا صوصنلافهذه    
والفـساد هنـا    ( ، عنه ييد فساد المنه  فهي ي  والن ،شروعةالم غير    المقاصد  ت عن  الشريعة

 بوقوع الرجعـة مـع      ل القو ولأنّ ، )٢( نياكو الش  تعبير الإمام   على حدِّ  ،)يرادف البطلان 
ك الإنـسان مـا     ل الشارع م  ن قال إنّ  مو( :مام ابن تيمية  الإ ل وفي هذا يقو   ،ضمة تناق الحر

  . )٣( )حرم عليه فقد تناقض
م نسج فلا ي  ، والحكم إرادة الشارع   ، التملك أو الحق هو حكم شرعي      ومعنى ذلك أنّ    

ه ـل مريد  للشيء وغير  ن يكون الشارع مريداً   أ يلزم منه     لأنه ،ة الشيء مهذا مع القول بحر   
 بتث لا ي  ،اراض م  زوجته قاصداً  )يرجع( الذي   نّإومن هنا ف  ،  ذا تناقض ه و ،دٍح وا في وقتٍ 

، فالـذي    )٤( ةدها بعد انتهاء فترة الع    جع مثل الذي ير    تماماً ،له هذا الحق ولا تتحقّق الرجعة     
    ل وعيةجاوز الحدود الموض  ت ي ،ةيرجعها بعد انتهاء فترة العدر ويخ ،لحق    ج عن نطاق الحـق، 

  .ة للحقي وعن الحدود الغائ،عرشا يخرج قاصد الإضرار عن قصد المممثل
 ،يرهم يمثل الدور الوقـائي للـشريعة  غشوكاني وال وةوهذا الذي ذهب إليه ابن تيمي       

ومنه دفع الضرر قبـل      ، )٥( )انلإمكيدفع الضرر بقدر ا   (اعد المقررة مثل    ولقاجسد في   لمتا
 من الرجعـة منعـاً      ج المضار والز فكان عدم تمكين     ،)الدفع أسهل من الرفع   ( وقوعه لأنَّ 

فـع  رجبـاره علـى     إ لا بد من      ثمّ ،رهاا فسيضا هذا ما أرجع  إه   ذلك أن  ، بالزوجة للإضرار
  .الضرر
   الإضرار أولىي يقصد منه  الذع بمنعه من الإرجا، فكان اتخاذ الخطوات الاحتياطية  

  .ضاً أيالإيذاء نة عي هذا صيانة للكرامة الإنسان وفي، فسخ العقدرر ا ثمَّيقاع الضإمن 
                                                           

  .)٣٨٧ :ص/٢ :ج( ،اتقالمواف   ( ١ )
  ).٢٦٨ :ص/٦ :ج( ،لأوطار  نيل ا ( ٢ )
  .)١٥٠ :ص/٩ :ج( ، الخلافمن حاج في معرفة الرنصافالإ   ( ٣ )
( ٤ )   لام ابن تيميةك استدلاله ل في نفسه،ابقالمرجع الس.  
  .٥٨٧ :ص ،٩٧٥ : صقا،ر مصطفى الزللأستاذالمدخل الفقهي    ( ٥ )



  -٥٤-

  :بيقات العملية لتقييد حق الرجعة بعدم المضارةطتومن ال  
 ،صد بـذلك المـضارة    قن  فإ ،ها يمس أنذا أرجع زوجته ثمّ طلّقها قبل       إ الزوج   إنّ    

  . )١(  هذا عند الإمام مالك،تفتأنسن لم يقصد اإ و،عدة بنت على ما سبقبتطويل ال
 ولو  ،هي وظلم نفسه  نن ارتكب ال  إحة و ية صح روالرجعة بقصد المضا  ( :قال القرطبي   

ن المشروع إذا ثبت كـا  غير القصد نّأ ومعنى هذا ، )٢( )نا عليهقصد طلّقعلمنا نحن ذلك الم 
هذيب الوجداني الذي   هذه الآية من أساليب القرآن في الت        ثمّ ،ةبطال حكم الرجع  إ  مؤثِّراً في 

يجعل من الضمير حارساً على تصرر سلطان القانونى عند تعذّفات الإنسان حت.  
، في حرمة الإرجاع إذا كان القصد غـير مـشروع         ) نص( الآية    أنّ :نخلص مما سبق    

ء المالكية في إبطال القـصد غـير        ع فقها وبذلك فقد توس  ،  وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء     
 ولو قصد الإضرار ولكن إذا ثبت       ،إلاّ أنّ القرطبي ذهب إلى أنَّ الرجعة صحيحة        المشروع،

  .ق القاضي عليههذا القصد طلّ
  .جعة واقعاًوج إبطال للرطبيق على الزوالت :أقول  
   ذا التو        صرفات في الحقوق الزيةوجطليق يظهر إشراف القضاء على الت،ى تكون  حت

تمكّن القضاء من دفع ضرر     ، ي إلى غاياا لتحقيق الأغراض من أصل مشروعيتها      ) الحقوق(
 القصد السيئ   دور،  ير المشروعة ولو بالقرائن    المقاصد غ   إذا ظهرت  لها وقاية   ،ع بالزوجة متوقّ
  .يذهفنت من ظهر منه قبل إلى

رْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ آѧَامِلَيْنِ لِمѧَنْ أَرَادَ        وَالْوَالِدَاتُ يُ (: قوله تعالى  :عالدليل الراب   
أَن يѧѧُتِمَّ الرَّضѧѧَاعَةَ وَعَلѧѧَى الْمَوْلѧѧُودِ لѧѧَهُ رِزْقُهѧѧُنَّ وَآѧѧِسْوَتُهُنَّ بѧѧِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلѧѧَّفُ نَفѧѧْسٌ إِلاَّ 

          ѧَه بِوَلѧَّتتناول هذه الآية فيما تتنـاول     ،   )٣( )دِهِوُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ ل، 
وقد ت الآية كلا الزوجين أن يقـصدا        ،   )٤( موضوع إرضاع الولد بعد انفصال الوالدين     

 مـع انفـصال     ،الأجرة المترتبة عليها   الرضاعة و (ا وذلك لما في مسألة      مبعضهبإلى المضارة   
ولهـذا  ،  عمال حقّه للإضرار بصاحبه    من الزوجين من است    ن كلاًّ  من ظروف تمكّ   ،الزوجين

 ،جاءت هذه في موضوع يحتمل فيه استعمال الحق للمضارة بقيد على مقاصد كلا الزوجين             
                                                           

( ١ ) الت  عسريني (ف في استعمال الحق٢٦٧) ابن رجب (  جامع العلوم والحكم و١٠٤ :، ص)فتحي الد.  
  .)١٢٣ :ص/٣ :ج (،تفسير القرطبي  ( ٢ ) 

  .٢٣٣: سورة البقرة، الآية   ( ٣ )
  .)٢٠٤ :ص/١ :ج (،)بن العربيلا(أحكام القرآن : نظر  ا ( ٤ )



  -٥٥-

 ـ أي لا تـأبى أن تر      ،)لاَ تѧُضَآرَّ وَالѧِدَةٌ بِوَلѧَدِهَا      ( : في تفسير قوله تعالى     )١( قال مجاهد  عه ض
وقد نص الطّبري   ،   ليحزا بذلك  ، أمه  ليشق على أبيه ولا يضار الوالد بولده فيمنع        ،ضراراً

وعليه فقد   ، )٢(  من الزوجين بصاحبه   في تفسيره على انعقاد الإجماع على حرمة إضرار كلّ        
منع الفقهاء عدة تصرفات يكمن وراءها مقاصد محرمة مؤداها قصد الإضرار من قبل أحد              

  :الزوجين بالآخر
 فعندها يحق   ،ابل الرضاع أكثر من أجر غيرها      أن تطلب الزوجة المطلّقة أجراً مق      -أ    

  . أخرى بالأجر الأقلّللزوج أن يستأجر مرضعةً
  يادةولأنحكم وطلب الزها قصدت الإضرار بزوجها في الت.  

ن من قصدها وإن كانت بالأصـل هـي          لم تمكّ  ،ا كانت مقاصدها محرمة    فلم :أقول  
 ـ       ولبنها أوفق إلاّ   ،أحق من غيرها لأنها أشفق     م ألغى هذه الأحقيدفعـاً   ،ة أنَّ القصد المحر 

 ،حصناً يعتصم بـه صـاحبه     ،ة إذ لم تشرع هذه الأحقي     ،ووقايةً للزوج من الإضرار المتعمد    
  .للإضرار بغيره

 - فليس لـلأب أن يدفعـه  - لإرضاعه –وإن رضيت بمثل ما رضي به غيرها   -ب  
  .اء القصد المشروع لدى الأب ولانتف،، صوناً لحقّها )٣(  إلى غيرها- الولد

 إذ رضي بدفع مقدار إلى الظئـر        ،وأيضاً الأب في هذا الحال قاصد للإضرار والتعنت         
ولم يرض بدفع مثله إلى الأم.  

 وإن كان الأصل في مثـل حالهـا أنـه      – تجبر الأم البائنة على إرضاع ولدها        –ج    
بـأن لا يقبـل   ، –ضعة ترضعه غيرها إذا لم يوجد مر،  )٤( رضاع عليها إلاّ أن تشاء هي لا

  . )٥( ثدي غيرها مثلاً أو كان الأب معسراً

                                                           
( ١ )   اجمجاهد بن جبر المكّي أبو الحج،مولى الس ائب المخزوميائب بن أبي الس،ة التابعين من أئم،رين في وقته وشيخ القراء والمفس، 

 ذيب ،)٤٥٧-٤٤٩: ص/٤ :ج(ير  السِّ: انظر، وقيل غير ذلك،)هـ ١٠٤(ي رحمه االله سنة  وتوفَّ،)هـ ٢١(ولد سنة 
٤٤-٤٢ :ص/١٠ :ج(هذيب الت(.  

  .)٤٩ :ص/٥ :ج (،بري تفسير الطَّ:انظر   ( ٢ )
  .)١٦٧ :ص/٣ :ج (،تفسير القرطبيو ،)٥٤ :ص/٥ :ج (،المصدر السابق :انظر   ( ٣ )
  .)٢٩١: ص/٢ :ج (،ر الوجيز المحر،تفسير ابن عطية   ( ٤ )
  .)٢٩١: ص/٢ :ج (،ر الوجيز المحر،)٢٤ :ص/٥ :ج( بري، الطَّتفسير   ( ٥ )



  -٥٦-

 ، مضارة للرضيع  ،لأنَّ في امتناع الأم   ( : فيقول ويعلّل الطّبري سبب إجبار الأم قضاءً       
 فالإضرار بـه    ،د ت كلاًّ من الوالدين أن يضار صاحبه بسببه        قوإذا كانت الآية الكريمة     

   من الإضرار بفوت      ،- ف حياته على هذا الإرضاع     لتوقُّ - ماًأحرى أن يكون محر ولا أشد 
   . دليل القصد إليه فلا يشرع،وعليه فالعلم بلزوم المضرة،  )١( الحياة

ر ـ الـسف  – بعد الطّلاق وفى حال الحضانة       - إذا أراد أحد الزوجين السابقين       -د    
 فإنّ حـق الأم في الحـضانة        ،اً وبعيداً  وكان السفر سفر إقامة ومأمون     ،من مكان إقامتهما  

 وهذا ما   ، لإثبات النسب ولتأديبه   ، ويلحق الولد بأبيه ذلك لأنّ الطّفل محتاج إلى أبيه         ،يلغى
 بينما يمكن أن يعوض عن الشفقة والحنان الـذي          ، كافٍ لا تستطيع الأم أن تحصله بشكلٍ     

  . من الأم على نقص كما يرى جمهور الفقهاءهيأخذ
، دون   )٢(  من أمـه   هن من أخذ الصبي إن كان قصده المضار بترع         أنّ الأب لا يمكّ    إلاّ  
 لم  ، منه إن كان قصد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد       ) الإنصاف(جاء في   ،   قوي غمسو

  . بل يعمل ما فيه مصلحة الولد،يجب إليه

 إشـارة  ،ب المضارةصد الأقإذا كان ) بل يعمل ما فيه مصلحة الولد(إنّ قوله    :أقول  
 بترع الحضانة وهـو  ،منه إلى أنّ من كان قصده المضارة لا يتوقّع منه تحقيق مقصد الشارع          

  . فكان المقصد غير الشرعي هادماً للقصد الشرعي كما ترى،التأديب وحفظ النسب
  :ومن تطبيقات المالكية لهذه الآية  
 وإنما   )٣( ذلك أنهم لم يتناولوا أثر القصد      و ، المالكية معيارهم موضوعياً   إنك ترى أنّ    

 ، وأن يكون سفر إقامة واسـتقرار      ،أمن المكان المنتقل إليه لأخذ الولد من أمه عند الانتقال         
إلاّ أن تـسافر    ،  لأنه لا مصلحة للولد بالانتقال معه إذا كان سفراً لقضاء حاجـة طارئـة             

  . فتبقى مستحقّة للحضانة،الحاضنة معه
 مѧِن بَعѧْدِ وَصѧِيَّةٍ يُوصѧَى بِهѧَآ أَوْ دَيѧْنٍ غَيѧْرَ مѧُضَآر                ( : قوله تعـالى   :الخامسالدليل    
 وَمѧѧَن يَعѧѧْصِ االلهَ وَرَسѧѧُولَهُ وَيَتَعѧѧَدَّ    ... . مѧѧِّنَ االلهِ وَااللهُ عَلѧѧِيمٌ حَلѧѧِيمٌ تِلѧѧْكَ حѧѧُدودُ االلهِ   وَصѧѧيّةٍّ

 تدلّ هذه الآيات الكريمة علـى أنّ ،  )١( )هѧِينٌ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهѧَا وَلѧَهُ عѧَذَابٌ مُّ    
                                                           

( ١ )   ف في استعمال الحقد،التعس .:٩٢/ريني فتحي الد.  
  .)٢٢٤ :ص/٨ :ج (،الإنصاف   ( ٢ )
  .)٣٤١ :ص/١٨ :ج (: اموع،)٨٠ :ص/٢ :ج (،)للأبياني(شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية    ( ٣ )
  .١٤ –١٢ : الآيات،ورة النساءس   ( ١ )



  -٥٧-

 بشرط أن لا يكون فيها مضارة )مِن بَعѧْدِ وَصѧِيَّةٍ   ( : لقوله تعالى  ،الوصية مقدمة على الإرث   
 ، لحـدود االله   كما تدلّ أيضاً على أنّ المضارة تعدٍ       ،)غَيѧْرَ مѧُضَآرٍّ   ( :ىـ لقوله تعال  ،للورثة

  هذا العذاب لا يكون مهيناً إلاّ على فعـلٍ         ،العذاب المهين ي  وعليه فقد استحق هذا المعتدِّ    
  . )٢(  بل هو جرم عظيممحرمٍ

أنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنـة       [ :τويؤيد هذا السنة الثّابتة فقد روى أبو هريرة           
  . )٣( ] فيختم له بشرِّ عمله فيدخل النار، حاف في وصيته،سبعين سنة فإذا أوصى

  : الوصية يكون على نوعينوالضرار في  
  )٤(  أو يوصي لوارث على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء         ،بأن يزيد على الثّلث    -١   

 قصد الإضرار أم لم يقصد لأنه منهي عنـه لذاتـه    ،تفسير هذه الآية وهذا ممنوع وباطل       في
  . وهذا خارج عن موضوعنا،بقطع النظر عن القصد

ة ـ وهو رواي  ،ارةـد المض ـون الثّلث لكن بقص    بما د  - الوصية -أن تكون    -٢   
 . )٦( وكثير من الفقهاء المحدثين،  )٥( وبه قال القرطبي، عن مالك

 فيما جاوز الثّلـث أو      ،)الضرار(هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حصر وصية            
 وعـدم   ، مشروع لذاته بقطع النظر عن الـدوافع والمقاصـد          غير وكلاهما -كان لوارث   

 بناءً على أنّ من اسـتخدم حقّـه فلـيس           ،- عرضهم للقصد على الوصية بما دون الثّلث      ت
  .بمضار
 وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية       ،كما يرى كثير من الفقهاء المحدثين      –ولكنا نرى     
، وذلك لإطـلاق     )٧( ر قيدته بعدم الضرا   ، الوصية إذ قيدت الإذن بالثّلث      آية  أنَّ - وغيره

                                                           
  ).٣٦: ص/٣: ج (:أحكام القرآن للجصاص   ( ٢ )
 ولكن صحح الترمذي حديثه هذا وقال حسن ، قيل فيه ضعيف، فيه شهر بن حوشب،)٤٣١ :ص/٤ :ج (،أخرجه الترمذي   ( ٣ )

  .)٦٢١ :ص/١١ :ج (: جامع الأصول، وللحديث شواهد،صحيح غريب
  .٥٣٤ : ص،بد البرالكافي لابن ع   ( ٤ )
  .)٨١- ٨٠ :ص/٥ :ج (،تفسير القرطبي   ( ٥ )
( ٦ )   ٥٠- ٤٨ : ص، أبو زهرة،خصيةشرح قانون الأحوال الش.  

  .١٠٦ : للدريني ص، والتعسف في استعمال الحق، أحمد إبراهيم بك، كتاب الوصية:انظر       
( ٧ )   وضة الندية شرح الالررر البهيةد،ياض – مكتبة الكوثر ،)٤٦٠ :ص/٢ :ج( حسن خان القنوجي البخاري د صديق محمط-الر : 

  .م ١٩٩٣/هـ ١٤١٣ الثّانية 



  -٥٨-

ا زاد  ـيشمل النص بإطلاقه وصية الضرار بم     ، ف  )١( )غَيѧْرَ مѧُضَآرٍّ   ( :ه تعالى ـمن قول النص  
 أو كان الدافع إلى الوصية غير مشروع ولو في حدود الثّلـث لغـير               ،عن الثّلث أو لوارث   

  . فالمطلق يجري على إطلاقه،وارث
إن كان يـستدعي    بأنه ما زاد عن الثّلث أو كان لوارث و        ) الضرار( تفسير   هذا وإنّ   

 كما جاء في صريح قوله تعالى بعد ذكر عدم الـضرار            ،التشديد والوعيد من رب العالمين    
 ، )٢( )وَمَن يَعѧْصِ االلهَ وَرَسѧُولَهُ وَيَتَعѧَدَّ حѧُدُودَهُ يُدْخِلѧْهُ نѧَاراً خَالѧِداً فِيهѧَا                 ( :بالوصية

 فإنه يستدعي   ،- ية باطلة في ذاا   مع أنها وص   –وكما فسره ابن عباس بأنه المضار بالوصية        
ذلك ،  غير مشروع من باب أولى    لغرض  العقاب أيضاً إذا كانت الوصية قد اتخذت ستاراً         

 وإنما للقصد السيئ ،نّ الوصية باطلة فالحرمان لا يتحقّق لأ ،أنّ الجريمة ليست لحرمان الورثة    
 ،الوصية لوارث  –التين الموضوعية    وفساداً في كلتا الح    ،فالمعمول عليه مراعاة القصد صحةً    

 غـير أنّ القـصد في       - ئ من وراء الوصية    القصد السي  - والذّاتية –أو بما زاد عن الثّلث      
  .الصورة الموضوعية صريح وفي الثّانية مستكن وهو أخطر أثر من الأولى لمكان الاحتيال

   ه) للقصد(ة  ـات المالكي ـنا لاحظنا من خلال تطبيق    كما أنـ  أن  حيل ـم أبطلوا الت
 ولم  ، أو بيعه بالمحاباة وغيره مما سيأتي تفصيلاً       ،على الوصية بالإقرار للوارث في مرض الموت      

 بمـا   ، التحيل بالوصية للإضرار بالورثة في حالة الوصية لأجـنبي         - في رواية ثانية   –يطلبوا  
  . أنّ العلّة واحدة وهي حرمان الورثة معدون الثّلث

قهاء المالكية عامة قد نصوا على أنّ الوصية إنما شرعت ليتدارك الإنسان ما كما أنّ ف  
 ـ        [ :ρوله  ـ لق ،فاته من عمل الخير    ادة ـإنّ االله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم زي

، فلا تصح إن كانت بمعصية كأن يوصي لمن يرتكب محرمـاً أو لبنـاء                )٣( ]في حسناتكم 
 لأنّ هذه كلّها ليست قربات والوصية لا بد أن تكـون            ،الحرب أو بالسلاح لأهل     ،ملهى

وعليه إذا كان المعيار هو هل الوصية قربة أو ليست قربة           ،  بقربة والبيع بلا محاباة ليس بقربة     
ماًفيلزم منه أن لا تصحة إذا كان قصد صاحبها محره لا تكون القربة إلاّ بالقصد ، الوصيلأن   

  .مع مع القصد المحرم وهذا لا يجت،إليها

                                                           
  .١٢: ، الآيةسورة النساء   ( ١ )
  .١٤ : الآية،ساءسورة النِّ   ( ٢ )
  .لمي عن خالد بن عبيد االله الس،)٤٦٠٥٥( ح ،١٦ : ج، كتر العمال:برانيأخرجه الطَّ   ( ٣ )
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على الوصية عند فقهاء المالكيـة      ) مراعاة القصد غير المشروع   (وأما التطبيقات على      
  :فإليك أمثلة منها

  :الإقرار في مرض الموت -أ   
 المتهم فيه الموصي غير صحيح إلاّ أن        ، إلى أنّ الإقرار للوارث     )١(  مالك  الإمام ذهب  

 لأنـه   ، مثلاً  كابن العمِّ  ، ومعه من يشاركها من غير الولد      ،لابنته ومثاله أن يقر     ،يجيز الورثة 
 وكان بينه وبين    ، وكذلك إذا أقر لزوجته المعروف بحبه لها وميله إليها         ،يتهم في محاباة ابنته   

 وكذا الإقرار للـصديق     ،له ولد في تلك الحال      لاسيما إذا كان منها    ، تباعد  من غيرها  ولده
وعليه فإنّ مدار الأمر عند المالكية      ،  وت إذا كان الورثة ليسوا من أبنائه      الملاطف في مرض الم   

تعرف بقرائن الأحوال كما صرح بتلك      لا وهي   از وإلاّ ف  جعلى التهمة وعدمها فإن انتفت      
  . )٢( صاحب تكملة اموع

  قصد الإقرار حقيقة أم قصد     ، القصد غير المشروع    على والتهمة هنا قرينة تدلُّ   : أقول   
  .التحيل
  :المخالعة في مرض الموت -ب   
 ويحـرم   ،ائزـ إلى أنّ خلع الزوجة المريضة في مرض الموت غير ج           )٣( ذهب المالكية   

 وينفذ الطّلاق ولا ، وهي التلاعب في مقادير الورثة   ،على الزوج أخذه لإعانتها على المعصية     
ذه الصورة تحيـل    ـ لأنه في ه   ،رثومحلّ المنع إن زاد الخلع على مقدار الإ       ،  توارث بينهما 

وذهب اللّخمي من المالكية إلى أنه يأخذ مقدار إرثه وذا          ،  على المقدار الواجب في الإرث    
 حيث كانت التهمة ومنعت من تحقيق قصدها بحرمان بقية          ،في هذا الموضع  ) القصد(أعمل  

ارة منهم  ـ إش ،)لمعصيةيحرم الأخذ لإعانته على ا    (المالكية  وفي قول   ،  الورثة بعض حقوقهم  
 ومن هنا   ، ولمّا كان القصد المحرم وسيلة إلى المحرم كان محرماً         ،إلى أنّ الوسيلة إلى المحرم محرمة     

 فجاء مبدأ سدِّ الذّرائع توثيقاً      ،صد المكلّفين اقمتتضح العلاقة بين مبدأ سدِّ الذرائع ومراعاة        
  .لمشروعية مراعاة قصد المكلّف

                                                           
  ).للأبياني( ٢/٣٢٢ :رعية شرح الأحكام الش،٢/٣٢١ :اية اتهدبد   ( ١ )
  ).للأبياني( ٢/٣٢٢ :رعية شرح الأحكام الش،٤٢٥: ١٥اموع    ( ٢ )
  .)٥٢٩ :ص/٢ :ج (،غيررح الص الش:انظر   ( ٣ )
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   ليل السا         ( :الىـ قوله تع  :ادسالدѧَرِ وَمѧإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلّحْمَ الْخِنزِي

،  )١( ) أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ االلهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ االلهَ غَفѧُورٌ رَّحѧِيمٌ                  
 ....كُمُ الْمَيْتَةُ وَالѧدَّمُ وَلَحѧْمُ الْخِنزِيѧرِ وَمѧَآ أُهѧِلَّ لِغَيѧْرِ االلهِ بѧِهِ           حُرِّمَتْ عَلَيْ ( :الىـه تع ـوقول

  . )٢( ) لإِثْم فَإِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍّ
 ،لـضرورة  تحريم أنواع من المطعومات واستثناء حالة ا       ،يتان الكريمتان لآن هاتان ا  تبيِّ  

و متجانفـاً   أأن لا يكون عادياً أو باغياً       بشرط   ، )٣( حيث تجوز الأكل منها حفاظاً للحياة     
  .للإثم

  :وبيان ذلك  
هنـا  ) والباغي(،   ويرغب فيه لذاته لا لدفع الضرورة      ،أنّ الباغي هو من يطلب المحرم       

يا بـاغي   [ :ρشاهده قوله    وهي واردة في اللّغة ذا المعنى و       ،مشتق من البغي بمعنى الرغبة    
  . )٤( ] ويا باغي الشر أقصر،الخير أقبل

  ، )٩ )( ٨( وبه قال الشيخ محمد عبده ، )٧ )( ٦(  ومجاهد وعكرمة )٥( وهذا التفسير للباغي هو رأي السدي
 
 

  . )٢ )( ١( والقاسمي
                                                           

  .١٧٣ : الآية،سورة البقرة   ( ١ )
  .٣ : الآية،سورة المائدة   ( ٢ )
  .٢/٩٢ : للشافعيأحكام القرآن   ( ٣ )
  -٣-كتاب الصيام  -٢٢ :  والنسائي في،٢و ١   حديث رقم، باب فضل شهر رمضان-١-  كتاب الصيام أخرجه مسلم في   ( ٤ )

  .١٦٤٢ : حديث رقم،باب ما جاء في فضل شهر رمضان  - ٢-كتاب الصيام   وابن ماجة في،باب فضل شهر رمضان
( ٥ )   ن أبي كريمةحمن بإسماعيل بن عبد الر،ي أبو محممن موالي قريش،د الحجازي ثم الكوفي الأعور السد ،ة ،ابعين من علماء التوأئم 

هـ ١٢٧ (:ي رحمه االله سنة توفِّ،فسيرالت(.   
  .)٣١٤-١/٣١٣ (هذيب  ذيب الت،)٢٦٥-٢٦٤ :ص/٥ :ج( السير :انظر

ة ـمه االله سنـي رح توفِّ،فسيرين في التـابع من علماء الت، أصله من البربر،اسـن عب أبو عبد االله المدني مولى اب،عكرمة البربري   ( ٦ )
  .وقيل غير ذلك) هـ١٠٥(

  .)٢٧٣-٢٦٣ :ص/٧ :ج(هذيب  ذيب الت،)٣٦- ١٢: ص/٥ :ج( السير :انظر
  .٢/٢٢٣ وتفسير القرطبي ،٣/١٧٣ :بريتفسير الطَّ   ( ٧ )

( ٨ )   يار المصريةد عبده بن حسن خيرهو محماالله مفتي الد ،جديد في العصر الأخير ومن رجال الإصلاح والت،فسير  وكان عالماً بالت
 ،)هـ ١٣٢٣( ي في القاهرة سنة  توفِّ،)هرييند على الدالر(  و،)شرح ج البلاغة( و،)وحيدالت( له رسالة ،التصوف والفلسفة و

  .)٧/١٣١الأعلام (
  .٣/٩٨ :تفسير المنار   ( ٩ )
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ما يدفع   بأن يأكل فوق     ،وأما العادي فهو الذي يتجاوز الحدود الموضوعية للرخصة         
  . على اختلاف عند المفسرين )٣(  أو حد الشبع والريمقد الر وهو ما يس، الضرورةهب

  . )٤(  بمعنى واحد كما قال القرطبي،والمتجانف للإثم هو والباغي والعادي  
 وهذا بين إذ في أكل الميتة ما لا يخفى من الأضرار ولهذا يقتصر على ما يدفع                 :أقول  

وعليه فعلى اتهد أن يراعي     ،  لأنه إن زاد كان إلى الضرر أقرب منه إلى النفع          ،به الضرورة 
 الأحكام إنما شرعت لغايات فإن تقاعد تحصيلها لتلك الغايات بطـل             إذ أنّ  ،مآل الحكم 
أنّ القصد غير المشروع الـذي      ) مراعاة القصد  ( على ووجه الاستدلال بما سبق   ،  الاحتجاج

 ، وإنما يتوسل به إلى غيره من مقاصد وغايتـه         ،صده الشارع أصلاً  لا يقصد من الفعل ما ق     
 ولن يفضي الفعل إلى غايته التي شرع الحكـم          ،أنّ هذا القصد سيؤول إلى مفسدة مجسدة      

  .ث القصد غير المشروع لما تلو، فيجب أن يبطل العمل،لتحصيلها
واردة ـ الرخصة ال  ةـيلاحظ الباحث أنّ الآيتين الكريمتين تضعان شرطين لمشروعي         
  :في الآية
 وليس التلذذ والتـشهي أو طلـب    ،دفع الضرورة   أن يقصد بالأكل   :الشرط الأول   

  .الأكل لذاته فلا بد أن يكون قصده موافقاً لمقصد الشارع

 لأنه  ، أن لا يتجاوز الحدود الموضوعية للرخصة وهي مقدار الضرورة         :الشرط الثّاني   
  .قض الغاية التي شرعت الرخصة من أجلهاإن تجاوز فقد نا

 إلى أنّ الباغي في الآية الكريمة هو الذي خـرج   )٥( على أنه قد ذهب بعض المفسرين    
 وإن اضطر بنـاءً     ،لـله الأك   أو الباغي على الإمام العادل فهذا لا يحلّ        ،في سفره لمعصية  

 وهذا مـن أكـبر      ،س العاصي  أن يلزم منه إهلاك نف     ،على هذا لكن يرد على هذا التفسير      
 بل يدفع الضرر الأشد بالـضرر       ، لمعصية أكبر منها    )١(  فلا تكون المعصية مبيحة    ،المعاصي

                                                                                                                                                                        
ووفاته  ده ـ مول،اً بالدين وتضلُّعاً من فنون الأدبـ علم،هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم، إمام الشام في عصره   ( ١ )

، معجم ٢/١٣٥الأعلام (، )هـ ١٣٣٢(ي سنة  توفِّ،في التفسير وغيره) محاسن التأويل (: له مصنفات كثيرة منها،في دمشق
  .)١٥٨-٣/١٥٧ين ـالمؤلِّف

  .٣/٣٨٣ :تفسير القاسمي   ( ٢ )
  .٢/٩٢ : أحكام القرآن للشافعي،٢/٢٢٣ : تفسير القرطبي،٣/١٧٣ :بريتفسير الطَّ   ( ٣ )
  .٦/٦٤ :تفسير القرطبي   ( ٤ )
  .)١٨٢: ص/٢: ج(، والشرح الصغير )٩٣: ص/٢: ج(  أحكام القرآن للشافعي  ( ٥ )
  . وهو قول جمهور الفقهاء في تفسيرهم للآية،٣/١٧٣بري  تفسير الطَّ:انظر   ( ١ )
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عند بعـض    –كما سبق   ) الباغي(نّ تفسير   أعلى  ،الأخف على ما هو مقرر في قواعد الفقة       
 ـ  بالرغم من الاعتراض ا، بأنه من خرج لمعصية - المفسرين وجمهور الفقهاء   ه ـلـوارد علي
ذو أثر في تحديد    ) القصد( هذا التفسير إعمال للقصد من قبل أنّ         على النحو الذي بينا فإنّ    

  . من حيث كونه طاعة أو معصية،وصف الفعل
تناع المضطّر عن أكل المحرم مع عمله بلـزوم هلاكـه           امهذا ومن الجدير بالذّكر أنّ        
  .ظّروف تسمح بوجود مثل هذا القصد وكانت ال، إلاّ إن كان له قصد مشروع،محظور
عبـد االله    فقد جاء في المغني تفسيرلهذا القصد أنّ طاغية الـروم حـبس الـصحابي               
ى  فلم يأكل عبد االله حت     ،له من الطّعام إلاّ الخمر والخترير المشوي       م ولم يقدِّ    )٢( يـالسهم

 ، قد كان االله أحلّه لي : فقال عبد االله   ،مال رأسه من الجوع والعطش وخشوا موته فأخرجوه       
  . بدين الإسلاملأشمّتكلأني مضطر ولكن لم أكن 

 لأنَّ تناول المحرم في هـذا       ،وقد ندب للإنسان أن يأخذ العزيمة في مثل هذه المواقف           
     الحال وإن كان مباحاً لحفظ المهه قد تعارض فيهما مآلان      ،ةجحفـظ   : أحـدهما  ، غير أن 

 الـذي   ،له الأخذ بالعزيمة إعلاءً لشأن الدين      ين أمام العدو فندب    حفظ الدِّ  : والثّاني ،النفس
  .  يقدم على حفظ النفس كما هو مقرر

 تْدَمѧَّ عَا تَ  مѧَ  نْكѧِ لَ وَ هِ بѧِ  أَخْطѧَأْتُمْ ا  مѧَ يْ فِ احٌنَجُعَلَيْكُمْ   سَيْلَوَ  ( :Ψقوله   :بعالدليل السا   

 وهو نسبة الابن إلى غير أبيه فـأمر االله           وردت في موضوع خاص    ةفهذه الآي  ، )٣( ) مْكُبُوْلѧُ قُ
تى حـصل منـهم منـادام       وم ،ين إلى آبائهم  ينب المت اه المؤمنين أن يدعو   د عبا تبارك وتعالى 

 ـ    وإن ، فلا حرج عليهم في ذلك      وخطأً ونسبتهم إلى غير آبائهم سهواً     د ما المؤاخذة لمن تعم
فـالعبرة   ،وردت في سبب خاص   ن كانت الآية    إو ، االله بعد علمه به    أمر صى لأنه ع  ،اهذ

هي عنه فهـو    د فعل المحظور بعد البيان والن      من تعم   فإنَّ ،ببفظ لا بخصوص السَّ   بعموم اللَّ 
 اب والمؤاخذة ق الع الذي يستحق، أم     لل من غير قصدٍ   ا من حصل منه الز،   ل االله   فقد تفـض

                                                                                                                                                                        
  .٢/٩٣  أحكام القرآن للشافعي ،٣/٣٠٧اص  تفسير الجص،٢/١٨٢غير رح الص الش،٩/٤١٥ المغني :انظر        

في خلافة عثمان بمصر ودفن توفِّي ، يقال شهد بدراً، حرثان  أبو حذيفة وأمه بنت،السهمي عبد االله بن حذافة بن قيس القرشي   ( ٢ )
  .دار إحياء التراث العربي،بيروت، )٢/٢٩٦( الإصابة: انظر، في مقبرا

  .٥ : الآية،سورة الأحزاب   ( ٣ )
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ما  والفرق بين الأمرين إن     وذلك فضل منه سبحانه    ، عليه بالعفو وعدم المؤاخذة    تبارك وتعالى 
  . )١( لقصد إلى الفعلاهو وجود 

فالآيـة   ، )٢( )مѧاً يْحِ رَ مْكѧُ  بِ نَاْ االله آѧَ   نَّإِ مْكُسَفѧُ نْا أَ وْلُتُقْلا تَ وَ( :Ψقوله   :نامثّالدليل ال   
  .ي إلى ذلكبب المؤدِّأو بفعل الس ،شرةاتفيد تحريم قتل المرء نفسه بقصد ذلك مب

 ـ ،فس إلى الهـلاك   ض الن ي قتالهم الذي فيه تعر    في االله والإقدام    أما جهاد أعداء     ه  فإن
 عباده المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله فيبـذلون أرواحهـم           Ψ وقد امتدح االله     ،مشروع

 مْهُالَوَمѧْ أَ وَ مْهُسَفѧُ نْ أَ نَيْنِمِؤْ المѧُ  نَرى مѧِ  تَ االله اشѧْ   نَّإِ( :اه فقال ـ لنيل رض  ـةًصيوأموالهم رخ 

 ѧِلَ نَّأَب ѧُجَ الْ مُه ѧَوَ( :الـ وق ، )٣( )ةَن ѧِنَم  ѧَّّاسِ الن  ѧَم   ѧَي نَرِشْن ي ѧْتِ ابْهُسَف ѧَرْ مَاءَغ ѧَ٤( )ِ  االلهاةَض(  ،
هم يبيعون أنفسهم الله لينـالوا       بأن ،في سبيله ن  الذين يجاهدو  فقد أثنى االله على عباده المؤمنين     

 ته سبحانه رضوانه وجن،        لاخـتلاف  ،س المنهي عنه  ف ولم يعتبر فعلهم هذا من قصد قتل الن 
  . )٥(  بين الفعلينالقصد
 مْتُيѧْ ا آتَ مѧَ وَ( : مراعاة مقاصد المكلَّفين قوله تعالى     ىومما يستدل به عل    :سعاتالدليل ال   

 هَجѧْ  وَ نَوْدُيѧْ رِ تُ اةٍآѧَ  زَ نْ مѧِ  مْتُيѧْ ا آتَ مѧَ وَ   االلهِ دَنѧْ وا عِ بѧُ رْلا يَ  فَ اسِ النَّ الِوَمْي أَ  فِ اْوَبُرْيَ لِ اًبَ رِ نْمِ
  . )٦( )ونفُعِضْ المُ همُكَلَئِوأُ فَااللهِ

 ـ ( :Ψ يقول   : رحمه االله في تفسير هذه الآية      رقال الإمام ابن جري      م أيهـا   توما أعطي
 فلا ،ن أعطاه ذلك برجوع ثواا إليه ممس لتزداد في أموال الناالناس بعضكم بعضاً من عطيةٍ

عطاه متبغيـاً بـه     أ لأنَّ صاحبه لم يعطه من       ،االلهقول فلا يزداد ذلك عند      ي) يربوا عند االله  
 فأولئـك   ، تريدون ا وجه االله    م من صدقةٍ  طيت وما أع  :يقول) كوةزم من   تتياوماء  (ه  هوج

هم الذين لهم    : يقول ،قون بأموالهم ملتمسين بذلك وجه االله هم المضعفون       عني الذين يتصد  ت
االله   ـهل رحم ـ نق ثمَّ،  )وابـر والثَّ لأجـعف من ا  الضΨ   ـ  نىـ مثل هذا المع  دد ـ عن ع

١( لفمن الس( .  
                                                           

  .)١٤/١٢٠  (،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  و،)٢١/١٢١ (،بري جامع البيان للطّ:نظر في تفسير الآية  ا ( ١ )
  .٢٩:  سورة النساء، الآية ( ٢ )
  .١١١:  سورة التوبة، الآية ( ٣ )
  .٢٠٧:  سورة البقرة، الآية ( ٤ )
  م٢٠٠٠/هـ١،١٤٢٠: ط،دار ابن الجوزي١٠٨:القواعد الفقهية الخمس الكبرى، لإسماعيل بن حسن بن محمد علوان، ص: انظر  ( ٥ )
  .٣٩:  سورة الروم، الآية ( ٦ )
  ).٤٦– ٢١/٤٥(بري  جامع البيان للطّ:نظر  ا ( ١ )
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   فلا يربوا عنـد االله     باب (: فقال ه رحمه االله في صحيح     اريـلبخاب الإمام   وقد بو  (
  . )٢( )...من أعطى عطيته يبتغي أفضل منه فلا أجر له فيها

 يريد بـذلك وجـه االله       ، زكاة ماله أو تصدق أو فعل أي فعل خير         أعطىإذاً فمن     
ا من لم يـرد وجـه االله    أم،هـجره ويضاعفه لأ فهو الذي يؤتيه االله      ،خرةلآبه والدار ا  وثوا
  .ه فلا أجر لهـ بفعلتعالى

  

  ة مراعاة مقاصد المكلّفين من السنةأدلَّ: الفرع الثّاني
  

انـت   فَمـن كَ   ، وإنما لِكُلِ امرئ ما نوى     ،إنما الأعمالُ بالنياتِ  [ :ρ قوله   –أولاً    
 أو  ، ومن كَانت هِجرته لِـدنيا يـصِيبها       ،هِجرته إلَى االلهِ ورسولِهِ فَهِجرته إلَى االلهِ ورسولِهِ       

  . )٣( ] فَهِجرته إلَى ما هاجر إلَيهِ،امرأَةٍ ينكِحها

 ، نواه وابتغاه وقصد إليه     الإنسان لا ينال من الجزاء إلاّ ما        أنّ ،يبين الحديث الشريف    
ع ـ وإنّ القصد هو معيار مشروعية الفعل بقط       ، فساد العمل وصلاحه رهن القصد إليه      وإنّ

  .النظر عن صورته المادية
     ا خصفهذا الحديث مم   االله به نبي  اً  ده محم ρ    عملٍ يعمله    كلّ  فإنّ ، من جوا مع الكلم 

ه ـ كان ل   حسناً  فإن قصد بعمله مقصوداً    ، هو بحسب ما قصده ونواه      أو شر  عاملٌ من خيرٍ  
  . كان له ما نواهئاً سياًن قصد به مقصودإ و،ذلك المقصود الحسن

    العمل مختلف    وأنّ ،فين في الأعمال  لالة على اعتبار مقاصد المكلّ    والحديث واضح الد 
  .حكمه باختلاف قصد فاعله

ه ـل مثّل   ، بالنيات للأعما وهو أنّ ا   - لهذا الأصل العام   - ρهذا وقد مثّل الرسول       
 فالهجرة  ، إلى بلدٍ   فالهجرة في صورا المادية ومعناها الجغرافي هي الانتقال من بلدٍ          ،بالهجرة

                                                           
  .) ٦/٢٠٦ (تفسير القرآن  –ك / صحيح البخاري:نظرا   ( ٢ )
. ، مع الفتح، وفي ك)١/٩ (ρبدء الوحي، باب كيف كان الوحي إلى رسول االله . فظ للبخاري، أخرجه في كمتفق عليه، واللَّ   ( ٣ )

العتق، باب الخطأ والنسيان . ، مع الفتح، وفي ك)١/١٣٥... (الإيمان، باب ما جاء أنّ الإيمان بالنية والحسبة ولكلّ امرىء مانوى
 و أصحـابه ρالمناقب، باب هجرة النبي . ، مع الفتح، وفي  ك)٥/١٦٠... (في العتاقة و الطّلاق ونحوه، ولا عتاقة إلاّ لوجه االله

 مع الفتح، و أخرجه مسـلم )٥٧٢- ١١/٥٧١(الأيمان والنذور،باب النية في الأيمان . مع الفتح، وفي ك) ٧/٢٢٦(إلى المدينة 
  ).٣/١٥١٥(، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ]ما الأعمال بالنيةإنρ :]الإمارة، باب قوله . في ك
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، وليست هـذه الـصورة       )١( المرادة في الحديث هي الهجرة من دار الشرك إلى دار الإيمان          
 وإنمـا الهجـرة     ، ذاا  في حد  تعالى أو بالمقبولة عند االله      المادية هي التي يترتب عليها الجزاء     

، وهذا المعـنى لا      )٢( المقبولة هي الهجرة العقائدية التي تكون لنصرة الدين وإعلاء كلمة االله          
  . شرعت الهجرة إلاّ لأجلها مايتم إلاّ بأن تكون النية الباعثة عليها هي إعلاء كلمة االله التي

 ولكن  ، بالنسبة إلى جميع المهاجرين يومئذٍ     فهذه الصورة المادية للهجرة، صورة واحدة       
  والآخـر  ، فذلك مهاجر الله ورسوله    ،حكمها عند االله تعالى يختلف باختلاف المقاصد إليها       

 وإن كانت الـصورة     ،نيته وقصده وليس التاجر كالمهاجر    و  وكلٌّ ،خاطب وصاحبه تاجر  
  .ت المكلّفين نحو غايام متباينالمادية للهجرة واحدة غير أنّ القصد إليها والمحرك لإرادا

 ، فدلالتـها   )٣(  فتثبت المذكور وتنفي ما سواه     ،طوقهانتفيد الحصر بم  )  ماإن (وكلمة    
 العموم فيهـا     حق ىضت ومق ، وإذا لم تصحبها لم تصح     ،تية صح  العبادة إذا صحبتها الن    أنّ

 ، قليلها وكثيرها  ،لهافرضها ون  ف ،أقوالها وأفعالها : ينية عمل من الأعمال الد     يصح ألاّيوجب  
  .ةبنيإلاّ 

 أعيان الأفعال    وبما أنّ  ،ةيث ينفي وجود ذوات الأعمال التي تخلو من الن        يوظاهر الحد   
  ة موجودة في واقع الأمر    الخالية من الني،  اهر غـير    هذا الظّ   أنّ  )٤(  ر كثير من الفقهاء    فقد قر

  : المحذوفوار بعض هؤلاء قد إنّثمّم  كي يستقيم الكلا،مراد وأوجبوا تقدير محذوف
  )ة الأعمال صح(  ره، وبعضهم قد:)  هـم رأ    )كمال الأعمالبعـض   ا أنّ و، ذلك لأن 

 كقضاء الحقوق الواجبة من الغـصوب والعـواري         ،تها النيات  تشترط في صح    لا الأعمال
فإنّ ،يونوالد  ذيها تبرأ    مؤدلم وإن   ،ته منها م     ة شرعية  يكن له في ذلك ني،   ته عنها   بل تبرأ ذم

  .من غير فعل منه
وحج       ة الذين ذهبوا إلى تقدير الصة أن نفي الصحة يشبه نفي الشلأنّ،يء نفسـهح    

ليل  فلما منع الـدّ    ،فاتبالتبع على نفي جميع الص    و   ،اتصريح على نفي الذّ    بالت فظ يدلّ لّال
  . )١( فاتيع الصي دلالته على نفي جمقات بدلالته على نفي الذّ

                                                           
  .٤٤: جامع العلوم و الحكم لابن رجب، ص    ( ١ )
  .٢٧: المصدر السابق، ص    ( ٢ )
  .)٢٦٤- ٢٥٤ :ص/١٨ :ج (، عن مجموع الفتاوىنقلاً ،١٠٩ : ص، القواعد الفقهية الخمس:انظر   ( ٣ )
  . والبيضاوي، وابن حجر،أمثال الخطّابي   ( ٤ )
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   الأعمـال   : المراد بالأعمـال    لأنّ ،يحتاج إلى تقديرٍ  لا الحديث   ح لي أنّ  والذي يترج 
لأنّ ،رعيةالش  سول   الرρ   بعث لبيان ال نّ على أ   فالحديث يدلّ  ،رعش    رعية  الأعمـال الـش

          ات من الأعمال انتفت الأعمال الشيات فإذا انتفت النيرأي   وهذا ،رعيةتوجد وتكون بالن 
 كما قال بعض    -والأقرب  : ( قال ،قين وارتضاه سبه صاحب دليل الفالحين إلى بعض المحقّ      ن

 بـل   ، وليس فيه دلالة اقتضاء    ،ه لا حاجة لتقدير في الخبر      أن –حقيق   إنه الت  : وقال ،قينالمحقّ
قدير  والت ، إذ الكلام فيه    لكن شرعاً  ،يةوله من انتفاء الأعمال بانتفاء الن     لفظ باقٍ على مد   اللّّ

 ونفي الحقيقة إنما ينتفي بانتفاء شرطها       ، العمل ىإنما وجودها كائن بالنية فإذا انتفت انتف      
والعـام   ،ليل على خروجـه    قام الد  اإلاّ م   عمل    فيفيد مذهبنا وجوا في كلّ     ،أو ركنها 

٢( )ةالمخصوص حج( يقحق وهذا الذي قاله صاحب دليل الفالحين في غاية الجودة والت.  
 فمن كان قصده من الهجرة هو طاعـة االله          ، الهجرة :والمثال المذكور في الحديث هو      

 فهجرته تكـون الله     ، المؤمنين والهروب بدينه من الكفار     دير سوا ثورسوله ونصرة دينه وتك   
ا من كان قصده من الهجرة هو غرض دنيوي         أم،   أجره على االله    ويعتبر مهاجراً  ρ  ورسوله

  الكفر إلى بلاد الإسـلام لقصد أن ينكح امرأةً أو يصيب غرضــاً            كأن يهاجر من بلاد   
نيا أيفهذا ليس له من هجرته إلا ما قصده وليس له أجر المهاجر، كاناًمن أغراض الد .  

جل يقاتل   فقال الرρ  بي   رجل إلى الن   ء قال جا  τ حديث أبي موسى الأشعري      -:ثانياً  
 كر، وا جل يقاتل للذِّ  للمغنم، والرمن [ :الـجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل االله ؟ ق         لر

  . )٣( ]قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
 أي   ويقاتل رياءً   ويقاتل حميةً  جل يقاتل شجاعةً   عن الرρ   سئل رسول االله     :وفي رواية   

  .ذلك في سبيل االله ؟

                                                                                                                                                                        
وع الفتاوى ـ ومجم،)١/٣٠( دير،ـض القـ وفي،)١/١٣ (،اريـ وفتح الب،)٣/١٢٩ (،وع معالم السننـراجع في هذا الموض   ( ١ )

)١٨/٢٥٢(.  
  .)١/٤٩ (، دليل الفالحين:انظر   ( ٢ )
( ٣ )  ير.  أخرجه في ك،ق عليه واللّفظ للبخاريفمتـحمع الفت) ٢٨-٦/٢٧( باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا ،الجهاد والس، 

فرض الخمس، باب من قاتل للمغنم هل ينقص . مع الفتح، وفي ك) ١/٢٢٢( باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً ،العلم. وفي ك
) ١٣/٤٤١ ()ينولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِ(: الىـد، باب قوله تعـ التوحيمع الفتح، وفي كتاب) ٦/٢٢٦( ؟  أجره

  ).١٥١٣- ٣/١٥١٢(الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله . وأخرجه مسلم في ك  .مع الفتح
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فهـذا   ،] العليا فهو في سبيل االله     من قاتل لتكون كلمة االله هي     [ :ρفقال رسول االله      
 حكـم العمـل      في العمل وأنَّ    المكلَّف الحديث فيه دلالة واضحة على اعتبار مراعاة قصد       

  .تهنييختلف باختلاف قصد العامل و
اس من يقاتـل     فمن الن  ،فين فيه ي قتالاً ولكن تختلف مقاصد المكلَّ     ه سم فهنا العمل كلُّ    

اس عنـه شـجاع      لقول الن   وسمعةً  ومنهم من يقاتل رياءً    ،يٍ دنيو ليغنم، ويحصل على متاعٍ   
م ـ ومنه ، ومنهم من يقاتل ليعلو قدره عند قومه وقبيلته ويصير مذكوراً عندهم           ،يءوجر

 في سبيل االله     هؤلاء قتالهم ليس قتالاً     وكلُّ ،ته أو جماعته وحزبه   ير وعش ه لقوم من يقاتل حميةً  
ا من قاتل لإعلاء كلمة االله       أم ، قصدوه من مقاصد باطلة    ماما غاية قتالهم     وإن ،ولا أجر لهم  

 فهذا هو المقاتل في سبيل االله الذي ينال أجر ااهد في سبيل             ،وإحقاق الحق وإزهاق الباطل   
لذلك اختلفت نتيجة العمل وما يترتب عليـه بـاختلاف مقاصـد             االله، وأجره على االله،   

  .تال وهو الق، مع أنَّ عملهم واحد،المكلَّفين
اس يقضى ل الن أونّإ[ : يقولρ   سمعت رسول االله   : قال τ حديث أبي هريرة     -:ثالثاً  

 : فما فعلت فيها ؟ قـال : قال، رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه،فعرفها     ،يوم القيامة عليه  
 فقد قيـل ثمَّ     ، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء     ، قال كذبت  ،قاتلت فيك حتى استشهدت   

 فأتي  ، وقرأ القرآن  ،لى وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلَّم العلم وعلَّمه         أمر به فسحب ع   
 وقرأت فيـك    ، تعلَّمت العلم وعلَّمته   :فما عملت فيها ؟ قال    :  قال ، فعرفه نعمه فعرفها   ،به

 ، هو قـارئ   : وقرأت القرآن ليقال   ، عالم : قال كذبت ولكنك تعلَّمت العلم ليقال      ،القرآن
 ورجل وسع االله عليه وأعطـاه       ،ر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار         ثمَّ أم  ،فقد قيل 

 فما عملت فيها ؟ قال ما تركـت         : قال ، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها     ،من أصناف المال كلِّه   
 هـو  : ولكنك فعلت ليقال، كذبت: قال،من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك         

  . )١( ]اره فسحب على وجهه ثم ألقي في الن ثمَّ أمر ب،جواد فقد قيل
  فهي جهاد ،فهذه الأعمال التي عملها هؤلاء الثَّلاثة وهي من أحبِّ الأعمال إلى االله  

 والإنفاق في سبيل االله وسـد حاجـة         ، وتعلُّم العلم والقرآن وتعليمه للناس     ،في سبيل االله  
 أبطلها االله ، ولم تكن خالصةً لوجه االله   ،سمعة وال ء ولكن لما قصد ا فاعلوها الرِّيا      ،المحتاجين

                                                           
  .)١٥١٤-٣/١٥١٣ (،ياء والسمعة استحق النار باب من قاتل للر،الإمارة. أخرجه مسلم في ك   ( ١ )



  -٦٨-

 فيقول  ، وهو أن يذكرهم الناس بأعمالهم     ،وأحبطها أو كان جزاؤهم من أعمالهم ما قصدوا       
 ، إذ قال الناس عنهم ذلك     ، وقد حصل لهم ذلك في الدنيا      ،الناس عنهم شجاع وكريم وعالم    

  .في أعمالهمومرد ذلك كلّه إلى مراعاة مقاصد المكلَّفين 
  : )١( هذا وينبغي في هذا المقام أن نبين أنّ النية تطلق بإطلاقين  
  . وأن يبتغي المكلّف من وراء عمله الأجر من االله، النية بمعنى الإخلاص الله:أحدهما  
 كالفرض  ، إذ تميز العبادات عن بعضها     ،)نية تمييزية ( النية التي يمكن أن نسميها       :الثّاني  
  . فلا يتم التمييز إلاّ بالنية،لمن النف

  اكما لا يتم ّيام قد يكون قربةً، تمييز العبادات عن العادات إلاوقد يكون  فالص 
ونحن نلاحظ أنّ النية ذا ، النية ذا المعنى هي المقصودة في كتب الفقهاء غالباً و، حميةً

 ومثلها أيضاً ،ة كالفرض من النفلالمعنى التمييزي تدخل في تكييف الفعل وتفسير الإراد
ففي مثال عقد ، ك لها وراء الإرادة وهو المحرهو ولكن القصد ،عقد النِّكاح بصيغة البيع
 ، مراده النكاح لا البيع فيفهم أنّ،ر الإرادة هناك النية التي تفسِّ،النكاح بصيغة البيع مثلاً

 أو ، أو لإقامة أسرة )٢(  هل أرادها لمالهاكاحوهناك نية أخرى وهي الغرض الدافع على النِّ
ل هي ـد الدافع على العمـة بمعنى القصـوالذي يظهر لنا أنّ الني، لتحليلها لمطلّقها ثلاثاً

  .كة للإرادة إذ أنها هي الغاية النهائية المحر،من جنس النية بمعنى الإخلاص الله
 :لفظ الإرادة قوله تعالىبقصد والنية ومن النصوص القرآنية التي تتحدث عن مراعاة ال  

 كَسَفْ نَرْبِاصْوَ( : وقوله تعالى أيضاً، )٣( )ةَرَ الآخِيدُرِن يُّم مَّكُنمِا وَنيَ الدُّيدُرِن يُّم مَّنكُمِ(

صيين ل في هذين الن، والمتأمِّ )٤( )هُهَجْ وَونَيدُرِ يُيِّشِعَالْ وَاةِدَغَالْم بِهُبَّ رَونَعُدْ يَينَ الذِعَمَ
  .صوص في ذلك كثيرة والن،ةي المراد بالإرادة هنا القصد والنِّيدرك أنَّ

                                                           
  .١٤ : ص،جامع العلوم والحكم   ( ١ )
 ،ريفسب الش والاقتراب من الن، إقامة الأواصر بين العائلات: ومقاصد فرعية وهي، إقامة أسرة:هي للنكاح مقاصد أصلية و   ( ٢ )

 لأنه مقصود للمشروع ،صيل أياً من هذه المقاصد فقصده مشروع فلو كان قصد المكلّف تح،كما أشار الحديث تنكح المرأة لأربع
ا قصد التفهو مناقض،حليل لقصد المشروعوأم .  

  .١٥٢ : الآية،سورة آل عمران   ( ٣ )
  .٢٨ : الآية،سورة الكهف   ( ٤ )
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  االلهَدِبُاعْفَ( :ة عليه كثيرة أيضا لقوله تعالىثَّمرة بالإخلاص والحالآوالآيات القرآنية ا  

 هُ لَينَصِلِْمخُااللهَ  واْدُبُعْيَ لِلاَّوا إِرُمِا أُمَوَ( :، وقوله تعالى أيضاً )١( )ينَ الدِّهُ لَاًصِلْمخُ

  . )٢( )ينَالدِّ
 ـاتين الآيتين وأمثالهما على وجوب النِّ     العلماء  فقد استدلّ       ة في العبـادات، فـإنَّ     ي 

  .الإخلاص عمل القلب وهو الذي يراد به وجه االله تعالى
 أكيدة على وجوب إصلاح القصد وتـصفية        ةوالآيات الناهية عن الشرك تدلّ دلال       

 ةِادَبѧَ عِ بِ كْرِشْ يѧُ  لاَالحاً وَ  صѧَ  لاًمѧَ  عَ لْمѧَ عْيَلْ فَ هِبѧِّ  رَ اءَقѧَ و لِ جѧُ رْ يَ انَن آѧَ  مѧَ فَ( :قوله تعالى ك النية

 )٣( )داًحѧَ  أَ هِبѧِّ رَ
  ،حان  وممتج  ـ    ـة على أنّ القـص    ـذه الآي ـ  ادات ـود معتـبرة في العب

 ،ر مقاصد المكلّفين   بآيات أخرى على اعتبا    تج كما اح  ،رفات الشاطبي في الموافقات   ـوالتص
 )٤( )واْدُتѧَ عْتَ لِ اًاررَ ضѧِ  نَّوهُكُسِمْتُ لاَوََ( :منها قوله تعالى  

وجة  على تحريم إمساك الز التي تدلُّ  ،
  ا بقصد إلحاق الض وْ أَ وفٍرُعْمَ بِ نَّوهُكُسِمْأَفَ( :  بعد قوله تعالى   ،رر  ѧَمَ بِ نَّوهُحُرِّ س ѧْوفٍرُع( 

 )٦(  ) ارٍّضَ مѧُ  رَيѧْ  غَ نٍيѧْ  دَ وْهѧا أَ  بَ ِ يوصѧِ  يُ ةٍيَّصѧِ  وَ دِعѧْ ن بَ مѧِ  ( : أيضاً لى ومنها قوله تعا   ، )٥( 
 

فين ن على اعتبار مقاصد المكلَّ     تدلاَّ ناالآيترر بالمدين و  لضا الآية على تحريم قصد إلحاق       فتدلُّ
  .ومراعاا

وَمَثѧَلُ  ( : كما في قوله تعالى    ،وقد يعبر القرآن عن القصد بلفظ الابتغاء وما يشتق منه           

 والقصد هنا هو الأجر الأخروي ونيل رضا        ، )٧( )الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاةِ االلهِ     
 هذا وإنّ النظر للمقاصد أصل عام يندرج فيه كـثير مـن الفـروع               ،االله سبحانه وتعالى  

  .والأمثلة

                                                           
  .٢ : الآية،سورة الزمر   ( ١ )
  .٥ : الآية،سورة البيِّنة   ( ٢ )
  .١١٠ :ية الآ،سورة الكهف   ( ٣ )
  .٢٣١ : الآية،سورة البقرة   ( ٤ )
  .٢٣١ : الآية،سورة البقرة   ( ٥ )
  .١٢ : الآية،سورة النِّساء   ( ٦ )
  . ٢٦٥: سورة البقرة، الآية ( ٧ )



  -٧٠-

االله لا يتعلّمه إلاّ ليـصيب بـه        من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه        [ : أيضاً ρ وفي قوله   
نيا لم يجد عة يوم القيامةعرضاً من الد٨( ]رف الجن( .  

 ولهذا كان عقابه شديداً ،فالقصد كما ترى مناقض لغرض المشرِّع بشكلٍ سافرٍ  
  .أليماً والعياذ باالله

  

رق فين من الطُّة على مراعاة مقاصد المكلََّالأدلَّّ :المطلب الثّاني
  شريع التَّالمعتمدة في

  

  : الإجماع:الفرع الأول  
 الآيات والأحاديث   ضمنته الذي ت  عنى على الم  ،قد أجمع العلماء في مختلف العصور     و  

سواء كانوا في عصر الص( ١ ) لت ذلكتالتي  عصور أو ال،ابعينحابة أو الت.  
  

   عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد:الفرع الثّاني  
 لا يعتد ا    ،ال الصادرة من انون والمعتوه والمخطئ والساهي والغافل والنائم        الأعم  

 فالذي يستمع القرآن بغير قـصد       ، ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي      ،إن كانت طاعات  
  . لا عقوبة عليه والسامع للمحرم من الكلام من غير قصدٍ،الاستماع لا يثاب على استماعه

 ومن تـزوج    ،ن أنها ليست هي لا عقوبة عليه       يظنها زوجته ثمَّ تبي    ومن جامع امرأة    
ا ولا  ـاب عليه لا في الدني    ـ ولا عق  ،اـ ثمَّ بان أنها أخته في الرضاع فإنه يلزمه فراقه         امرأةً

  .في الآخرة
 لأنه  ، ولا تثريب عليه في تأخيرها     ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها     ومن نام عن صلاةٍ     

  . ذلكمعذور في
  :ة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متوافرة منهاوالأدلََّ  

                                                           
 ول ـالأص تحقيقه لجامع  في وقال عبد القادر الأرناؤوط، باب من طلب العلم لغير االله،في العلم ) ٧٢ :ص/٤(، أخرجه أبو داود   ( ٨ )

  . سنده حسن،٤/٥٤٤
 الأول : ط،اضـ الري– دـشمكتبة الر ،٨٣ : ص،اب الباحسين يعقوب بن عبد الوه.:د  قاعدة الأمور بمقاصدها،:انظر   ( ١ )

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩



  -٧١-

لاَ يُكَلِّفُ االله نَفْسَاً إلاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا آَسَبَتْ وعَلَيْهَا مَا اآْتَسَبَتْ  ( :قوله تعالى -١   

من آخر سـورة وعندما نزلت هذه الآية ،  )٢( )رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أوْ أَخْطَأْنَا
  البقـرة دعـا 

 . )١( )قد فعلت( أو) نعم (:Ι ،قال االله) أوْ أَخْطَأْنَانَسينَاتؤَاخِذْنَا إنْ  رَبَّنَا لا(الصحابة ا 
  ٢- الر سول وقد نصρفعن ابن عباس قال، على عدم مؤاخذة من ليس له قصد :   

  . )٢( ]سيان، وما استكرهوا عليه االله وضع عن أمتي الخطأ والنإنَّ[ :ρ قال رسول االله
 ،ظـائم حتى يـستيق   ـ عن الن  :رفع القلم عن ثلاثة   [ : أنه ρوأخبر الرسول    -٣   

ث بيان لعفو االله تبارك     ي ففي هذا الحد   . )٣( ] وعن الصبي حتى يكبر    ،وعن المبتلى حتى يبرأ   
 وما ذلك إلا ،انونو ،يرالصغ، و النائم:فات وأفعال هؤلاء لأصناف الثّلاثةعن تصر  وتعالى
ل وهم  ـ الذي هو سبب للقصد والنية إلى الفع       ، وهو العقل  ،ف عنهم ليف شرط التك  لتخلُّ

 لـذلك لم    ،فام وهم في حالتهم تلك لا معنى لها ولا اعتبار          تصر تفكان،  في حالام تلك  

                                                           
  .٢٨٦ : الآية،سورة البقرة   ( ٢ )
  ).١/٦٠٠انظر تفسير ابن كثير ( وأحمد في مسنده ،  رواه مسلم في صحيحه ( ١ )
ان  وابن حب،ة أخرجـه ابن ماج،هذا حـديث حسن) ١٨٧:  صالنظـائر الأشباه و (:قال السيوطي في تخريج هذا الحديث   ( ٢ )

بدل ) تجاوز( الطَّبراني والدارقطني من حديثه بلفظ وأخرجه ،في صحيحه والحاكم في مستدركه ذا اللَّفظ من حديث ابن عباس
 أيضاً من طريق ةوأخرجـه ابن ماج، )رفع(لقاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده من حديثه بلفظ وأخـرجه أبو ا، )وضع(

قال رسول االله: قالأبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر  ρ: ]إنَّ االله تجاوز لي عن أمسيان وما تي الخطأ والن
 وعقبة بن ، وأخرجه في الأوسط من حديث ابن عمر،كبير من حديث ثوبانوأخرجه ذا اللَّفظ الطَّبراني في ال، ]استكرهوا عليه

 وأبو نعيم ،خرجـه ابن عدي في الكامـلأ و، وإسنـاد حديث ابن عمر صحيح،ى آخرهـإل) وضع عن أمتي( بلفظ ،عـامر
 ، فذكرت ذلك للحسن: قال أبو بكر،)رفع االله عن هذه الأمة الخطأ والنِّسيان والاستكراه(في التاريخ من حديث أبي بكرة بلفظ 

 إن كانت ، وأم الدرداء، وكذا شهر،وأبو بكر ضعيف، ) أو أَخطَأْنانسيناتؤاخِذْنا إنْ  ربنا لا( قرآناً أجل أما تقرأ بذلك :فقال
 عبد االله عن هشام ثنا خالد بن حد: وقال سعيد بن منصور في سننه، وإن كانت الكبرى فهو منقطع،الصغرى فالحديث مرسل

بيعن الحسن عن الن ρوقال أيضاً،) عن الخطأ والنِّسيان وما استكرهتم عليه:إن االله عفا لكم عن ثلاث( : قال :ثنا إسماعيل  حد
اشبن عي،حد قال رسول االله: سمعته يقول:ان العطاردي عن الحسن قالثني جعفر بن حب  ρ:) ا أخطأتجاوز االله لابن آدم عم، 
نسياوعم ،ا أكره وعم،ا توسوس به  (: وأخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة،)ا غلب عليه وعمإن االله تجاوز لأمتي عم

فهذه شواهد قوية تفضي للحديث  : قال السيوطي بعد تخريجه للحديث،) وما استكرهوا عليه،صدورها ما لم تعمل أو تتكلَّم به
 ،)٢/١٣(، وأورده الألبـاني في صحيـح الجاـمع )٩/٣٩٣( على إسنـاده في الفتـح وقد تكلَّم الحافظ ابن حجر، بالصِّحة

) ٣/١٧٩(.   
 باب ، الطّلاق . وأخرجه أيضاً النسائي في ك،)١/٦٥٨ (، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم،أخرجه ابن ماجة في كتاب الطّلاق   ( ٣ )

 ،)٤/٥٥٨(اً دــ الحدود، باب في انون يسرق أو يصيب ح .د في ك وأبو داو،)٦/١٥٦(من لا يقع طلاقه من الأزواج 
 :ال عنهـوق) ٢/٥٩( والحاكم ،)٢/٢٢٥(الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة  .ارمي في ك والد،)١٤٤ ،١٠١-٦/١٠٠(وأحمد 

  . ووافقه الذّهبي،)هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(
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ب على فعل العامل القاصد لفعله من الم          يرتسبة عليها أو العقاب     والمحا ةخذؤاب عليها ما يرت
 .عليها

  
 ،الله أشد فرحاً بتوبة عبده    [ :ρيرفعه إلى رسول االله      )١( حديث أنس بن مالك    -٤   

 وعليها طعامـه    ، فانفلتت منه  ، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة       ،حين يتوب إليه  
  فبينمـا هـو    ، وقد أيس من راحلته    ، فأتى شجرة فاضطجع في ظلّها     ، فأيس منها  ،وشرابه

 ،هم أنت عبـدي    اللَّ : ثمَّ قال من شدة الفرح     ، فأخذ بخطامها  ،كذلك إذا هو ا قائمة عنده     
  . )٢( ] أخطأ من شدة الفرح،وأنا ربك
 ،فلو كان هذا الواجد لناقته قاصداً لقولته هذه لكان كافراً كفراً مخرجاً من الملّـة                

  .يؤاخذه االله بقولتهولكن لما سبق لسانه إلى خلاف ما يقصده لشدة فرحه لم 
 مѧَنْ   لاَّإِ( : لا يؤاخذه االله   ، وقلبه مطمئن بالإيمان   ،هاًروالناطق بكلمة الكفر مكْ    -٥   

 مـن   أجمع أهل العلم على أنَّ     (:قال القرطبي رحمه االله    ، )٣( )أُآْرِهَ وَقَلْبѧُهُ مُطْمѧَئِنٌ بِالإيمѧانِ      
   ى خشي على نفسه القتل    أكره على الكفر حت، ـ عليه إن كفـر وقل     إثم ه لا  أن  ه مطمـئن   ب

والنـصوص في هـذا     ،   )٤( )... ولا يحكم عليه بحكم الكفر     ،بين منه زوجته  ت ولا   ،بالإيمان
  . والأمر أوضح من أن نطيل الاستدلال عليه،كثيرة جداً

  

    النية سر العبودية وروحها:الفرع الثّالث
  

  ! بعبادة لا روح لهافكيف يعتد ،) المكلَّففضل قصد(هذه المسألة في وسيأتي بيان   

                                                           
( ١ )   جاري الخزرجي صاحب رسول االله هو أنس بن مالك بن النضر النρي  وتوفِّ، ولد في المدينة قبل الهجرة بعشر سنوات، وخادمه

  .)هـ ٩٣(في البصرة عام 
  .)١٤، ١٣ :الحين صانظر رياض الص (رواه مسلم في صحيحه    ( ٢ )
( ٣ )   ١٠٦ : الآية،حلسورة الن.  
  ).١٨٢–١٤/١٨١(امع البيان للطّبري ج: ، وانظر)١٠/١٨٢(  الجامع لأحكام القرآن  ( ٤ )
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 ومحلّها من العمل محـلّ      ،النية هي سر العبودية وروحها     (: في هذا   )٥( يقول ابن حزم     
وح من الجسد، ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح لـه معه، بل هو بمترلة الجـسد                  الر

  . )٦( )الخراب 
  والحق     الم نة أنّ  الذي يشهد لـه الكتاب والس  أمور بالت فس     كاليف الشرعية هـو الـن

 وهو الإخلاص   –الإنسانية، و ما الجسد إلاّ آلة لها، فإذا كانت فاقدة للعمل الذي أمرت به               
  .لال كان العمل الذي يقوم به البدن ضرباً من العبث والض-والنية 

  

  ز القصود تميز العبادات عن العادات، كما تمي: الفرع الرابع
  ت رتب العبادا

  : )١( فمن تمييزها العبادات عن العادات  
 االله، كالغسل من الأحداث، وما يفعل إلى بين ما يفعل قربةً مرددفإنه : الغسل -١

  الأوضار والأقذار،وإزالةنظيف، والاستحمام، والمداواة، برد، والتمن الت: لأغراض العباد

ا تردا يفعل لأغراض العبادد بين هذه المقاصد وجب تمييز ما يفعل لربِّفلمالأرباب، عم . 
ةً، وبين أن يفعل قربةً عطي ، أويةًدفع الأموال مردد بين أن يفعل هبةً، أو هد -٢

إلى االله كالزة دقات، والكفَّارات،كاة، والصز نيد بين هذه الأغراض وجب أن تميا تردفلم 
 . ما يفعل الله عما يفعل لغير االله

 يفعل   عن المفطرات، وتارةً   الإمساكيفعل لغرض    تارةً:  عن المفطرات  الإمساك -٣
  قربةً إلى رب  الأرض والس          فه عن أغراض العباد إلى التة، لتصريقـرب  موات، فوجب فيه الن

 .إلى المعبود

                                                           
 سموا ، انتسب إليه بالأندلس خلق كثير، فقيه ظاهري،)هـ ٤٥٦- ٣٨٤(هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي    ( ٥ )

 ،دهـبل طورد وأقصي عن ،ة قوي الحج، كان سليط اللّسان،أليفجه إلى الت وات، أسندت إليه الوزارة ثمَّ زهد في فيها،بالحزمية
 ،)٤٣٦ :اظ صطبقات الحفَّ (،)٤/١٩٨لسان الميزان (، في الأصول) الإحكام في أصول الأحكام (،في الفقه) ىالمحلَّ(من كتبه 

  .)٥/٥٩الأعلام (
  ).٧٠٧ -٢/٧٠٦(إحكام الأحكام لابن حزم :   انظر ( ٦ )
  ).١/٢٣٤(للحطّاب على خليل مواهب الجليل و، )٢٣٦ :ص/١ :ج(، والذّخيرة )٢٠٧ :ص/١ :ج(قواعد الأحكام  :انظر   ( ١ )
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 لوات، والقربة بالحضور فيهـا    احات، أو الص  قد يكون للر  : حضور المساجد  -٤
 زيارة للرب    أنهذه الجهات وجب    د بين    سبحانه وتعالى، لما ترد في المـسجد    الحضورز  يمي 
زيارة للرا يفعل لغير ذلك من الأغراض- سبحانه وتعالى - بعم . 
٥- بائح في الغالـب لغـير االله، مـن ضـيافة      لمّا كان ذبح الذّ   : حايا والهدايا الض

الض       باًيفان، وتغذية الأبدان، ونادر أحواله أن يفعل تقر   ة،   شرطت في  -ان   إلى الملك الدييه الن
كاة كـتطهير    تطهير الحيوان بالـذّ    يافات، لأنّ بح للاقتيات والض   لذبح القربة عن الذّ    تمييزاً

ز  يكون لغير االله، فالنية واجبة كي يتمي        يكون الله، وتارةً   الأعضاء بالمياه من الأحداث، تارةً    
  .الذي الله عما عداه

٦- دة بين العبادات وال      : الحجـة تمييـز      لمّا كانت أفعاله مردياًعادات وجب فيه الن 
للعبادات عن العادات، فالعبادات لا تتميز عن العادات في الأمثلة التي ذكرناها إلاّ بالنيـة،               

ب ا  ، والعادات لا يتقر    لا عبادياً  ورة واحدة، فإذا عدمت النية كان العمل عادياً        الص لأنّ
      ة كان      إلى بارىء البريات، وفاطر المخلوقات، فإذا عرييكالأكل، العمل عن الن رب والش، 

بوجه، فضلاً  وم البهيمي الحيواني، الذي لا يكون عبادةً      والن      ب عليـه    عن أن يؤمر به، ويرت
ب بـه   م، وما كان هذا سبيله لم يـكن من المشـروع المتقر         واب والعقاب والمدح والذّ   الثّ

إلى الرتبارك وتعالىب  . 
  : )١( ومن تمييزها رتب العبادات  

١- لاةالص: فل،   ونفلٍ لاة تنقسم إلى فرضٍ    فالصراتـبٍ، وغـير    :  إلى ينقسم والن
ظهرٍ وعـصرٍ،   :  وغير منذورٍ، وغير المنذور ينقسم إلى      ،راتبٍ، والفرض ينقسم إلى منذورٍ    

  .  وأداءٍ، وعشاءٍ، وصبحٍ، وإلى قضاءٍ،ومغربٍ
فيجب في النفل أن يمية وكذلز الريك تميز صلاة الاستسقاء عن صلاة اتب عن غيره بالن

رعز الظّالعيد، وكذلك في الفرض تميهر عن العصر، والمنذورة عن المفروضة بأصل الش .  
كـاة عـن المنـذورة      افلة، والز دقة الواجبة عن الن   ز الص  تمي وفي العبادة المالية   -٢

افلةوالن.  

                                                           
( ١ ) ابقة نفسها  المصادر الس.  
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 عنهما، وصـوم    ارة تميز صوم النذر عن صوم النفل، وصوم الكفَّ        وفي الصوم  -٣
  .رمضان عما سواه

  . المفروض عن المنذور والنافلة تميز الحج عن العمرة، والحجوفي الحج -٤
  

    تأثير النية في الأعمال:الفرع الخامس
النية تؤثّر في الفعل، فيصير تارةً حراماً، وتارةً حلالاً، وصورته واحدة، كالذّبح   
ورة واحدة الحيوان إذا ذبه يحلُّمثلاً، فإنمه إذا ذبح لغير االله، والصح لأجل االله، ويحر.  
وكذلك القرض في الذّمة، وبيع النقد بمثله إلى أجل، صورما واحدة، والأول قربة   

  .صحيحة، والثّاني معصية باطلة
 وصورة العقد ،هـوالرجل يشتري الجارية لموكّله فتحرم عليه، ولنفسه فتحلّ ل  
الشيء الواحد تكون صورته واحدة، وهو : (يم في كتاب الروح وقال ابن الق،واحدة

 والتمني، والحب الله والحب ء، فمن ذلك التوكل والعجز، والرجا ومذمومٍينقسم إلى محمودٍ
لو ـو أمر االله والعـمع االله، والنصح والتأديب، وحب الدعوة إلى االله وحب الرياسة، وعل

والتواضع والمهانة، والموجدة والحقد، والاحتراز وسوء الظّن، في الأرض، والعفو والذّل، 
فإنّ . والهدية والرشوة، والإخبار بالحال والشكوى، والتحدث بالنعم شكراً والفخر ا

الأول من كلّ ما ذكر محمود، وقرينه مذموم، والصورة واحدة، ولا فارق بينهما إلا 
  . )١( )القصد

                                                           
رقاء،  الز-الأردن–بسام علي سلامة العموش، مكتبة المنار :  دراسة وتحقيق د٥٧٢-٥٧١: وح لابن قيم الجوزية صالر: انظر   ( ١ )

  .١٩٩١/هـ١٤١٠الأولى : ط
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  رد على شبهات مراعاة مقاصد المكلفّينفي ال: المطلب الثّالث
  

  : الإمام الشاطبي اعتراضات:الفرع الأول
  

 على أنَّ المقاصـد معتبـرة في التصـرفات أورد الشاطبي بعض الأدلَّة التي تدلّ  
 المقاصـد وإن اعتبرت  والعادات، ثمَّ أورد على نفسه دليلين يدلان على أنّالعباداتمن 

  : معتبرة بإطلاق، وفي كلّ حال، ثمَّ أجاب عما أوردهعلى الجملة فليست 
، فإنَّ المُكْره على الفعل يعطي ظاهره الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعاً: الأول  

 لأجله، فإذا فعله إلاّأنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع، إذ لم يحصل الإكراه 
غير قاصدٍ لفعل ما أمر به، لأنَّ الفرض أنَّ العمل لا  ووهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فه

ة المشروعة فيه، وهويصحيلم ينو ذلك، فيلزم ألا   إلاَّ بالنكان وجوده يصح وإذا لم يصح ،
ل، اني ما لزم في الأو، ويلزم في الثّ، فكان يلزم أن يطالب بالعمل ثانياًوعدمه سواءً

 وكلاهمـا محال، أو يصح العمل بلا نية، وهو ،ويتسلسل، أو يكون الإكراه عبثاً
  . )١( المطـلوب

افعي ـفقد نص الش(وقد نص الفقهاء في أمور عدة على ما قرره الشاطبي هنا،   
ا إليه، يقول ـ للوالي أن يأخذ الزكاة من أهلها، ولو لم يكن لهم نية في دفعهعلى أنّ

لي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه وإذا أخذ الوا (:الشافعي في هذا الصدد
أو بنيته طائعاً كان الرجل أو كارهاً، ولا نية للوالي الآخذ لها في أخذها من صاحب الزكاة 

  . )٢( )أو له نية فهي تجزيء عنه
 اني الذي أورده الشاطبي مما يستدلّ به على أنَّ المقاصد لا تعتبرالاعتراض الثّ: ثانياً  

إنهـا : عادات وعبادات، فأما العادات فقد قال الفقهاء: في كلِّ فعلٍ، أنَّ الأعمال ضربان
د وقوعها كافٍ، كردة، بل مجرا إلى ني والغصوب، الودائعلا تحتاج في الامتثال ،فقة  والن

والعيال وغيرها،وجاتعلى الز  .  

                                                           
  ).٢٣٩ :ص/٢ :ج: (لموافقاتا   ( ١ )
  .)١١٩ :ص/٢ :ج (:الأم: انظر   ( ٢ )
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ق أيضاً، بل فيها تفصيل وخلاف وأما العبادات فليست النية بمشروطة فيها بإطلا  
  . بين أهل العلم في بعض صورها

  ة في الوضوء، وكذلك الصيفقد قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط النكاة، وم والز
وهي عبادات، وألزموا الهازل العتق والنلاق والطّ،كاحذر، كما ألزموه الن،جعة والر .  

ل ظر الأو، وهو النما لا يمكن فيه الامتثال عقـلاًومما أورده أيضاً أنّ من الأعمال   
المفضي إلى العلم بوجود الصالإيمان إلاّ به ؟ فإنَّ قصد الامتثال فيه انع، والعلم بما لا يتم 

١( ره العلماءمحال حسب ما قر( .  
  : وقد أجاب الشاطبي عن هذين الاعتراضين بوجهين  
  ن عموم الق:لالوجه الأوفها بحاللّاعدة، وعدم جواز تخ إجمالي بي.  
  . إجابة تفصيلية عن آحاد المسائل التي وردت في الاعتراض:انيوالثّ  
  والوجه الأون فيه أنَّ المقاصد ضربانل بي :  
إنَّ :  أن يقال فاعلٍ مختارٍ من حيث هو مختار، وهنا يصحضرب هو من ضرورة كلِّ  

ارع أو لا، وتتعلّ، قصد به امتثته شرعاًكلَّ عملٍ معتبر بنيق إذ ذاك الأحكام ال أمر الش
التما يقصد بعمله  كلّة، فإنّم من الأدلّكليفية به، وعليه يدلّ ما تقدفاعل عاقل مختار إن 

رك، أو غير مطلوب ، مطلوب الفعل أو مطلوب الت كان أو قبيحاً من الأغراض حسناًغرضاً
 وما أشبه ذلك ، وانون،ائم والن،لملجأ، فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كاشرعاً

مط بمقصود ابقة، فليس هذا النة السق بأفعالهم مقتضى الأدلّفين، فلا يتعلّفهؤلاء غير مكلّ
فيه من القصد، وإذ ذاك تعلّارع، فبقي ما كان مفعولاًللش قت به الأحكام،  بالاختيار لا بد

  .ةلبتأف عن هذه الكلِّية عمل ولا يتخلّ
  : وعلى هذا فكلّ ما أورده الشاطبي في الاعتراضات لا يعدو هذين القسمين  
ليل، أو  أو طلب الد، أو الهزل،فإنه إما مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الإكراه  

ا غير مقصود فلا يتعلّغير ذلك، فيترل على ذلك الحكم الشق به رعي بالاعتبار وعدمه، وإم
فالممسـك  كليـف، به حكم فمن باب خطاب الوضع لا التقحكم على حال، وإن تعلّ

  حنــا صومـه فمـن جهـة خطـاب وإن صح، أو غفـلةٍ،عن المفطـرات لنـومٍ

                                                           
  ).٢٣٩: ص/٢: ج: (الموافقات :انظر ( ١ )  
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وم ة الص أو في صح، في إسقاط القضاء الشارع جعل نفس الإمساك سبباًنّ، كأ )١( الوضع
  .ه مخاطب به وجوباً، لا بمعنى أنشرعاً

  اطبيثمَّ تحدث الشانيرب الثّ عن الض :ضرورة  مناني المقاصد التي هي رب الثّوالض
التعبديات، من حيث هي تعبديات، فإنَّ الأعمال كلّها الداخلة تحت الاختيار لا تصير 

  .تعبدية إلاّ بالقصد إلى ذلك
  . وهذا في الأمور التعبدية واضح، وفي العاديات لا تكون تعبديات إلاّ بالنيات  
ذ الشاطبي يتكلّم عن الوجه الثّاني، وهو الوجه الذي يجيب فيه إجابة تفصيلية ثمَّ أخ  

  .عن الاعتراضات التي أوردها
ف يجزئ ـاس، فكيـات أنَّ الحاكم ملزم شرعاً بإكراه النـوأهم هذه الاعتراض  

  .عن المكره الفعل مع أنه لا قصد له ؟
  :وفي الجواب نحب أن نفرق بين أمرين  
 أنَّ العبادات من حيث أفعال صادرة من المكلّفين لا تجزئ عنهم ما لم :الأول  

نابعٍوها بقصدٍيؤد وها كذلك فلا تجزئ عنهم بحال من ذوات أنفسهم، فإن لم يؤد.  
وَمَا مَنَعَهُمْ انْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلاَّ أَنَّهُمْ آَفَرُوا باالله ( :وقد قال االله تعالى  

فقد ،  )٢(  )َسُوله وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ آُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُونَ إلاَّ وَهُمْ آَارِهُونوَبِرَ
في هذه الآية على عدم قبول الص دقة من الكارِهنص.  

ة إلى المُكْره ـعبد فلا يجزئ فعلها بالنسب وما افتقر منها إلى نية الت:ويقول الشاطبي  
ة نفسهفي خاص،٣( ةى ينوي القرب حت( .  
ولة الإسلامية أن تقيم شريعة االله، فإذا امتنع بعض الرعية  أنَّ من واجب الد:انيالثّ  

ا، كالص عن أداء الواجبات التي كلَّفهم االلهلاة، والزوم، فمن واجبها إجبارهم كاة، والص
وآتَوا الزَّآاةَ  اهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَالّذِينَ إنْ مَكَّنَّ(:  قال تعالى،على أدائها بالقوة

                                                           
( ١ ) ه  يعرِّف الأصولييء سبباً،  (:ون خطاب الوضع بأنفاسداً، مثل أو ،، أو صحيحاً مانعاًأو،  شرطاًأوخطاب االله تعالى بجعل الش 

لاة، وجعل الوضوء شرطاًجعل الدلوك سبباً لإيجاب الصوم، وجعل الصلاة صحيحة تها، وجعل الحيض مانعاً لصحة الصمن صح 
  ).إذا توفَّرت شروطها وأتي بجميع أركاا

( ٢ )   ٥٤ : الآية،وبةسورة الت.  
  .)٢٤١ :ص/٢ :ج(الموافقات    ( ٣ )
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ذْ مِنْ خُ( : بذلكρ االله رسوله رم، وقد أَ )١( )...وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن الْمُنْكَر

  . )٢( )صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَآِّيهِمْ بِهَا مْـأَمْوالِهِ
أمرت أن أقاتل [ :وا هذه التكاليفالناس حتى يؤد بأنه أمر بقتال ρوأخبر الرسول   

اس، حتلاة، ويؤتوا النداً رسول االله، ويقيموا الصى يشهدوا أن لا إله إلاّ االله، وأنَّ محم
  . )٣( ] الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسام على االله

م ـة وإيتائهم الزكاة يبيح سفك دِمائهم الصلاـوواضح من النص أنّ عدم إقامته  
 بتحريق بيوت الذين لا يشهدون الجمع ρومن هنا هم الرسول ، من قبل الحاكم

  . والهم لا يكون إلاّ لتركهم واجباً،والجماعات
هذا واجب الدولة الإسلامية أن تجبر بالقوة هؤلاء الذين يتهربون من أداء   

ر ـا يكفينا منهم، إذ لنا ظواهر الأمور، ولا نطالبهم بأكث وهذ، شاؤوا أم أبوا،الواجبات
 ،من هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلا خلاق لهم ما لم يؤدوها بنفسٍ رضية إيماناً واحتساباً

لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم، فلا يطالبه  (:يقول الشاطبي في هذا الموضوع
  . )٤( ) للعباد، فلم يطالبوا بالشقِّ عن القلوبمور غير معلومٍالحاكم بإعادا، لأنَّ باطن الأ

  :اني فالجواب عنها من وجهينأما الجزئيات التي أوردها الشاطبي في الاعتراض الثّ  
  وا هذه الأفعال :لالأوة في بعض الأفعال عديأنّ بعض الذين قالوا بعدم وجوب الن 

 الغصوب، والودائع، فالعبد يبرأ يون ورد، كأداء الدمن العاديات التي لا تلزمها النيات
بمجرد الرد.  
ليس من باب عدم الاعتداد  إنَّ الهازل يلزمه مقتضى قوله،: أنّ من قال :انيالثّ  

 بالقصد والنية، ولكن عقوبة له بسبب هزله في هذه الأمور الخطيرة التي لا تصلح مجالاً
 وجينفريق بين الز هذا من باب خطاب الوضع، فالتللهزل، وكثير من الفقهاء يرى أنَّ

  . )٥( عقوبة أصلاً) على هذا القول(لاق، فليس في الأمر لفظ الطّ) سببه(

                                                           
( ١ )   ٤١ : الآية،سورة الحج.  
( ٢ )   ١٠٣ : الآية،وبةسورة الت.  
 ،)١/٧٥(فتح الباري : انظر) ٢٥رقم ( حديث )فإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ( :تاب الإيمان بابرواه البخاري في ك   ( ٣ )

  ).١/٢١٢(ووي على مسلم الن: ورواه مسلم في كتاب الإيمان، انظر
  .)٢٤٢ :ص/٢ :ج(الموافقات    ( ٤ )
  .)٣٠١ :ص(ابق  المصدر الس:انظر   ( ٥ )
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  ة من ترك القصود وتمسَّك بالظَّاهرشبه: الفرع الثّاني
    
، ونحن نحاكمكم إلى القرآن والسنة قصودلاقد أطلتم الكلام في مسألة : فإن قيل  

زْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن وَلاَ أَقُولُ للِذِينَ ت[ :υمة قال االله تعالى حكاية عن نبيِّه نوح وأقوال الآئ

فرتب الحكم على   )١( ] إِنِِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِيَنيُؤْتِيَهُمُ االلهُ خَيْراً االلهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ
قُل لاَّ [: ρالعلم بالسرائر وقد قال تعالى لرسوله ظاهر إيمام، ورد علم ما في أنفسهم إلى 

إنِّي لم أؤمر أن أنقِّب [ :ρ، وقد قال  )٢( ] أَقُولُ لَكُــمْ عِندِي خَزَائِنُ االلهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا [:  وقال أيضاً )٣( ]عن قلوب الناس، ولا أشق بطوم

 ٤( ] االله،فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على االلهإله إلاَّ

حقائق الهازل بالنِّكاح والطَّلاق والرجعة كا لجادِّا، مع أنه لم يقصد  ρ وقد جعل النبي ،)
 إنما أقضي بنحوما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حقِّ أخيـه[: ρهذه العقود، وقوله 

ما أقطع له قطعة من النبي  )٥( ]ارفلا يأخذه، فإنفأخـبر الن ρ  ه يحكم بالظَّـاهر وإنأن
كان في نفس الأمر لا يحل للمحكوم له ما حكم لـه به، وفي كلِّ ذلك قد اكتفى منهم 
بالظَّاهر، وكل سرائرهم إلى االله، وكذلك فعل بالذين تخلَّفوا عنه واعتذرو إليه، وكذلك 

وَلاَ [:  سيرته في المنافقين قبول ظاهر إسلامهم ويكل سرائرهم إلى االله، وقال تعالىكانت

 بالمقاصد تتعلَّق الأحكام الدنيوية ا، قال ولم يجعل لنا علماً  )٦( ]تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
اً، فأولى ألا فرض االله تعالى على خلقه طاعة نبيِّه ولم يجعل لهم من الأمر شيئ: الشافعي

يتعاطوا حكماً على غيب أحد بدلالة ولاظن، لقصور علمهم عن علوم أنبيائه الذين فرض 
عليهم الوقوف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره، فإنه تعالى ظاهر عليهم الحجج، فما جعل 

                                                           
  .٣١: ة هود، الآيةسور   ( ١ )
  .٥٠: سورة الأنعام، الآية   ( ٢ )
  ).٣/٤٣٤(مختصر سنن أبي داود، :   انظر ( ٣ )
  .٧٨:   سبق تخريجه في ص ( ٤ )
( ٥ )   سلمة رضي االله عنها، واللّفظ للبخاري، في كمت مع ) ١٣/١٥٧(الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم . فق عليه من حديث أم

ة ـن بالحجـاهر واللّحـالأقضية، باب الحكم بالظَّ. لم في كـه مسـوأخرج، حيح في مواضع أخرى من الصالفتح، وأخرجه
)٣/١٣٣٧(.  

  .٣٦: الآية:   سورة الإسراء ( ٦ )
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 يظهرون إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من المحكوم عليه، وأطلع االله رسوله على قوم
الإسلام ويسرون غيره فلم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال لنبيِّه 

ρ: ]أي أسلمنا بالقول مخافة   )١( ]قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا
اتَّخَذُواْ [:  إلى قوله]ا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَإِذَ[: القتل والسبي، وقال في المنافقين وهم صنف ثان

يعني جنة من القتل لم يجعل لنبيِّه أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان،   )٢( ]أَيْمَانهَُمْ جُنَّةً
 في  )٣( ثمَّ ذكر حديث عويمر العجلانيوقد أعلم االله نبيه أنهم في الدرك الأسفل من النار، 

، ]لولا ما قضى االله لكان لي فيها قضاء غيره[:  فيما بلغناρفقال النبي :  ثمَّ قاللعانه امرأته،
أي لولا ما قضى االله من أن لا يحكم على أحد إلا باعتراف على نفسه أوبينة، ولم يعرض 
لشريك ولا للمرأة، و أنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب، ثمَّ علم بعد أنَّ الزواج هو 

  .الصادق
استحلفه ما أردت إلا  ρثمَّ ذكر حديث ركانة أنه طلَّق امرأته ألبتة، وأنَّ النبي   

وفي ذلك وغـيره دليل : واحدة، فحلف له فردها إليه فحكم بظاهر الطَّلاق، واحدة، قال
  .على أن حراماً على الحاكم أن يقضي أبداً على أحد من عباد االله إلا بأحسن ما يظهر

ى الناس بخلاف ماظهر عليهم استدلالاً على أنّ ما أظهروا خلاف ما فمن حكم عل  
 من خلاف -افعي  الكلام للإمام الش-أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي 

  . )٤( التتريل والسنة

كوا في الظّواهر وأهملوا المقاصدالرد على من تمس  
  

  لالة على : لاًأوالألفاظ موضوعة للدفسما في الن:  
  إنّ االله تعالى وضع الألفاظ بين عباده دلالة على مافي نفوسهم،ورتب على الإرادات   

  والمقاصد أحكامهـا بواسطة الألفاظ ، ولم يرتِّب تلك الأحكام على مجرد ما في النفـوس 

                                                           
  .١٤:   سورة الحجرات، الآية ( ١ )
  .٢ -١:   سورة المنافقون، الآيات ( ٢ )
  من تبوكρجلاني، وكانت ملاعنته لزوجته سنة تسع من الهجرة حين قدم رسول االله هو الصحابي عويمر بن الحارث بن زيد الع   ( ٣ )

  .)٦١٠٩( رقم ٧/١٨٢ :بن حجرلا ،الإصابة: انظر
  ).١٠٢: ص/٣:  ج(أعلام الموقّعين لابن القيم، :   انظر ( ٤ )
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 لم يرد معانيها، بل من غير دلالة فعلٍ أو قولٍ، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأنّ المتكلِّم ا
تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به، وتجاوز لها عما تكلَّمت به 
مخطئة أو ناسية أو مكرهة إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه، فإذا اجتمع 

يعة وهي من مقتضيات القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم، هذه قاعدة الشر
فلو  عدل االله وحكمته ورحمته، فإنّ خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختبار

ورحمة االله وحكمته ، ةة على الأم أعظم حرج ومشقَّذلك لكان في بت عليها الأحكامتتر
  . ذلكتأبى

سان بما لا يريده لِّوسبق ال هو،والس سيان، والنِّغلط عن الةفرفع عن العبد المؤاخذ  
 الفرح ةى الخطأ من شد، وغير عارف لمقتضاه، حتهاًالعبد بل يريد خلافه، والتكلم به مكر

  .الغضب لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه بهو
  ا الخطأ من شدبتوبة عبده أم بحيح حديث فرح الرة الفرح فكما في الحديث الص
جل وقول الر]كأنت عبدي وأنا رب[ الفرحةأخطأ من شد .  
 رَ الشَّاسِلنَّ لِ االلهَلُجِّعَ يُوْلَوَ[: ة الغضب فكما في قوله تعالىشدمن وأما الخطأ   

نسان على نفسه لإ هو دعاء ا: قال العلماء، )١( ]مْهُلُجَ أَمْهِيْلَ إِيَضِقُ لَرِيْخَالْم بِالهَجَعْتِاسْ
اعي ومن دعي عليه، فقضي إليهم  لأهلك الدالىوولده وأهله حال الغضب، لو أجابه االله تع

  .أجلهم
ا نَيسِن نَا إِنَذْاخِؤَ تُا لاَنَبَّرَ[ : حكاية عن المؤمنين الخطأ والنسيان فقد قال تعالىوأما  

  ).قد فعلت (:قال االله تعالى  )٢( ]انَأْطَخْ أَوْأَ
بي وقال النρ:  ]َّإنتي الخطأ والن٣( ]سيان وما استكرهوا عليه االله قد تجاوز لي عن أم( .  

                                                           
  .١١ : الآية،سوره يونس   ( ١ )
  .٢٨٦: الآية، بقرة  سورة ال ( ٢ )
جاجة في زوائد ابن ق عن مصباح الز ونقل المعلِّ،)١/٦٥٩(اسي بنحوه  باب طلاق المكره والن،لاق الطَّ.:ماجة في كأخرجه ابن    ( ٣ )

وه ـديث أبي ذر بنحـه أيضاً من حـ وأخرج،).. .اهر أنه منقطعاع، والظَّـإسناده صحيح إن أسلم من الانقط  (:ماجة قوله
)١/٦٥٩(،اجة قولهج ونقل المعلق عن مصباح الز:)  ِّي ـوأخرجه البيهق،  )فاقهم على ضعف أبي بكر الهذليإسناده ضعيف لات

 ،) وهو من الثّقات،جوده إسناده بشر بن بكر (:وقال بعده) ٧/٣٥٦( باب ما جاء في طلاق المكره ،لاقالخلع والطَّ. في ك
  .هبي ووافقه الذَّ،)هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (: وقال،)٢/١٩٨(م ـوالحاك
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 لاَ[ : يحصل عقد القلب قال تعالى به حتىةوأما اللّغو فقد رفع االله تعالى المؤاخد  
  . )١( ]...انَمَيْالأَم دتُّقّا عَمَم بِآُذُاخِؤَن يُكِلَ وَمْكُانِمَيْأَي  فِوِغْاللَّ بِ االلهُمُآُذُاخِؤَيُ

  :مارادام لمعانيها ثلاثة أقسإمين وصد المتكلِّسبة إلى مقا الألفاظ بالنِّ:ثانياً  

هور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع فظ وللظُّ أن تظهر مطابقة القصد للَّ:أحدها  
  .فظيةلَّالم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية وبمراد المتكلِّ

هور إلى حد اليقين نتهي هذا الظُّ وقد ي،م لم يرد معناه المتكلِّ ما يظهر بأنَّ:الثّاني  
امع فيهبحيث لا يشكالس .  

   :وهذا القسم نوعان  
  .لمقتضاه ولا لغيرهمريداًيكون   أن لا:دهماحأ  
 والثّاني، وانون، والنائم،  فالأول كالمكره، يخالفه أن يكون مريداً لمعنى:والثّاني  

  .لتأوض والملغز والمعركالم
 ولا ،ه ويحتمل إرادته غيرهـر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم ل ما هو ظاه:الثّالث  

  . )٢(  به اختياراًى الموضوع له، وقد أتال على المعنىدفظ لّلا و،دلالة على واحد من الأمرين
    
  متى يحمل الكلام على ظاهره ؟   
لف كلامه وجب حمل ا الكلام أو لم يظهر قصد يخم لمعنىإذا ظهر قصد المتكلِّ  
 ما تدلُّنإافعي رحمه االله وأضعافها كلها ة التي ذكرها الإمام الشوالأدلَّ،  على ظاهرهكلامه

ما زاع  لا ينازع فيه عالم، والنِّعلى ذلك وهذا حقهو في غيرهإن.  
لام المكلّف ـمل كـإذا عرف هذا فالواجب حمل كلام االله تعالى ورسوله وح  

خاطب، ولا يتم الفهم ولا فظ عند التد من اللَّلى ظاهره الذي هو ظاهره،وهو الذي يقصع
فهيم إلا بذلكالت.  

  لاف ما بخم والفاعل  بعد ظهور مراد المتكلِّاهر حكماًزاع في الحمل على الظَّما النِّإن
ات بخلافها أم ين ظهرت المقاصد والنِّإهل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود و: أظهره، وهو

                                                           
  .٨٩ : الآية،سورة المائدة   ( ١ )
  ).١٠٨: ص/٣ :ج (،أعلام الموقعين: انظر   ( ٢ )
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رع  الشة إليها ومراعاة جانبها ؟ وقد تظاهرت أدلَّففاتللات تأثير يوجب اايللقصود والنِّ
 ،ة والفسادحرة في الحلال والحرام، والصِّها مؤثّ القصود معتبرة، وأن أنّىوقواعده عل

بح إذا ذبح لأجل الأكل فهو حلال، وإذا ذبح لغير االله فهو حرام، وكذلك الحلال كالذّ
جل صيد للحلال فلا يحرم على المحرم، وكذلك الريرم عليه، ويد للمحرم فيحصيد الصي
ه، ـه فتحل لـها لقصد أنبي الجارية بقصد أن تكون لموكله فتحرم على المشتري وشتري

رهم رهم بالدِّلدِّاما اختلف القصد، وكذلك صورة القرض وبيع  العقد واحدة، وإنةوصور
ة باطلة بالقصد، وكذلك عصر يذه معص صحيحة، وهةإلى أجل صورما واحدة وهذه قرب

 وعصره بقصد ρ على لسان رسول االله ه ملعون فاعلة معصيالعنب بقصد أن يكون خمراً
جل لمن عه الريلاح يب جائز وصورة الفعل واحدة، وكذلك السِّ أو دبساًأن يكون خلاًًّ

لمن هالعدوان، وإذا باع وثم على الإةعانلإ حرام باطل لما فيه على اه يقتل به مسلماًيعرف أن 
ة يجاهد به في سبيل االله فهو طاعة وقربهيعرف أن.  
 إلاَّ مبناها على المقاصد، ولا يكون الفعل عبادة لعبادات والقربات فإنَّاوكذلك   

د لم برنظيف أو سبح للت لو وقع في الماء ولم ينو الغسل أو دخل الحمام للتاالقصد، ولهذب
 ولم يقصد  واشتغالاًمسك عن المفطرات عادةًأفاق، ولو عبادة بالاتِّيكن غسله قربة ولا 

، ولو  سقط منه لم يكن طائفاًولو دار حول البيت يلتمس شيئاً، بة لم يكن صائماًقرال
  .ةكاة لم يحسب زكا ولم يقصد الز أو هديةًةً الفقير هبىأعط

  واب والعقاب فلو  الثَّاءات والامتثال فهو ثابت فيزه ثابت في الإجوهذا كما أن
 أثم، ولهذا  فأخطأه وأصاب صيداً معصوماًى، ولو رمثم لم يأ فأصاب معصوماً صيداًىرم

منهما قتل صاحبه واحدٍار لقصد كلِّكان القاتل والمقتول من المسلمين في الن .  
  

  : العمل تابع للقصد  
ويفسد بفساده، ته، ح بص يصحلـهقوامه، وهو تابع  وهبفالقصد روح العمل ول  

بي والنρقد قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم وهما قوله  :]ما الأعمال بالنِّإنات ي
١( ]…مرئ ما نوىاما لكل وإن( .  

                                                           
  .٦٣: ث سبق تخريجه في صيالحد   ( ١ )
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 ، وهذا  الـذور وسائر العقود والأفعان والنميلأَوهذا يعم العبادات والمعاملات وا  
 ،ه الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيعـلربا حصل ل من نوى بالبيع عقد ادليل على أنّ

كاح، لاً، ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النِّقد النكاح التحليل كان محلِّعن نوى بـ موأنّ
لأنه قد قصد ذلك، وإذا قصد بالفعل التحيل على ما حرمه االله ورسوله كان له ما قصده، 

ى الطّبيب المريض عم هذيا يؤولهذا لووحماه منه فتحي متناولاً لنفس ما ل على تناوله عد 
ذها مصبحين إلى ذا أصحاب الجنة بأن حرمهم ثمارها لما توسلوا بج االلهي عنه، ولهذا عاقب

 المساكين، ولهذا أيضاً لعن اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم االله عليهم أكله، ولم بإسقاط نصي
 الشحوم اسم ةزالإ اليهود لم ينفعهم  فإنّع، وأيضاًيعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البي

ـم وتنتقل إلى اسـ يفارقها الاسةذابلإها بعد اعنها بإذا بتها، فإنم الودك، فلملوا ـا تحي
  . )١( على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك

م المكلّفين اهر له كيف يعقل أن نعتبر ونعتد ونصحح أحكـان تمسك بالظَََّلميقال   
في مثل الأمرين التارع ؟اليين مع مناقضتهما لمقصود الش!  

  فق كلّ:لاًأول على أن العقد عقد تحليل، لا نكاح رغبة، ق والمحلّ من المطلّ أن يت
ا طلّوأن يعقداه مطلقاً وهو في الباطن نكاح تحليل لانكاح رغبة، فهذا قها، ثمّه متى دخل 
ه مخادع اللهم باطل، لا تحل بمحروجة للمطلِّق، وهو داخل تحت اللّعنة، وأنه الز .  

والمقصود أنَّ المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن فالعبرة لما أضمراه   
كلُّم به  فلا ينفعهما ترك التبيهماواتفقا عليه وقصداه بالعقد وقد أشهد االله على ما في قل

  . )٢( وما ومقصودهماحالة العقد، وهو مطل
اهر قد حصل صورة  لم يصح وإن كان في الظّ إذا اشترى أو استأجر مكرهاً:ثانياً  

حه ومبطله، فاعتبار  على أن القصد روح العقد ومصحالعقد، لعدم قصده وإرادته، فدلّ
 القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ، فإنّ الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقاصد العقود
هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما 
 يجب اعتباره واعتبار لما قد يسوغ إلغاؤه، وكيف يقٌدم اعتبار اللَّفظ الذي قد ظهر كلّ

  ! المراد خلافه ؟هور أنّالظّ
                                                           

  ).١١٢: ص/٣: ج (قيم  أعلام الموقعين لابن ال، و)٢/٢٥٧(الموافقات للشاطبي : نظر  ا ( ١ )
  ).٩٣: ص/٣ج (، و أعلام الموقعين لابن القيم  )٢/٢٢٧(الموافقات للشاطبي :   انظر ( ٢ )
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  ومن تدبن لـه أنّر مصادر الشرع وموارده تبيى الألفـاظ التي لم ارع ألغ االش
ا معانيها، بل جرت على غير قصد منه كالن يقصـد المتكلماسي، والمكره ائم والن

والمخطئ من شدة فرحه براحلته بعد يأسه ة الفرح أو الغضب ولم يكفر من قال من شد
  . )١( ]ـكاللّهم أنت عبـدي وأنـا رب[: منها

م بالخداع والكذب والاستهزاء وذمهـم ولهذا المعنى رد شهادة المنافقين ووصفه  
على أنم، ولعن اليهود إذ توسلوا بصورة عقد البيـع هم يقولون بأفواهم ما ليس في قلو

على ما حرمه عليهم إلى أكل ثمنـه، وجعـل أكل ثمنه لما كان هو المقصـود بمترلة أكله 
  .في نفسه
 وحقائقها دون ظواهر ألفاظها  الاعتبار في العقود والأفعال بمقاصدهافعلم أنّ  

وأفعالها، ومن لم يراع القصود في العقود يلزمه أن لا يلعن العاصر، وأن يجوز لـه عصر 
ريعة التي لا يجوز هدمها أنّالعنب لكلِّ أحد وإن ظهر لـه أنّ قصده الخمر، وقاعدة الش 

قربات ة في التالمقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبر
وطاعةً أو معصيةً،  أو فاسداً، وصحيحاً أو حراماًيء حلالاًوالعبادات، فالقصد يجعل الش 

  . )٢( كما أنّ القصد في العبادة يجعلها واجبةً، أو مستحبةً، أو محرمة، أو صحيحة، أو فاسدة
وا أزواجهم قذا طلّإ الأزواج ة على ذلك تفوت الحصر منها قوله تعالى في حقوالأدلّ  

وَلاَ [: وقوله  )٣( ]ًوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحا[  رجعياًطلاقاً

 في أنّ الرجعة إنما ملكها االله تعالى لمن قصد ، وذلك نص )٤( ] لِتَعْتَدُواتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً
الصمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ [: عالىرار، وقال تلاح دون من قصد الض

رار فإن قصده ة على الميراث إذا لم يقصد ا الموصي الضم االله الوصيد فإنما ق )٥( ]مُضَارٍّ
 . )٦( فللورثه إبطالها وعدم تنفيذها

 

                                                           
  .٧١:   سبق تخريجه في ص ( ١ )
  ).٩٥: ص/٣ج (  أعلام الموقعين لابن القيم   ( ٢ )
  .٢٨٨: سورة البقرة، الآية   ( ٣ )
  .٢٣١: سورة البقرة، الآية   ( ٤ )
  .١٢: سورة النِّساء، الآية   ( ٥ )
  ).٩٦: ص/٣: ج(ن القيم  أعلام الموقعين لاب: انظر  ( ٦ )
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  :المقاصد تغيِّر أحكام التصرفات  
  تأمبي ـل قول النρ :]حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد صيد البر لكم 

حريم ولم يرفعه ظاهر الفعل ومن ذلك الأثر ثمّ انظر كيف أثّر القصد في الت ، )١( ]لكم
، ج امرأة بصداقٍ ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زانٍمن تزوτ ]المرفوع من حديث أبي هريرة 

اكح إذا قصدا أن لا نلمشتري وال، فجعل ا )٢( ] ينوي أن لا يقضيه فهو سارقومن أدان ديناً
من أخذ [ ρد ذلك قوله  الفرج والمال بغير عوض، ويؤيلّيؤديا العوض بمترلة من استح

  . )٣( ]اس يريد أداءها أداها االله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االلهنأموال ال
فات من العقود  على أنّ المقاصد تغيِّر أحكام التصرفهذه النصوص وأضعافها تدلّ  

 بمثله على وجه البيع بوياً رجل إلى غيره مالاًاالله تعالى حرم أن يدفع الرأنَّ وغيرها، من ذلك 
إلاّ أن يتقابضا، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض، وقد اشتركا في أنّ كلاَّ منهما يدفع 

 إرفاق المقترض ونفعه،  ويأخذ نظيره، وإنما فرق بينهما القصد، فإنّ مقصود المقرضربوياً
: ρبي بح، ولهذا كان القرض شقيق العـارية كما سمـاه النوليس مقصوده المعاوضة والرِّ

 استرجعها منه، لكن لم يمكن استرجاع العين راهم ثمّفكأنه أعاره الد ]الورِقيحة نم[
  . )٤( فاسترجع المثل

  
  دفظ المجرَّالعبرة في العقود القصد دون اللَّ  
  ا يوضح من أنّوممردة عن القصد أن  القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ ا

ت، وإما أا متضمِّنة ما إنشاءاإارات وبخإ إما ، الخ...جتبعت وتزوكصيغ العقود 
لحصول للأمرين فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدلُّ على العقود، وإنشاءات 

 تها من مطابقة خبرها في صحفلفظها موجب لمعناها في الخارج، ولا بدالعقود في الخارج 
 :ذا قالإل  المحلِّة كاذباً، وكانت بمترلاً، فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت خبرلمخبرها

)جتتزو (وجعله دهكاح بين عبا جعله االله في النِّيلذنى ازوج المعوهو لا يقصد بلفظ الت 

                                                           
  .صحاب السنن إلاّ ابن ماجةأ و،رواه أحمد  ( ١ )
  .ذكره أبو حفص بإسناده عن أبي هريرة مرفوعاً   ( ٢ )
  .رواه البخاري في صحيحة مرفوعاً   ( ٣ )
  ).٩٩: ص/٣: ج(أعلام الموقعين لابن القيم : انظر  ( ٤ )
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فمن  اًل قصد في توابعه حقيقةً ولا حكموجين، وليس للمحلِّة والرحمة بين الز للمودسبباً
ولا  ولا المواصلة، ولا في الولد، ولا في المصاهرة، ولا في العشرة، ة،بليس له قصد في الصح

كاح سبباً للمواصلة والمصاحبة بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره فاالله جعل النِّ يواء،الإ
ه فهو ـق، فهو مناقض لشرع االله ودينه وحكمتج ليطلِّه تزول جعله سبباً للمفارقة فإنوالمحلِّ

  .بإظهار خلاف ما في قلبه) جتتزو(اذب في قوله ـك
د الإطلاق، لا سيما الأحكام الشرعية نيحمل على معناه المفهوم منه ع  الكلامإنَّ  

ليه أن يقصد بتلك الألفاظ معانيها، فإن لم م ع علّق الشارع ا أحكامها، فإن المتكلِّتىلا
ارع عليه  لمعانيها، أو قاصداً لغيرها أبطل الشم ا غير قاصدٍيقصد ا معانيها بل تكلَّ

  كمن هزل بالكفر،ارع المعنى ألزمه الش أو لاعباً لم يقصد المعنىقصده، فإن كان هازلاً
 ألزم به وجرت عليه ازلاًهالكافر بكلمة الإسلام م جعة، بل لو تكلَّوالر والنكاح، والطّلاق،

 ما أبطن لم يعطه الشارع لاف ماكراً محتالاً مظهراً خم ا مخادعاًن تكلَّإأحكامه ظاهراً، و
م رمح من احتال على إسقاط واجب أو فعل قد العينة وكلّعل والمرابي ب كا لمحلِّهمقصود

ذا يخرج الجواب عن الإلزام بنكاح الهازل قد أو قول أظهره وأبطن الأمر الباطل، وعب
  . )١( يغ ومعانيهان لم يقصد حقائق هذه الصِّإ ورجعته وهوطلاق

  

  الهازل وما يترتب من الحكم على هزله
 

  كم عقود الهازلح 
 وحقيقته، بل وعلى وجه ه لموجبم بالكلام من غير قصدٍوأما الهازل فهو الذي يتكلَّ  

  . )٢( عب، ونقيضه الجاداللَّ
 جد، ثلاث جدهنρ: ] بيور عن النشهوقد جاء في الهازل حديث أبي هريرة الم  
الطَّوكاح،  جد، النِّوهزلهنـعجلاق، والر[ )٣( ،بي وفي مراسيل الحسن عن الن ρ: ] من

                                                           
  ٠) ١٢٠ص /٣: ج( أعلام الموقعين لابن القيم و، )٢/٢٢٦(الموافقات للشاطبي : نظر  ا ( ١ )
( ٢ )  د بكسر الجيم وهو نقيض الهزل وهو مأخوذ من  فاعل من الجّالجاد)من هزل : حظ، والهزلذاذا عظم واستغنى وصار إ)  فلانجد

 وحقيقته بمترلة الخالي ه، والذي لم يرد معنا صاحب الحظ والغنىة يراد معناه وحقيقته بمترليإذا ضعف وضؤل، نزل الكلام الذ
  ٠جل بحظه وماله قوام الكلام بمعناه وقوام الر ذإمن ذلك، 

( ٣ ) ار قطني أيضاً، سائي عن طريق أبي  رواه الخمسة إلاّ النل الأوطار ين( هريرة، وقال التِّرمذي حـديث حسن غريب، وأخرجـه الد
٦/٢٦٤.(  
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ائزات جأربع [ :τ  قال عمر بن الخطّاب،]ق لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جازنكح لاعباً أو طلَّ
 ثلاثة لا لعب فيهن[ :τ يوقال عل ،]ذروالن كاح،والعتاق، والنِّ لاق، الطَّ:م نإذا تكلَّ

  . )١( ]ه ولعبه سواءكاح جدالنِّ[ :τد وـوقال ابن مسع، ]كاحوالنِّ، تاقعوال لاق،الطَّ
  

  : عقود الهازلاذنف  
 هزل ذهب الإمام مالك فيما رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أنَّ  

 الهازل أي بالقول غير ملتزم لحكمه وترتيب الأحكام لاق لازم والفقه فيه أنَّكاح والطَّالنِّ
 ذلك لا  شاء أم أبى، لأنَّه لزمه حكمببفإذا أتى بالس ع لا للعاقد،راشلسباب للأ اىعل

صد له مع علمه بمعناه وموجبه، وق  الهازل قاصد للقول مريديقف على اختياره، وذلك أنَّ
، هر أن يعارضه قصد آخر كالمكْ إلاّ لتلازمهما، قصد لذلك المعنىن للمعنىضمتلمافظ اللّ

 ألا ترى أنّ  آخر غير معنى القول وموجبه، شيئاًاا قصدمهفإن ال،ـوالمحت ادع،ـالمخبخلاف 
ع قصد دفع الهالمكرذاب عن نفسه ولم يقصد السا الهازل فقصد السلم بب وبب ابتداء، وأم

  . )٢( يقصد حكمه ولا ما ينافى حكمه فترتب عليه أثره
غي اللاَّ:  قيل،ب عليه حكمهه لا يترت هذا ينتقض عليكم بلغو اليمين فإن:فإن قيل  

لم يقصد السبب، وإنائم والمغلوب ما جرى على لسانه من غير قصده، فهو بمترلة كلام الن
  .  من جهة الهزليعرف إلاَّ فالهزل أمر باطن لا على عقله، وأيضاً

  على أنّدلُّـار التي تـث والآثـ للحدي،كاح وبابهفريق بين البيع وبابه، والنِّوالت  
ا من جهة المعنىمن العقود ما يكون جدفإنَّه وهزله سواء، ومنها مالا يكون كذلك، وأم  

ه لاق فإن الطَّ وأما,ا العتق فظاهر  أم، الله تعالىتق فيها حقعوال جعة،والر لاق،والطَّ كاح،النِّ
 وحرمة ما كان ه يفيد حل ما كان حراماًكاح فإنيوجب تحريم البضع، وكذلك في النِّ

ذا كان كذلك لم يكن إ بالمهر، وابت بالمصاهرة، ولهذا لايستباح إلاَّحريم الثَّ وهو التحلالاً
وهذا ، ب عليها موجباان لا يرتأ –بب الموجب لهذه الأحكام  مع تعاطي الس–للعبد 

اه يصرف فيه المبخلاف البيع وبابه، فإنله ذ الآدمي، ولهذا يملك بل الذي هو محض حق
  . وبغير عوضٍبعوضٍ

                                                           
  .ذكر ذلك أبو حفص العكبري   ( ١ )
  ).١٢٦: ص/٣: ج( أعلام الموقعين لابن القيم ، و)٢/٢٢٧(الموافقات للشاطبي : ظرن  ا ( ٢ )
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م على نفلها، كاح يشبه العبادات في نفسه، بل هو مقد عقد النِّحه أنَّومما يوضِّ  
ع فيها، ومثل هذا لا يجوز الهزل به، فإذا ى عن البيه عقده في المساجد، وينبحولهذا يست

ارع على العبد،  الشةن لم يقصده، بحكم ولايإ وهيه حكملارع عب الشم به رتتكلَّ
  . ارع قصد الحكم، فصار مقصودين كلاهمابب، والشف قصد السفالمكلَّ

  
  :الهزل في حقوق االله غير جائز بخلاف جانب العباد   
 اح في حقوق االله تعالى غير جائز، فيكون جدزعب والهزل والم اللَّنّ أوحاصل الأمر  

بة وأما اح كان يمزح مع الصρبي  النلا ترى أنَّأالقول وهزله سواء، بخلاف جانب العباد، 
: لا العبد ؟ فقيمن يشتري من[: ازحهيمولهذا قال للأعرابي ، الجد كلَّ فيجده تعالىمع ربِّ

 وقد جاء ،االله ه عبد أنρ وقصد ] بل أنت عند االله غال:الله ؟ فقال يارسول اتجدني رخيصاً
ما  أختك هي ؟ إنρ بي فقال الن،ها يا أخت:مرأتهلا قال  رجلاًأنَّ[في ذلك حديث مرفوع 

  . )١( ]جعل إبراهيم ذلك حاجة لا مزاحاً
ن أأمر ρ ه ن هو أكمل ما تأتي به شريعة، فإρسول   ما جاء به الرفقد ظهر ذا أنّ  
يقاتل النن ينقّ أدخلوا في الإسلام، ولم يؤمريى اس حتمب عن قلوولا أن يشق  

امه ـري أحكـه، ويجـنيا إذا دخلوا في دين عليهم أحكام االله في الديصدورهم، بل يجر
 ةرـلام، وأحكام الآخـنيا على الإسام الدـفي الآخرة على قلوم ومقاصدهم، فأحك

 عنهم أن يكونوا مؤمنين وقبل إسلام المنافقين ىلإيمان، ولهذا قبل إسلام الأعراب، ونفعلى ا
 فأحكام ،اررك الأسفل من النهم في الد، وأنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئاًن أ وأخبرظاهراً

ه خلاف ما و ما أظهرنّأب تعالى جارية على ما يظهر للعباد، ما لم يقم دليل على الر
  .م تفصيلهنوه كما تقدأبط

  ا قصوأمبية الملاعن فالن ρبه ما قال بعد أن ولدت الغلام على شبه الذي رميت إن:  

                                                           
أي لمّا قال  ) وواحدة في شأن سارة... قط إلاّ ثلاثυلم يكذب إبراهيم النبي ( :ρ رواه أبو داود في سننه،  وفي هذا المعنى قوله    ( ١ )

 باب من ،ائلـالفض.  أخرجه مسلم في ك، واللّفظ لمسلم،τريرة  فق عليه من حديث أبي ه مت وهو حديثٌ،عنها هذه أختي
مَ ــوَاتَّخَذَ االلهُ إِبْرَاهِي( :الأنبياء باب قول االله تعالى.  وأخرجه البخاري في ك،)١٨٤٠: ص/٤: ج (υفضائل إبراهيم الخليل 

  .مع الفتح) ٣٨٨: ص/٦: ج( ،)... خَلِيلاً
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 –واالله أعلم  –فهذا  : ( قال ابن القيم )١( ]لو لا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن[ 
 بمن رميت به، يقتضي حكماًبينهما باللِّعان، لكان شبه الولد حكم االله  ما أراد به لو لانإ

  . )٢( ) فكان العمل به واجباًآخر غيره،
وى ـا أقـهما دليلان وأحدهمبه، فإن حكم هذا الشىعان ألغولكن حكم االله باللِّ  

 لا معارض لها ؟ وهل يلزم التيات والقرائن ي ما يبطل المقاصد والنِّذامن الآخر، فأين في ه
ئن ؟ ارضها ما هو أقوى منها بطلان الحكم لجميع القرمن بطلان الحكم بقرينة قد عا

  .ةيعرل بالقرائن معتبر في الشموالع
 فمن ةما أراد واحد أنه إنρ بي وأحلفه النةته ألبتأمراق  لما طلَّ )٣( ةوأما حديث ركان  

طع نقاها قد بانت منه و يقضي أنةلبتأ لفظ ة اعتبار المقاصد، فإنّة على صحأعظم الأدلَّ
واصل الذي كان بينهما بالنِّالتبها عليه، وقكاح، ومع هذا فردها واحدة مع مخالفة ل قوله إن
قصود في العقود لما نفعه قصده الذي يخالف لر اا على قصده، فلولا اعتبواهر اعتماداًالظَّ

لة التي لا لانيا استعمال الدأبطل في حكم الدρ)  بي الن إنّ:هـ وأما قولهم له،ظاهر لفظ
عان، كما أبطلها بطلها بدلالة أقوى منها وهي اللِّ أامبه فإنأي دلالة الش)  منهاىيوجد أقو

رضها مثلها ولا أقوى منها في إلحاق الولد امع قيام دلالة الفراش، واعتبرها حيث لم يع
  . )٤( لالات والقرائن مطلقاً ؟لغاء الد إبه، فأين في هذا وهي دلالة الشةبالقاف

    
  :يا تجري على الأسبابنحكام الدُّأ  
ا ـنيام الدـجر أحكـ االله تعالى لم ي لم يحكم عليهم بحكم الكفر لأنّين المنافقإنَّ  

ن علم سبحانه إة عليها وجراها على الأسباب التي نصبها أدلَّأما على علمه في عباده، وإن
لحكمه اًضعلى ذلك لم يكن ذلك مناق ههم مبطلون فيها، وإذا أطلع االله رسولوتعالى أن 

                                                           
) ٢٢٥٦( كلاهما من رواية ابن عباس، ورواه أبو داود ]لولا ما مضى من كتاب االله[لفظ رواه أبو داود وكذلك البخاري ب   ( ١ )

  .٢٣٤ : ص، خلاصة البدر:انظر، )٤٧٤٧(والبخاري 
  ).١٢٧: ص/٣: ج( أعلام الموقعين لابن القيم :نظر  ا ( ٢ )
  مرتين، أو ثلاثاً، وكان من أشدρِّسول االله  فصرعه رρبي، وهو الذي صارع رسول االله  لّط بن عبد العزيز قرشي مةهو ركان   ( ٣ )

 إعجام :انظر، )هـ٤٢(ي في خلافة عثمان سنة قريش، وهو من مسلمة الفتح، وهو الذي طلّق امرأته سهيمة بالمدينة، توفِّ
  . دار الكتب العلمية بيروت١١٦: الأعلام محمود مصطفى ص

  .المصدر السابق نفسه:  انظر ( ٤ )
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الذي شرعه ورتب على المتكلِّبه على تلك الأسباب، كما رتهادتين حكمه وكما م بالش
ه ـا أقطع لم أخيه فإن من حقِّه بشيءٍـوما أسمع، فمن قضيت لنحما أقضي بإنρ: ] قال

ه أخذه، ولا يمنعه ذلك ـوقد يطلعه االله على حال آخذ ما لا يحل ل،  )١( ]ار من النقطعةً
  .من إنفاذ الحكم

  

  :مناقشة القائلين بإهدار البواعث والقصود  
  اعتبار البواعث والقصود وترتيب الأحكام على أساسها لا يعني أنَّ الأحكام :أولاً  

دة أو الأهواء والأوهام أو على أشياء مغيبة مجهولة، فالقائلون نون ارتبنى على أساس الظُّ
 أما إذا لم تظهر ولم ،صود لا يقولون ذا وإنما يعتبرون القصود إذا ظهرت وانكشفتبالق

  والتصرفـات،ودـتنكشف فالحكم يكون على ظاهر الألفاظ والعبارات المكونة للعق
  . لا مغيب مجهول معلومعلى ظاهر بناءً وعلى هذا فبناء الحكم على قصد قد ظهر يكون

تبرت لدلالتها على المقاصد، فإذا ظهر القصد كان الاعتبـار          نما اع إ الألفاظ   :ثانياً  
 وانكشاف القـصد وظهـور      ، )٢( فظ به وكان تكييف العقد على أساسه      تقييد اللَّ  ه و ـل

فظ ولا ينحصران به، بل قد يكون ظهور القـصد وانكـشافه            الباعث لا يتوقفان على اللَََّ    
فظ كما  اً سائغاً لحصر انكشاف القصد باللَّ     بدلالة الحال أو بالقرائن المقبولة، فلا نرى وجه       

  فدلالة الحالة وسيلة صالحة لانكشاف القصد وظهور        ،افعي رحمه االله تعالى   يقول الإمام الش 
     نة النالباعث، وعلى هذا دلّت الس ـ      ،رةبوية المطه  ـه  فقد روى الإمام البخاري في صحيح

  ى  رجلاً على صدقات بني سليم يدعρ  قال استعمل رسول االله )٣( اعديالس عن أبي حميد
  د االله ـ على المنبر فحمρبي فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام الن،  )٤( ابن اللُّتبِية

                                                           
  .٧٩: ريجه في ص  سبق تخ ( ١ )
  .)٩٦-٩٥ :ص/٢  :ج(إغاثة اللّهفان لابن القيم    ( ٢ )
( ٣ )   اعدي الصأبو حميد السحابي المشهور اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل المنذر بن سعد بن المنذرحمن بن سعد ويقال عبد الر، 

ي ال خليفة وابن سعد وغيرهما شهد أحداً وما بعده وقال الواقدي توفِّ ق،حيحين عدة أحاديث وله ذكر معه في الصρروى عن النبي 
 ،)٩٥-٩٤: ص/٧: ج(  لابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة: انظر،في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية

  .بتحقيق علي محمد البجاوي
 بعث رجلاً على الصدقات ρ ور في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين أنّ النبيـمذك، زديهو عبد االله بن اللُّتبِية بن ثعلبة الأ   ( ٤ )

 ، وسماه ابن سعد، والبغوي، وابن أبي حاتم، والطّبراني،ىالحديث بطوله، وإنما يأتي في أكثر الروايات غير مسم... يدعى ابن اللُّتبِية
دار ضة مصر ) ٢٢٠: ص/٤: ج(الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، : انظر.  االلهوابن حبان، والباوردي، وغير واحد عبد

  .مومنهم من يفتح اللاَّ: حي من الأزد، منهم عبد االله بن اللُّتبِية، وفي تاج العروس: -مبالض–بنو لُتب : وفي القاموس.  الفجالة القاهرة
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ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي فهلاّ جلس في بيت              [: وأثنى عليه ثمّ قال   
 ي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلاّ جاء به يوم القيامة          ؟ والذ  ه أم لا  ـه فينظر أيهدى ل   أبيه وأم 

  . )١( ]إلخ... يحمله على رقبته
 وبيـان   ،ففي الحديث دلالة واضحة على اعتبار دلالة الحال على القصد والباعث            

نَّ الإهداء بذاته جائز، ولكن إهداءهم إليه كان بسبب ولايته بقصد التخفيف عنـهم              أهذا  
دقات  لأهل الص  لما كانت الولاية حق   و  لما أهدوه  أي وظيفة الجباية  أو نفعهم، فلولا ولايته     

  هم سواء كان أخـذه      إليه، فما أخذه بسببها من الهدايا هو لهم ومن حقِّ          ى المهد لا من حق
  . )٢( واجباً على المهدين أو لم يكن واجباً

  

  :مناقشة القائلين باعتبار القصود  
  ة بفساد نكاح المسلم في مرض موته ذميواى قال في اعتبار القصود حت    المالكيةأسرف    
ن تسلم بعدزواجها   أة ب ميهامه الإضرار بالورثة بإدخال وارث جديد عليهم وهي الذِّ        بحجة اتِّ 
   .فترث

  : حاجول الرقال  
ح عندي قول القائلين باعتبـار      قشتها يترج ا ومن المختلفة،من عرض أقوال الفقهاء     و  

 ـ المنا هذا القول هو المتفق مع ج الشريعـة في سدِّ  لأنَّ ،قود والع التصرفاتالقصود في    ذ ف
   . النيات في العبادات والمعاملاتواعتبارهالى المحرمات إ

  

  القصدجواز النيابة في الأفعال المشترط فيها :  الثّالثفرعلا
اب عني فلان   ويقال ن . إذا قام مقامه   غة مصدر ناب عنه في الأمر نيابةً،      النيابة في اللّ    

  .ة الكلمة واسعة الدلالة، ولها معان كثيرةوماد.  أي قام مقامياً، ومناباًينوب نوب

                                                                                                                                                                        
  

فتح الباري و ، وأخرجه البخاري ومسلم،، باب في هدايا العمال٢٨٢٦، برقم ٢٠٢-٤/٢٠١ :مختصر أبي داود مع معالم السنن   ( ١ )
وروى هذا الحديث في باب ترك الحيل . في باب هدايا العمال) ١١٤:ص/١٣: ج(بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 

  .بتبديل قليل من بعض الألفاظ
  .١٢٨ : ص،ميةإقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تي   ( ٢ )
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والمقصود ا في اال الذي نحن فيه أن يقوم شخـص مقام شخـص في عمـل                
  .سواءً كان عبادة أم غيرها ،القصدة إلى جمن الأعمال المحتا

  لكل امرئ ما نوى، فإنّعمال بالنيات، وأنّه إذا كانت الأ في ذلك أنالشبهةووجه   
 ليس مما نواه المكلّف، - حينئذ – الفعل المؤدى  ذلك امتناع النيابة في الأفعال، لأنَّىمقتض

، ويخالف قوله مراعاة مقاصد المكلّفينبل هو مما نواه غيره، فتصحيح مثل ذلك يخالف 
 مْنتُا آُ إِلاََّ مَنَوْزَجْتُوَلاَ (:  وقوله تعالى )١( )ىعَا سَ إِلاَّ مَانِنسَلِلإِوَأَن لَيْسَ (: تعالى

يات والأحاديث، ومع ذلك فقد ورد عن لآوما كان في معنى ذلك من ا  )٢( )ونَلُمَعْتَ
  : نذكر منها ما يأتي ما يفيد جواز النيابة في طائفة من العبادات، الشارع،
لما ذهب إليه بعض أهل اً خلاف رهم لـه، انتفاع الميت بدعاء المسلمين واستغفا-١  

  .عالبد
 فيها  التضحيـة من القربـات التي لابد مع أنّ، )٣(  تجويز التضحية عن الغير-٢  

  .ية والأصل في النية أن تكون شخصالقصدمن 
  :ي ثلاثة أقسامش، وجعلها الزرك )٤( وقد اختلفت مواقف الفقهاء إزاء هذه الأمور  
تقبل فيه النِّيابة بالإجماع، كالإيمان باالله والصلاة والصوم عن الحي لا م س ق-١  

  . القادر، والجهاد عنه
 والحج عن الميت، وركعتي ، والصدقة، كالدعاءاً، وقسم تقبل فيه النيابة إجماع-٢  

يون والودائعالطَّواف تبعاً، وردالد .  
الميت والحج عن الحي وثواب  وقسم فيه خلاف بين العلماء كالصوم عن -٣  
  . )٥( القـراءة
  .أيضاً وكذلك اختلفت مواقف العلماء من أهل الأصول في هذا الشأن،  
  :ذلك على دليلينذهب الآمدي إلى قبول النيابة معتمداً في  -١  

                                                           
( ١ )   ٣٩ : الآية،جمسورة الن.  
  .٥٤ : الآية،سورة يس   ( ٢ )
  .وفيه ذكر أنّ تجويزها على الكراهة عند المالكية ،١٣٤ : ص،الإكليل في شرح مختصر خليل   ( ٣ )
  . وما بعدها،١٤٠ : ص،نجاني تخريج الفروع على الأصول للز:انظر لمعرفة الآثار المبنية على الاختلاف في هذه المسألة،   ( ٤ )
  .)٣١٣-٣١٢ :ص/٣ :ج(المنثور في القواعد   :انظر   ( ٥ )
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وب، أوجبت عليه خياطة هذا الثّ( لو قال القائل لغيره أنهوهو :  أحدهما عقلي-أ   
   يترتب على فرض لم،  )أو استنبت في خياطته أثبتك ، وإن تركت الأمر عاقبتك خطته فإنَّ

غير مردوده كان معقولاًوقوعه محال، أو أن ،١( مديلآر ا كما عب( .  
: رآه أحرم عن شبرمة، فقال لـهلمن  ρبي نأخذ من قول ال:  نقليوثانيهما -ب   

]أحجعن نفسك ؟ فقالج لا،: ت عن نفقال له حج ٢( ]ة عن شبرمفسك ثمَّ حج( .  
 المسألة في أعمال عبادية من شرطها النية والقصد، لأنّ م لـه،لّسيودليله العقلي لا   

قلي وما ذكره من مثال يجوِّزه العقل من العادات التي لا تمتإلى العبادة بصلة، ودليله الن 
خاصبالحاج فلا يصح ،ما أنّم في جميـع العبادات، ولا أن يعمالعلمـاء اشترطـوا  سي 

  .في الأصل الذي يقاس عليه، ما هو منتف في الأصل المذكور
 عن نفسه، ه لم يحجما منعه بسبب أننإ الحديث لا ينفي ذلك، ويضاف إلى ذلك أنّ  
  . عن شبرمة واضح الدلالة في الجواز ثمَّ حجρوقوله 

 الوجوب فيها إنما كان  على أنّة، بناءًومنع المعتزلة النيابة في الأفعال البدني -٢  
 للعبد، لما فيه من كسر النفس الأمارة بالسوء، وقهرها، - تعالى –  وامتحاناً من اهللابتلاءً

  . )٣( والنيابة تأبى ذلك
واتخذ أبو إسحاق الشاطبي الموقف نفسه في الأعمال التي هي من قبيل العبادات،   

لكنيابة فيماه صحالحكمـة التي تطلـب نَّأ كان من قبيل العـادات، وعلّل ذلك بح الن 
خذ والإعطاء، والإجازة، ا سواه كالبيع والشِّراء والأمن المكلّف فيها، صالحة لأن يأتي 
  . )٤( والخدمة، والقبض، وما أشبه ذلك

                                                           
  .، مع الأمثلة في ذلك)٧٥ و٦٩: (سنوي صلإمهيد لرأي الآمدي  أيضاً، في الت: ، وانظر١/١٤٩  الإحكام  ( ١ )

روى، الحديث أبو داود وابن ماجـة عـن ابـن  وممن. دة متعدبألفاظوقد ورد .   هذا الحديث قال البيهقي إسناده صحيح ( ٢ )
  .  أ رفعه خطنّإح الإمام أحمد بن حنبل وقفه، وقال  وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد رج-  عنهما  رضي االله- عباس 

  .٢/٢٢٣ير بذلك ومعلومات أوفى في تلخيص الح: انظر
  .٦٩: سنوي، صمهيد للإ، والت١/١٤٩: حكام للآمدي  الإ ( ٣ )
  .٢/٢٢٧:   الموافقات ( ٤ )
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ويستثنى من ذلك ما كان مشروعاً لحكمة لا تتعدى المكلّف عادة، أو شرعاً،   
كن، والنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع، رب، واللّبس، والس، والشكالأكل

  . )٥( التي لا تصح فيها النيابة شرعاً
   ا ما كان دائراً بين الأمر المالي وغيره فهو في مجال الاجتهاد، كالحجوأم

 دليل المنـع  أنّ، وذكر الشاطبي )١( ضحية في الذّبح وما أشبـه ذلكارات، وكالتوالكفّ
  : من الإنابة في العبادات قطعي، واستدلّ بما يأتي

 لَيْسَ نوَأَ( طائفة من النصوص الشرعية، الدالة على تخصيص العمل بصاحبه، -أ   

  . )٣(  الأعمال بالنيات، وغير ذلك مما هو في معناهانَّ، وأ )٢( )ىعَ إِلاََّ مَا سَانِنسَلِلإِ
  . )٤( ة تنافي المقصود في العبادات، وهو الخضوع الله، والتوجه إليه النيابنَّإ -ب   
ت في الأعمال القلبية كالإيمان ة لصحت النيابة في العبادات البدنيه لو صح إن-ج   

  . )٥(  وما شابه ذلك،جاء والر، والخوف، والتوكل،ضا والر،كر والش،برمن الص: وغيره

هذه هي توسيع وتطوير لما ذكره :  فكرة الشاطبي أنّ- واالله أعلم -والذي يبدو   
 النيابة فيه، وقاعدة ما لا ر والمائة بين قاعدة ما تصحشالقرافي في فروقه، إذ كان الفرق العا

  :تصح النيابة فيه عن المكلّف، وقد جعل التكليفات ثلاثة أقسام
ن فاعله، كرد الودائع ما يشتمل فعله على مصلحة بقطع النظر ع: القسم الأول  

ارات، ولحوم الهدايا والأضاحي، وقضاء الديون، وردِّ الغصوبات، وتفريق الزكوات، والكفّ
 المقصود انتفاع وذبح النسك، ونحوها فهذه تصح النيابة فيها، وذلك أمر مجمع عليه، لأنّ

لم تشترط في أكثرها ق ممن هي عليه، لحصولها من نائبه، ولهذا أهلها ا، وهو أمر متحقّ
  .النيات

  مصلحة في نفسه، بل بالنظر إلى فاعله كالصلاة، فإنّيتضمنما لا : والقسم الثّاني  
وتعظيمه، ولا يحصل – سبحانه وتعالى -ب مصلحتها الخشوع والخضوع وإجلال الر 

                                                           
  .  المصدر السابق نفسه ( ٥ )
  .٢٢٨:   المصدر السابق، ص ( ١ )
( ٢ )   ٣٩ : الآية،جمسورة الن.  
  .٢٢٩ و٢٢٨:   المصدر السابق، ص ( ٣ )
  .٢٢٩: ص   المصدر السابق، ( ٤ )
  .٢٣٠:   المصدر السابق، ص ( ٥ )
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ا الشارع، لحة التي طلبهلمص غير من كلّف ا فاتت ا منذلك إلاََّ من فاعلها، فإذا فعله
يابةوانتفى الاختبار والابتلاء في التكليف، فلا يجوز فيها الن.  

 ابقين، وهذا القسم مما اختلف فيه العلماء،  بين القسمين السمتردد :الثوالقسم الثّ  
فمن رجح فيه شائبة القسم الأويابة فيه، ومن رجـح شائبة القسـم الثّاني منع ل أجاز الن
فس تأديب للن(دت مصالحه، واتسع نطاقها ففيه م الحج الذي تعدسومن هذا الق. من النيابة

ر المعاد والانـدراج بمفارقة الأوطان، وذيبها بالخروج عن المعتاد من المخيط وغيره لتذكّ
في الأكفان، وتعظيم شعائر االله في تلك البقاع، وإظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم 

، وغيرها من المصالح التي لا تصلح  )١( )عي بين الصفا والمروةلجمار والسحقيقته، كرمي ا
لا تجوز النيابة، : إلى هذا المعنى قال إلاََّ للمباشر، كالصلاة في حكمها ومصالحها، فمن نظر

، ومن لاحظ الفرق بين الحج والصلاة ومشاة  )٢( -  رحمه االله-ومن هؤلاء الإمام مالك 
  . )٣( تجوز النيابة: المالية قالالنسك في 

 لكن هناك طائفة من الأفعال، كالصوم مثلاً، غير مترددة بين القسمين، بل هي  
ومن هنا . ظاهرة في أنها من العبادات، ومع ذلك جاء من الشارع ما يجيز النيابة فيها

  .مراعاة مقاصد المكلّفينجاءت الشبهة المثارة حول 
، ومنع النيابة في الأفعال )الأمور بمقاصدها (: ممن يرى طرد قاعدةطبيولمّا كان الشا  

فقد اجتهد في دفع الاعتراض المذكور، وقدح زناد فكره في رد الأدلَّة التي اعترض ـا 
 ما جاء فيها كان تابعاً  بتأويله أنَّة الأحاديث، وتارةً بطعنه في صحعلى القاعدة، تارةً

ه يجوز فيلغيره، وأنها مؤوابع ما لا يجوز في غيره، أو أنلة على وجه يوجب ترك  الت

                                                           
  .٣٢٣: أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة، ص: ، وانظر١١٠رق  الف ٢٠٦و ٢/٢٠٥الفروق  :انظر   ( ١ )
ربيعة بن  ، وأخذ العلم عنهـ ٩٥ وقيل سنة هـ ٩٣ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، ولد بالمدينة سنة أبو عبد االله وه   ( ٢ )

  .، ودفن في البقيعهـ ١٧٩نة د الأئمة الأربعة توفِّي في المدينة سحعبد الرحمن فقيه أهل المدينة، وهو أ
  .راءه برواية تلاميذهآونة الكبرى وهي تمثل فتاواه، و، والمدأطَّوالم: من آثاره

، والديباج ٣/٢٨٤: ، ووفيات الأعيـان٢٨٠: ، والفهرست، ص٦٨: طبقات الفقهاء للشِّيرازي، ص: راجع في ترجمته
فة ، وسائر الكتب المؤل٥/٢٥٧ّ: ، والأعلام١/٢٨٩:  الذَّهب، وشذرات١/١١٢: ، والفتح المبين)٣٠-١٧(: المذهـب، ص

  .في حياة وسيرة الإمام مالك خاصة
  .٣٢٣: ، وأصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة، ص٢٠٦و٢/٢٠٥:   الفروق ( ٣ )
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اعتبارها، أو أنها خاصة بمن كان له تسبب في تلك الأعمال، أو أنها معارضة لأصل قطعي 
رع، فلا ينتقض ما هو قطعي بالمظنون، إلى غير ذلك من الت٤( عليلاتفي الش( .  

. غير مقبولاطبي الشن فيها بالصورة التي ذكرها  والطّعث رد الأحاديوفي الحق إنَّ  
   لا يقـدح  أو أماًرجلاً أو امرأة، وفي كون المسؤول عنه أختاً والاختلاف في كون السائل

  . )١( لحديثال من لافي موضع الاستد
 هذه الأخبار خر هو أنّآ اًوتأويلاته للأحاديث تتسم بالتكلّف، لكن هناك أمر  

كتسب للناوي، وتخالف نص الحديث  بمالنية المشترط فيها أن تتعلّقدأ العام في تخالف المب
إنما الأعمالُ بالنياتِ،وإنما لِكُلِ امرئ ما [ : وهواعدة الأمور بمقاصدهاالذي بنيت عليه ق

 الذي نّ معها حكمة تشريع تلك العبادات، لأفي النيابة في العبادات تنتنَّ  كما أ )٢( ]نوى
لا يمارس العبادة بنفسه لن تحصل لـه حكمها ومنافعها، فمن لا يصوم لا تحصل لـه لذّة 
الصوم، ولا معانيه النفسية والتربوية، والذي لا يحج بنفسه سيفتقد الشحنة الروحية التي 

سيتزوا المسلم، عند زيارته للأماكن المقد ائر، عشات وـة، وما تثيره فيه من ذكريـد
ات، ومفارقة الأهل نفسه على المشقّ وسيفتقد أيضاً مجال اتِّصاله بإخوانه المسلمين، وتدريب

والوطن، والتما ضحية بالرتيبة التي ألفها، إلى غير ذلك من المعاني، ولا سياحة والحياة الر
  .في القراكلامره من كترسيخ وتقوية الإيمان في قلبه، مما سبق ذ

إذا كان حياً قادراً على الإتيان بالعبادات، لا يبدو لنا جواز إنابته غيره،  المكلّف إنَّ  
في أداء العبادات، لعموم الأدلَّة التي تشترط القصد في الأفعال، ما دام المكلّف قادراً 

  .ه لم يرد نص بشأنه على الفعل، ولا سيما أنمستطيعاً
قصده لا يفيد، للفرق بين وما ذكروه من وقوع طلاق الهازل ونكاحه مع عدم   

أما المكره فيأتي .  بمعناه وبما يترتب عليه عالماًبب مختاراً بالسيأتي الهازل الهازل والمكره، لأنَّ
بب قاصداً دفع الأذى عن نفسه، قال ابن العربي في شأن قياس، الإكراه على الهزلبالس :

                                                           
  .)٢٨٨ :ص/٢ :ج(  الموافقات  ( ٤ )
 الأولى : ط،رق مطبعة الش،الأردن/عمان: سالة الحديثةمكتبة الرِّ ،٣٢٢: ص ،وح علي سلمان  قضاء العبادات أو النيابة فيها لن ( ١ )

  .م١٩٨٣
وسبب الخلاف في هذا معارضة : (ال ابن رشدق، وهذه المعارضة كانت من أسباب اختلاف الفقهاء، ٦٣:  في ص  سبق تخريجه ( ٢ )

 لا يصلي أحد عن أحد باتِّفاق، ولا يزكّي فإنه  العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد،ي أنّض القياس يقتالقياس للأثر، وذلك أنّ
  .١/٣٠٩: ، بداية اتهد...)أحد عن أحد، وأما الأثر المعارض فحديث ابن عباس المشهور
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، راض به، والمكره غير راض به،  الهازل قاصد إلى إيقاع الطّلاقوهذا قياس باطل، فإنّ(
لكل امرئ ما إنما إنما الأعمـال بالنيات و[ :ρوقد قال النبي .  لـه في الطّلاقنيةولا 
  . )٣( ]نوى

  ص بوقوع طـلاقه، ولم يرد شيء من ذلك في شـأن المكره،  الهازل جاء النثمَّ إنّ  
فيمن رفض نية ) مالك(في مذهب  كذلك ،ه في إيقاع ما هزل بهـالهازل لا قصد لأيضاً و

  . )١( ) الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر، أنّ صومه صحيح
  

  ها فيقحقّتن أن يكوجود أعمال لا يم :الفرع الرابع
  ال عقلاًث الامتقصد

  
  مراعاة قصد المكلّف  لبه التي أثيرت حوومن الشه وإيجاب القصد في الأفعال، هو أن

عبد س في مقدور المكلّف أن يقصد الامتثال فيها، أو التتوجد طائفة من الأفعال لي
بمقتضاها، إذ هي مما يمتنع في العقل وجودها، أو يستحيل على المكلّف تحقيقها، وقصد 

  . الامتثال فيها
لة وجوب النظر المفضي إلى العلم أوكان من أشهر ما ذكروه في هذا الشأن، مس  

وهو ما أطلقوا  )٢( انعبوجود الص ،لعليه اسم الواجب الأو.  
 وعلّل  )٣( الىعهو على جميع الأحوال، كما قال القرافي يستحيل أن يقع قربةً الله تو  

ب قصد التقر (بأنّ ذلك في الفـروق، بعد أن ذكر انعقـاد الإجمـاع على استحالتـه
يعلم ذلك،  بالفعل فرع اعتقاد وجوده، وهو قبل النظر الموصل لذلك لا - تعالى –إلى االله 

                                                           
  .٦٣: ، والحديث المذكور سبق تخريجه في ص٣/١١٦٩: نآكام القرح  أ ( ٣ )
( ١ )   اطبي ونسبه إلى مذهب الإمام ماهذا ما ذكره الإمام الشة أثناء حيح الثَّلك، غير أنّ الصيابت والمعروف في المذهب أنّ رفض الن

  .عبادة الصوم مبطل لها
رح الش  و١/٩٥ :رح الكبيرالش ،)وأما الصلاة والصوم فيرتفضان في الأثناء قطعاً (: قال الدردير،بيلأوذا قطع الدردير وا

١/١٥٠ : جواهر الإكليل: وانظر،١/١١٧: يرـغالص،ة بعد إتمام الصيوم حيث جرى الخلاف فيه وهذا بخلاف رفض الن، 
والراجح أنابقة: انظر.ه لايضرغير، المصادر السرح الصا ذكره الإمام ،١/٧٠٨ : والشاطبي قد استفاد قوله هذا ممولعلّ الإمام الش 
  . إن حصل رفض النية أثناءهوم من أنّ هناك قولين في حكم الص،٢٨٥ري في قواعده المقَّ

  .)٣٢٧ :ص/٢: ج(  الموافقات،  ( ٢ )
  .١٧١:   الأمنية، ص ( ٣ )
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ر منه صوتب، وهو كمن ليس لـه شعور بحصول ضيف، كيف ير عليه القصد للتقرفتعذّ
  . )٤( )د إلى إكرامه ؟ـالقص

ة شمول النية، إمكانيمراعاة قصد المكلّف تقتضي  ووجه الشبهة المثارة واضح، لأنّ  
  .واستحالته في بعضها جميع الأعمال،في أو القصد، 

ل للمعرفة النظر الموص  العمل الذي هوأنّ  عن ذلك بما يفيدوقد أجاب الشاطبي  
ممكن، فيتوجه التا قصد الامتثال والتعبد كليف به، وأمظر فلا يتعلّق به الحكم، ذا الن

ق قصد الامتثال لأمر االله كليف بما لا يطاق، إذ لا يتحقّلكونه غير ممكنٍ، فهو من باب الت
ة الدالة على طلب القصد، أو  ذا النظر، فلا تشمله الأدلّ-عالى  ت–معرفة االله  إلاّ بعد

  . )١( اعتباره شرعاً
سلسل يلزم من الت ويدخل في هذا اال ما قالوه من استحالة نية النية نفسها، لما  
لسل اية له، إذ يلزم من نية النية، أو قصدها، أن تنوي نية النية أيضاً، وهكذا يتسالذي لا 

  . مستحيل يرفضه العقلرالأمر، وهذا أم
، فكون الأعمال أو الأمور لا يعتد  الاعتراض بمثل ذلك ليس وجيهاًوالذي يبدو أنّ  

ما هو يختصات والمقاصد، إنيا إلاّ بالن ال الذيات والمقاصد، يمكن أن تتحقّق فيه  بايالن
لم يطلب  - تعالى -كلّف، لأنّ االله د المـمراعاة قصفلا يكون المستحيل من مشمولات 

وبما يمكن م، هقوا المستحيل، بل هم مأمورون بما هو في قدرم واستطاعتمن عباده أن يحقّ
 أن يكون المقصود أو المنوي لأنّ من شروط مراعاة القصد ،أن توجد فيه النيات والمقاصد

  .اض غير وارد، واالله أعلم مثل هذا الاعتر للمكلّف، وعلى هذا فإنّ ومقدوراًمعلوماً
ها مما صورته نلأاجة إلى النية، هنا حه لا  بعض العلماء أجابوا عن ذلك بأنعلى أنّ  

ا، قصـد ذلك أو لم كافية في تحصيل مصلحته، إذ مصلحتها الت مييز، وهو حاصل
  . )٢( يقصد

                                                           
  .١/١٢٩ )الفرق الثَّامن عشر  (  ( ٤ )
  .)٢/٣٢٨ :ج (لموافقات،ا   ( ١ )
  .١٣٢، ١/١٣١: فروقال   ( ٢ )
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نة مثلاً ة معين نوى إيقاع صلام رى بعض العلماء أن لا تسلسل في المسألة، لأنّوي  
 في إيقاع الصلاة منوية، فالنية في الصلاة - تعالى –فلا بد لـه أن ينوي امتثال أمر االله (
  . )٣( )سلسلى يلزم التتها، ولم يشرع له أن ينوي نية الامتثال حت في صحروعة شرطاًشم

عدا ما تقدم،  القرافي أورد طائفةً أخرى من الأفعال، كر أنّهذا ومن الجدير بالذّ  
  .حقيقها ليست كذلك لدى التها مما تمتنع فيها النية، ولكننبأمما قيل 
    
  : ومن هذه الأفعال  
  :ه القرافي امتناع ذلك بقولهج نية فعل الغير، وقد و:أولاً  
فل وغير ذلك، من رتب صة للفعل ببعض جهاته من الفرض والن النية مخصإنّ(  

  . )١( )ى ذلك في فعل نفسهر على الإنسان في فعل غيره، بل إنما يتأتتعذّالعبادات، وذلك ي
لا يخلو أن يريد : (وقد علّق ابن الشاط على ذلك بما يفيد رفضه هذه المقولة، قال  

 فلا وجه للامتناع، وأما أما عقلاً وعادةً،  أو شرعاً، أو عادةً، نية فعل الغير تمتنع عقلاًأنّ
  ينوي عنه، وكذا جواز ذبيحة الكتابي نائباًليّ الور من جواز إحجاج الصبي أنّاهشرعاً فالظّ
  . )٢( )عن المسلم

عموم القصد ه اعتراض على طرد  إيراد هذه المسألة في هذا اال لا يبدو أنعلى أنَّ  
 بفعل المكلّف نفسه، لا ذلك يتعلّق ، لأنّ لا نراه وجيهاً ذلك ذكر، كما أنّفي التكليف
  .بفعل غيره

فل، والفرضية والنفلية  المكلّف ينوي الفرض أو الن ذكر في هذا اال أنّومما :ثانياً  
رعيـة ليست  شرعيـة، والأحكام الشليستا من فعله، ولا من كسبه، لكوا أحكامـاً
  .من كسب المكلّف، بل هي من صفات االله وكلامه

ة، لا بعيق بغير المكتسـب على وجه التتتعلّ هنا،  النية،نّأوقد أجيب عن ذلك ب  
  . )٣( إذ ذلك غير ممكنٍ وليس في مقدور المكلّف على وجه الاستقلال،

                                                           
  .١٣٢، ١/١٣١:   إدرار الشروق ( ٣ )
  .١٣٠، ١/١٢٩: لفروقا   ( ١ )
  .١/١٢٩:  أنواء البروقعلىدرار الشروق   إ ( ٢ )
  .المصدر السابق نفسه:   انظر ( ٣ )
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 لفعل وٍ فعل الإمام مساه ذلك بأنّنية الإمامة في الجمعة وغيرها، وقد وج :ثالثاً  
  .روهو غير متصو ،المنفرد، والإمامة فعل زائد، فتكون نيتها بلا منوٍ

ق النية كونه مقتدى به، وهذا وإن لم يكن من فعله، متعلّ (نّأجاب عن ذلك بوقد أ  
لكن صح٤( )من فعله هو لما ته تبعاًت ني( .  
مه قتداء به وتقدلا تعيين الإمام نفسه لم بذلك، ورأى أنّ يسلّلمط ا ابن الشغير أنّ  

لذلك من فعله، ولهذا صح٥( ته، ولا إشكال في المسألةت ني( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١/١٣١:   الفروق ( ٤ )
( ٥ ) ١٣٢، ١/١٣١: قور  إدرار الش.  
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  فضل المقاصد: المطلب الأول
  

  :يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله: الفرع الأول  
لو أراد أحدنا أن يحصي ما يستطيع تحقيقه من الإرادات التي تثور في قلبه، لوجد أنَّ                  

  . بجانب ما لا يستطيع تحقيقه ضئيلةًالذي يتحقّق منها نسبةً
 نريد بالمقاصد التي تدخل في الإحصاء تلك الخواطر العابرة، وأحاديث الـنفس             ولا  

  .المارة، بل نريد تلك المقاصد، التي بلغت مرتبة العزم والتصميم
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 أنَّ الأعمال التي نـروم تحقيقهـا لا         :والسبب في قلّة الإرادة التي نستطيع تحقيقها        
  ـ      ـ ذاتي د إرادتنا لها، فهناك حوائل    تتوقّف على مجر  زم ـة وخارجية تمنعنا من تحقيق ما نع

  :على فعله، فالأجساد قد تضعف عن تحقيق المراد بسبب عظم المراد كما قال الشاعر
    اما الأَجـسادِهرت فِي معِبـاراً  تكِب فُوست النإِذَا كَانو 

أو عـدو   وقد يمنع المرء من تحيق مراده مرض مسهد، أو هرم مقعد، أو فقر مجهد،                 
  .قاطع للطّريق، أو ظالم يحبسه في داره

ر من الأفعال الخيرة الـتي      هذه الموانع والحوائل الذّاتية والخارجية التي تمنعنا من كثيٍ          
د طليق  ـتقربنا إلى ربِّنا وترفع مترلتنا عنده، لا تمنع القصد من التحقّق والوجود، إذ القص             

  .من القيود التي تكبل الأجساد
  :عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبهالقصد   

ــوعنِي الجْملِمــستكِــي و  ا مالعِد ملُب الْقَوسـلْـإنْ ي 
    لُوعالض لِمِ الْقَلَبست ِـهِ لَم ــلُو  ع ض نــي ب ــب  فَالْقَلْ

، يقاً طل اًالمين فقلب الإنسان يبقى حر    فمهما ضعفت الأجساد، ومهما اشتد ظلم الظّ        
يتوجه إلى االله في الساعة، يريده بالخير، ويقصده بالطّ راهباًراء راغباًراء والض.  

ولكن ما قيمة القصد الذي لا نستطيع تحقيقه في واقع الأمر ؟، هل يثيبنا أصحاب                 
 نيوية إذا نحن قصدنا أن نحقّ   الأعمال الدنا لم نستطع أن نفعل ذلك في الواقع ق أعمالهم، ولكن

  .؟  حوائل قاهرةبسبب
ة، والمقاصد التي   ه ا إلى رب البري    ينا بين المقاصد التي نتج     إذا سو   فادحاً  خطأً نخطئ  

الناس ولا نستطيع تحقيقه لا يعترف الغالبية       أعمال  نقصد ا العباد، فالقصد الذي نريد به        
 في واقع الأمـر، وإن      ق منه  بما تحقّ  إلاّالعظمى من الناس به، ولا يجزون عليه، ولا يعترفون          

  :اعرمونه، كما قال الشكان بعض الذين نبل معدم، وسمت نفوسهم يقدِّرون ذلك، ويعظّ
   رعروفِ معبِالْم كامتِمإنَّ اهوف  رعم ككُرنبِـهلأش ـتمموفاً ه 
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        ا القصد الذي نريد به العمل الصاالله فلـه   الح الذي فرضه االله علينا ابتغاء رضوان        أم
 أهميـة العمـل      كما قال تعالى مبيناً    - سبحانه   -قيمة كبيرة عند االله، بل هو محلّ نظر االله          

  . )١( )مَاؤُها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْدِا وَلا هَمُلُحُولَنْ يَنَالَ االله (:   الباطن
  .فاالله ينظر إلى حقيقة العمل الذي في القلب لا إلى صورته  
لذا فإنَّ العبد الذي ينوي نيةً صادقةً ولا يستطيع تنفيذها في الواقع ينـال ثـواب                و  

من سأل االله ال   [: اوي الفاعل لما نوى، ففي الحديث     النهادة بصدقٍ بلَّغــه االله منـازل       ش
  . )٢( ]هداء، وإن مات على فراشهشال

للحرب وقتـال    وكان قد تجهز للخروج      ρسول  حابة في عهد الر   ي أحد الص  وتوفّ  
، قـد كنـت قـضيت       إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً      (:الكفَّار، فقالت ابنته متحسِّرة   

  . )٣( ]تهيقد أوقع االله أجره على قدر ن[ :ρسول ، فقال الر)جهازك
في تلك   ρسول   إلى صحبة الر   ف رجال في غزوة تبوك، كانوا يتحرقون شوقاً       وتخلّ  

 ما  ρ سولاحلة، ولم يجد الر   اد والر م لم يكن عنده الز    المعركة، ولكن حبسهم العذر، بعضه    
 ليلـي شـؤون     ρسول  ف عن الر  ، ومنهم من تخلّ   يحملهم عليه، وبعضهم لعلَّه كان مريضاً     
     سول  المدينة، ويقوم على حمايتها، فأخبر الرρ         َّأصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة أن 

  إنَّ بالمدينـة [:  فيهمρ الأجـر، ونص كلامه فين المعذورين يشاركوم فيأولئك المتخلّ
 

  . )١( ]كانوا معكم حبسهم العذر  إلاَّ، ولا قطعتم وادياً ما سرتم مسيراًلرجالاً

                                                           
( ١ ) ،٣٧ : الآية  سورة الحج.  

، )٢/١١٤(باب الوتر اب الصلاة تداود في كأبو ، ورواه )ووي مسلم بشرح الن،٥٦، ١٣/٥٥: (مسلم في صحيحهرواه    ( ٢ )
، وابن ماجة في كتاب الجهـاد، باب القتـال في سبيـل االله )٦/٣٧( :االلهوالنسائي في كتاب الجهاد، باب تمني القتل في سبيل 

)٢/٩٣٥.(  
ان بـن حب، ورواه ا)٥/٤٤٦: (حمد في مسندهأ، و)٣٦: كتاب الجنائر: (، ومالك في موطَّئه)٤/١٤: (  رواه النسائي في سننه ( ٣ )

  .والحاكم، وإسناده صحيح
( ١ )   باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ،الإمارة.  أخرجه مسلم من حديث جابر في ك، واللّفظ لمسلم،فق عليهمت 

  .مع الفتح) ١٢٦ :ص/٨ :ج (،المغازي.  وأخرجه البخاري من حديث أنس بنحوه في ك،)١٥١٨ :ص/٣ :ج(
  ).١/٢٤٢: (كتر العمال ،)١٣/٥٦: (ووي النبشرحمسلم : نظرا
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             رـروقد أشار القرآن إلى مساواة أصحاب الأعذار للمجاهـدين إذا منعهم الـض 
دُونَ مِنَ الْمѧُؤْمِنيِنَ غَيѧْرُ أُولѧي         الْقَاعِ ييَسْتَوِلا  [: عان، قال تعالى   والطّ ، والحرب ،من المسير 

  . )٢( ) وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االله بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْالضَّرَرِ
 وكان  )أُولѧي الѧضَّرَرِ   [ بدون    أولاً  )٣( وقد نزلت هذه الآية كما يقول ابن كثـير         

 ضرير، واالله لو أسـتطيع الجهـاد        أنا:  فقال ρسول   من الر   قريباً  )٤( عبد االله بن أم مكتوم    
فالآية كما يقول ابن كثير، ويرويه عن ابـن          ، )٥( )غَيْرَ أُولي الѧضَّرَرِ   [: لجاهدت، فترلت 

، والقـصد   يساوون ااهدين، ما دام الضرر قاهراً     ) أولي الضرر (تدلُّ على أنَّ    :  )٦( عباس
  . )٧( مستقر في القلوب

 وحالت دون القيام بالعمل المراد الحوائـل، فـإنّ        فإذا صدقت المقاصد من العباد،        
  : )٨( صاحب القصد يعد في عداد العاملين، وما أحسن قول القائل
 ج متسوماًسِر  نحنا نوسر  احوا أَر  تِيقِ لَقَـدتِ الْعيإلى الْب احِليِنا ري 

   أقَام نموـا    ىلَعاحر ذْرٍ فَقَـدا   عنا أَقَمرٍإنقَـد ـنعذْرٍ ولَى عع  
         سول  وقد مضى ذكر الحديث الذي يخبر فيه الرρ ]   ٍنيا لأربعة نفروفيه أنَّ   ]أنَّ الد ،

     ه يستوي مع           نى أ الذي لا يملك المال ثمَّ يتمنق مثله فإنيكون كفلان الغني كي ينفق ويتصد 
، وقـال في    ]ا في الأجر سواء   فهم[ :ρسول  واب، قال فيه الر   الغني المنفـق في الأجر والثّ    

                                                           
( ٢ ) ٩٥:  الآيةساء،  سورة الن.  
) هـ ٧٠١( ولد في قرية من أعمال بصرى في الشام سنة ، حافظ مؤرخ فقيه،هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي   ( ٣ )

  .)هـ ٧٧٤(ي بدمشق عام  توفِّ،)وتفسير القرآن العظيم (،)البداية والنهاية (: من كتبه،أكثر من التأليف
 ρ، كان ضرير البصر، وكان يؤذّن لرسول االله )هـ٢٣(هو عمرو بن قيس بن زائدة الأصم، صحابي جليل، كانت وفاته عام    ( ٤ )

: ، وقيلإنّ اسمه عبد االله:  يستخلفه بالمدينة في غزواته يصلّي بالناس، واختلف في اسمه، فقيلρبالمدينة مع بلال، وكان الرسول 
ة ـصف: ه فيـانظر ترجمت ك؟،ـب ذلـعاتكة بنت عبد االله من بني مخزوم، ولا أدري ما سب: إّنه عمرو، ونسب إلى أمه

  .)٤/١٥٣(بن سعد  ا، طبقات)١/٢٣٧(الصفوة 
  .، والحديث تفرد بروايته البخاري دون مسلم كما يقول ابن كثير)٢/٣٦٦(   تفسير ابن كثير ( ٥ )
، وشهد له ρ، حبر هذه الأمة، وترجمان القرآن، دعا له الرسول االله ρ الرسول  عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم  هو ( ٦ )

، )٢/٧٠خلاصة تذهيب الكمال (، ) هـ٦٨(أدخله عمر في مجلس الشورى مع كبار الصحابة، توفي بالطَّائف سنة والصحابة، 
  ).٤/٢٢٨ الأعلام(، )١٠ :طبقات الحفَّاظ ص(

  ).٢/٣٦٧(  تفسير ابن كثير  ( ٧ )
( ٨ )   ٣٦٨ : ص،ابقالمصدر الس.  
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نوب والمعاصي، ليفعل   الم الذي ينفق المال في الذّ     الفقير الذي يريد مثل مال الغني الجائر الظّ       
  . )١( ]هما في الوزر سواء[: قال فيه مثل فعله،
 يل، أو صيام أيام من كلّ     والعبد الذي ينوي استدامة عبادةً من العبادات كصلاة اللّ          

 ـ    وع، ثمَّ يغلبه على هذه العبادة أمر       أسب شهر أو من كلّ    وم، أو يـشغله     ما، كأن يغلبه الن
رسول االله    فر أو المرض، يكتب لـه ما كان يعمله، فعن عائشة أنّ          الس ρ ما مـن   [:  قال
ئٍ تكون له صلاة بليلٍ، فغلبه عليها نوم، إلاّ كتب له أجر صلاته، وكان نومه صـدقة                 امر

  . )٢( ]عليه
    قال رســول االله     : ، قال  )٣( ق عليه عن أبي موسى الأشعري     فوفي الحديث المتρ :

  . )٤( ] صحيحاًإذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيماً[
إنَّ العبـد إذا كــان     [ :ρ قال رسـول االله  :  قال  )٥( وروى عبد االله بن عمرو      

اكتب لـه مثل عملـه إذا     : ل به على طريقة حسنة من العبادة، ثمَّ مرض، قيل للملك الموكّ         
  . )٦( ]ى أطلقه، أو أكفته إليّ، حتكان طليقاً

: إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده، قيل للملـك        [:  قال ρوعن أنس أنّ رسول االله        
اكتب له صالح عمله الذي كـان يعمل، فإن شفاه غسلـه وطهره، وإن قبضه غفر لـه               

  . )١( ]ورحمه

                                                           
 :، وأحمد في مسنده)٢/١٤١٣: (باب النية كتاب الزهد،: ورواه ابن ماجة في سننه ،)١٧: كتاب الزهد( سننه   رواه التِّرمذي في ( ١ )

)٤/٢٣٠،٢٣١.(  
( ٢ )   ننسائيرواه النورواه مالك في موطّئه)٣/٢٥٧(له صلاة باللّيل فغلبه عليها نوم  تاب قيام الليل، باب من كانك:  في الس ، :

كتاب صلاة التطوع، باب من نوى القيـام فنام : داود في سننه ، وأبو)٩٣ :ص(كتاب صلاة اللّيل، باب ما جاء في صلاة اللّيل 
)٢/٤٧.(  

 الأشعر من قحطان، صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين، وأحد الحكمين بين علي  بن سليمان من بنيقيس  هو عبد االله بن  ( ٣ )
ب الكمال يهجرية، خلاصة تذه) ٤٤(وفّي بالكوفة سنة تقبل الهجرة، وأسلم وهاجر الهجرتين، ) ٢١(ة، ولد باليمن سنة يومعاو

  ).٧: اظ، صطبقات الحفّ(، )٢/١١٩: الكاشف(، )٧:  ص(
  ).١/٤٩٠(مشكاة المصابيح : في صحيحه، انظر  رواه البخاري  ( ٤ )
( ٥ )   عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير بن سعيد بن سهم السهمي أبو محمحمن أحد د وقيل أبو عبد الر

السريانية استأذن رسول لجاهلية ويحسن السِّحابة ولد سنة سبع قبل الهجرة أسلم قبل أبيه كان يكتب في اابقين المكثرين من الص
، )هـ٦٥(ي رحمه االله سنة  سبعمائة حديث، كان كثير العبادة توف٧٠٠ِّ في أن يكتب ما يسمع منه فأذن له روى عنه ρاالله 

٦٦٥: ص/١: ج(فوة صفوة الص(ذيب الت ، هذيب)٣٣٧: ص/٥: ج(.  
  .اه االلهأي ضمه إليه، ويكون ذلك بأن يتوفّ:   كفته ( ٦ )
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       سول  من أجل ذلك كان عمل الرρ    فق عليه عن عائـشة،      ديمة، ففي الحديث المت
  . )٢( ] الأعمال إلى االله أدومها، وإن قلّبأح[ :ρقال رسول االله : قالت

  

  ات ار بالنية أو النالخلود في الجن: الفرع الثّاني
  لا اية لهـا مـع أنَّ       لِم يعذّب االله الكافر بالخلود في النار مدداً       : هناك شبهة تقول    
ه لم يؤمن   قتضي أن يعذِّبه بمقدار المدة التي كفرها، ولِم يخلد المؤمن في الجنة، مع أن             العدل ي 

  مان ؟دة من الز مدة معلومة محدإلاّولم يطع 
، ولذلك   المؤمن يخلد في الجنة، لأنه ينوي أن يطيع االله أبداً          نَّإبب في ذلك    الس: قالوا  

  .جوزي بالخلود في الجنة
 إلاّ على الكفر أبد الآبدين، وإن لم يعـص االله            عازماً -نيا   في الد  -ان  والكافر ك   

  . )٣( مدة حياته
 قوله تعالى في الكفرة الذين يطلبون العودة         على تصميم الكافر على الكفر أبداً       يدلّ ومما      

٤( )لَكَاذِبُونَ نُهُوا عَنْه وإنَّهُمْ لِمَاوَلَوْ رُدُّوا لَعَادَوا (: نيا كي يؤمنواإلى الد( .  
  .تهايوهذا أمر عظيم يدلّ على عظيم خطر النية وأهمّ  

  

  ف بخلاف النية الأعمال البدنية قد تتوقّ: الفرع الثّالث
 كالهجرة، وذلك عنـدما ينتـشر       ف بعض الأعمال البدنية المطلوبة شرعاً     قد تتوقّ   

لم يكن للمرء رحـم يـصله،       الإسلام، وتصبح كلمة االله هي العليا، وكصلة الأرحام إذا          

                                                                                                                                                                        
لقد أبعد النجعـة، فالحديثـان : (ق الكتـاب، وقال محقّ)رواهما في شرح السنة(): ١/٤٩٤(  قال التبريزي في مشكاة المصابيح  ( ١ )

  .سناده صحيحإو) ٢/١٨٤،١٩٤،١٩٨،٢٠٥( في المسند بإسنادين حسنين، وروي الأول منهما بطريق أخرى نحوه
  .رواه البخاري ومسلم): ١/٣٩١(مشكاة المصابيح   قال التبريزي في  ( ٢ )
( ٣ ) يوطي في أشباهه   ممِّن تعرذيب اللّ) ١/٢١( ، والكرماني في شرحه على البخاري)١١:ص(ض لهذه المسألة الس غـة  والأزهري في

  ).٤/٣٦٤(كلام الحسن البصري في إحياء علوم الدِّين : ، وانظر)١/٥٥٦(
  .٢٨: الآية   سورة الأنعام،  ( ٤ )
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لا هجرة بعد الفتح،    [ :ρ، يقول الرسول    ولكن نية العمل الخير باقية دائمة لا تتوقّف أبداً        
  . )١( ]ولكن جهاد ونية

وذكر الغزالي عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخير، أنه كان يطوف على العلماء                
ي لا أحب أن يأتي علي ساعة        تعالى، فإن   الله ني على عملٍ لا أزال فيه عاملاً      من يدلّ : (يقول

قد وجدت حاجتك، فاعمل الخير ما      : ال االله، فقيل له   وأنا عامل من عم    من ليلٍ أو ارٍ إلاّ    
  . )٢( )استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله، فإنَّ الهام بعمله كعامله

  

  راد قاصد الفعل الخير يثاب وإن لم يصب الم: الفرع الرابع
أنَّ هذا الفعل لم يقع الموقع المناسب        ذا قصد العبد القيام بفعل خير شرعه االله، إلاّ        إ  

  . فإنّ صاحبه يثاب بقصده ونيته
كان أبي يزيد أخـرج     : ، قال  )٤(  في صحيحه عن معن بن يزيد       )٣( يروي البخاري   

ا، فأتيدنانير يتصدا، فوضعها عند رجلٍ في المسجد، فجئت فأخذ ا، فقالق واالله ما : ته
لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا         [: ، فقال ρإياك أردت، فخاصمته إلى رسول االله       

  . )٥( ]معن
         فالأب لم يقصد توجيه المال الذي أخرجه إلى ابنه، ولكن     ته الـصالحة،  االله أثابه بني

  .وكتب له الأجر، وإن عاد المال إليه
 عن رجلٍ صالحٍ من الأمم الماضية، قـال         ρ سولعنه الر وأوضح من هذا ما حدثنا         

ρ: ]            ثوناللَّيلة بصدقةٍ، فخرج فوضعها في يد زانيةٍ، فأصبحوا يتحـد قنقال رجل لأتصد :
لأتصدقن بصدقـةٍ، فوضعهـا   !  لك الحمد على زانيةٍ    اللَّهم:  زانيةٍ، قال  علىيلة  تصدق اللّ 

                                                           
: ، ومسلم في كتاب الإمارة )٤/٤٦ فتح الباري(   رواه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد، باب لا يحلّ القتال بمكّة،  ( ١ )

   ).٣/٧( كتاب الجهاد، باب الهجرة هل انقطعت : ، وأبو داود في سننه )١٣/٨(  مسلم بشرح النووي
  .)٤/٣٦٤: (  إحياء علوم الدين ( ٢ )

 هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيـم البخاري، صاحب الجامع الصحيـح، أصح كتاب بعد كتـاب االله، ولـد في بخـارى  ( ٣ )
  ).  هـ٢٥٦( طلب الحديث، توفّي في قرية من قرى سمرقند سنةفي، ورحل ، ونشأ يتيماً)هـ١٩٤(سنـة 

  ).٢٤٨ :اظ صطبقات الحفّ(، )٢/٣٧٩خلاصة تذهيب الكمال (، )٩/٧ذيب التهذيب (
اب، قتل معن بن الخطّ  معن بن يزيد بن الأخنس من بني سليم، هو وأبوه وجده كلّهم صحـابة، كانت لمعن مكـانة عند عمر ( ٤ )

  ). ٣/١٦٦الكاشف(، )٣/٢٩ خلاصة تذهيب الكمال(، )١٠/٢٥٣ذيب التهذيب ). ( هـ٥٤(سنة ) مرج راهط(في معركة 
  ).٣/٤٧٠(، وأحمد في مسنده )٣/٢٩١(فتح الباري : خاري، انظر صحيح الب ( ٥ )



  -١١٠-

    ق على غنيٍ، قال   : نثوفي يد غنيٍ، فأصبحوا يتحدلك الحمـد علـى غـنيٍ       : تصد اللَّهم !
:  لك الحمــد   اللَّهم: لأتصدقن بصدقةٍ، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سـارقٍ، فقال        

أما صدقتك فقد قُبلت، أما الزانية      : هـ فأُتي، فقيل ل   !على زانيةٍ، وعلى غنيٍ، وعلى سارقٍ     
لعلَّ الغني يعتبر فينفق مما أعطـاه االله،ولعـلَّ الـسارق           فلعلّها أن تستعف ا عن زناها، و      

  . )١( ]يستعف ا عن سرقته
    

  فت النيات بموجدهارِّش: الفرع الخامس
                ب على حدللأبناء أن يفخروا بالآباء الكرام، وأن يشرف الفرع بأصله الطي إذا حق
اعرقول الش:  
  شِيجإلاّ و الخَطِّي بِتنلْ يهوه    ارِسِهِ النغإلاَّ في م تبنتلُوخ  
  .فيحق للنيات أن تشرف بموجدها وباعثها وهو القلب  

فالقلب سيد الأعضاء ومليكها، وهو محلّ العقل والبصيرة، ومناط التكليف، وهـو                   
 ، وما الأعمال الخارجيـة إلاّ صـورة       ، وحب وبغضٍ   وكفرٍ يقوم بأخطر الأعمال من إيمانٍ    

ظاهرة لما استقرمائر الخفية الباطنة في الض.  
ه أمراً،  ـوالقلب هو الآمر الناهي، والأعضاء تطيعه طاعة الجند لقائدها، لا تعصي ل             

من الأتباع، والحــاكم  ولا تخرج عن حكمه، فهو منها بمكان الراعي من الرعية، والقائد      
 ρسـول    وإذا فسد فسدت، يقول الر     من المحكومين، فإذا صلح القلب صلح بقية الجسد،       

ألا وإنَّ في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت            [:  هذه الحقيقة  اًمقرِّر
  . )٢( ]فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلب

والجسد الإنساني كالوعاء، فإذا طاب ما في أسفل الإناء طاب أعلاه، وإذا فـسد                 
    سولأسفله فسد أعلاه، يقول الر ρ :] ما الأعماكالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه       لإن 

  . )٣( ]فسد أسفله فسد أعلاه وإذا
  ـاهرة، فإذا كان هذا شأن القلب فالنية وهي عمل قلبي لها فضل على الأعمال الظّ   

                                                           
  ).٣٥٠، ٢/٣٢٢(، ومسند أحمد )٤٧زكاة : (سائي، وسنن الن)٧/١١٠(ووي لنل  ،صحيح مسلم شرح: انظر   ( ١ )

  .وعزاه إلى الستة) ٣/٢٤٥(أورده صاحب كتر العمال  ( ٢ )  
  .حمدأإلى ابن ماجة ومسند ، وعزاه )٢/٢٣١٦( ورده في صحيح الجامع  ( ٣ )



  -١١١-

  . وفضلها عليها كفضل القلب على الأعضاء الظاهرة
 وأشـرف   أعـز االله تعالى مكاناًما خلق : قال سهل : ( في هذا   )١( يقول علي قاري     

         عنده من قلب عبده المؤمن، وما أعطى كرامةً للخلق أعز      عنده من معرفته، فجعـل الأعز 
الأمكنة يكون أعز فما نشأ من أعز ،ا نشأ من غيرهفي الأعز٢( ...) مم( .  

  
  بيان عظيم خطر المقاصد :المطلب الثّاني

    
  : لجثَّة الهامدة التي لا روح فيها العمل بغير نية كا:الفرع الأول

ب به إلى االله إلاّ بأمرينلا يقبل العمل الذي يتقر :  
ة صالحة صادقة:لالأوأن تبعث على العمل ني .  
  .اهر مشروعة، غير مبتدعة أن تكون صورة العمل الظّ:انيالثّ

عمـلٌ إلاّ   لا ينفع قولٌ إلاّ بعملٍ، ولا ينفع قولٌ و        : ( )٣( وفي هذا يقول ابن مسعود    
  . )٤( )بما يوافق السنة بنيةٍ، ولا ينفع قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلاّ

  . لقد الأمر الأواني لا قيمة له إذا فُ والأمر الثّ
اهرة إلى المقاصـد فالعبـادات التي تخـلو      وبذلك يتبين مدى حاجة الأعمال الظّ     

، أو وهو نائم،     أو سهواً  لمرء نسياناً يها ا د، كالعبادات التي يؤ    )٥( من القصد لا قيمة لها أبداً     
  .أو غافل

                                                           
، )تفسير القرآن( :من مؤلَّفاته)  هـ١٠١٤(علي بن محمد سلطان الهروي القاري، فقيه حنفي، سكن مكَّة، وتوفِّي ا سنة    هو ( ١ )

  ). ٥/١٦٦ الأعلام (.)شرح مشكاة المصابيح(و
  .١:وية،ص  تحسين الطّ ( ٢ )
  عرف،ة بالجنρبي له الن ذلي أحد القراء الأربعة، ومن علماء الصحابة هاجر الهجرتين، وشهدهو عبد االله بن مسعود بن غافل اله   ( ٣ )

فن في البقيع)هـ٣٢(ي سنة  أقام في الكوفة معلّماً وقاضياً توفِّ، في القرآن حفظاً وفهماًةًبالفقه، وكان حجود ،.  
   ).٦٦: ص/١: ج(بين ، والفتح الم)٣٩: ص/١: ج(هب شذرات الذَّ: راجع في ترجمته

، بلفظ قريب من الرِّواية التي أوردناها، )١٨ :ص(وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس . ، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا)١/٨(  العدة  ( ٤ )
  . سفيانقول جعلها من أنه إلاّ

  ).١/٢٣(عيون البصائر  غمز. )لا ثواب فيها بغير نية (:حون الوضوء والغسل بغير نية إلاّ أنهم يقولون الأحناف يصحمع أنّو    ( ٥ )



  -١١٢-

 يعذَّب صـاحبها  بأن تنبعث بنيةٍ غير صادقة لا تعتبر باطلة فحسب،          التيوالعبادات  
 .بسبب قصده الفاسد

      ا المراؤون والمنافقون وعب فالعبادات التي يقوم اد الد رهم وزرها عظـيم،    ينار والد
قѧدِمْنَا إِلѧَى مѧَا عَمѧِـلُوا مѧِنْ عَمѧَـلٍ فَجَعَلْنѧَاهُ هَبѧَاءً                 وَ(: وحساا شديد، وصدق االله إذ يقول     

  . )١( )اًمَنْثُور
 هُينَ آَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقيعَة يحَسْبَهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتѧَّى إذَا جѧَاءَ            لّذِوَا(: وقال

،فالكفرة والمراؤون   )٢( )االله سَرِيعُ الْحِسابِ  نْدَهُ فَوفَّاهُ حِسَابَهُ، وَ   لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً، وَوَجدَ االله عِ     
 ـ ال ρسـول   ولذلك رتب الر  . ام فاسدة  لأنَّ ني  والمنافقون لا تنفعهم عبادم شيئاً     واب ثّ

  .والمغفرة في أكثر من عمل على القيام بالأعمال بنية صالحة
   سول  يقول الرρ :]   ـ   اً واحتسـاب اًمن صـام رمضـان إيمان  ـدم  غفـرلـه ما تق

نوب هو الذي يقوم به العبد استجابة لأمـر االله          وم الذي تغفربه الذّ   ، فالص  )٣( ]من ذنبـه 
واب للأجر والثّيام، وطلباًالذي فرض عليه الص.  

 . )٤( ] غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباًاًمن قام رمضان إيمان[: وفي الحديث الآخر
 وفي الص  سول  لاة يقول الرρ :]  حسن الوضوء، ثمَّ أتى المسجد لا يريد       من توضأ فأ

  .  الحديث )٥( ]…لاة لم يخطُ خطوةً الصلاة، لا ينهزه إلاّ الصإلاّ
 ـى      واحتساباً اًمن تبع جنازة مسلمٍ إيمان    [: باع الجنازة يقول  وفي اتوكان معها حت ،

  . )٦( ]يصلي عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين
  باالله وتصديقاً   في سبيل االله إيماناً    اًمن احتبس فرس  [:  في الحرب يقول   امالإسه وفي  

  .   )٧( ]بوعده، كان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة

                                                           
  .٢٣ :، الآية  سورة الفرقان ( ١ )
  . ٣٩ :، الآية  سورة النور ( ٢ )
  . والنسائي، وأحمد،، وعزاه إلى البخاري ومسلم)٥/٣٠٩(  أورده في صحيح الجامع  ( ٣ )
  . ومسلموعزاه إلى البخاري ) ٥/٣٣٤(  أورده في صحيح الجامع  ( ٤ )
  ).٤/٣٣٨(الفتح .  رواه البخاري في صحيحه ( ٥ )
  .، وعزاه إلى البخاري والنسائي)٥/٢٦٧(  صحيح الجامع  ( ٦ )
  ). ٦/٥٦(الفتح .   صحيح البخاري ( ٧ )



  -١١٣-

    صوص في هذا الموضوع لطال البحث، والذي يعنينا هنـا          ولو أردنا أن نستقصي الن
  .ة الهامدة التي لا روح فيهاالعمل بدوا كالجثّه، وبالحة روح العمل ولُ النية الصن نعلم أنّأ

 مـا   امرئ ، وإنما لكلِّ  بالنياتإنما الأعمال   [: ρومما يدلّ على ذلك صراحة قوله       
  نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كـانت هجـرته 

  . )١( ]ليهإر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاج
 هي المقياس الذي يحاسـب العبـاد على أساســه         النية وفي يوم القيامة تكون     

: ، فقالـت عائـشة  ]لهم وآخـرهم و جيشاً يغزو الكعبة، فيخسف االله بأ  أنّ[ففي الحديث   
 ه  آلهم و يخسف بأويخسـف بأ [: ؟ فقال ..خرهم وفيهـم المكرخـرهم، ثمَّ يبعثون   آلهم و و

معلى ني٢( ]ا( .  

  
  )٣( ز الأعمال النيات تمي:الفرع الثّاني

    في كثيٍر من الأحيان تت   فق الأعمال في الص  ز بعضها عن بعـض     ورة والمظهر، ويتمي
اعات إذا نوى به صاحبه نيـةً صـالحةً،         بالنيات، فقد يكون الفعل الواحد من أعظم الطّ       

اً فهـذا   هادتين يريد الإسلام حقّ    بالش اطقئةً، كالن نوب إذا نوى به نيةً سي     ويكون أعظم الذّ  
  . يريد إحراز ماله ودمه كان بشرِّ المنازلبأفضل المنازل، فإذا نطق ما نفاقاً

اجد الله فعله من   والس   نوب، اجد لغير االله فعله من أعظم الـذّ       أعظم القربات، والس
ي يذبحه الله فقد    وذبح البهائم صورته واحدة، فالذي يذبحه لغير االله فقد أذنب وعصى، والذ           

وأطاعبر  .  
والني ز رتب العبادات  ات تمي :   ة هي التي تمييز راتبة الفجر عن فرض الفجـر إذا        فالن

دقة ة عـن الـص    دقة المـستحب  ز القضاء عن الأداء، والص    ، وا يتمي  صلاهما المصلي منفرداً  

                                                           
  .٦٣ :تخريجه في ص:   رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وانظر ( ١ )
  ).١٨/٧٠٤(شرح النووي .   رواه مسلم في صحيحه ( ٢ )
  .٧٢ :ص) الأدلّة على اعتبار القصد في العبادات والتصرفات(ضوع في مبحث و  سبق بحث هذا الم ( ٣ )

    

  
  



  -١١٤-

     الن الفريضة عن حج الواجبة، وحج افلة، وتمي  نافلة العشاء، وهذه نافلـة      فهذه: وافلز بين الن 
  . وهكذا... الفجر، وتلك قيام ليل

فالإمساك عن الطّ  : ز بين العبادات والعادات   وتمي عام والش كاح قد يكـون    راب والن
، وغسل أعضاء الوضوء قد يكون قربةً، وقد يكون         عبادةً وطاعةً، وقد يكون حميةً وعلاجاً     

  .عادةً وتنظفاً

  عجيب المحوِّل ال:الفرع الثّالث
 ل يستطيع أن يحوِّل    محوِّ إيجاداس في الماضي حلم لذيذ، وهو        ما راود بعض الن    كثيراً

 ـ          اس في بعـض العـصور،      المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، وقد شغلت هذه الفكرة الن
  . من تفكيرهم وجهدهم وافراًوأخذت قسطاً

ل الجماد  ، إلاّ أنه لا يحوِّ    ولم يفطن كثير من الناس إلى أنَّ القصد هو المحوِّل العجيب            
 وتزول بمجرد الانتهاء     آخر من الجماد، ولكنه يحول الأعمال العادية التي تضمحلّ         إلى نوعٍ 

 ذلك زائل ذاهب فإذا قصد      كلُّ.. منها إلى أعمال باقية خالدة، فالطّعام والشراب والنكاح       
 شراب على طاعة االله،وكأن يعف نفسه     ، كأن ينوي التقوِّي بالطّعام وال      صالحةً العبد به نيةً  

 فإنَّ هذه الأعمـال    عن الزِّنا بالنِّكاح،ويطلب الولد الصالح الذي يعبد االله ويجاهد في سبيله          
إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها      [: ρول  ـالحة، يقول الرس  ـأعمال باقية ص   إلى  تتحول

يتحول إلى صدقة يدخر لصاحبها أجرهـا       فالإنفاق بنية الاحتساب    ،   )١( ]ه صدقة ـل فهو
  .وثواا

  

   أفضلرر وعمل السِّالنية عمل السِّ :الفرع الرابع
  من عمل العلانية

النية خفية غير ظاهرة، فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته، لأنَّ الناس لا اطلاع لهـم                
 ـ  ـيداخلهد  ـعلى المستتر في القلوب، بخلاف الأعمال الظّاهرة البينة فق         ر ـا الرياء، وكثي

                                                           
المسند : ، انظر)نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة( ورواه أحمد في مسنده بلفظ τمتفق عليه من حديث أبي مسعود البدري    ( ١ )

  ).٩/٤٩٧، ١/١٣٦(ي، الفتح صحيح البخار: وانظر). ٢٧٣: ص/٥: ج(
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يـاء  لمرض الخطير والآفة الماحقـة، فالرِّ      ا من الآفات التي تعرض للعمل الظّاهر تأتي من هذا        
  .يبطل الأعمال ويفسدها، ويخبث النفوس ويدسِّيها

 

  تربية على اليقظة :الفرع الخامس
ته وفق مـا    الغفلة داء موبق للنفس، يوردها موارد التهلكة، فالحيوان يسير في حيا          

 فطر عليه لا يحيد، ولا ينحرف، وقد ميز الإنسان بإرادته ووعيه، فإذا غفـل، وتـداعى،               
  :واته، هبط دون مستوى الحيوان، قال تعالىـوعطل قصده ونيته، وعاش أسير أهوائه وشه

قَهѧُونَ بِهѧَا، وَلهѧُمْ أَعѧْينٌ لاَ         وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ آَثِيراً مѧِنَ الْجѧِنِّ والإِنѧْسِ، لَهѧُمْ قُلѧُوبٌ لاَ يَفْ               (
يُبѧѧْصِرُونَ بِهѧѧَا، وَلَهѧѧُمْ آذَانٌ لاَ يѧѧَسْمَعونَ بِهѧѧا أُلئѧѧِكَ آَالأَنْعѧѧَامِ، بѧѧَلْ هѧѧُمْ أَضѧѧَلُّ، أُلئѧѧِكَ هѧѧُمُ          

  . )١( )الْغَافِلُونَ
العمـل  وفي النية علاج لهذه الغفلة، وتربية على اليقظة والإرادة الواعية التي تخلص             

ة، وتركيز للإرادة، وإعمال للفكر، بحيث يدخل العبـد         نية عزم وتصميم وجمع للهم    الله، فال 
د الإرادة والاتِّجاه، يقظاًفي العبادة مرهف الحسفي اتِّجاهه إلى االله مخلصاً واعياً محد .  

    سول  قال رجل للرρ )           إنيّ أقف الموقف أريد وجه االله، وأريد أن يرى موطني، فلم
عليه حت نزلتىيرد  .  

،  )٣ )( ٢( )أََحѧَداً  يѧُشْرِكْ بِعِبѧَادَةِ رَبѧِّهِ      فَمَنْ آَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صѧَالِحَاً، وَلا         (
يسائل نفـسه     دائماً  باالله، وهذا يجعل العبد يقظاً      للعمل وإشراكاً  إفساداً النية   إفسادفاعتبر  

  . د؟ لم أصلي؟ لم أصوم؟ لم أتصدق؟لم أعب: كلَّما أقـدم على العبادة
 وقد قر  زة الإنسـان الذي يسعـون          ر علماء التربية أنَّ الفعل الواعي المبصر هو مي

  .بغير وعيٍ وفهمٍ وحضورِ قلبٍ ي أعمالاً صماء تؤدةإلى تكوينه، فالإنسان ليس آل

  :  العملمنالنية أفضل : خلاصة القول
نية المؤمن خير من عمله،     [: ضل من العمل، وفي الحديث     النية أف  نّإوخلاصة القول   
    تته    وعمل المنافق خير من نية المؤمن أبلَـغ من    [،وفي الحديث الآخر    ]ه، وكلٌّ يعمل على نِيني

  . )٤( ]عمله

                                                           
  .١٧٩: سورة الأعراف، الآية   ( ١ )
  .١١٠: ، الآية  سورة الكهف ( ٢ )
  ). ٤/٤٣٢تفسير ابن كثير (  ورواه غيره مرسلاً،  رواه ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس ( ٣ )
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  . )١(  وأفضلية النية على العمل قد تبينت مما مضى واالله أعلم
  

  
  

                                                                                                                                                                        
 أخرجه، ] المؤمن أبلغ من عملهنيةحديث [ :ل في هذين الحديثين، قالالقو) ٤٥٠ :ص(خاوي في المقاصد الحسنة ق الس حقّ ( ٤ )

إسناده : ، وقال ابن دحية لا يصح، وقال البيهقي في الشعب من جهة ثابت عن أنس به مرفوعاًوالبيهقيالعسكري في الأمثال، 
ته، من ني من عمله، وعمل المنافق خير نية المؤمن خير[ :اعدي مرفوعاًعن سهل بن سعد الس: وله شواهد منها. انتهى. ضعيف

كري من حديث عسعنده وعند ال  أخرجه الطَّبراني، وكذا هو] ثار في قلبه نور، فإذا عمل المؤمن عملاًنيتهوكل يعمل على 
ة الفاجر ش[: واس بن سمعان، ولفظ العسكريالنة المؤمن خير من عمله، ونينيمن عملهر [أبييلمي من حديث ، وأخرجه الد 

 ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله، وذلك أنَّ النية لا - عز وجلَّ- االله وإنّ[: موسى الأشعري بالجملة الأولى، وزاد
ياءرياء فيها، والعمل يخالطه الر[ .  

خاويثمَّ قال الس :السة  فيه وفي معناه جزءاًأفردتى الحديث، وقد وهي و إن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوبل في عاشر ا ،
من المقاصد بنصه. هـ. أ.  ما وجه به فيراجعببعض إلمامينوري للد.  

  ).١:وية، صتحسين الطّ (]ى اووله طرق يتق[: سنده ضعيف، ثمَّ قال:ركشيقال الز: وقال علي قاري
( ١ ) لا يجوز أن يفهم من هذا المبحث أن  بون من العني أؤيد أولئك الذين يتهرم، وأنّمل، زاعمين صلاح نياهم،  هذا يكفيهم عند رب

  .فالبحث هنا في أفضلية النية على العمل، وليس دعوة لترك العمل
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  رتب عليها، قاصد، وما يتفي أسباب تشريع الم: المبحث الثَّاني
  وأقسامها، ومحلِّها

  
  رتب عليهاأسباب تشريع المقاصد، وما يت: المطلب الأول

  

  أسباب تشريع المقاصد: الفرع الأول
مييز بـين    المقاصد أو النيات شرعت لأجلهما، هما الت       ذكر العلماء أمرين قالوا إنَّ    

رين ـذين الأم ـكلم فيما يأتي عن ه    ـ وسنت ،وابالأفعال، والتقرب إلى االله تعالى طلباً للثّ      
  :اليتين التفي الفقرتين

  مييز بين الأفعالالت: الفقرة الأولى
ف عنها ـوالمقصود من ذلك تحديد الأشياء وفصلها عما يشاها في الصورة، ويختل   

وجه،  وهذا إنما يكون في وجود الاحتمال في صورة الفعل، وقابليته لأكثر من ،في الحكم
  : هذا يشمل أمرين منها عن الآخر، وقد ذكروا أنّيختلف الحكم في كلّ واحدٍ

  .تمييز العبادات عن العادات :  الأول
 . )١(   تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز مراتبها:والثّاني

،  فيكـون عبـادةً    ، أو سـنةٍ   مثال الأول الغسل فإنه متردد بين كونه عن جنابـةٍ          
وللت  نظيف، أو التوالجلوس في المـسجد    .  وصورته في الجميع واحدة    ،د فلا يكون كذلك   بر

 صورة الجلوس   ، مع أنّ  ، وكونه اعتكافاً فيكون عبادةً     فلا يكون عبادةً   يحتمل كونه استراحةً  
  .واحدة في الحالتين
ما هر لا تتميز عن صلاة العصر، لكون صـور        اني الصلاة، فإنّ صلاة الظُّ    ومثال الثّ 

 ، والـصلاة  ،ي هو أحدهما النية، كما أنّ الـصوم       يه المصلّ  ما يؤدِّ  واحدة، والذي يحدد أنّ   
  .فلية إلاّ بالنية لا تتعين مراتبها، من جهة الفرضية أو الن،والوضوء
  
  

                                                           
( ١ )   يوطي صالأشباه والن١٣: ظائر للس.  
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       م، ابن عبد السة فيما تقديحصر الن ات تمييـز     : ( قال ، )١(  لاموممنيوالغرض من الن
  . )٢(  ) عن العادات، أو تمييز رتب العبادات أثناء تمييز العبادات عـن العاداتالعبادات
   )٣(  ة، وأغراض متعددةد لما له صورة واح،وضرب أمثله متعددة 

حكمة إيجاا تمييز العبادات، وتمييز     و: (وبوجهة نظره أخذ المحقّقون من العلماء، قال القرافي       
  . )٤(  )رتب العبادات

   ق بين ما هو عادة، ومـا هـو           ويكفيك منها أنّ  ( : )٥(  اطبيقال الشالمقاصد تفر 
، وفي العـادات بـين الواجـب      .  وغير واجـب   ،عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب      

  . )٦( ) والفاسد، وغير ذلك من الأحكام،حيح والمحرم، والص، والمكروه،والمباح، والمندوب
مييـز لـيس     الت عليلات العلماء وأقوالهم، أنّ   والذي يتضح من خلال ما نراه من ت        
 ـ       لى غيره، وأنّ  إ بذاته، وإنما هو وسيلة      غرضاً واب، أو   عليه يترتب حـصول الأجـر والثّ

  .نب والعقابالخلاص من المسؤولية وما يترتب من الذَّ
يـزة   عد النية مميزة ليس بسبب ورود الشرع بذلك، بل أنهـا مم            ويرى القرافي أنّ           

ه، وذلك  ـل الشرع، بل لذاته وحقيقت    ـف لا بجع  ـه كاش م فإن ـلذاا وحقيقتها، كالعل  
مييز في مواطن، ولم يعتبره في مواطن أخرى،         الشرع اعتبر هذا الت    وأنّ. من الأسرار الربانية  

                                                           
( ١ )   هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السن، وسلطان العلماءب بعز الديافعي، الملقّلمي الش .تهدين أحد الأئمة ا

أصله من المغرب، ولد ونشأ في دمشق، وتلقّى علومه على مشاهير علماء عصره. افعيفي المذهب الش .س ـدريتولى الخطابة والت
) صفد(لي تسليم قلعة يخ على هذا الواام، بعد أن ساءت علاقته مع واليها، بسبب إنكار الشترك الش. في الجامع الأموي وغيره

ي توفّ. ة في الحقهد والورع، والشدعرف بالز. فارتحل إلى مصر، وتولّى فيها مناصب عدة، منها القضاء والخطابة. للفرنج اختياراً
ة ام في أدلَّـقواعد الأحكام في مصالح الأنام، والفوائد في اختصار المقاصد، والإم: فاتهمن مؤلَّ  . هـ٦٦٠في القاهرة سنة 

 وما ٥/٨٠بكي افعية الكبرى للسطبقات الش: راجع في ترجمته،از في بعض أنواع ااز وغيرهاـام، والإشارة إلى الإيجـالأحك
 ٥/٣٠١هب ، وشذرات الذ١/٤٤٠َّافعية لا بن قاضي شهبة  وطبقات الش٢/١٩٧سنوي للإافعية ات الشـبعدها، وطبق

  . ٢/٧٥ والفتح المبين ٤/٢١والأعلام 
  .د معوض بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محم٨٤: غرى ص، والقواعد الص١/١٧٦قواعد الأحكام    ( ٢ )
( ٣ )   نفسهماابقانالمصدران الس .  
  .مساعد الفالح. د وما بعدها بتحقيق ١٤١: الأمنية ص   ( ٤ )

( ٥ )   خمي الغرند اللَّهو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محماطبياطي المالكي الشوالأصول،عالم مجتهد محقّق في الفقه. هير بالش ، 
  . هـ٧٩٠ي سنة توفّ. غة واللُّ،فسير والت،والحديث

  .حو، والاعتصام، وغيرهاالموافقات، وشرح الخلاصة في الن: فاتهمن مؤلَّ
 ١/١٨ وهدية العارفين ١/١٠٩٠لمطبوعات  ومعجم ا٢٣١: كية صور الز وشجرة الن١/٤٦نيل الابتهاج : راجع في ترجمة

  .٢/٢٠٤ والفتح المبين ١/١١٨فين  ومعجم المؤل١/٧٥ِّوالأعلام 
  ).٣٢٤: ص/٢:ج(الموافقات    ( ٦ )
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رع هو اعتبارها في المواطن التي اعتبرها فيها سواءً كانـت عبـاد             ابع لأدلَّ فالتات أو  ة الش
  . )١(  معاملات

  واب طلباً للثّ-تعالى–قرب إلى االله التَّ: انية    الفقرة الثَّ
        ة لأجله، طلب التيا شرعت النب إلى االله تع   وممه المكلّف من الأفعال     بم الىقرا يؤدي .

–قـرب إلى االله      نية مشروطة في العبادة، وليس بين طلـب الت         وهو أمر لا بد منه في كلِّ      
مييز يقصد به فصل ما يؤدى من العبادات عن العادات، أو           مييز تعارض، لأنّ الت    والت -تعالى

لأنّ بذلك يخرج المكلّف، وبحسب ضوابط الشرع،       : له في الصورة   فصله عن قسيمه المشابه   
 نفسها قد   ةز الأمور المتميِّ  ولذلك فإنّ . اهرم والعقاب، بحسب الظَّ   من العهدة ومن تبعية الذّ    

يحتاج كثير منها إلى نية، لا لأجل تمييزها عما يشاها في الصورة، بل من أجـل تحديـد                  
          ا يلابسه ويخالطه من الدوافع الإنـسانية   الأهداف والمقاصد من العمل نفسه، بإخراجه عم

فسية التي تخلّ  والن     سبباً آخـر    -وابطلباً للثّ –قرب إلى االله     بالمقصود، ولهذا كان قصد الت 
 .ريع النيات والمقاصدلتش

 وقـضاء   ،هي عن المنكـر    والن ، الجهاد والأمر بالمعروف   وتوضيحاً لذلك نذكر أنّ    
ـ             ،ينالد  ص ـ من الأمور المتميزة، ولا تحتاج إلى تمييزها عن غيرها، وبأدائها والقيام ا يخل

ن لا يحصل ثواـا     بعة والمسؤولية وما يترتب عليها من الإثم والعقاب، ولك        داها من الت  أمن  
ا وجه االله تعالى، بل رب اها لأغراض أخرإلاّ إذا قصدما قيل بتأثيم من أد .  

ووجه احتمال ما ذكرنا من الأغراض الأخر، أنّ الإنسان قد يجاهـد وقـصده أن                       
 ث النوتظاهراً بالحرص    أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رياءً        )٢( اس عن شجاعته  يتحد 

اً ـاس عن تقواه وديانته، فيثقوا به لذلك، أو يسدد دينه طمع          ى يتحدث الن  ين، حت لى الد ع
ه وقصده عدم سدادهفي استدراج الدائن لإقراضه مبلغاً أكبر، وفي نيت.  

ما ألحقت   تفسد ثواب هذه الأعمال، بل رب      -كما هو ظاهر  –إنَّ مثل هذه المقاصد      
  .بصاحبها تأثيماً وعقاباً

                                                           
  .١٦٩: الأمنية ص: انظر   ( ١ )
فقد . صده الكسب الماديوقد يكون من مقا) فين االله أعلم بنيتهرب قتيل بين الص(ده عن ابن مسعود سنفقد أخرج أحمد في م   ( ٢ )

أخرج الننوى مامن غزا في سبيل االله وهو لا ينوي إلاّ عقالاً، فله(امت سائي من حديث عبادة بن الص .(  
  



  -١٢٠-
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  ما يترتب على أسباب تشريع المقاصد:لفرع الثّانيا
  

 وفي هذا الفرع نذكر ما يترتب       ، سببين لتشريع المقاصد أو النيات     لأول   ذكرنا في الفرع ا   
  :على السببين المذكورين
  مييزما يترتب على الت: الفقرة الأولى

يز، سـواءً كـان لتمييـز       مي أحد أسباب تشريع المقاصد أو النيات، هو الت        قلنا إنَّ 
ومعنى هذا  . العبادات عن العادات، أو تمييز العبادات بعضها عن بعض، في نوعها، أو رتبتها            

          زاً، وأنة، إن كان الفعل متمييه لا حاجة إلى هذه النه لا يحتاج إليها إلاّ عند الالتبـاس أو         أن
والأقوال، وما هو غـير المتميـز        أن نبين ما هو المتميز من الأفعال         يضتوهذا يق . الاشتراك

  .منها
  :غير المتميز من الأفعال والأقوال: انيةالفقرة الثَّ

    ز من وجـهٍ              وهذا النز مطلقاً، وما هو غير متميدون  وع يدخل فيه ما هو غير متمي 
، ما كان متميزاً عن العادات، ولكنـه         دون وجهٍ  ونقصد بما هو غير متميز من وجهٍ      . وجهٍ

وابط ونذكر فيما يأتي بعض الض    .  أخرى ةيز في نوعه أو رتبته، عما يشاه من رتب        غير متم 
  .المفيدة في هذا اال

  غير المتميز مطلقاً: أولاً
       ها، إن كان من الأفعال، أو ما لم            والمقصود به ما لم تتميا يشاز صورته وهيئته عم

وقـد  . فظ لهـا  اوي مدلولاته في تناول اللّ    يتميز المراد منه، إن كان من الأقوال، بسبب تس        
ذكر القرافي عشرة أنواع مما لم يتميز، فشرعت النية لتمييزه عن غيره، منها ثلاثـة أنـواع                 

  :لتمييز دلالات الألفاظ، وسبعة أنواع لتمييز الأسباب، نذكرها فيما يأتي
  . فمما شرعت فيه النية لتمييز دلالات الألفاظ-١

رع إنما فالش. اذر بلفظ مشتركدلولات الألفاظ المحتملة، كالحالف أو النتمييز م - أ   
: ه موليانولفلو قال واالله لن أكلّم مولاي . يوجب الكفّارة، أو الوفاء فيما نواه دون غيره

أحدهما أعتقه الحالف، وآخر أعتق الحالف نفسه، فإنّ تمييز أحدهما وتعيينه إنما يكون 
  .بالنية
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 أو   عام،ٍ اذر بلفظٍ  أو الن  ،ف الألفاظ عن حقائقها إلى مجازاا، كالحالف       صر - ب   
الحالة هـو   هذه   فالمعتبر في    ،، وقد نوى به تخصيص ذلك العام أو تقييد ذلك المطلق          مطلقٍ

إن لبست فأنت طالق، وقـال أردت       : مثال تخصيص العام أن يقول لزوجته     . وينااز المَ 
  . )١( بذلكه يدين نإ أحمر، فثوباً

ومثال تقييد المطلق أن يقول، ما إذا حلف، ليأكلن، لحماً أو فاكهةً، أو ليشربن مـاءً، أو                 
داراً، إن رجلاً، أو ليدخلن ليكلمن٢(  قت يمينه، دون غيرهناً، تعلّه أراد بيمينه أمراً معي( .  

 ،لاقصرف الألفاظ إلى بعض ما يصلح لها، كألفاظ الكنايات في الطَّ - ج   
 ،لى المحتمل المنوي منها، وتترتب الأحكام الشرعية عليهإها تنصرف ان، فإنم والأي،والعتاق
ة، أو تخيري، أو ما شابه ذلك، توقّف  أو استبرئي رحمك، أو أنت حرياعتد: فلو قال

  . )٣(  لاق على النيةوقوع الطَّ
  : ما شرعت فيه النية لتمييز الأسباب، فهووأما -٢

يد، إذ هي غير كاة في الحيوان المقدور عليه، وصورة العقر في الصصورة الذّ - أ   
تة سبب فالمي. حريم، وآخرهما يقتضي الإباحةأحدهما يقتضي الت: متميزة، لدوراا بين سببين

رعية سبب الإباحة، فإذا نوى الذَّحريم، والذّالتورة كاة الشت الصصرعية تخصكاة الش
  .إن لم ينو لم يرتب الشرع الحلّوحريم، ، دون التلّعة بسبب الحالواق

 يتميز ولاكاة الشرعية، فإنها تدور بين طائفة من الأسباب، صورة الذّ  - ب   
كل، وسبب الأ  فيومن هذه الأسباب المحتمـلة سبب أصل الحلّ. د منها إلاّ بالنيةحوا
التأو نذرٍ، أو فديةٍ،مة، من هديٍالذّحايا والهدايا، وسبب براءة قرب بالض  .  
ها تدور بين طائفة من الأسباب أيضاً، منها صورة دفع المال للمساكين فإن - ج   

قربسبب أصل التع، وسبب براءة الذِّ الذي هو صدقة التطوكاة الواجبة، وسبب مة من الز

                                                           
  ).١٢٥( القاعدة ٢٨٠: لابن رجب ص القواعد،:   انظر ( ١ )
( ٢ )   ٢٨١: ابق صالمصدر الس.  
  ). بكاسقني الماء لزم- أي الطَّلاق–وإن قصده : (في شرحه لقول خليل) ٢/١٤١(،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر   ( ٣ )
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لأسباب، لتترتب أحكامه ولا يتعين أو يتميز واحد من هذه ا. مة من نذر واجببراءة الذّ
  .عليه إلاّ بالنية

، ، والآخر بغير رهنٍان، أحدهما برهنٍني، وعليه دين للمستحقصورة دفع الد - د   
رتب عليه ت عن كلّ واحد منهما، ولا يتميز أحدهما، فت الذّمةفصورة الدفع صالحة لبراءة

  .أحكامه إلاّ بالنية
ة، وله ق، أو حرلة طارمع: محامل متعددة، كقولهصورة السبب الذي به   - هـ   

 واحدة فإنّ هذا السبب صالح لتحريم أو عتق كلّ). عمرة( منهما تسمى امرأتان كلٌّ
. له، أو لموكّله ها تصلح أن تكون سبباً لإفادة الملكومثل ذلك عقود الوكيل، فإن. منهما

   )١(   بالنيةفلا يتميز أحدهما، ولا تترتب عليه أحكامه، إلاّ
ة الإمام من إقامة الحد، ها صالحة لأن تكون سبباً لبراءة ذم فإن،صورة الجلد - و   

عزيزومن الت .ز لأحد هذين السورة، أو تتميولا تنصرف هذه الصمن وجب ببين، في حق 
  .عليه، إلاّ بالنية

م، ثيأه سبب صالح للتإنف. ، إذا وقع من المقلّدهصورة الفعل المختلف في حكم - ز   
 إن كان الفاعل قد قلّد من قال بتحريمه، وصالح لتحصيل الثّواب، إن كان قد قلّد من قال

وقد قالوا بذلك إن استويا . ولا يترتب أحد هذين الأمرين إلاّ بتمييز ذلك بالنيةبوجوبه، 
دليلههرة فإذا اشتهر أحدهما وكان الآخر في غاية الخفاء، أو كانفي الش ن ما  ضعيفاً، تعي

  . )٢(  قوي دليله من غير نية
                                                              

    دون وجهٍز من وجهٍغير المتمي: ثانياً   
وهذا النوع من الأفعال والأقوال لا يحتاج إلى نية التمييز عن العـادات، لتميـزه                  

  بصورته، عنها، ولكن      ة التيورة        ه يحتاج في هذه إلى النا يـشاركه في الـصة لفصله عممييزي
لكنها ليست  . ن كانت متميزة عن العادات    إفالصلاة مثلاً، و  . والهيئة وتمييزه عنه نوعاً ورتبةً    

، وقـد   فلاً، وقد تكون أداءً   نمتميزة عن الصلوات الأخرى، فقد تكون فرضاً، وقد تكون          
  : القبيلومما هو من هذا. ا احتاجت للنية من هذه الجهة، ولهذتكون قضاءً

                                                           
  .مساعد الفالح.  بتحقيق د١٦٣: الأمنية في إدراك النية ص: مييزفي هذه الأنواع العشرة المحتاجة إلى الت: انظر   ( ١ )
  .١٦٨:  صالسابقالمصدر : انظر   ( ٢ )
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ما  كلّ: (قال المقّري في قواعده. العبادات المحضة الخالية عن شبه المعقولية -١   
ض للتتمحلاة والتة كالصيه يفتقر إلى الند أو غلب عليه شائبته فإن٣( )يممعب( .  

 والمقصود بذلك العبادات المتميزة ، )١(  العبادات التي يمكن فعلها على وجهين -٢   
أو  فقد تكون فرضاً، ،فإن كانت صلاةً. تبةوع والرولكنها غير متميزة الن عن العادات،

وقد يكون  ، عينٍوما كان فرضاً قد يكون فرض. قضاءً أو أداءً أو ظهراً، عصراً، نفلاً،
إلى غير ذلك من الاحتمالات كفايةٍفرض ،.  

عاً، وقد يكون واجباً، نذراً كان أو قـضاءً، أو غـير            نت صوماً فقد يكون تطو    وإذا كا 
 ـ   ـادة، فإنه محتاج أيض   ـزه عن الع  ه إلى نية تمي   ـفهو بالإضافة إلى حاجت   . ذلك ة تميزه ـاً إلى ني

  .عن العبادات الأخر
  . )٢(  هذا وقد عدوا مما يميز الفعل، الإخلاص فيه، وعدم تشريك غيره معه   

  ز من الأفعال والأقوالالمتمي :الثةالفقرة الثَّ
 ا المتميز من الأفعال والأقوال فإنّ    وأم   ه ليس       الأصل فيه أنة تمييز، لكنه لا يحتاج إلى ني

، وفيما يأتي    دون وجهٍ  ز مطلقاً ومتميز من وجهٍ    ، فهو قسمان أيضاً، متمي     واحدةٍ على درجةٍ 
  :بيان لهذين القسمين

  :ميز مطلقاًالمت: أولاً  
 وهذا الن              ـة الته لا يحتاج إلى نيمييـز،  وع سواءً كان أقوالاً أم أفعالاً، الأصل فيه أن

 ز رتبـةً ـاج إلى ما يميـكما أنه ليست له رتب ليحت    . لتميزه عن غيره بذاته، ولمعرفة حاله     
 ـه نشير إلى أنّ بعض الجـر ما يتصور أن يدخل في مجالـوقبل أن نذك  . ةٍعن رتب  ات ـزئي

من الممكن أن تدخل في أكثر من مجال، وذلك لتنوع الاعتبـارات، إذ تـدخل في مجـال                  
  :ومن هذه االات. باعتبار، وتدخل في غيره باعتبار آخر

: ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل المصلحة المقصودة منه، ومن أمثلته )١(   
الودائع، ونفقات الز يون، وردالمغصوب وغسوجات واقضاء الد ل ـلأقارب، ورد

٣(  جاسةالن( .  
                                                           

  ).٣٩: القاعدة) (٢٦٥:ص/١:ج (القواعد للمقّري: انظر   ( ٣ )
  ).٨٩:ص/١:ج(القواعد والفوائد للعاملي : انظر   ( ١ )
  . وما بعدها٢٢: ين السيوطي صظائر لجلال الدِّالأشباه والن: انظر   ( ٢ )
  .١٥٨: ، والأمنية ص٢/٥٠، ١/١٣١ والفروق للقرافي ،)٤٠قاعدة (١/٢٦٦القواعد للمقّري    ( ٣ )
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 الوديعة، وقضاء الديون، وكلّ ما تحقّق  كردِّ-ما لا يمكن اختلاف الوجه فيه )٢(   
  . )٤( فيه المعنى المذكور

وتعظيمه، - تعالى-كر والنية، وكالإيمان باهللالقربات التي لا لبس فيها كالذّ )٣(   
  . )١( رآن، وما شابه ذلكوالخوف من عذابه، وقراءة الق

وقد عد أبو حامـد     .  من طلب النية   نىما كانت النية فيه مستحلية، فإنه مستث       )٤(   
 ومن وافقهما أمرين من هذا القبيـل في بـاب الأوامـر،              )٢( يازين الر الغزالي وفخر الدِّ  

  :فاستثنياهما من وجوب النية، وهما
د ـه لا يمكن القـص    ر، فإن ـعروف بوجوب النظ  ل، وهو النظر الم   الواجب الأو   - أ

  . إلاّ إذا عرف وجوبه، فيستحيل اشتراط النية، في هذه الحالةإلى إيقاعه طاعةً
  . )٣( سلسلإرادة الطّاعة، فإنها لو افتقرت إلى إرادة أخرى لزم الت  - ب

  .وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء
 والقراءة، لأنها يكفي ، والأذكار، والأذان،رفان والع، ما تميز بنفسه كالإيمان)٥(   

د القصد، ليخرج الذَّفيها مجرة اهل الذي هو غير فاعل في الحقيقة، فهي لا تحتاج حتى إلى ني
٤( قربالت( .  

                                                           
  .١/٨٩الفوائد للعاملي القواعد و   ( ٤ )
وقد . ١٢١:  ومنتهى الآمال ص١٣٢ و١/١٣١ والفروق للقرافي ،١١٣: ، والأمنية ص)٣٩قاعدة  (١/٢٦٥القواعد للمقّري    ( ١ )

عظيم أن تكون العبادات التي لا لبس فيها كالإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر، والت) ١/١٢٢: (رفض العاملي في قواعده
ياء وكل، والحياء، والمهابة، لا تفتقر إلى النية، قائلاً إنّ أكثر هذه يمكن صدورها على وجه الرِّجاء والت، والخوف والروالإجلال الله
وهو والعبث والسةالنيص إلاّ بالنسيان فلا تخص .  

( ٢ )   هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرين والمعروف بابن الخطيبالملقّب بفخر الدِّ. افعيازي الش .
وهو قرشي النكان أحد أبرز المتكلّمين والأصوليِّ. ي وإليها نسبسب، وكان مولده بالررين، فضلاً عن كونه ين والفقهاء والمفس

 ،هرإلى خوارزم وما وراء النرحل .  والحكمية، والعربية، ومشاركاً في كثير من العلوم الشرعية، وشاعراًً، وأديباً،حكيما
ة في مدينة هراة،  هـ أدركته المني٦٠٦وفي سنة . وخراسان، ونال مترلة رفيعة في زمنه وصار صاحب ثروة وحظوة عند الملوك

ل المحصول، والمنتخب في أصول الفقه، ومفاتيح الغيب في تفسير القرآن، والمعالم في أصو: فاتهمن مؤلَّ .ودفن في جبل قريب منها
 ٢١٦: افعية لابن هداية االله ص وطبقات الش٣/٣٨١وفيات الأعيان : راجع في ترجمتة .ين، والمعالم في أصول الفقه، وغيرهاالدِّ

 ٦/٣١٣ والأعلام ١/٩١٦ ومعجم المطبوعات ٢/١٠٧ية العارفين ا وهد٢/١٦١٥نون  وكشف الظ٥/٢٠ُّ هبوشذرات الذَّ
  .١١/٧٩فين ومعجم المؤلِّ

ل به  وفيه نقل ما حكاه بعضهم من الإجماع على تعذّر النظر الأول، الذي يتوص١١٢:  والأمنية ص،٣/٢٨٦ركشي ثور للزالمن   ( ٣ )
حيح أنّقين إنّفانظر وجهات نظر العلماء المختلفة في ذلك، وقول المحقّ. انعإلى معرفة الصل واجب يجب على المكلّف  الصأو 

  .ركي، وشعيب الأرناؤوط بتحقيق عبد االله بن عبد المحسن الت٢٣: حاوية ص شرح العقيدة الطَّشهادة أن لا إله إلاّ االله، في
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ها لا تحتاج إلى نية، إذ يحصل اجتناب المنهي فإن. المتروكات، كترك الزنا وغيره )٦(    
 لكنه لو خطرت المعصية بباله، ونوي  )١(  إن لم يقصد تاركها شيئاًو عنه، بكوا لم توجد،

  . )٢( ب ه يثانإالكف عنها، ف
ل ـ وغس، كقضاء الدين )٣(  ه شائبتهاـغلبت عليوما تمحض للمعقولية،  )٧(   

  . )٤( النجاسة، عند الجمهور
   )٨ (ا، بخـها إلى مدلـوص لانصرافها بصراحتـصالنكنايات لاف الـولا

  . )٥(  والمحتملات
 ـ   صوص ما لا يحتمل الت     المراد من الن   ويفهم من ذلك أنّ    ا ـأويل، وما كانت دلالته

  .على معناها قطعية
وقـد  . داخل من الت   بينها نوعاً   أنّ هذا ومن الملاحظ على االات المذكورة سابقاً      

 منها، أكثر  ينطبق على كثيرٍتكون الأطر العامة مختلفة، لكن الجزئيات والماصدقات يمكن أن    
 الودائع وما شاها مما تمحضت للمعقولية، ومما كانت         جاسة، ورد فغسل الن . من إطار عام  

         ا لا يمكن اختلاف الوجـه       صورة فعله كافية في تحصيل المصلحة المقصودة منه، كما أنه مم
  .وهكذا. فيه

  : دون وجهٍالمتميز من وجهٍ: ثانياً
وما ذكرناه . ، لأنه هو نفسه في المعنى دون وجهٍير المتميز من وجهٍوحكمه حكم غ   

ة التورة والهيئة، وتمييزه عنه هناك من حيث حاجته إلى نيا يشاركه في الصمييز لفصله عم
  .نوعاً ورتبةً، يقال في هذا الموضع، أيضاً

                                                                                                                                                                        
( ٤ )   بكي الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١/٥٩ظائر لابن السحا٣٠ً:  والأشباه والنه لم ير ما عدا الإيمان مصربه  وقد ذكر ابن نجيم أن 

 ما لا يكون إلاّ عبادة لا يحتاج إلى نية، ونقل عن ابن وهب أنّ. الأخر مخرجة على الإيمانأي في كتب الحنفية، فتكون الجزئيات 
  .وأن النية أيضاً لا تحتاج إلى نية

( ١ )   الأشباه والن١/٦٠كي بظائر لابن الس.  
( ٢ )   نفسهابقالمصدر الس .  
  ).٣٩: القاعدة (١/٢٦٥القواعد للمقّري    ( ٣ )
  . نفسهابقصدر السالم   ( ٤ )
( ٥ )   ١٥٣ و١٤٤:  والأمنية ص،٢٣٨: خيرة ص والذَّ،)٤٢: القاعدة (١/٢٦٧ابق المصدر الس.  
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  زالآثار المستفادة من معرفة المتميز وغير المتميِّ :خلاصة   
    فريق بين ما هو من قبيل العادات، وما إنّ معرفتنا لطبيعة الأفعال ومقارنتها ببعضها، والت  

     ه ذو مراتب ودرجات، يساعدنا كثيراً علـى تحديـد     هو مختلف عنها، وما هو متميز ولكن
فهل هي مما يحتاج إليه فيها، أو مما لا يحتاج؟ وهل           . موقفنا من النيات والمقاصد في الأفعال     

  .هي شرط فيها أو ركن؟
      ن لنا قاعدة عامال، إذ بذلك تتحقّق لنا         إنّ معرفتنا لذلك تكوة منضبطة في هذا ا

معرفة ما إذا كانت النية مما لا بد منه لخروج المكلّف عن طائلة المسؤولية في أداء ما هـو                   
             لاً، فنستغني بذلك عن الجـدل في المـسائل الفرعيـة المتنوعـة وعـرض    مطلوب منه أو

ابط فنا على القاعدة أو الض    ا بعد تعر  وذلك لأنن .  واحدة منها  الاستدلالات المختلفة في كلّ   
في ذلك، لا يبقى أمامنا إلاّ تحقيق المناط في تلك الجزئيات، وتشخيص موقعها في االات               

 .المتقدمة
       أفكـان ذلـك     ا فعل بمف للإتيان   افعة للمكلّ ولا يبقى بعد ذلك، إلاّ المقاصد الد ،

ب إلى االله تعالى، أو لمقاصد أخرى؟للتقر  
  .تاليةوهذا ما سنبحثه في الفقرة ال

 -تعالى–قرب إلى االله ما يترتب على شرعية نية الت: ابعةالفقرة الرَّ
 . فإنها من الأمور الأساسية في الثّواب والعقـاب        -تعالى-وأما نية التقرب إلى االله       

ا يترتب على قصد الامتثال     معاملات، سواءً تميزت أو لم تتميز فإنّ ثواا إن         والم ،فالعبادات
ا، طلباً لمرضاة االله      والت هتعالى–وج-   ا مسألة التأم      مييز مييز بين العادات والعبادات، أو الت

و بين مراتب العبادات، أو أنواعها، فيترتب عليها خروج المكلّف من العهدة، والمسؤولية، أ            
ولهذا بنوا على ذلك عدم الحاجة إلى النية في الحالات المتميزة أو المتعينة             . عدم خروجه منها  

اأو ما كان المقصود من القول أو الفعل متحقّ. ةبصفة تامقاً من دو.  
عيين، مييز هو تحديد القول أو الفعل المطلوب، وتشخيصه بالوصف والت          أثر نية الت   إنّ   

كرنا، وإذا ترتب الثّواب أو العقاب فإنما يترتبان على الفعل نفسه، الـذي             كما سبق أن ذ   
 ، )١(  له، إذ الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه        ه، أو شرطاً  ـربما كانت النية جزءاً في    

                                                           
 ، يخ زكريا الأنصاريقيقة للشعريفات الدوالحدود الأنيقة في الت١٩:  ورسالة الحدود لأبي الوليد الباجي ص٢٢٣: التعريفات ص   ( ١ )

  .٧٦: ص
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 لنهي الشارع، إذ يتحقّق الامتثـال        تركه يعد امتثالاً    والسرقة فإنّ  ، كالزنا ولو كان حراماً  
ه ما يعاقـب    إن: (وقولهم في تعريف الحرام   .  إلى نية تمييز   رك، دون حاجةٍ   بمجرد الت  المقصود

 لا بد أن يكون مقروناً بقصد الامتثال، وإلاّ فإنَّ المكلّف لا يثاب              )١( )فاعله ويثاب تاركه  
بمجر٢( غافلاً عن طلب فعله، أو تركهذ قد يكون إ ركد الت( .  

   تين،  ولا تعارض بين الني ة التاوي بفعل  ـمييز لا تعارض أن يقص    فنيـد الن ب ه التقر
 لا بـد    ٠ أي نية التقرب   -انيةوبوجه عام فإنَّ النية الثّ    .  واستحقاق الثّواب  - تعالى -إلى االله 

 .منها في الأفعال والتروك، ليتحقّق المقصود، وتترتب الآثار
 ة التقرب إلى االله   ـلتي تنبني على ني   وقد سبق أن بينا في الفرع السابق بعض الآثار ا          

  .واب، فلا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك طلباً للثّ-تعالى-
  

  أقسام المقاصد أو النيات: ني الثّاالمطلب
تختلف بـاختلاف الاعتبـارات، أو الحيثيـات        . للمقاصد أو النيات أقسام متعددة          

قسيم وسنذكر فيما يأتي أالملحوظة في التات همالية هذه الحيثيفي الفروع الخمسة الت:  
  

 تقسيمها من حيث وجودها وتحقّقها في الخارج:  الأولفرعال
وكان . وتنقسم المقاصد أو النيات ذا الاعتبار إلى مقاصد حقيقية ومقاصد حكمية           

أو النيات الحقيقية   ين بن عبد السلام والمراد بالمقاصد       من أوائل من ذكر هذا التقسيم عز الدِّ       
 وغـير متحقّقـة     ة بالفعل، وبالحكمية ما كانت معدومـةً      ـما كانت موجودة ومتحقّق   

 وإنما هي محكوم باستمرارها، وبقائها، من قبل الشارع، ما لم يوجـد مـا               ، )٣( لـبالفع
 . )٤(  ينقضها، بعد وجود النية الحقيقية

  )٦(   والـذّخيرة   )٥( هم القرافي في الأمنية،   وقد أخذ ذا القسم كثير من العلماء، من        
 . وغيرهم )٧(  والسيوطي في منتهى الآمال

                                                           
  .١٩:  ورسالة الحدود ص،١٩: د الأنيقة صالحدو   ( ١ )
( ٢ )   يوطي صالأشباه والن١٤: ظائر للس.  
  .١٧٦و١/١٧٥قواعد الأحكام :انظر   ( ٣ )
  .١٨٩: الأمنية ص   ( ٤ )
( ٥ )   ابق نفسهالمصدر الس.  
  ).٢٤٣: ص/١:ج(خيرة الذَّ:انظر   ( ٦ )
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      )٨(  اداتـروطة في أول العبـة مشـ النية الحقيقيم أنّـوقد رتبوا على هذا القس 
 ـ     . ارـة الاستحض ـفي استمرارها، لما في ذلك من مشقّ      لا   ي ـوأما النيـة الحكميـة فه
  . )١(  لعبادات من أولّها إلى آخرهارط في اـش

 ـ المكلّف لو ذهل عن النية، بعد مجيئه ا، في أول الصلاة،             وينبني على ذلك أنّ     إنَّ ف
         رع يحكم ببقاء حكمها، كالحكم ببقاء الإخلاص، والإيمان، والكفر، والنالش ياء، فاق، والر

  . )٢(  وغير ذلك من أحوال القلوب

 ها من حيث دخولها في حقيقة العبادة أو عدمهتقسيم:  الثّانيفرعال
  . )٣(   والشرط،الركن: وقد قسمها بعض العلماء، وفق هذا الاعتبار إلى قسمين هما

 منها، وداخلـة فيهـا، كـشأن        فالنية التي هي ركن في العبادة، تكون جزءاً        -١   
  . )٤(  الأركان

ادات ـاء أنها التي تصح العب    ـلعلم فذكر بعض ا    )٥(  وأما النية التي هي شرط     -٢   
 .من دوا، ولكن لا يترتب عليها الثّواب

واختار بعض العلماء أن تكون النية شرطاً في العبادات مطلقاً، لأنها لو كانت ركناً                 
ة أخرى تندرج فيها، كما هو الش٦(  أن في أجزاء العباداتلافتقرت إلى ني( .  

  حيث متعلّقهاتقسيمها من:  الثّالثفرعال
هما النية الإجماليـة،    : قسمت المقاصد والنيات من حيث متعلّقها المنوي إلى قسمين         

  .والنية التفصيلية
فالنية الإجمالية هي النية التي لا تتناول تفصيلات العبادات أو غيرها، مما يحتاج              -١   

 ـ ك شهادة أن لا إله إلاّ االله، وأنّ       إلى النية، كالإيمان باالله، ورسوله، إذ يكفي في ذل         داً  محم

                                                                                                                                                                        
  .١٤٠: منتهى الآمال ص: انظر   ( ٧ )
  .رورةتثنوا من ذلك الصوم للضواس   ( ٨ )
  ).١٧٦: ص/١: ج(قواعد الأحكام : انظر   ( ١ )
  .١٨٩: الأمنية ص: انظر   ( ٢ )
  .٤٧: يوطي صظائرللسالأشباه والن: انظر   ( ٣ )
( ٤ )   الريء، انظركن ما يقوم به الش :٩٩: عريفات للجرجاني صكتاب الت.  
( ٥ )   فقّهو ما يتو: رطالشيء عليه، انظر ثبوت الش :١١١: عريفات للجرجاني صكتاب الت.  
  .٤٧: ظائر للسيوطي ص والأشباه والن،١٤١: منتهى الآمال ص: انظر   ( ٦ )
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   واليـوم   ، ورسـله  ، وكتبه ، وملائكته ،فمن آمن باالله  . صديق بما جاء عنه   رسول االله مع الت 
صيل اأنه مسلم، ولا حاجة إلى النية في تف       بالآخر، وبالقدر خيره وشره كفى في الحكم عليه         

      ا يجب الله تعالى من الصعليه، وما يجوز، ولا يلـزم منـه الإيمـان          فات، وما يمتنع    ذلك، مم
م وأسمائهم، ولا بالكتب عل     بالروراة   ىسل بأعيابـور  ، والإنجيل ، وجه تفصيلي، كالتوالز ، 

ومثل ذلك نية الصلاة فإنه يكفي فيها       . بل تكفي النية الإجمالية المشار إليها     . وما شابه ذلك  
 نوع الفرض، ولكن لا يلزم أن ينوي جميـع           أو نفل، وتعيين   ،نية الصلاة ونوعها من فرض    

  . وغيرها، وسجودٍ، وركوعٍ، وقيامٍ،جزئيات وتفاصيل الصلاة، من قراءةٍ
   ٢-   ة التيا النةوأما تمييز العب   ـ فالمقص :فصيلي ا يماثله  ـوده  ـادة عما ـا أو يشا

ولا صـورة الأداء    ل،  ـفرض عن الن  ـفي الصورة، كالصلاة التي لا تختلف فيها صورة الف        
         فقات التي لا يختلف فيهـا      عن صورة القضاء، ولا صورة الظّهر عن صورة العصر، وكالن

 فمثل هذه الأمور لا بد فيهـا        .وغير ذلك . د، أو المستحب  الواجب عن المسنون، أو المؤكّ    
              ة النلاة مطلقة، ولا نية الصدة  من تعيين وتحديد المقصود من الفعل، فلا يكفي فيها نيفقة مجر

  . )١( عما يقيدها

  تقسيمها من حيث ما يميز بها:  الرابعفرعال
 بحسب هذا الاعتبار إلى قسمين، هما       -رحمه االله –وقسمها شيخ الإسلام ابن تيمية        

 ـ ـنية تمييز عمل عن عمل، وعبادة عن عبادة، ونية تمييز معبود عن معبود، ومعم              ه ـول ل
  .عن معمول

   ١- ا ما تناوله العلمـاء              ة تمييز فني العمل عن العمل، أو العبادة عن العبادة، يقصد 
رط النية  ـداث أو لا ؟ وهل تشت     ـارة الأح ـفي بحوثهم بشأن النية، هل هي شرط في طه        

في التعيين والتة لما ذكرنا.يام أو لا ؟بييت في الصوغير ذلك من الأمور المشا .  
مييز بـين   عن معبود، ومعمول عن معمول، فمن أمثلته الت       وأما نية تمييز معبود      -٢   

        ياء والسمعة، وبين قتال المرء لتكون كلمـة االله       إخلاص العمل االله، وبين فعله على وجه الر

                                                           
( ١ )   رعية للشية وأثرها في الأحكام الشيدلان : خالن١٩٧- ١/١٩٤صالح بن غانم الس .انية الثّ:ياض، طدار عالم الكتب الر 

  .)ةالنية الخاص(فصيلية اسم وعلى النية الت) النية العامة( وقد أطلق على النية املة اسم م،١٩٩٣/ـه١٤١٤
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إنفاقـه  وهي العليا، وقتاله حمية وعصبية، أو شجاعة ورياء، وبين إنفاقه المال في سبيل االله،               
للريباً إلى االله  التهمعة، أو تذكياء والسباً لغيره من المخلوقات-تعالى–ذّبائح تقر٢(  أو تقر( .  

      والذي يظهر من هذا الت قسيم أن   ة من أجلهما،      ه عائد إلى السيببين الذين شرعت الن
وهما التقرب إلى االله تعالىمييز، والت.  

  أو مخالفاته، تقسيمها من حيث موافقتها لظاهر اللّفظ: الخامسفرعال
وهـذا  . نية مؤكّدة، ونية مخصـصة    : نقسم النية من هذه الحيثية إلى قسمين هما       وت 

  . )٢( حكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، والإ )١(  الفروقهالقسم مما ذكره القرافي في كتابي
   ١- ة المؤكّدة ضابطها  فالنفلو حلف وقال واالله لا     . كما قال القرافي موافقة اللّفظ    . ي

دة ومرادفة لمدلول اللّفظ،    اً في هذا اليوم، فإذا نوى عموم الثّياب كانت نية مؤكّ          لبست ثوب 
وألحق ذه النية ما .  بسبب أنّ ذلك هو ما تقتضيه نيتة وما يقتضه لفظه      ،وبٍث فيحنث بكلِّ 

    ان            لو قال في المثال السان، ولم يخطر على بالي غيرها، حنث بثياب الكتابق نويت ثياب الكت
وذلك لأنَّ غير الكتان لم     . ان باللّفظ السالم عن معارضة النية     للّفظ والنية، وبغير ثياب الكت    با

فالنيـة  . يقصد تركه، ولا تبقيته، فيبقى اللّفظ سالماً عن معارضة النية لظاهره، فيحنث به            
  . )٣( هنا، مؤكّدة للّفظ في بعض مدلوله، لا في كلّ مدلوله، وليس فيها تخصيص

وأما النية المخصصة فهي ما كانت مخالفة لمدلول اللّفظ، كما لو قال في المثال               -٢   
فهذه النية مخصصة،   . السابق خطر ببالي غير الكتان، وأردت إخراجه من اليمين عند الحلف          

 أو الناسخ منافاتـه     ،فظ في بعض مدلوله، لأنّ من شرط المخصص       لأنها مضادة ومخالفة للّ   
 . )٤( تثنى منهللمس

 ـ ـني أنّ القرافي لا يرى نية مخصصة إلاّ إذا نوى إخراج الأم           ـوهذا يع     ل ـر المقاب
فظ، فلا يراه تخصيصاً، بل هو      ا الاقتصار على إرادة بعض مدلول اللّ       أم ،تهمشمولات ني  من

 . )٥( عنده تأكيد
                                                           

  .٢٥٧و١٨/٢٥٦مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية    ( ٢ )
  .)١٧٨: ص/١: ج(الفروق : انظر   ( ١ )
  .ةاح أبي غديخ عبد الفتالمحقّقة من قبل الشسخة  الن٢٢٧: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص   ( ٢ )
( ٣ )   ٢٢٨  و٢٢٧: ابق صالمصدر الس.  
( ٤ )   ٢٢٨: ابق صالمصدر الس.  
( ٥ )   ١/١٧٩، والفروق ٢٢٩: ابق صالمصدر الس.  
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 ، تكن النية منافية   ومتى لم : وأما قوله : ( هذه المقولة، قال    )٦( طوقد رفض ابن الشا    
 النية تكون مخصصة وإن لم تكـن  حيح في النظر أنّ، فغير مسلَّم، بل الص)لا تكون مخصصة  

 ، القواعد الشرعية تقتضي أنه لا تترتب الأحكام الشرعية في العبـادات           منافية، من جهة أنّ   
 به، ولا   د فهو غير معتد    إلاّ على النيات والقصود، وما ليس بمنوي ولا مقصو         ،والمعاملات

وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد من الشرع، ولم يحمل شهاب الدين القـرافي              . مؤاخذ بسببه 
 ـ ـم الألف ـ حكم النيات كحك   على ما قال في ذلك، واختاره، إلاّ توهمه أنّ         ة ـاظ الدالّ

  . )١( على المدلولات، والأمر ليس كما توهم، واالله أعلم
  

                                                           
 مع إحاطتة ،يهم، ونظّارهم، وأصوليين من فقهاء المالكيةهو قاسم بن عبد االله بن الشاط الأنصاري الأشبيلي، الملقّب بسراج الدِّ    ( ٦ )

 في تعقّب مسائل القواعد ، إدرار الشروق على أنوار البروق:من مؤلفاته،  هـ٧٢٣ي سنة توفّ.  نعت بجودة الفكر.ىبعلوم أخر
ع في ترجمتهـراج، م الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثّواب، وغيرهاـائض في علوالفروق، وغنية الر :ب ـلمذهيباج االد

  .٥/١٧٧، والأعلام ٨/١٠٥، ومعجم المؤلّفين ٢/١٢٣ين س، والفتح المب٢٢٥: ص
( ١ )   ١٨١و ١/١٨٠روق حاشية إدرار الش.  
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  محلّ مقاصد المكلّفين :لثا الثَّطلبالم
  

   ل في تعريفات العلماء للقصد يظهر لبالتمحلّ القصد عندهم القلب، فقد نا أنَّـأم 
  .  )١( )انبعاثه(، أو )قصده(، أو )وجهة القلب(، أو )عزيمة القلب(عرف بعضهم النية بأنها 

ادة، والميل، والنفرة،  العقل، و العلم، والإرفمحلّ قصد المكلّف هو القلب، لأنه محلُّ   
، وحكى  )٢(  النيةفاق علماء الشريعة على أنّ القلب محلُّوقد نقل ابن تيمية اتِّ. والاعتقاد

  . )٣( السيوطي أنّ الشافعية قد أطبقوا على أنّ النية محلّها القلب وهو قول مالك رحمه االله
 ينسب العقل والفقه والذي جعلهم يذهبون هذا المذهب أنهم وجدوا كتاب االله   

أَفَلَمْ يَسِيروُاْ فِي الأَرْضِ، فَتَكُونَ (: كما قال تعالى. والإيمان والزيغ ونحو ذلك إلى القلب

 :، وقال )٥( )وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ( :، وقال )٤( )لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
  . )٧( )فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ االلهُ قُلُوبَهُمْ(: ، وقال )٦( )بِهِمُ الإيمَانَأُوْلَئِكَ آَتَبَ فِي قُلُو(
 -تعالى–والقلب الذي عناه االله تعالى في هذه الآيات محلّه الصدر، وقد نص االله    

  . )٨( )وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ(على ذلك 
   ، )٩( )مَا آَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى(: ه االله قوله تعالىويدلّ على قول الإمام مالك رحم  

ف ـ ولم يض )١١( )خَتَمَ االلهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ(،  )١٠( )إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِآْرى لِمَن آَانَ لَهُ قَلْبٌ(
  االله 

                                                           
  .سبق ذكر هذه التعريفات في التعريف  ( ١ )
  ). ١٨/٢٦٢(مجموع الفتاوى :  انظر  ( ٢ )
  ).٣٤: ص( الأصول فيالحدود و ،١٧: ، ص منتهى الآمال:  انظر  ( ٣ )
( ٤ )  ٤٦: ، الآيةسورة الحج.  
( ٥ )  ٨٧: وبة، الآيةسورة الت .  
  .٢٢: سورة اادلة، الآية  ( ٦ )
( ٧ )  ٥: ف، الآيةسورة الص.  
( ٨ )  ٤٦:، الآيةسورة الحج.  
( ٩ )  ١١: جم، الآيةسورة الن.  

  .٣٧: سورة ق، الآية  ( ١٠ )
  .٧: سورة البقرة، الآية  ( ١١ )
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ودلّ ذلـك أيـضاً    شيئاً من هذه الأمور بالدماغ فدل على أنّ محلّ قصد المكلّف القلب،             
لى أنّ محلّ النية وغيرها من أنواع الإرادات الدماغ لا القلب، لأنه لو كان محلّها القلب لما                 ع
  .رت بما يعرض للدماغ من آفاتتأثّ

أنّ استقامة الدماغ لعلّها شرط، والشيء قد يفسد لفساد         (: ورد القرافي هذا بقوله     
  ).محلّه، وقد يفسد لفساد شرطه، ومع الاحتمال فلا جزم

ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع فدلّ على أنّ العقل القلب لا الدماغ، وجعل                 
 استقامة الدماغ شرطاً في حصول أحوال العقـل والقلــب          - االله تعالى في مجاري عادته    

   . )١( على وجه الاستقامة
: لبأكثر المتشرعين وأقلّ أهل الفلسفة على أنّ القصد في الق         : ولذلك قال المازري  

  .  )٢( وأقل المتشرعين وأكثر الفلاسفة على أنها في الدماغ
وَاعْلَمѧُوا أَنَّ االلهَ يَحѧُولُ   (: إنّ القلب وعاء الصدق فقد قال ابن القيم عند قوله تعالى    

إنّ المعنى أنه سبحانه وتعالى قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية فهو              ( )٣( )بَيْنَ الْمѧَرءِ وَقَلْبѧِهِ    
، وكان هذا أنسب سياق الآية، لأنّ الاستجابة أصـلها           )٤( ه وبين قلبه، ذكره الواقدي    بين

بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإنّ االله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم               
  .  )٥( )ه قلبه، وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافهـهل استجاب ل

بضعة (على ظاهرها، فالقلب الذي عناه االله هو  هذه النصوص  )٦( وقد فهم القرطبي  
صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها االله تعالى في الآدمي وجعلها محلاًّ للعلم، فيحصي به العبد 

                                                           
  .١٧ :الأمنية ص:  انظر  ( ١ )

دار الغرب الإسلامي بيروت ) ٢٤١-٢٤٠ص /١:ج) (م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت (خيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الذَّ  ( ٢ )
  .م١/١٩٩٤:ط

  .٢٤: سورة الأنفال، الآية  ( ٣ )
( ٤ )  همي الأسلمي محمكان رحمه )هـ٢٠٧(، ووفاته عام )هـ١٣٠( المدني، كانت ولادته عام -بالولاء–د بن عمر بن واقد الس ،

أخبار (و) تفسير القرآن(و) المغازي النبوية(، و)فتح مصر والإسكندرية: (االله مؤرخاً، عالماً بالحديث وعلومه، من أهم مصنفاته
  .)٣/١١٠(، ميزان الاعتدال )١/٣١٧(، تذكرة الحفّاظ )١/٥٠٦(وفيات الأعيان : في ترجمته: انظر .وغيرها) مكّة

  .٩١: الفوائد لابن قيم الجوزية، ص:   انظر  ( ٥ )
( ٦ )  فسير، ) الجامع لأحكام القرآن(رين، له د بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي، من كبار المفسِّهو محمفي الت

  ). ٥/٢١٨الأعلام (، و)مة تفسير القرطبيمقدِّ). ( هـ٦٧١(وفاته سنة 
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ما لا يسع في الأسفار، يكتبه تعالى بالخط الإلهي، ويضبطه بالحفظ الرباني حتى يحصيه، ولا 
  . )١( )ينسى منه شيئاً

أنّ القلب في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلباً، إذا : (أيضاًويذكر القرطبي    
به هذا العضو يرددته على بداءته، وقلبت الإناء رددته على وجهه، ثمّ نقل هذا اللّفظ فسم 

  :الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه، ولترددها عليه كما قيل
   )٢(  وتحويلٍى القلب من قلبٍفاحذر عل   ما سمي القلب قلباً إلاّ من تقلّبه 

لطيفة ربانية، : (إلاّ أنّ كثيراً من العلماء يرى أنّ القلب المعني في الآيات القرآنية هو   
ذا القلب الجسماني الص لهاكل المودع في الجانب الأيسر من الصق، در تعلّّنوبري الش

  . )٣( )وح الباطنةاطقة، والرالنطيفة هي حقيقة الإنسان، ويسميها الحكيم النفس وتلك اللّ
وث التي أجريت ـد لهذا أنّ البحـوعلى هذا فالقلب هو الروح أو النفس، ويشه     

على القلوب من الباحثين في العصر الحديث دلّت على أنّ القلب الجسماني ليس إلاّ مضغة 
 أنّ المراد به تلك اللّطيفة من اللّحم، ونحن نصدق ربنا في أنّ القلب محلّ العقل والفقه، إلاّ

  .واالله أعلم. المتعلّقة بالقلب
وقد ذهب غالبية الفلاسفة إلى أنّ الدماغ محلّ العقل، ويلزم على قولهم هذا أن    

يكون الدماغ محلّ القصد والعلوم والاعتقادات، لأنّ هذه الأعراض أعراض النفس والعقل، 
فس وجد الجميع، فالعقل سجيافحيث وجدت النفس، والعلوم والإرادات صفا٤( ة الن( .  

وحجتهم على مدعاهم، أنّ من أصيب دماغه فسد عقله، وبطلت العلوم والفكر    
  .وأحوال النفس

ولا نريد أن نخوض فيما خاض فيه الأوائل والأواخر في هذا الموضوع فقد اختلف    
 وحسبنا هنا أن نقرر في هذا ما الخ،... الناس في تحديد معنى العقل ومكانه، وكيفية العقل

قردرره القرآن من أنّ محلّ العقل والفقه والإيمان والزيغ هو القلب، ومكان القلب الص .  

                                                           
  ).١٤/١١٧(قرطبي تفسير ال  ( ١ )
( ٢ )  ٠)١/١٨٧(ابق المصدر الس  
  ).١٥٦: ص(عريفات للجرجاني الت:  انظر  ( ٣ )
دود ـالح(اغ أبوحنيفة ـل في الدمـة في قولهم أنّ العقـق المعتزلـ، وقد واف)١/٢٣١(اب على خليل ، الحطَّ)١/٢٣٥(خيرة الذِّ  ( ٤ )

، وقال به عبد الملك )١/٢٣٥خيرة ، والقرافي في الذَّ)٥: وزي في ذم الهوى صابن الج. (، وتابعه أصحابه)٣٥- ٣٤في الأصول 
  ). ٥:  الهوى صذمِّ(ونسب القول بذلك إلى الإمام أحمد )  الهوىابن الجوزي في ذمِّ(من المالكية مخالفاً إمام المذهب 



  -١٣٦-

فقد اختلف . نعم يمكن أن تترتب عليه ثمرات في جانب آخر، لا في هذا الجانب    
ل ـ يرى أنّ العقج عنها ذهاب عقله فعلى رأي منـ نت )١( العلماء في من أصيب بمأمومة

ل ـوعلى رأي من يرى أنّ العق. ةـفي القلب تلزم ديتان، دية ذهاب العقل، ودية المأموم
وتتعلّق به مسألة من الفقه، : (وقال الباجي.  )٢( ماغ تلزمه دية واحدة هي دية العقلفي الدِّ

وذلك أنّ من شج رجلاً فوضحة، فذهب عقله، لزمه عند مالك دية العقل وأرش 
إنما عليه دية العقل فقط، لأنه لما شج : وقال أبوحنيفة. وضحة، فتكون الشجة تبعاً لهاالم

  . )٣( يةرأسه، وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة العضو المشجوج، دخل أرش الشجة في الدِّ

                                                           
  .ت العظم فيها الدماغ جلدة تح-  الدماغ أي أم -هي التي تصل إلى أم الدماغ وهى: المأمومة  ( ١ )
  . ١٣٦:  للمحقّق ص١٠الأمنية هامش   ( ٢ )
  .٣٤:  ص الأنيقة ،الحدود:  انظر ( ٣ )
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  في موافقة القصد، ودخول المكلّف:المطلب الأول
  ريعةتحت أحكام الشَّ

               
  :موافقة القصد:  الأولفرعال   

قصد (  : على موافقة قصد المكلّف بقصد الشارعيقول الإمام الشاطبي مستدلاًّ
وهذا الأصل ) فقاً لقصد االله في التشريعالشارع من المكلّف أن يكون قصده من العمل موا

  :ي تنهض به أدلّة كثيرة نوردها فيما يليالكلّ
 إنّ الشارع إذ شرع الأحكام، فقد قصد ا تحقيق مصالح العباد الضرورية، وما –أ 

ّـق إلاّ بأن يقصـد المكلّـف إلى ما قصـد  يلحق ا من حاجية وتحسينية، وهذا لا يتحق
  . )١(  الشارع

   ليل بالمثال التوضيحي الآتيونشرح هذا الد :  
ن من سياسة  ما ليتمكّ الشارع قد أعطى لولي الأمر سلطةً تفويضية إلى حدإنّ

تدبير الأمر فيها، فإذا ما استخدم هذه السلطة أو عمل بمقتضى والبلد، وإدارة شؤوا، 
التفويض على عزل الأكفاء وتقريب الرفاق والنددون مراعاة للكفاءة والأمانة،  )٢(  اءم ،

                                                           
  ).٣٣٠: ص/٢:ج( الموافقات :  انظر ( ١ )
المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى ومشاركين معه : انظر. راب المسامر، جمع ندام، وندماء، وهي نديمةالمصاحب على الش): النديم(   ( ٢ )

تركيا– استانبول –باعة المكتبة الإسلامية للطِّ) ن د م(مادة ) ٩١١: ص/٢: ج(أليف، في الت .  
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 المصلحة التي أرادها الشارع من هذه السلطة المخولة لولي الأمر در، وتفوت بسبب نّفإ
  . هذا القصد المحرم
ة قيض من مقصد المشرع، وهذه المناقضة هي علّ مقصد المكلّف على النوترى أنَّ

  . بطلان التصرف بقصد غير مشروع
 الشارع قد ندب إلى الهبة لتكون تزكيةً لنفس الواهب، باستئصال أنَّ: ومثال آخر

نزعة الشحها  من نفسه، ثمّ للتتمع وما شاة في اوسيع على الفقراء وتوطيد أواصر المود
   .من الغايات النبيلة التي يحرص عليها المشرع

   حتى يحول عليه الحول، فإذا ما قصد المكلّف من وراء الهبة، إسقاط فريضة الزكاة
ا إليه بعد مرور الحول تواطؤاً ـصاب، ثمّ يقوم الواهوهو لا يملك النب بإعاد

تكون الهبة صورية فإنه ذا القصد قد أبطل مقاصد الشريعة من الهبة وناقضها،  منهما حتى
فإذا كانت الهبة تستأصـل نزعة الشذا القصد قد وطّدهاح هومكّن لهـا  في الفرد فإن ،

  . للقصد الشرعي كما ترىفي نفسه، فكان القصد غير الشرعي هادماً
عقيدة الاستخلاف التي نطقت ا آيات :  ومما يشهد لهذا الأصل الكلي-ب

   :صريحة، كما في قوله تعالى
ي ذِالَّهُوَ وَ(: ، وقوله أيضاً )١(  )ونَلُمَعْ تَفَيْآَفِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ  مْكُفَلِخْتَسْيَوَ(

.  )٢(  )مْاآُتَأَ آم ي فِمْآُوَلُبْيَ لِّاتٍجَرَ دَضٍعْ بَقَوْ فَمْكُضَعْ بَعَفَرَ وَضِرْ الأَفَئِلاَ خَمْكُلَعَجَ
  . )٣(  )ةًيفَلِ خَضِرْي الأَ فِلٌاعِ جَنّيِإِ(: وقوله تعالى
  .  الإنسان مستخلف في هذه الأرض على أنَّ الآيات وغيرها تدلّهفهذ
 عن بعض أصحاب τ في تفسيره لهذه الآية عن ابن مسعود  )٥(   )٤( ابن جريرقال 
ي  فِلٌاعِ جَنّيِإِ( :للملائكة إنّ االله جلّ ثناؤه قال - ρ عن الرسول - ρرسول االله 

                                                           
  .١٢٩: ، الآيةالأعراف   ( ١ )
  .١٦٥:  الآيةالأنعام،   ( ٢ )
  .٣٠: ، الآيةالبقرة   ( ٣ )

( ٤ )  د بن جرير الطَّهو محمبري، كان بحراً في التفسير، والتين، مجتهداً لا يقلّد أحداً، وكتابه في أريخ، ومعرفة الخلاف، وعلوم الد
قتنى في هالتهـ٣١٠(ة ـداد سنـي ببغفِّ، وتو)هـ٢٢٤(ة ـبطبرستان سن) آمل(لم، ولد في ـذا العـفسير خير كتاب ي .( 

  ).٢٩٤: ص/٦: ج(، الأعلام )٢٦٠: ص/٢: ج(هب ، شذرات الذَّ)٣٠٧: ص(طبقات الحفّاظ 
  .١/٤٤٩تفسير ابن جرير    ( ٥ )
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يكون لـه ذرية يفسدون في : ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال:  قالوا)ةًيفَلِ خَضِرْالأَ
  .بعضهم بعضهاالأرض ويتحاسدون ويقتل 

 إني -وهنا موضع الشاهد- فكان تأويل الآية على هذه الرواية: وقال ابن جرير  
 ذلك هو آدم ومن  بين خلقي وأنَّ )٦(  جاعل في الأرض خليفة عني يخلفني الحكم بالعدل
ها ماء بغير حقّ وسفك الدالإفسادأما . قام مقامه في طاعة االله والحكم بالعدل بين خلقه

  .فمن غير خلفائه
يظهر لنا من هذا التأويل للاستخلاف إنما هو إناطة االله سبحانه غاياته من الحكم 

  .بالعدل، بين عباده، بالعبد المستخلف
عَفَـرَ ، وَضِرْ الأَفَئِلاَ خَمْكُلَعَي جَذِالَّوَهُوَ (: الىـه تعـره قولوهذا المعنى يقر 

 أي ليختبركم هل حقّقتم مراده  )١( )مْاآُتَأَ آم ي فِمْآُوَلُبْيَ لِّاتٍجَرَ دَضٍعْ بَقَوْ فَمْكُضَعْبَ
فيختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره (وأهدافه التي أرادها واستخلف عباده لتحقيقها 

 . )٢( )هوالفقير في فقره ويسأله عن صبر
 ماذا  االله مستخلفكم فيها فناظر الدنيا حلوة خضرة وإنَّإنَّ[: وفي صحيح مسلم

تعملون، فاتقوا الدساءنيا وات٣(  ]قوا الن(  .  
 في عمارة أرضه والحكم  )٤(   عقيدة الاستخلاف إنما هي خلافة عن االلهفإذا تقرر لدينا أنَّ

ق إلاّ بأن يقصد المكلّف عين ما قصد الشارع  هذه الغايات لا تتحقّبين عباده بالعدل، فإنَّ
بقةاوهذا واضح من الأمثلة الس  .  

ارع، كان مخالفاً بذلك للوازم الخلافة؛ من طاعة االله والحكم فمن قصد نقيض ما قصده الش
 بالعدل، والعدل مجسد في المصلحة الغائية التي ينبغي أن يقصد إلى تحقيقها المكلّف في كلّ

  . يباشرهفعلٍ

                                                           
  . عن ابن جرير، ولم ترد في كتاب ابن جرير المطبوع نقلا١/٧٠ً وردت في رواية ابن كثير): العدل(   ( ٦ )

  
  .١٦٥ :، الآيةالأنعام   ( ١ )
  . ٢/٢٠٠تفسير ابن كثير : انظر   ( ٢ )
  ). ٢٧٤٢(، ح )٢٠٩٨ :ص/٤ :ج(أخرجه مسلم،    ( ٣ )
  .١/١١٥فسير ، والأساس في الت١/٢٦٠تفسير المنار : انظر   ( ٤ )



  -١٣٨-

م كُـلَعَا جَمَّ مِوَأنفِقُواْ(: في تفسير قوله سبحانه) القرطبي(ذلك ما أورده ك

 العبد وهذا دليل، على أنّ أصل الملك الله سبحانه، وأنّ: (حيث قال  )٥(  )يهِ فِينَـفِلَخْتَسْمُّ
وليكون التجرد .  )٦( )  التصرف الذي يرضي االله، فيثيبه على ذلك بالجنةليس له فيه إلاَّ

الاعتكاف، وبالمحيا الكامل الله بكلِّ خالجةٍ في القلب وبكلِّ حركةٍ في الحياة بالصلاة و
  والممات، بالشعـائر 

التعبدية والحياة الواقعية، ليكون التسـليم الله رب العالمين فلا يتبقّى بقيـة في النفـس ولا 
في الحياة لا يعبدها لرب العـالمين، ولا يحتجـز دونه شيء من المقاصد في الضمـير ولا 

 بِّ رَهِلَّي لِاتِمَمَ وَايَيَحْمَ وَيكِسُنُي وَتِلاَ صَنَّ إِقُلْ(:  لقوله تعالىامتثالاً  )١( في الواقع

  . )٢(  )نَيِمِلِسْمُ الْلُوَّا أَنْأَ وَتُرْمِ أُكَلِذَبِ وَهُ لَيكَرِ شَ لاَ،ينَمِالَعَالْ
  

  ريعةقصد الشارع في دخول المكلّف تحت أحكام الشَّ:ني الفرع الثّا
الشريعة إنما هو إخراج المكلّف عن داعية هواه ، حتى إنّ المقصد الشرعي من وضع        

 فقد خلق العباد لعبادته سبحانه ، ،الله اختيارا كما هو عبد االله اضطراراً يكون عبداً
 ]ونِدُبُعْيَلِلاَّ  إِنسَالإِ وَنَّجِ الْتُقْلَا خَمَوَ[: والدخول تحت أمره ويه، ومن ذلك قوله تعالى

 )٣( .  
الآيات القرآنية الدالة على وجوب الرجوع إلى االله في جميع الأحوال ، وغير ذلك من 

 مخالفة هذا القصد ، ومن ومن ذلك ما دلّ على ذم. والانقياد إلى أحكامه على كلّ حال 
النهي عن مخالفة أمر االله ، وذم من أعرض عن االله وإيعادهم بالعذاب العاجل والآجل، من 

باع الهوى ، والانقياد  من أصناف المخالفات ، وأصل ذلك ات صنفٍالعقوبات الخاصة بكلِّ
  .إلى طاعة الأغراض العاجلة

ر أهل العلم ولما تقدم يقر:  

                                                           
  .٧:   سورة  الحديد، الآية ( ٥ )
  .١٧/٢٣٨لقرطبي  ا:الجامع لأحكام القرآن: انظر   ( ٦ )

  .٣/١٢٤٠ القرآن في ظلال: انظر   ( ١ )
  .١٦٣، ١٦٢ :، الآيتانسورة الأنعام   ( ٢ )
  .٥٦  : الآية،سورة الذّاريات   ( ٣ )
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 ، من غير الالتفات أو التخيير ، فهو باطل  كان المتبع فيه الهوى بإطلاقٍ عملٍلَّ أنّ ك-١
ل ـك فهو باطـهوة، وما كان كذل لا مقتضى إلاّ الهوى والش–  حينئذٍ– لأنه ،بإطلاق

 ه خلاف الحقبإطلاق ، لأن.  
 أنّ اتباع الهوى طريق إلى المذموم ، وإن جاء في ضمن المحمود ، لأنه إذا تبين أنه مضاد -٢

بوضعه لوضع الشريعة ، فحيث زاحم مقتضى الشريعة في العمل كان مخوفاً ، لأنه سبب 
تبع واعتيد ، ربما أحدث في النفس ولها اهي، ولأنه إذا تعطيل الأوامر ، وارتكاب النوا

  .ضراوة وأنساًبه حتى يسري معها في أعمالها 
دة ـ أنّ اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة آل ا على أغراضه، فتصير كالآلة المع-٣

   . )٤( سد كثيرا باع الهوى في الشرعيات وجد من المفابع مآلات اتومن ات لا قتناص أغراضه،

  :المقاصد الشرعية ضربان 
 مقاصد لاحظّ فيها للمكلّف، وهي المقاصد الأصلية، وإنما كانت بحيث لا  -أ    

 دون  ولا بصورةٍ دون حالٍحظّ فيها للعبد لأنه قيام مصالح عامة مطلقة، لا تختص بحالٍ
هو مأمور بحفظ دينه اعتقادا  في نفسه، إذ ، وهي إما عينية، تجب على كلّ مكلّفٍصورةٍ

وعملاً، وبحفظ نفسه قياماً بضرورية حياته وبحفظ عقله حفظاً، لمورد الخطاب من ربه إليه، 
له عن وضعه في مضيعة  وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ودعيا

له استعانة على إقامة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه، وبحفظ ما
  .تلك الأوجه الأربعة 

وإما كفائية من حيث كوا منوطة بالغير أن يقوم ا على العموم في جميع المكلّفين،      
لتستقيم الأحوال العامة التي تقوم الخاصة ا، وهو قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، 

نفسهم، كمنصب القضاة وأهل والقائمون على الكفائي ممنوعون من جلب الحظوظ لأ
  .الفتوى، لأنّ ذلك مما للناس فيه مصلحة، ويؤدي إلى مفسدة تضاد حكمة الشريعة

تي روعي فيها حظ المكلّف، وهي مقاصد تابعة، وهي التسببات ال المقاصد –ب    
يل المتنوعة التي لا يلزم المكلّف أن يأخذ بشيء خاص منها، بل وكلّ اختياره يتعلّق بما يم

                                                           
  .١٧٦- ٢/١٦٨ للشاطبي - الموافقات :   انظر  ( ٤ )
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إليه، ومن هذه الجهة يحصل للمكلّف مقتضى ما جلب عليه من نيل الشهوات والاستمتاع 
١(  وغيرها… الخلاّتبا لمباحات، وسد( .   

ّـت رعايتها في    إنّ العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية الأصلية، بحيث تم
ع في أصل التشاريع ، لأنّ العمل فإنّ العمل صحيح وسليم مطلقاً، لأنه مطابق لقصد الشار

هي، وهي حينئذٍهذه المقاصد راجعة إما إلى ا إلى الأمر والنطاعة للآمر وامتثال لما أمر، وإم 
 وسيلة وسبب إلى الوصول إلى حاجة المكلّف، فهو عمل –  حينئذٍ–ما فهم من الأمر فهو 

  . )٢( بمحض العبودية

ن قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع، إذ قصد الشارع من المكلّف أن يكوف        
 الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلّف أن يجري ىالشريعة موضوعة لمصالح العباد عل

 على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع، ولأنّ المكلّف خلق لعبادة االله،
 قصد نيل الجزاء في الدنيا والآخرة إذاوذلك راجع إلى العمل وفق القصد في وضع الشريعة، ل

  . )١( الشارع المحافظة على الضروريات، وما رجع إليها من الحاجي والتحسين

  

  القواعد المقاصدية التي تضبط قصدفي :المطلب الثّاني 
  المكلّف بما يتوافق مع قصد الشارع

    
يكونوا على وفق ما شرعه  أبين القواعد الضابطة لمقاصد المكلّفين لطلبوفي هذا الم   

الشارع من أفعال في الظّاهر والباطن معاً، أي من حيث ظاهر الفعل ومن حيث القصد 
ارع ـد الشـالذي توخاه المكلّف من مباشرة الفعل، حتى لا تكون موافقة المكلّف لقص

   .في الظّاهر فقط، بينما يكون في الباطن من جهة قصده مناقضاً للمقصد الشرعي
  
والقواعد الآتية توجه بواعث المكلّفين وقصودهم على وجه تتحقّق فيها هذه الموافقة    

تحت  العالمين وفيما يلي أتناول هذه القواعدوالانسجام بين مقاصد المكلّفين، ومقصد رب 
  :ثلاثة فروع 

                                                           
  .٢/١٧٦ صدر السابق، الم:  انظر  ( ١ )
  .١٩٦ص،  المصدر السابق:   انظر  ( ٢ )
  .٢/٣٣١الموافقات للشاطبي :   انظر  ( ١ )
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  قصد الشارع من المكلّف أن يكون قصده(قاعدة : الفرع الأول
   )٢(  ) في التشريعمن الفعل موافقاً لقصده

  : شرح القاعدة وبياا:أولاً
    ن هذه القاعدة المقصدية ضابطاً عاماً من شأنه أن يضبط قصود المكلّفين تتضم

  .وبواعثهم؛ إذ لا يكفي أن يكون ظاهر الفعل مشروعاً ليوصف التصرف بالمشروعية
 الحياة الزوجية، بحيث ما شرعه عند تعذّر استمرارالشارع إذ شرع الطّلاق فإن  -أ 

تمسي ديمومة العلاقــة بين الزوجين مظنة لاضطراب حالة العائلة ودخول عوامل الفساد 
 فإذا استعمل الزوج حق الطّلاق في سبيل حرمان المرأة من الميراث؛  )٣( على كلا الزوجين 

ن مخالفاً لقصد الشارع كأن يطلّق زوجته طلاقاً باتاً في مرض موته، فإنه في هذه الحالة يكو
  . )١(  من تشريعه؛ إذ استعمل الفعل المشروع في أصله لتحقيق غاية غير مشروعة

ما شرع  على مشروعية هذه المعاملة، فإن نصاوفي عقد البيع، فإنّ القرآن الكريم إذ  -ب 
ول ـين الحصـاس، بأن ييسر لكلّ من المتبايعرج عن النـع الحـ وهي دفذلك لحكمةٍ

 فإذا استعملت  )٢(  عة، والبائع يحصل على الثّمنللى حاجتهما؛ المشتري يحصل على السع
د من ذلك المقصد؛ كأن يلجأ المتبايعان إلى صورة البيع في سبيل هذه الوسيلة على الض

 ،تحليل الربا المحرم عن طريق التوسل ببيع العينة مثلاً، فيبيع المرء شيئاً إلى غيره بثمن مؤجلٍ
ويسلّمه إلى المشتري ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثّمن، بنقد حال أقلّ من ذلك القدر الذي 

 غايتهما التوسل  فإنّ قصد المتبايعين هنا على نقيض قصد الشارع لأنّ )٣(  باعه فيه
  .بالمشروع للوصول إلى القروض الممنوعة الآيل إلى الربا المحرم

يها قصد المكلّف قصد الشارع، بل يخالفه كِفاحاً فجميع هذه الصور لا يوافق ف
  .بالاحتيال على ما حرم

  : أدلّة القاعدة:ثانياً
                                                           

  .المصدر نفسه:   انظر  ( ٢ )
  .٣٧: ين العترأبغض الحلال ونور الدو، ٩٤: ابونيحمن الصالر عبدل مشكلاا في ضوء الإسلام نظام الأسرة وحلّ :انظر   ( ٣ )
( ١ )   نظرية التعسف في استعمال الحق١٧٢: ريني فتحي الد  
     .٣/٢٧٧أعلام الموقعين ابن القيم : انظر    ( ٢ )
  .٢٠٦: ،ص معجم المصطلحات الاقتصادية نزيه حماد : ، ود٣/٨٩: سوقيلدل: رح الكبيرعلى الشالدسوقي حاشية : انظر    ( ٣ )



  -١٤٢-

ة التي تنهض بحجية هذه القاعدة؛ وتحتم على المكلّف بالأدلَّ) الشاطبي(يأتي الإمام    
  :ألاّ يناقض قصد الشارع في الأعمال المشروعة، وهذه الأدلّة هي

باد ـة لمصالح العـها موضوع أن قد مرة إذـع الشريعـوض ( :الدليل الأول -   
والعموم، والمطلوب من المكلّف أن يجري على ذلك في أفعاله، وألا يقصد  على الإطلاق

  . )٤(  )خلاف ما قصد الشارع
على صحة القاعدة المقصدية؛ إذ أنّ -) الشاطبي( الإمام هطالما اعتمد-وهذا دليل   

على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد، تحتم على المكلّف ألاّ ينقض هذا قيام الشريعة 
 معتبرة، سواءً أكان ذاك النقض الأساس المصلحي الذي قامت عليه الشريعة عدلاً ومصلحةً

بالعمل على غير الحد الذي رسمه الشارع، وراعاه، أم كان بتوجه قصده إلى خلاف ما 
ر بالفعل وتتصور بالقصد، ومحلّها  تتصواًلمشروع، فالمناقضة إذأراده االله تعالى من الحكم ا

، أي هادم )فالقصد غير الشرعي هادم لأساس المشروعات(هنا في هذه القاعدة القصد 
  .للقصد الشرعي، والحفاظ على أصل المصلحة التي قامت عليها الشريعة

ك راجع إلى العمل على وفق  المكلّف خلق لعبادة االله، وذلأنٌ (:الدليل الثّاني -   
 فينال بذلك الجزاء في الدنيا - هذا محصول العبادة -ة ـ وضع الشريعالقصد في

  . )١(  )رةـوالآخ
ت صراحة على الغاية بذلك أنّ الآيات التي نص) الشاطبي(أنّ قصد : وبيان ذلك   

ا مَوَ( : أيضاً وقوله، )٢(     )ونِدُبُعْيَ لِلاَّ إِنسَالإِ وَنَّجِ الْتُقْلَا خَمَوَ(: من الخلق في قوله تعالى

لا تقتصر في      )٣(  )ونِدُبُاعْا فَنَ أَلاَّ إِهَلَ إِ لاَهُنَّ أَهِيْلَي إِوحِ نُلاَّ إِولٍسُن رَّ مِكَلِبْن قَا مِنَلْسَرْأَ
ة محقّقة لتلك العبادة وإنسع العبادةدلالتها على أن تكون جوارح الإنسان الحسيما تت 

لة، فمقتضى ـق العبادة الكاملوب، إذ بذلك تتحقّـود المستكنة في القـلتشمل القص
م على المكلّف أن يذعن قصده لقصد الشارع، كما أذعنت  تحتاًبودية الله تعالى إذـالع

                                                           
    .٢/٣٣١طبي اللشالموافقات : انظر   ( ٤ )
  .المصدر السابق  نفسه: انظر    ( ١ )
  .٥٦: اريات، الآيةسورة الذَّ   ( ٢ )
  .٢٥: ياء، الآيةسورة الأنب    ( ٣ )



  -١٤٣-

ما يتحقّجوارحه لأمره سبحانه، وإنفسي بأن لا يقصد المكلّف خلاف ق الإذعان القلبي والن
  .ما قصد مولاه

  وده، وعلى هذاـق في المخالفة عن قصومعلوم أنّ إرضاء االله تعالى لا يمكن أن يتحقّ       
ق معنى الخلافة إذا سعى المكلّف المستخلف في نقض ما أراده الشارع وقصده؛  لا يتحقّ

ل والأساس الذي قدابط الأواطبي(مه هذا هو الضتصحيحاً لقصود المكلّفين) الش.  
ل بحيث  هذا الضابط رغم جودته وحسنه يستحسن أن يعدأنّ) ر الأشقرعم(ويرى        

حو الته : (الييصبح على النرعية، المقاصد التي وجكاليف الشيقصد المكلّف في عمله بالت
  . )٤(  )االله عباده إليها، وارتضاها لهم

ه سهل أن):  (عمر الأشقر(ووجه تعديل هذا الضابط على النحو الذي صاغه به 
لا ) الشاطبي(ره ، بينما الضابط الذي قر وسهولةٍميسور، يستطيع الناس إدراكه بيسرٍ

  ).اسخون في العلم الريستطيع تبينه إلاَّ
ه قد ألزم المكلّف أن أن: رعاه االله وحفظه، وهي) عمر الأشقر( ولي ملاحظة على تعديل 

 هذه المقاصد فيصيب عينها؛ إذ كيف يقصد في عمله عين ما قصده الشارع؛ أي أن يعرف
ارع، وهو لا يعلمهاى للمكلّيتأتف أن يحقّق عين ما قصد الش.  

شريع لم يلزم المكلّف أن يتحرى مقصد الشارع من الت) الشاطبي(بينما الإمام  -   
أن : (ليصيب عينه، وإنما اكتفى بعدم المناقضة لذاك القصد الشرعي، وهذا ما عناه بقوله

  ).ون موافقاً لقصد الشارع من التشريعيك
  :والموافقة تكون بأمرين

 عمر(ستاذ الدكتور الإ أن يقصد عين ما قصده الشارع، وهذا ما أشار إليه :الأول  
  .)الأشقر

ه قصده إلى نقيض قصد الشارع حتى ولو لم يقصد عين ـأن لا يتوج :الثّاني   
ور الموافقة وإنما ـلات ظهـدات والمعاماـف العـرط في تكاليـإذ لا يشت ماقصد

ما  فياعدة التاليةـر بياناً ووضوحاً القـ ويزيــد هذا الأم )١(  ةـفي عدم المناقضـيكت
   :يلي

                                                           
  .٤٨٧عمر الأشقر : للأستاذمقاصد المكلّفين : انظر   ( ٤ )
  .)١/٢٥٧(، اطبيلش، للموافقاتا: انظر   ( ١ )
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لا يلزم القصد إلى المسبب، فللمكلّف ترك القصد (قاعدة :الفرع الثّاني 
   )٢(  )إليه بإطلاق، وله القصد إليه

  :شرح القاعدة: أولاً  
ضابطاً آخر لقصود المكلّفين، وهو متصل ) الشاطبي(ن الإمام  هذه القاعدة يبيفي

بالضابط السابق، فإذا كانت القاعدة السابقة قد أشارت إلى وجوب موافقة قصد المكلّف 
 الموافقة لقصد الشارع  هذه القاعدة قد بينت أنّلقصد الشارع إبان قيامه بالتكليف؛ فإنّ

ما تتحقّق الموافقة أيضاً ن يتوجه قصد المكلّف إلى عين ما قصد الشارع، وإنليست فقط بأ
 لمناقضة عين ما قصد  اًبترك قصد ما قصده الشارع ما دام لم يصاحب ذاك الترك قصد

  .الشارع
  

د ـأي له أن يترك القص) فللمكلّف ترك القصد إليه بإطلاق: (وهذا ما عناه بقوله
ه قصده إلى عين ما قصده الشارع من ذلك الفعل المكلّف به؛ وله القصد إليه، أي أن يتوج

    . إلى عين ما قصده الشارع
 الشارع قد أمر بالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الواجبات  أنّ، أمثلة ذلك:ثانياً        

صالح والفروض الأخرى، فإذا قام المكلّف ذه الواجبات دون التفات إلى مسبباا والم
إنّ المصالح بيد االله فأصرف قصدي إلى ما جعل (:كأن يقول مثلاً: بة عليها، فله ذلكالمترت

  . )١(  ) حصول المسببات ليس إليّ، وأكِل ما ليس إليّ إِلَى من هو لهله؛ لأنّ
هي عن المنكر أمر مشروع، لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار الأمر بالمعروف والن: كذلك 

  . كان وجهٍسلام وإخماد الباطل على أيشعائر الإ
فإذا قام المكلّف المؤهل ذا الواجب، قاصداً مسببه ومتوجهاً قصده إلى حكمة 

ذه الفريضة دون التفات إلى المس بب، مشروعيته والأمر به، فله ذلك القصد، وإن قام
عل االله لا من إيجاد ببات على أسباا من ج ترتيب المسومكتفياً بالقيام بالسبب لأنّ

  .المكلّف، فله ذلك أيضاً

                                                           
  .١/١٩٦ :السابقالمصدر : انظر   ( ٢ )
  .السابق نفسه المصدر : انظر   ( ١ )
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كذلك إقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد، فإذا توجه 
المقيم لهذه الحدود إلى مسبب الحكم، والتفت إلى غايته كان قصده موافقاً، وإن ترك القصد 

عه كان موافقاً أيضاً لقصد إلى المسبب، وقام بالسبب وحده تاركاً ترتيب المسبب إلى واض
  .الشارع

له مقتضى  أما المقاصد التابعة فيه التي روعي فيها حظ المكلّف، فمن جهتها يحصل   
ما جبل عليه في نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات وسد الخلاّت، كشهوة الطّعام 

 ذلك من الشهوات التي والشراب، واللّباس، والمسكن، والملبس، والميل إلى النساء، إلى غير
  . )٢(  يلحظ فيها حظ المكلّف

والمقاصد التابعة لا تنفصل عن المقاصد الأصلية؛ إذ هي خادمة لها ومكملة لأصلها (
 من قبل الإنسان تحمله على اكتساب  قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواعٍذلك أنّ

كه طّعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش ليحرما يحتاج إليه هو وغيره، فخلق له شهوة ال
اء لتحركه ـوة إلى النسـله الشه قـث في سد الخلّة ما أمكنه، كذلك خلـذلك الباع

وه ـلة إليها، وخلق الاستقرار بالحر والبرد والطّوارق؛ ليدعـإلى اكتساب الأسباب الموص
  . )١(  )إلى اكتساب اللّبس والمسكن

 تلبية  الأصلية؛ ذلك أنّقاصدكانت المقاصد التابعة خادمة للمفمن هذه الجهة 
 لإقامة مقصد من المقاصد الضرورية، فغدت المصالح الإنسان لتحصيل حظّه بات وسيلةً

  . قصد وسيلة لا قصد غاية لنفسها، أو مقصودةً لغيرها لا مقصودةًالتابعة مقصودةً
ع من المقاصد، فمن أي جهة يضبط ذلك قصود من الأصلي والتاب) الشاطبي(فإذا علم مراد 

  المكلّفين، ويصحح بواعثهم ؟
 المكلّف إذا اتجه قصده أنّ:  من حيث ذكرهاإنّ القاعدة تشير إلى ذلك إشارة بينةً

من عمله إلى المقصد الأصلي، فلا إشكال في صحة هذا العمل، سواءً أكان هذا العمل مما 
ام الإنسان بمصالح نفسه وعياله في الاقتيات واتخاذ السكن؛ كقي: (يلحظ فيه الحظّ العاجل

أي الزوجة، والمسكن، واللّباس، وما يلحق ا من المباحات، كالبيوع، والإجارات، 

                                                           
  .)١٧٩ – ٢/١٧٨: (المصدر السابق : انظر   ( ٢ )
   . نفسه السابقرالمصد: انظر    ( ١ )



  -١٤٦-

أم كان العمل مما ليس فيه حظّ عاجل مقصود، كالعبادات البدنية والمالية ،  )٢(  )والأنكحة
زكاة، والحج، التي هي من فروض الأعيان، أو فروض من الطّهارة، والصلاة، والصيام وال

  .الكفايات
فقتال الرجل لتكون كلمة االله هي العليا عمل على وفق المقاصد الأصلية، وقتاله سعياً            

، أو أملاً في استفاضة ذكره ومكانته هو عمل على وفق المقاصد التابعة لا لتحصيل مغنمٍ
 :الىـقال االله تع .زاءـار والجـد يختلف الاعتبـف في المقاصلاـالأصلية، ونظراً للاخت

ا هَنْ مِهِتِؤْا نُيَنْ الدُّثَرْ حَيدُرِ يُانَن آَمَ وَهِثِرْي حَ فِهُ لَدْزِ نَةِرَ الآخِثَرْ حَيدُرِ يُانَن آَمَ(
 يصير  ولكن هل وقوع العمل وفق المقاصد التابعة )٣( )يبٍصِن نَّ مِةِرَي الآخِ فِهُا لَمَوَ

. العمل باطلاً، وما حكم العمل إذا وقع وفق المقاصد التابعة وصاحبته المقاصد الأصلية ؟
   :ما يليتظهر الإجابة عن هذا السؤال من خلال 

  لا إشكال في صحة العمل العادي، إذا وقع(قاعدة : الفرع الثّالث
   )١(  )على وفق المقاصد التابعة وصاحبته المقاصد الأصلية

  

  بيان القاعدة وتفصيلها:لاًأو :  
الأعمال التي خاطب االله ا المكلّفين، إما أن تكون من قبيل العبادات كالصلاة    

 كالبيع، والنكاح، ،والصيام والحج والزكاة، وإما أن تكون من قبيل العادات والمعاملات
 فإذا أتى المكلّف ،لا العبادية البحث هنا في الأعمال العادية ومحلُّ. واللّباس، وسائر المباحات

ابعة فعمله بالأعمال العادية بقصد تحصيل حظّ النفس وهو العمل على وفق المقاصد الت
  .صحيح، بشرط مصاحبة المقاصد الأصلية له

هذا : إما بالفعل كأن يقول(وكيفية مصاحبة المقاصد الأصلية للمقاصد التابعة،    
رع الاستمتاع به فأنا كاح، أو هذا البيع، أباح لي الش النالمأكول، أو هذا الملبوس، أو هذا

  ).أستمتع بالمباح وأعمل باستجلابه لأنه مأذون فيه

                                                           
  .)٢/١٨٠( المصدر السابق،: انظر    ( ٢ )
  .٢٠:سورة الشورى، الآية   ( ٣ )
  ).٢٠٧: ص/٢: ج(الموافقات : انظر   ( ١ )



  -١٤٧-

  الناس مرجحاً أو مقوياً لنشاطه ، ولو لم يكن لما ترك العبادة،لاعوإذا كان اطّ   
واب، ولكنه بط أصل الثّه والعلم عند االله أنه لا يحفالذي نظن(): الغزالي(وهي التي قال فيها 

٢(  )ياء، ويثاب على مقدار قصد الثّوابينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الر(  .  
ا إن صلاها ليراها الناس، يعني فأم(: في الصلاة) ابن العربي(وعليه يحمل قول الإمام 

أراد ا طلب ، فليس ذلك الرياء المنهي عنه، وكذلك لو  يمانلإاويرونه فيها فيشهدون له ب
هادة وجواز الإمامة لم يكن عليه حرج، وإنياء المعصيةالمترلة والظّهور لقبول الشأن : ما الر

ا، فهذه ني نيا، وطريقاً إلى الأكل٣(  )ة لا تجزئ وعليه الإعادةيظهرها صيداً للد( .  
ها ابتداءً  العبادة الباطلة هي التي كان القصد منيرى أنّ) ابن العربي(فتلاحظ أنّ 
، أما التي خالطها المقصد التابع بحيث كان مرجوحاً، فليس  دنيويٍالحصول على غرضٍ
ابع بأن ينظر المكلّف إلى مقصده مبطلاً للعبادة، وإنما يهتدي إلى مرجوحية القصد الت

  به التابع، هل فواته يؤثّر على استمراره بالعبادة ؟ فإن كان فوات المقصد التابع يبعث صاح
  .على الانقطاع عن الطّاعة وترك العبادة فهو راجح على المقصد الأصلي

نه بادة واستمراره عليها فإّـر في مضيه في العكان فوات ذاك المقصد لايؤثّ وإن
، وهو ما ذهب إليه الغزالي ، وابن العربي، والصنعانيّ مرجوح ويبقى المقصد في حاله التابعة

  .لك وهو ما نسب إلى الإمام ما
 العمل العبادي إذا شابه مقصد الرياء آذن فيرون أنّ: أما أصحاب الاتجاه الثّاني

ة ـد الخلط يفيد مدلولها أنّ مجرρببطلان العمل، ودليلهم في ذلك عدة أحاديث لرسول االله 
  :في القصد في العمل يبطل ذاك العمل، منها

ر، ماله؟ ـكا يلتمس الأجر والذّأرأيت رجلاً غز: ، فقالρجاء رجل إلى رسول االله   
إنّ االله لا يقبل من العمل إلاّ ما كان [: ρلا شيء له، ثمّ قال رسول االله : ρفقال رسول االله 

  . )١(  ]خالصاً وابتغي به وجهه
  

  وصلته منشأ الحق في الفقه الإسلامي: المطلب الثَّالث
   يرد عليهبشرعية القصد قيداً

                                                           
  .)١٠/١٢٤(لأبي حامد الغزالي، الإحياء :   انظر ( ٢ )
  .)٤/٥١١( ،ابن العربي :أحكام القرآن:   انظر ( ٣ )
( ١ )   ٧٦٢٨(براني ، والط٦/٢٥َّسائي رواه الن.(  



  -١٤٨-

  نّ الحق منحة وعطاء من الشارع،  يرى أالإسلامي الفقه إنَّ
 -ةيات العام بما هو مصدر تقرير الحقوق والحر-رعي  الحكم الشأنَّ: وبيان ذلك

 فالإنسان في الإسلام هو إنسان التكّليف  )٢(  )فعال المكلّفينأق بخطاب االله المتعلِّ: (هو
  .  قبل أن يكون صاحب حق وحرية )٣(  والمسؤولية

ه يثبتها بطريق رعوالحكم الشي هو الذي أنشأ الحقوق، وبه تثبت الحقوق، لكن
أن يبغالأوامر، والن يٍ أو تحريمٍ فهو لصيانة حق ُّوكل ،ىواهي، وكلُّ واجبٍ يقابله حق 
عليه، فحق كاة لصيانة حقفس وإيجاب صيانتها، ووجوب الزالحياة أثبتته آيات تحريم قتل الن 

  .الفقراء وسائر المصارف
   في تفسير قوله تعالى )٤(  افعيوفي هذا المعنى يقول الإمام الش  :  

  . )٢(  يؤمر ولا ينهى لا:  أي )١(  )دىً سُكَرَتْن يُ أَانَنسَالإِأَيَحْسَبُ (
كليف هو الذي أخرج الإنسان من مرحلة السدوية والإهمال وأعطاه الحقوق فالت

  .ها الشارع به إذ لا تكليف بلا إرادة، وبلا مسؤوليةن ا من أداء المهمة التي أناطليتمكّ
لم يمنح  إذ كاليف، الحق مقيد بغايات هذه التا كان منشأ الحق هو التكّليف فإنَّولمّ

  .كاليف لتحقيق غايات هذه التالإنسان الحق إلاّ
ما يكون بحكومن المقرارع له وإقراره إنإلاّ بإقرار الش ه لا يثبت حقمٍ شرعيٍ، ر أن

ومن المقرما أثبتت آثارها بجعأنَّ: رعيةرات الشر ـ الأسباب جعلية وإنل االله لها وهذا ما عب
 ما هو حق للعبد إنما كونه حقّاً بإثبات الشرع ذلك له لا لكونه لأنَّ: (عنه الشاطبي بقوله

  .  )٣(  )اً لذلك بحكم الأصلمستحقّ
  : يترتب على هذا

                                                           
  .)٣٣٤:ص/١: ج(شرح الكوكب المنير :   انظر ( ٢ )
  . ٧٠ :فتحي الدريني، ص:   الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده د ( ٣ )

والفقه، والحديث،  هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي أحد الأئمة الأربعة، عالم واسع العلم في القراءات،  ( ٤ )
ة سنة والشهـ١٥٠عر، والأدب، وأيام العرب، وهو واضع علم أصول الفقه ولد بغزة صغيراً، وقصد مصر في آخر عمره،  مكّإلىل مِ، وح

  ).١٥٢:اظ صطبقات الحفّ(، )٢/٣٧٧خلاصة تذهيب الكمال (، )٩/٢٥ذيب التهذيب (، ـه٢٠٤وتوفِّي ا سنة 
  .٣٦ : الآية،القيامةسورة    ( ١ )
  .٢٥ :الرسالة، للشافعي، ص:   انظر ( ٢ )
  .)٣١٦:ص/٢: ج (اطبي،الموافقات، للش:انظر   ( ٣ )



  -١٤٩-

ف  كان ممنوحاً لغايةٍ ومصلحةٍ قصدها الشارع، تعين أن يكون تصر أنّ الحق إذا
  . )٤(  المكلّف مقيداً بتلك المصلحة أداءً وقصداً لأنها لا تتحقّق إلاّ ما

  

                                                           
 .٧٢: فتحي الدريني ص لالحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: انظر   ( ٤ )

  



  -١٥٠-

شريع:ابعالمطلب الرمدى صلة سياسة الت   
  بمراعاة مقاصد المكلّفين

    
رعيياسة الشهية        الس :ؤون العتدبير الشامولة، بما يكفل تحقيق المصالح فيها، ة للد

ودرء المفاسد عنها، وصيانة حقوق الأفراد أيضاً، ومصالحهم المعتبرة شرعاً، وتنميتها مما لا 
، ولا يخرج عن أصول الشريعة الكلية التي تنهض بمبدأ )مبدأ المشروعية الثّابت(يتعدى 

ياسة الشةالسرعي .  
  . )١(  ل في مراعاة المصالح ومسايرة الوقائعلف الأو متابعة للسوهذا في حقيقة الأمر

ة محدم الجوزية بما لا يخرج وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن قيرعيياسة الشداً معنى الس
   . )٢(  )ل في مراعاة المصالح المعتبرة شرعاً ومسايرة الوقائعلف الأومتابعة الس(عن 

 ة في الظّهذا وإنّ أحكام السرعية ياسة الشية أو معنويومنها العوامل -روف المتغايرة، ماد
حْكمة كقاعدة-فسيةالن(:، وقاعدة)رائعالذّ: ( تنطلق من قواعد م قيضالمعاملة بالن( ،

، إذا كانت الأولى مساوية أو راجحة، )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: (وقاعدة
املة  الخطر عن مقاصد الشريعة الأساسية بجميع مراتبها الشوغير ذلك من القواعد، لدرء

  .لجميع نواحي الحياة
وتحمي المصالح المعتبرة، للدواء، وتوفّولة، وللأفراد، على السعارض ق بينهما عند الت

ما أمكن، وتقدم المصلحة العامة عند التعارض المستحكم درءاً لأعظم الشين، كلُّ ذلك ر
ابتة إلى قواعد التشريع، ولا سيما في الظُّروف الاستثنائية تستند مشروعيتها الثّأنّ : يثبت

  .محْكمة في الشريعة
، بما هي عوامل ذاتية متغيرة، موجهة للإرادة )فسيةالمقاصد الن (هذا ولا ريب أنَّ   

  .  لا أثر لها في الخارج-ما دامت مستكنة في النفس-إبان التصرف 
  ى، لتبين ذا قامت القرائن على قيامها إبان التصرف، وجب عندئذ أن تتحرحتى إ   

                                                           
بن  لا، والطُّرق الحكمية،)٣٧٣- ٣٧٢ :ص/٤: ج(عين ، أعلام الموق٥ِّ: ص السياسة الشرعية، للشيخ عبد الوهاب خلاَّف: انظر   ( ١ )

  .١٣ :القيم ص
 .٣٧٢أعلام الموقِّعين، :   انظر ( ٢ )

  



  -١٥١-

كما - القصد مشروعاً، فآثاره ستكون حتماً مشروعةً، لأنَّ) القصد(نوعيتها، فإذا كان 
هها الوجهة التي تحقّ –هنا نوك الإرادة، و يوجق الغاية التي ينشد تحقيقهاهو الذي يحر .  

لدى المكلّف مع حقائق التشريع والمصالح المعتبرة ) القصد المشروع(وهنا لا يتنافى 
التي شرعت الأحكام من أجلها، ويكون قصد المكلّف حينئذٍ، موافقاً ) الغايات(فيه، وهي 

  . أصل عتيد من أصول شرعية الفعل) الموافقة(لقصد االله في التشريع وهذه 
لّف أن يكون قصده من العمل موافقاً قصد الشارع من المك: (يقول الإمام الشاطبي

في التشريـع، والدليل على ذلك، ظاهـر من وضع الشريعة لمصالح العـباد  لقصد االله
على الإطلاق، والعموم والمطلوب من المكلّف أن يجري على ذلك في أفعاله وأن لا يقصد 

  .  )١(  )خلاف ما قصد الشارع
ف في العمل، لقصد االله في التشريع، عامل أو وهذا بين إذ موافقة قصد المكلّ: أقول

ة التصرف، كيلا تكون المناقضة بين مقاصد اً في شرعيل أصلاً عامظرف نفسي، يشكّ
 ة بطلان التصـرف لكونه آيلاًالنفس الإنسانية ومقاصـد المشرع، لأنّ المناقضة هي علّ

إلى هدم القصد الشرعي هادرعي فيه، إذ القصد غير الش٢( بداهة  رعيم للقصد الش(  .  
 من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما كلّ: (وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي

ن ابتغـى  مم و من ناقضها فعمله في المناقضـة باطـل وكلّ الشريعةشرعت له فقد ناقض
ريعة ما لم تشر٣(  )ع له فعمله باطلفي تكاليف الش( .  

 غير المشروع، الموجه للإرادة إلى تحقيق غرضٍ غير مشروعٍ يكون إذاً تنفيذ القصد
خطراً على مقاصد الشريعة فيجب الحيلولة دون وقوع آثاره في الـخارج، إذا قام الدليل 

  .على ثبوته
 التوقي من الخطر قبل لمراعاة قصد المكلّف، ولا شك أنَّ) ور الوقائيالد(وهذا هو 

  .ثاره بعد الوقوع وقد يطول أمد هذه الإزالة أو يتعذّرالوقوع، أفضل من إزالة آ

                                                           
  ).٣٣١: ص/٢:ج(اطبي، الموافقات، للش:  انظر    ( ١ )
  .٣٣٣: المرجع السابق، ص: انظر    ( ٢ )
   . نفسهابق السصدرالم: انظر    ( ٣ )

  



  -١٥٢-

ل سياسة التشريع عوناً لمراعاة قصد المكلّف، إذ المحافظة على المصالح تتدخو   
ة للدة على أكمـل نظامٍ، الأساسيولة والأفراد، هي غايتها، وتدبير شؤون الحياة الإنسـاني  

رائـع  الذّومبدأ سد-تضطلع سياسـة التشريع رائع المفضية إلى الفساد، فوذلك بسد الذّ
 إلى تنفيذه، يرعل ا المكلّف ذو القصد غير الش ذريعةٍ يتوس بسد كلّ-من أصل قواعدها

  . مٍ إسقاط واجبٍ، أو تحليلِ محر على مقاصد الشريعة فياحتيالاً
فق مع مراعاة مقاصد المكلّفين في هذا الدشريع تتقائيور الوفسياسة الت.  

  : دور الحاكم في إحباط النوايا السيئة التي يحتال ا على إبطال الأحكامومن هنا يأتي       
لا يخلو مجتمع من اتمعات الإسلامية أو غيرها من وجود محتالين على الأحكام الشرعية  

سان، ذاك هو  في داخل الإنوالقوانين والأنظمة، ولكن الإسلام يمتاز عما سواه بإقامة رادعٍ
الإيمان الذي يكون في قلب المؤمن الخوف من االله ومراقبته فيسارع إلى الامتثال وقول 
الحقيقة، ويستقبح ظلم الغير والاعتداء عليه، وقد يضعف جانب الإيمان لدى البعض 
فيتسهل كتم الحق وإظهار سواه بقصدٍ فاسدٍ أو تأويلٍ باطلٍ، وهنا تظهر شجاعة الحاكم أو 

ضي وسياسته وفراسته في معرفة المحتالين، وكشف مقاصدهم المستترة، فما أحوج القا
رعية إلى أولئك الذين لا يغترون بالمظاهر، ولا تنطلي عليهم الحيل، ولا يخدعون المحاكم الش

إلى الدوافع والأسباب ، بل ينظرون  وتنسكٍبفصاحة الخصم أو مايتصنع به من خشوعٍ
  . اكتشاف الأمور على حقيقتهاويحاولون من خلالها

 من أمور المسلمين أن يلحظ الأمارات والعلامات، ويستدلّ وهكذا يجب على الناظر في أمرٍ 
  . )١(  بالقرائن ويربط ذلك بالأحوال والدوافع والأسباب

  

  

                                                           
الأولى :  دار الفكر، سوريا، ط٣٣٣: حمن إبراهيم الكيلاني صعند الإمام الشاطبي، للدكتور عبد الرقواعد المقاصد : انظر   ( ١ )

  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
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   بالاجتهاد في صلة مراعاة مقاصد المكلّفين:المطلب الخامس
  في تعليل النصوص

  

شريعية، لاستكناه علّل المسلمين، إلى وجوب تعليل النصوص الت ءذهب جمهور فقها
  )١(   ما عدا الأحكام التعبدية منها–في الشريعة الإسلامية -أحكامها، إذ ما من حكمٍ 

والمقدرات، وما جاءت في خصوصيات لا تتعدى إلى غير مجالها، بما قام الدليل على هذه 
  . الخصوصيات
وهو معلّل بما  لاّإ - فيما خلا ما ذكر-حكمٍ في الشريعة الإسلامية ما من : أقول

التي يدور معها الحكم، ) ةالعلّ(يفسر معقوليته، ويحدد غايته، وأساس تشريعه، وأعني به 
، وذلك لتكون قناعة المكلّف بجدوى هذا التشريع، وليحمله على الامتثال وجوداً، وعدماً

  . ، التي هي غاية الحكموعي بعد إدراكه للحكمةالطّ
افع عن الد وبذلك يكون الامتثال ثمرةً لقناعة المكلّف، وعدالة التشريع، فضلاً   

  .  وليس وراء ذلك من شيء يبتغى-بفتح العين والقاف-  )٢(  يالعقد
 على مقصد الشارع من تشريع  تدلُّ-بما هي ضابط حكمة التشريع-وأيضاً، العلّة    

 واقعةٍ تتحقّق فيها علّة الحكم، تنفيذاً لمراد يجب تحقيقه في كلّ) صدالمق(الحكم وهذا 
ارع في أوسع مدى، ولا يتأتى ذلك إلاّالش عليل، ضرورةبالت.  

رع،  من أجلها شالتيهذا، وإذا كانت العلّة معرفة للحكم، وأمارة عليه، والغاية 
 على مشروعيتها واعتبارها، بغية أن رق والمسالك التي تدلُّكما قدمنا، فينبغي تحديدها بالطّ

ك لإتقارن بالقصد الدةرادافع المحران مباشـرته للتبل  صـرفات والعـقود، المكلّـف إب
  . )٣(  وفي نشاطه الحيوي كلّه لأنه إذا كان التشريع بمقاصده، فأعمال المكلّفين بنتائجها

 أي أداءً ( وباطناًاًوافقةً ظاهر م- )٤(  الشاطبيكما يقول - فإذا كانت هذه الأعمال 
  .شريع ومقاصده، فهي على سنن المشروعات، للت)وقصداً

                                                           
  .  غير معقولة المعنى كالمقدرات من أعداد الركعات، وفرائض الإرث–كما يقول الأصوليون-هي التي لا تدرك عللها، فكانت    ( ١ )
  . عقيدةنسبة إلى: العقدي   ( ٢ )
  .فصلنا القول في هذه المسألة في بحث تحقيق المناط وصلته بالاعتداد بالقصد   ( ٣ )
 .، وما بعدها)٢٨٩ :ص/٢ :ج (اطي،الموافقات، للش: انظر   ( ٤ )
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، والباطن أو القصد مخالفاً، لم تكن كذلك بل كانت اًاهر موافقوإذا كان الظّ
  .بين قصد المكلّف وقصد الشارع) المناقضة(

ليل ضرب من الاجتهاد ععليل، والتة البطلان، ولا يعرف ذلك، إلاّ بالتوالمناقضة علَّ
بالرطبيق، وهذا الاجتهاد باقٍأي في التنيا ما بقيت الد!  

 ولا يجوز شرعاً! إليه بحالٍ وإلاّ فاتت مقاصد التشريع جملةً، وهذا لا يجوز المصير
باب الاجتهاد بالر سدطبيقأي، لا في الاستنباط، ولا في الت.  

كلّي، وما جاء فيه من أحكام  وإذ أنّ معظم أحكام القرآن قد جاءت على نح
مندرج تحت الكلّي، ومعلوم أنّ الكلّي من الأحكام من حيث هو كلّي لا  جزئية، فهو

 أن يتحقّق في جزئيات، وسبيل إدراج ق له في الخارج، إذ هو مفهوم عقلّي مجرد، فلا بدتحقّ
ما هو الجزئيات في كليا إنالعقل(ا(أي بداهةً، والاجتهاد بالر.  

أي في سبيل تحقيق أحكام القرآن فثبت أن لا مناص من سلوك سبيل الاجتهاد بالر
  .، ولا سبيل غيره )١(  الكريم نفسها في مواقع الوجود

نيت ، لإدراك ما وراء النصوص من أسباب ب المأمور به شرعاً)ردبالت( عن هذا فضلاً
ة التي شريعيهي الحكم الت) صدامق(عليها الأحكام، وما انطوت عليه لتلك الأسباب من 

  .اقتضت تشريعها
تمثّل الغايات من التشريع، وقد شرع لها الأحكام ) مقاصد المشرع(هذا وإذا كانت 

ها من العدل والمصلحة بسبب وثيق، كان الاجتهاد بالرشريع ذا لتحقيقها، وأنأي في الت
  .صلةٍ وثقى بمفهوم العدل فيه إذ به يعرف وبه يتحقّق

) مفهوم العدل(أي في تشريع الإسلام، إلاّ إذا تخلّينا عن بالر  عناء عن الاجتهادفلا
  .، وذلك لا يقول به عاقل وتطبيقاًنظراً

 هذه  هذا وإذا كانت غايات النصوص تمثّل مفهوم العدل والمصلحة في الشريعة فإنَّ
د المشرع الذي يتبينه اتهد المصلحة لا تتحقّق إلاّ إذا كان القصد لدى المكلّف موافقاً لمقص

عليل والاستنباطبالت.  

                                                                                                                                                                        
  

  ).٨٩ :ص/٤: ج(ابق  السصدرالم:  انظر   ( ١ )
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         )إذ القصد غير الشسـبب )١(  )رعيرعي هادم للقصد الشفتجب الحيلولة دون الت   

ييداً لقصد الشارع ولا سبيل إلى معرفة قصد الشارع أ في هذه المنافاة، بإبطال التصرف، ت
  .إلاّ بتعليل النص

 ص، كما ترىلازم قافالتة القصد وثمرة تعليل النئم بين مشروعي!  
ما أرسيت أصولها في هذا التشريع العظيم،  مراعاة مقاصد المكلّفين إنوأيضاً فإنَّ

 اة في قواعده وأحكامه وهذا ما يدعوثلحماية مقاصد التشريع والمحافظة على القيم العليا المبثو
  .فصيله التصد المكلّفين على وجاقمإلى بحث مراعاة 

  

                                                           
  .قاصد المكلّفينالمالكية لم تناولنا لتطبيقات مراعاة  في، وسنبحثه تفصيلاً)٢٨٩:ص/٢:ج(المصدر السابق، : انظر    ( ١ )
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  من أدلّة مراعاة المالكية لمقاصد المكلّفين :ثّانيالمبحث ال
  شريعيةل التَّفي الأصو

  

 تنبع أحكامه من تعاليم دينية أن يعنى بالبواعث النفسية،           لم يكن غريباً في فقهٍ
 يتعلّق بالإرادة ،) ١(  والمبادئ الخلقية، والمثل العليا، ومن هنا كان الفقه الإسلامي تقويمياً

ر الباعث كي لا يحرتناقض ك الإرادة إلى تحقيق غايات غير مشروعةٍوتوجيهها، ويطه ،
دم قواعده تحت ستار الحقارع، ومقاصد الش.  

عي ـى تقترن بالس بل حت، )٢(  دهاـوالشريعة الإسلامية لا تحاسب على النية وح  
  .إلى الغرض غير المشروع

حدهما لا أ قصدفإنَّ  غير مشروع، د الإنسان من العقد، الوصول إلى غرضٍفإذا أرا  
تمثل في عقد معينٍ فإنَّ ذلك العقد لك الغرض إذا إلى ذ ولكن السعي قدعن اللاكفي لبطي
لات مآصل النظر في أى بطل لأنه يؤدي إلى الغاية غير المشروعة ومن هنا جاء ما يسمبي

  .الأفعال
  

  
  

                                                           
  .٧٨:  صدكتور فتحي الدريني للعسف في استعمال الحقولة في تقييده، ونظرية الت ومدى سلطان الدالحق: انظر   ( ١ )
( ٢ )   ]إن االله قد تجاوز لأمف حديث شري]م أو تعمل بهثت به نفسها ما لم تتكلَّتي ما حد  

  .٢٨٢: ن محمود صيد جمال الدلمحم،سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي :  انظر
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  فعال، وآراء العلماء فيهالأ مآلاتفي  أصل النظر: لأول االمطلب
  

  فعالالأ مآلاتفي  أصل النظر: الفرع الأول
  

   د ماًت لتحقيق مقاصد أساسية، فهي لم تشرع تحكّعشريعية وضإنَّ القواعد التر ،
 ، بل شرعت لمعانٍ ومصالحَ اجتماعية، المكلّفين لسلطان التكليف، ولا عبثاًإخضاع

  . )١(  وباطناً ظاهراً ا واقتصادية اقتضت تشريعها ويتقيد استعمالها
ب المقصود تعدم تر ند ظنالوسيلة لا تشرع ع( :ول صاحب منح الجليلقوفي هذا ي   

  . )٢(  )عليها
االلهَواْبُّسُيَ فَ االلهِ،نِون دُ مِونَعُدْ يَينَذِ الَّواْبُّسُ تَوَلاَ( :ليل على ذلك قوله تعالىوالد  

  . )٣(  )مٍلْعِ رِيْغَا بِوَدْعَ
 ذلك يكـون  آلهة المشـركين، لأنَّ، قد ى في هذه الآية عن سب وجلّ عزفاالله   

 هو -ين من ذلك المؤمنكلِّ قصد  كان وإن االله تعالى،  إلى سبفي الغالب من الظن مفضياً
الفعل المقرون بالقصد غير  نَّإكذلك، ف ين عزيمة الشرك، وتحقيره، وإذا كان الأمرهتو

  الذّرائع حرمـها (:  ويقول ابن تيمية في ذلك )٤(  باب أولىمن المشروع يكون منعه عندئذٍ 
ا المحر ارع، وإن لم يقصدالشم خشية إفضائها إلى المحرـيء، نفس المحم فإذا قصد بالشم ر 

                                                           
( ١ )   عسف في استعمال الحقرينينظرية التكتور فتحي الد٨٤ :ص  ،الد.  
  ).١٠٣، ١٠٢ :ص/٢ :ج(ل يمنح الجل:   انظر  ( ٢ )
  .١٠٨: ، الآية  سورة الأنعام ( ٣ )
 نٍيْ دَوْا أَهَى بِوصَ يُةٍيَصِ وَدِعْن بَمِ(: ، والأدلَّـة على ذلك كثيرة، ومتعددة منها قـوله تعـالىصلاًأممنوع ضرار لإ  فقصد ا ( ٤ )

 فالوصية مقدمة على الميراث، إلاّ أّا مقيدة بعدم الإضرار بالورثة ومنها أيضاً حديث ١٢ساء آية  سورة الن)...ارٍّضَ مُرَيْغَ
ولـسالرρ : ] روى أبو داود في سننه من حديث ابن جعفر ( وكذلك حديث سمرة بن جندب ]ضرر ولا ضرار في الإسلاملا
محمه حدكان له عذق من نخل في حائط رجل من الأنصد بن علي، أن ـث سمرة بن جندب أنهجل أهله وكان سمرة ار، ومع الر
 أن يبيعه فأبى ρبي  فذكر ذلك له فطلب إليه النρبي قله، فأبى، فأتى النى به، وشق عليه فطلب إليه أن ينال إلى نخله فيتأذَّـيدخ

بي فطلب إليه أن يناقله، فأبى قال فهبه له ولك كذا أمر رغبة فيه فأبى قال أنت مضار، وقال النρاذهب فاقتلع [:  للأنصاري
ومدى سلطان الدولة في  الحق:  انظر.٢٨٥: ص-بليلطانية لأبى يعلى الحن الأحكام الس– سنن أبي داود باب القضاء – ]نخله

٣٧٥ص  :رينيتقييده لفتحي الد .  
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كان أولى بالتذا تظهر علّة التائل العنية، وأمثالها، وإن لم يقصد البائع حريم في مسحريم و
الربا، لأنّ هذه المعاملة يغلب فيها قصد الرهذا الباب لئلاّ يت خذه با فيصير ذريعة، فيسد

 له مرةًـبا، ويقول القائل، لم أقصد به ذلك، ولئلاّ يدعوا الإنسان فع إلى الرالناس وسيلةً
ز بين القصد قد أنّ جنس هذه المعاملة حلال ولا يمي أخرى، ولئلاّ يعتإلى أن يقصده مرةً

وعدمه، ولا يفعلها الإنسان مع قصد خفي من نفسه على نفسه، والش ريعة أسرار في سد
  . )١(  )…الفساد، وحسم مادة الشر

 ويحرم، ويؤذن فيه أو يمنع بالنظر إلى مآله ونتيجته، يتبين مما تقدم، أنّ الفعل يحلّ
  . )٢(  ر عن أصل وصفه الشرعيبقطع النظ

ا أي بدون قصدٍفالتلٍ آ م إلى-المكلّف  من صرفات المأذون فيها، إذا أفضت بذا
ممنوعٍ تمنع، ولا تشرع، لأنارع، وكذلك إذا كان قض ت إلى ما يناها أدالقصدمقصد الش 

صرفات المباحة تحقيق أمر غير مشروع حرظـر إلى هذا على التظـر القصدمت بالنوبالن ،
  .ل أيضاًآإلى هذا الم

  :وعلى هذا يترتب أمران
  .التشريعفي  لقصد االله اً يجب أن يكون قصد المكلّف في العمل موافق- ١
عدمـها  ها بالمشروعيـة أوفُآلات الأفعال ويكيمنه يلزم اتهد، النظر في إ - ٢

  .المآلات من تلك وءعلى ض
  

  لعلماء في هذا الأصل أي النظر في مآلات الأفعال آراء ا:انيالفرع الثّ
        

آلات التصرفات مه يلزم أن تكون جماع متفقون على أنالإ بين         إنَّ الفقهاء المسلم
 مر مشروع لتحقيق أغراض غيرأ وعلى ذلك فهم يمنعون التوسل ب-موافقةً لمقصد الشارع 

 يختلفون أنهم، وهدم للقواعد التشريعية، إلاّ ارع عيناًالش  ذلك مناقض لمقصدمشروعة، لأنَّ
  . الذي يتحقق به التوسل )٣(  في المناط

                                                           
  ).١٣٩: ص/٣: ج(الفتاوى : انظر   ( ١ )
  ).١٩٨: ص/٤: ج(الموافقات : انظر   ( ٢ )
  .)٢٠٠ :ص/٤ :ج( الشاطبي، للإمامالموافقات، : انظر    ( ٣ )
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  . إذا ظهر القصد إلى المآل الممنوع صراحةً التصرف إلاّيبطل افعي لاشفالإمام ال
  . هذا القصد الإمام مالك فيكتفي بالقرائن في إثبات أما

تقوم بدورٍكثر أبواب الفقهأ فيمها الإمام مالك قد حكّ التي الذّرائع، فمبدأ سد  
ويطبق على الأفعال ظ مقاصد الشارع، وتمنع وقوع ما يخالف هذه المقاصد،  في حفعظيمٍ

منه   من المكلّف أو بغير قصدٍ كان ذلك بقصدٍالممنوع سواءًي إلى المآل المباحة التي تؤد
  :فهي تعتبر بذلك ذات نظرتين

 النظرض غفقط ب ية الماديةحفي مآلات الأفعال من النا  وهي النظرة،ة مادية نظر- ١
  .عاًشروالقصد إليه مكان  ولو عٍممنو  مآلٍفضي إلىلمنع الفعل امفيكلّف، لم قصد اعن

 نظرة ذاتية، أي النظر إلى مآلات الأفعال من خلال قصد المكلّف فتمنع - ٢
  . )١(  وعةرمش قيق أغراض غيرالأفعال التي يقصد منها عادة تح

  .صد المكلّفين التي هي موضوع بحثنااقم مراعاة وهي بذلك تؤيد
  

                                                           
وتجويز الحيل يناقض سد الذّرائع مناقضة ظاهرة فإنَّ الشارع يسد الطَّريق (: علام الموقِّعينأ: هابن قيم الجوزية في كتابالإمام يقول    ( ١ )

ين من يمنع الجائز خشيـة الوقـوع في المحـرم إلى من يعمل الحيـلة أإلى المفاسد بكلِّ ممكنٍ، والمحتال يفتح الطَّريق إليها بحيله، ف
  .)٢٠١ :ص/٤ :ج( الموافقات للشاطبي أيضاً: انظرو، )٣٧١ :ص/٣ :ج( ) التوصل إليه ؟في
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  ائع الذَّرمبدأ سد :ثّانيلب الطالم
  

 ريعةتعريف الذّ:  الأوَّل عالفر
، ويقال )وسل يسل وسيلة(من ) التوسل(  هي وسيلة إلى شيءٍ و:ريعة لغةًالذّ -١  

 أما العمل الذي )المتوسل( تقرب به إليه تعالى، فالفاعل هو ل عملاً أي عمالله،لى اإتوسل 
  ). الوسيلة(يتقرب به فهو 

  :ريعةش اللماء عحالذّريعة في اصطلا
   :ريعة، والخاص للذّ المعنى العام

ا معنيين له لنا أنَّ اء يظهرلعلموا عن الذّرائع من الّمكتبه الذين تك حين نقرأ ما
  .صخا: عام، والآخر: اهمواضحين، أحد

 ل كلّمغوي، فتشللّ تقرب الذّريعة في المعنى العام من معناها ا:امـالمعنى الع -أ 
 عن كون الوسيلة، أو المتوسل إليه، مقيداً يءٍ آخر، بصرف النظرششيءٍ يتخذ وسيلةً ل

  :ربع التاليةبوصف الجواز، أو المنع، فيدخل، في معنى الذّريعة، ذا الاعتبار، الصور الأ
  . مثلهإلى الانتقال من الجائز - ١
  . والانتقال من المحظور إلى مثله- ٢
صور فيها الفتح، يت والانتقال من الجائز، إلى المحظور، وبالعكس، و - ٤- ٣

، وبرٍ ،خيرٍ كلِّ إلىلوسائل المؤدية إجازة ا: هانفتح الذّرائع، ومع: ، فيقالدوالس
  . وع لا يتعلّق ببحثنا ومن ثمّ لم نقف عنده كثيراً، وهذا النومعروفٍ

  . كلِّ شر، وفسادٍ، ومنكرٍإلىمنع الوسائل المؤدية ،  الذّرائع، ومعناهدس: لويقا   
افعة، من باب فتح والخيراتاعات، عوة إلى الطّوتكون الدوسائر الأمور الن ،

 بابكرات، وسائر الأمور الضارة، من ي، وتحريم المنصالذّرائع، ويكون التحذير من المعا
الذّرائعسد .  

 فضت إليه من تحريمٍ، وتحليلٍ، غيرأم ما كح: هاموهي الطُّرق المفضية إليها، وحك   
حليل كليهما، والوسيلة أنحريم والتأفضل المقاصـد إلى ها أخفض رتبةٍ من المقاصد، في الت  
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  . )١(  )يتوسط متوسطة وإلى ما لوسائل،د أقبح اصأفضل الوسائل، وإلى أقبح المقا
  ه الذّرائع، وفتحها بنصسد: فهو يعني الصور الأربع، حين يقرر معنى الاصطلاحين   

  من غيربالإطلاقم المقصد، هكذا ك، وتفتح، وبإعطائه الوسيلة ح الذّريعة تسدعلى أنَّ
 غيركانت واء أكانت جائزةً، أم قيدٍ، يفتح الباب لأن يدخل في الذّرائع كلُّ وسيلةٍ، س

  .جائزة

   :المعنى الخاص للذريعة -ب        
اء، لمريعة، فهو المعنى الاصطلاحي، الذي اختلف فيه العاص للذّلخ وأما المعنى ا

  .فذهب فريق إلى المنع، واتجه آخرون إلى الجواز
  :اصلخت على هذا المعنى اومن العبارات التي دلّ

الذّرائع هي الأمر الذي ظاهره الجواز، إذا : ( )٢(  عبد الوهاب قول القاضي - ١   
  . )٣(  )قويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع

الإباحة،  هرهااالذّرائع هي المسألة التي ظ): (الإشارات( وقول الباجي في كتابه - ٢   
 إلى محظور  بهما يتوصلالذّرائع ): (الحدود( وفي كتابه   )٤( ) ويتوصل ا إلى فعل المحظور
  . )٥(  )العقود من إبرام عقدٍ أو حلّه

   ٣ –وقول ابن رشد الجد ي الأشياء التي ظاهرها هالذّرائع : ( مـات  في المقـد
  . )٦(  )ل ا إلى فعل المحظورص ويتو،الإباحة 

                                                           
م، وقد م ما أفضت إليه، غير مسلّكها حم حكعن الوسائل بأنّ: بتصرف يسير في العبارة، وقوله) ٢/٣٣(الفروق للقرافي  :  انظر  ( ١ )

 ذلك مبني فإنَّ من وجوب أو غيره، م ما أفضت إليهكم الوسائل، حكقاله من أنَّ ح ما: (أنكره ابن الشاط شارح الفروق فقال
هامـش ): ح الشرع بوجوبهلم يصر فيما ذلك غير لازم،حيح أنّص وال، الواجب إلا به، فهو واجبيتم لا أن ما: على قاعدة

  ).٢/٣٣ (الفروق
( ٢ )   أبو محمد عبد الوهفاتهاب بن علي بن نصر البغدادي القاضي، فقيه وأديب وشاعر، من مصن :لقين في فروع الفقه المالكي، الت

نة، والإشراف على مسائل الخلاف والمعونة في شرح الرهـ٤٢٢ي بمصر سنة هـ وتوف٣٦٢ِّولد سنة (سالة، وشرح المدو( ،
وفيات الأعيان (و ) ٣/٢٢٣: هبشذرات الذَّ(و ) ١/١٠٣كية ور الزشجرة الن(، )٢/٢٦: يباجالد(و ) ٤/٣٣٥: الأعلام(
٣/٢١٩.(  

  ).١/٢٧٥(لاف للقاضي عبد الوهاب لخالإشراف على مسائل ا:   انظر  ( ٣ )
  .ة السوسي على الورقاتشيالمطبوع امش حا)١١٣: (كتاب الإشارات في الأصول المالكية ص :   انظر  ( ٤ )

 من ٢٩:ات الإسلامية في مدريد صراسه لأول مرة صحيفة المعهد المصري للدترشالذي ن) التعريفات(  كتاب الحدود  ( ٥ )
  ./٢/الد/١/العدد

  .)١٩٨: ص/٢: ج(المقدمات، لا بن رشد،  :   انظر  ( ٦ )
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، كابهسه، يخاف، من ارتنفممنوعٍ ل الذّريعة عبارة عن أمر غير: (بي وقول القرط- ٤   
  . )١(  )الوقوع في ممنوع

ها صارت، ، لكنالشيء، إلى اًكان وسيلة، وطريق الذّريعة ما: (يةم وقول ابن تي- ٥   
  . )٢(  )رممحا أفضت إلى فعل مفي عرف الفقهاء، عبارة ع

  . )٣(  ) مفسدةٍإلىالتوسل بما هو مصلحة : حقيقة الذّرائع: (بي وقول الشاط- ٦   
  

جهة المتوسل :  جهتينناء معنى الذّريعة ملمالعقيد ، كيف حظ، في هذه العبارةونلا - ٢  
  .إليه، وجهة الوسيلة

  ٣ -ل إليه، أمدوه  فقد ا المتوسقبالحظر، وقد التقيوإن اختلفت ،م فيهت جميع عبارا 
 فعلٍ إلى(... م بلفظه، كالباجي، وعبارته الأولى بعضهيه، فصرح علالألفاظ في الدلالة 

  ).إلى فعلِ المحظور(... ، وابن رشد، وعبارته )ظورِ العقودمحإلى (... ة ـوالثَّاني) محظورٍ
َّـاب، : مهخر بلفظ المنع، ومنلآم اهر عنه بعض وعب  هـرتعباوالقاضي عبد الوه

  ).في ممنوعٍ( وعبارته بيوالقرط) إلى الممنوعِ(... 
حريم، كابهر عنه فريق من وعبمٍ(... ية، فإنَّ عبارته من تيم بلفظ التإلى فعلٍ محر.(  
اطظر عنه غيرهم بلفوعبذا ). إلى مفسدةٍ(... ، وعبارته بي الفساد، ومنهم الشو

مصلحةٍ، فلا  ص للذَّريعة، ما يؤدي إلى أمرٍ جائزٍ، أو مطلوبٍ، أولخاالقيد يخرج عن المعنى ا
  .هذا القيدحد في   ظاهر،هوكما هم اختلفوا، لكن. يكون ذريعةً

ي يؤد  ماكلّ، صاـلخ قيدٍ، بحيث يدخل في المعنى اعن أي ن أطلق الحظرم فمنهم        
 اص، إلاّلخى ذريعةً بالمعنى امده بلفظ الفعل، فلا يسمن قي: مهإلى ممنوعٍ، أو مفسدةٍ، ومن

نقلته يما ف ية،م تيوابن رشد، وابن  )٤(  ح بذلك الباجيصر كما رٍ،وما يؤدي إلى فعلٍ محظ
) همةإذا قويت الت.…(وإنك تلاحظ من تعريف القاضي عبد الوهاب عنهم من عباراتٍ، 

) يخاف من ارتكابه.…(، وتعريف القرطبي )ل ايتوص.…(وتعريفي الباجي، وابن رشد 
                                                           

  ).٥٨- ٥٧: ص/٢: ج(م القرآن، كاالجامع لأح: انظر   ( ١ )
  .)١٣٩: ص/٣: ج(ية ، مالفتاوى ،لابن تي:  انظر   ( ٢ )
  ).١٩٨: ص/٤: ج( ،  بياطالموافقات، للش: انظر   ( ٣ )

هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي، أبو الوليد الباجي، فقيه مالكي من حفّاظ الحديث، أصله من بطليوس، له   ( ٤ )
  ). هـ٤٧٤(ي سنة توفِّ. وغيرها) شرح المدونة(أ مالك، وفي شرح موطّ) المنتقى: (تصانيف منها

  ).٣/١٢٥لام الأع(، )٢٥٥:الوفيات ص(، )٤٠٩- ٢/٤٠٨وفيات الأعيان (  
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 إلى أنّ سد الذّرائع -وهم من أبرز فقهاء المالكية–) ل ايتوس.…(وتعريف الشاطبي 
  .المعتبر فيها مخافة قصد المكلّف السيئ، غالباً وبذلك يراعون مقاصد المكلّفين

الذَّريعـة هي كـلُّ مبـاحٍ تذرع به (:  الفقهاء المحدثين بقولهبعض  أيضاًويعرفها        
  . )١(  )إلى مفسدةٍ

  نفسه فهو بالشيءيءف الش عر لأنهه قاصرنأإلاّ أنَّ هذا التعريف يلاحظ عليه 
فأين تعريف الذَّريعـة  ...)رع بهتذكلُّ مباحٍ (يقول  ، إذ بالماءِهدِ الجُبعدءَ الما رن فسكم

  ...في هذا الكلام
 اً مادة وسائل الفساد دفعحسمسد الذّرائع، ومعناه، ( : فيقول في فروقهالقرافيأما 

نع مالك من ذلك الفعـل في كثيرٍ سدة وسيلةً لمفسدةٍ مفلها فمتى كان الفعل السالم عن الم
 . )٢(  )من الصور

ضي تف، هي منع كلُّ الوسائل المشـروعة التي يمكن أنْ اًفقاعدة سد الذّرائـع إذ
 قصدٍ منه وذلك دفعاًبغير صد من المكلّف، أو بق كان ذلك سواءً -مشروع  لٍ غيرآإلى م
  . لوقوع هذه المفسدةل، ومنعاًآلهذا الم

ي التي أ المادية البحتة، المآلات يشمل الأفعال المباحة المفضية إلى اًذإع  الذّرائفسد
  . ل الممنوع بدون قصدٍ من المكلّفلمآيترتب عليها ا
غير القصد لى تحقيق إ الأفعال المباحة التي يتخذها الناس وسيلةً يضاًأ، لوتشم

  .قة بمراعاة مقاصد المكلّفين وهي المتعلِّالمشروع
 نَّأابقة يتبين من التعاريف الس: يين تقتصر على المباحيعة عند الأصولّر الذّ-٢

لى ذلك ع ءًل به إلى المفسدة، وبناوع المباح الذي يتوسريعة على النالفقهاء يقصرون الذّ
ا فالوسيلة المحرشرب المسكر  لأنَّ؛ لا تكون من الذّرائع- كشرب المسكر مثلاً-مة في ذا 
 .إليها ذاته وليس وسيلة في فهو ليس مصلحة، وإنما هو مفسدة غير مشروعٍ،

                                                           
  .٧٣ : صج الشيخ عبد الرحمن تاللأستاذياسة الشرعية الس:   انظر ( ١ )
  .   ) وما بعدها٣٢ :ص/٢ :ج(الفروق، :   انظر ( ٢ )

  
  



  -١٦٤-

 أو مقتضى لقواعده اً الشارع، أي إلى الحكم الشرعي نص إذنوالمباح راجع إلى
. هي عنهالنأو ت الشرع بتحريمه، أو منعه، أوعلى ذلك، فهو يشمل الحقوق وكلَّ ما لم ي

بضاع فالأصل لأ باقرفات الإباحة سوى ما يتعلَّ الأصل في الأشياء والمعاملات، والتصلأنَّ
 . )١(  فيها الحرمة

فخلق  )٢(  )اًميعَ جَضِرْي الأَا فِ مَّلَكُمْ قَلَي خَ الذِهُوَ(: ليل على ذلك قوله تعالى    والد
 . إذا كان مباحاً بالشيء إلاّالانتفاع به، ولا يصح للانتفاع الأرضما في 

    م المدنية والحضـارة تعتبر وعلى هذا فإنَّ الحرة، وهي تزداد بتقديات والحقوق العـام
 فكلُّ حق من الحقوق ذلك على ءًمن المباحات، وبالتالي يمكن أنْ تكون من الذّرائع، وبنا

إلى ذلك   )٣(   مآلٍ غير مشروعٍ أو اتخذت وسيلةً إلىأو حرية من الحريات إذا أدت بذاا
  .آلهذا المر إلى منعت بالنظ

 قولاً مفسدةٍ قد تكون إلىريعة بما هي وسيلة الذّ : )٤(  ريعة تشمل القول والفعل الذّ- ٣  
ت إذا أدو ، فتشمل التصـرفات الفعـليةوهذه تشمل التصرفات القولية، وقد تكون فعلاً

  .لٍ غير مشروعٍ لم تشرعآإلى م
  . )٥(  لعبادات في العادات تكون أيضاً الذَّريعة إلى المفسدة كما تكون في ا- ٤  

 التصرفاتة إلى المفسدة قد تكون في العبادات كما تكون في العادات فكما تتخذ يعإنَّ الذَّر
 ،اليعبدية ذريعةً إليها، وبالتخذ الأعمال التتتن  أالدنيوية وسيلةً إلى مفسدةٍ، كذلك يمكن

 الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام إذ بذلكح  صر ا، وقدوسلأي منع الت، سدهايجب 
، إلاّ أنَّ إظهار العمل به، والمداومة عليه ما صله ثابت شرعاًألجملة فكلُّ عملٍ اوفي (يقول 

يخاف أنْ يعتقد أنالذَّرائعة فتركه مطلوب في الجملة أيضاًه سن ٦(  ) من باب سد( . 

                                                           
  .٢٠٢ : فتحي الدريني ، ص، ومدى سلطان الدولة في تقييده، ونظرية التعسف في استعمال الحقالحق:   انظر  ( ١ )
  .٢٩ :الآية ،ة البقرة  سور ( ٢ )
  . الرباهييلة إلى المفسدة وسصلحة وم به الربا، فهو يتخذ عقد البيع وهو من يعقد البيع قاصداًك   ( ٣ )
: ، انظر )... إلى المفسـدة قسمانالمفضيل والفعل والق(: لجوزية إلى ذلك في صدد تقسيمه للذَّرائع إذ قالا وقد أشار ابن قيم  ( ٤ )

  . مطبعة السعاة)١٤٨ :ص/٣ :ج(لموقِّعين م اأعلا
، الانقطاع من  خوفاًالإفراط إلىمعتبرة في العبادات، حديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة  ن قاعدة الذّرائعأ ومما يدل  ( ٥ )

  .)١٩٨ :ص/٤ :ج( ، لشاطبيالموافقات ،ل: أي بالنظر إلى هذا المآل، انظر
وجه وقدم شهر رمضان بصيام يومٍ واحدٍ أو يومين، تأنْ ي[  ρ ث عن ي رسول االلهي الحدفيً لذلك منها ما جاء أمثلةضرب  وقد  ( ٦ )

  . وما بعدها)٣١ :ص/٢ :ج(الاعتصام : انظر –]مخافة أنْ يعد ذلك من جملة رمضان: ذلك عند العلماء
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  رائعالأدلة على مبدإ الذّ: انيالفرع الثّ
 هذه الأدلَّة في الكتاب تالذّرائع كثيرة ومتعددة، وقد وردسد  مبدإإنَّ الأدلة على     

إنَّ مبدأ سد الذّرائع (: فاض ابن قيم الجوزية في الكلام عن هذه القاعدة وقالأوالسنة وقد 
ي،ربع الت ه أمر أوأحوالأمر نوعان، . كليف لأنوسيلـة : هما مقصود لنفسـه والثَّانيد

دهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثَّاني ما يكون أح: والنهي نوعان،  المقصودإلى
 وقد أورد  )١(  )سد الذّرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين وسيلةً إلى المفسدة، فصار

ا الأصـل  للدلالة على هـذوجهـاً) ٩٩(ـلام الموقعـين تسعـة وتسعين أعفي كتابه 
  .في الشرع

 على حدة، وعلاقة كلِّ  وشرحها كلٌةالأدلَّذه ه من ضم باستعراض البعأقووس   
  .بمراعاة مقاصد المكلّفينمنها  واحدٍ

١ -واْبُّسُيَ فَ االلهِ،نِون دُ مِونَعُدْ يَينَذِ الَّواْبُّسُ تَوَلاَ( : قوله تعالى:ليل الأول الد 

  . )٢(  )مٍلْعِ رِيْغَواً بِدْ عَااللهَ
لهة المشركين مع أنَّ آ ، ى المؤمنين عن سبΥنَّ االله أفما يظهر من هذه الآية   

، منع المؤمنين Υ نفوس المشركين إلاّ أنه في لعزيمة الشرك توهينذلك مطلوب، إذ في ذلك 
 هذه تْعنِوا االله تعالى، فمب فيسذلك يقابلوا من طرف المشركين بمثل أن من اًمن ذلك خوف
 آلهة المشركين، أو  من سبأولىة االله تعالى  مصلحة ترك مسب، لأنَّالمآل لهذا الذَّريعة نظراً
 المشركين لرب العالمين أرجح من المصلحة التي  المفسدة التي تترتب عن سبأنَّبمعنى آخر 
  .المشركين آلهة سبتنتج عن 

   ٢ -ا هَيُّيَأَ(:  قوله تعالىأيضاًدة في القرآن الكريم ة الوار ومن الأدلّ:انيليل الثّ الد

 تعالى ى هنا أيضاً المؤمنين عن فاالله  )٣(  )انَرْ انظُواْولُقُا وَنَاعِ رَواْولُقُ تَ لاَواْنُ آمَينَالذِ
: ها كلمة صحيحة معروفة في لغة العرب، معناهامع أن ) رَاعِنَا(بكلمة  ρ مخاطبة الرسول

                                                           
  .سعادةطبعة الم) ١٧١ :ص/٣ج (علام الموقِّعين، أ:   انظر ( ١ )
  .١٠٨: سورة الأنعام، الآية   ( ٢ )
  .١٠٤ :الآية ،  سورة البقرة ( ٣ )
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 الخير، إلاَّ  فلم يقصد ا المؤمنـون إلاّ )١(  )غه لي لتعي قولي وتفهم عنيررعني سمعك وف(
هم مى لا يكون قولهم ذريعةً لليهود إلى أنسنعـوا من ذلك حتبي بالن ρ حيث كان ،

  .  من الرعونةفعلاًويقصدون ا  ا نهاليهود يخاطبو
 فالمؤمنون لم مراعاة مقاصد المكلّفين وهو من  غير المشروع،للقصدفالمنع هنا كان 

 تعالى على ذلك االلههم عطلَأ فئسي يستعملوا بقصد كانوايكونوا يعلمون أنَّ اليهود 
  . رهم من استعمال تلك الكلمةوحذَّ

ل، إذ اللَّفظ واحد، ولكن القصد لمآالقصد لا مع امراعاة  دار مع اًفالحكم هنا إذ
  .مختلف

   ٣ –قوله :لثل الثَّايل الد ρ :]اليد هو ع فقطـ] الغزولا تقطع الأيدي في 
القـرآن الكـريمعقـوبة على جريمة الس رة بنصواْعُطَاقْ فَةُقَارِالسَّ وَوَالسَّارِقُ(: رقة مقر 

 - وهو الغزو– العقوبة في هذا الظَّرف إنزال ى عن ρ االله ل إلاّ أنَّ رسو )٢(  )اــمَهُيَدِيْأَ
سرار الحرب، فهو أ وإفشاءنْ يؤدي ذلك إلى هروب المحدودين إلى العدو وذلك مخافة أ

 العقاب، ولذلك منعت إقامة الحـدود تأخيرعظـم من المفسدة التي تترتب عن أمفسدة 
لذريعة هذه المفسدةاًفي الغزو سد  .  
لعدو، ل الممنوع، وهو الهرب إلى اآ هي الحيلولة دون الإفضاء إلى الماة الحكم إذًفعلّ

دود االله تعالى، وقد ح من فهذا حدٌّ(يقول ابن قيم الجوزية في ذلك .  الحربأسراروإفشاء 
خيره أت تعطيـله أومن  االله إلى أبغضى عن إقامته في الغزو خشية أنْ يترتب عليه ما هو 

  . )٣(  )في لحوق صاحبه بالمشركين حمية، وغضباً
ه يقاس عليه سائر نأ رقة خاصة، إلاّفي عقوبة السوالواقع أنَّ نص الحديث ورد        

  أو يغلب   هذه العلَّة وهي المفسدة متحقّقـة،خـذ نفس الحكم، ذلك لأنَّأالعقوبات، وت
 ققها في سائر العقوبات فمنعت الحدود كلُّها لذلكتحعلى الظّن.  

                                                           
، دار الكتب العلمية، بيروت، )٤١- ٢/٤٠(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )٢/٩٨(مقدمات المدونة، لابن رشد، :  انظر  ( ١ )

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧(الخامسة : ط
  .٣٨ :يةآ  سورة المائدة  ( ٢ )
 جيش ولا أمير يجلدنَّ  لانْأ عمر كتب إلى الناس نّأ: بن حكيم عن أبيهالأحوص  عن بإسناده سعيد بن منصور في سننه ى رو ( ٣ )

علام أ:  انظر.ئلاَّ تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفارل، سرية ولا رجل من المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً
  . مطبعة السعادة)١٧ :ص/٣ :ج(الموقِّعين، 
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٤ -الد إنَّ ( :ابعليل الر بيالنρ ِم رمضان بصومى عن تقد  ،إلاّ أنيومٍ أو يومين 
 ذريعة لئلاَّ يتخذ إلاّالشك، وما ذاك  ى عن صوم يومتكون له عادة توافق ذلك اليوم، و

 لوقت العبادة عن يوم العيد تمييزاً م صوموكذلك حرأن يلحق بالفرض ما ليس منه إلى 
 الغرض ، ثمَّ أكدذريعةً إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى غيره لئلاَّ يكون

 الصلاة، قبلخير السحور، واستحباب تعجيل الفطر يوم العيد أباستحباب تعجيل الفطر، وت
 نْأ للإمام أنْ يتطوع في مكانه، وهلها، فكرفض الصلاة عن نروكذلك ندب إلى تمييز ف

لفرض ما ليس لى أن يزاد في اإ للباب المفضي، اً القبلة، كلُّ هذا سديستديم جلوسه مستقبلاً
  . )١(  )منه

  . )٢(  ] في بيعٍ ولا شرطان في بيعٍ سلفلا يحلُّ[ :ρ قوله : الدَّليل الخامس- ٥
أي الاتفاق :  البيعم الجمع بين عقد القرض وعقدرديث يح في هذا الحρفالرسول 

  .يعة الربا لذراً سدإلاّدهما عن الآخر جائز وما ذلك أحفراد إ نَّأ واحدٍ مع عليهما في عقدٍ
 يجمع الرجل بين سلفٍ وبيعٍ، ومعلوم أنْى  ρ  النبينَّإ (:وقد قال ابن قيم الجوزية

ن ألى إحدهما بالآخر ذريعةً أ اقتران حدهما عن الآخر صح، وإنما ذلك لأنَّأفرد أه لو نأ
 وسلعةً بثمانين لفاًأعطاه أخرى، فيكون قد أ لفٍأعه سلعةً تساوي ثمانين بيبي،ولفاًأيقرضه 

  )٤(  بـا والر )٣(  )إلى حماية الذَّريعة بكلِّ طريقة لفين وهذا هو معنى الربا،فانظرأخذ منه ألي
التي  دةياالز أو هي ،عماوالإجْ، نة والس، بالكتاب وهو محرمةشياء مخصوصأهو الزيادة في 

يادة  في الدين هي الزبابه فالرمه صاحنساني، أو عملٍ قدإتحدث في رأس المال دون جهد 
  . جيل فحسبأة التأجرنظار المدين، فهي إالتي تكون نظير الأجل و

   وقد حروازن بين التزامات وحقوق كلِّ عاقدٍ إذ يعتبر كلّ م الربا لتحقيق العدل والت  

                                                           
  . مطبعة السعادة-  )١٥٥ :ص/٣ :ج(علام الموقِّعين ، أ:   انظر  ( ١ )
   ) .٢٠٦ / ٢( التاج الجامع للأصول : ، انظرτ  رواه أصحاب السنن، بسندٍ صحيحٍ عن عمرو بن العاص  ( ٢ )
  .١٥٣:ص، ابق  السصدرالم:   انظر  ( ٣ )
 الرِّبا االلهويمحق ( :ة مرات كمـا في قوله تعـالىيادة، وقد وردت كلمة الربا بمعنى الزيادة في القرآن الكريم عدز الهي با لغةًالرو   ( ٤ )

 تنزلنا عليها الماء اهتزَّأفإذا (:  قوله تعالىفيردت بمعنى النماء و و)بابقي من الرّا ما وذرو( :وقوله تعالى )ويربى الصَّدقات

ء ماو معناها كالنأها ترجع إلى الزيادة غوية كلّ اللّني والمعا)ً رابياداًبفاحتمل السَّيل ز(:  تعالىقولهفاع في  وبمعنى الارت)وربت
  . بعدهاوما - ٣٠٧ : ص–انظر سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي . والارتفاع
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 أو لا يجوز  مالاًدع ي فمتى كان المقابل لا )١(  مالٍ لا يقابله عوض في المبادلة من قبيل الربا
ارع أو ندب ن  منه واجباًو بعد ذلك لكأنْ يعدليه، لما فيه من صفة العبادة أو إالش

هو  دٍ كلَّ عقدٍ فاسنَّأح ب بعض الفقهاء يصرنَّأخذ بدله، كما أحدٍ القربات، فلا يجوز لأ
لم موال الناس بالباطل ولو أي عن أكل ه بنص القران الكريم في النمحرماً والربا يعتبر  )٢(  ربا

  . )٣(  ةًمعاالتحريم : ماً بما ورد فيه من النصوص خاصة لكان فيما يشملهمحر يكن
    ٦-الد أيضاً، ةالأدلَّ من :ادسليل الس بي أنَّ النρ ،مر ناجية بن كعب الأسلمي، أ

نحره، ويصبغ نعله التي قلَّده ـا ن يأ دون المحل ء، إذا عطب منه شياً معه هديلرسأوقد 
ا مهل رفقته، قالوا وأكل منه هو أو واحد من أالناس، واه أنْ ي  بينه وبينيلّيخفي دمه، و
 يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل، فربما دعـاه ذلك و لأنه لو جاز أنْ يأكل منه أذاك، إلاّ

ا دون المحل كحصوله بعد بلوغ إلى أنْ يقصر في علفها وحفظها لحصول غرضه من عطبه
يس من حصول غرضه في عطبها فإذا أصحام، أ إلىهدائهم إالمحل من أكله هو ورفقته و

  . )٤(  )سم لمادة هذا الفسادأح حفظها حتى تبلغ محلها، وإلىكان ذلك أدعى 
   ٧-ليل الدابع الس: )أ بنة مضتْإنَّ السكان إذا ه ليس للقاتل من الميراث شيء، ن

  .  )٥(  )عمداً كما قال مالك
   ٨ –امنليل الثّ الد: )فقوا على قتل الجمـع بالواحد، إنّ الصة الفقهاء اتحابة وعام
صل القصاص يمنع ذلك لئلاَّ يكون عدم القصاص ذريعةً إلى التعاون على سفك أن كان إو

٦(  )ماءالد( .  
   ٩ –الد اسعليل الت:سول إنّ الر ρ ئلفأجاب بالمنع خلاًّتتخذُ عن الخمر التي  س ،

  مساكها بكلِّ إ لذريعة  سداًّلاّإتخليلٍ وما ذلك  نه سمح في خلِّ الخمر الذي حصل بغيرأمع 
  

                                                           
 - ). ب الرباا من أبو عظيماً باباًأتى فقد فقبلهاه هدية هدى لأ شفاعة فلأخيهمن شفع ( ومن ذلك ما ورد في الحديث الشريف  ( ١ )

  . المطبعة التجارية-  )١٠٩ :ص/٢ :ج(صحيح سنن المصطفى 
  .)٦٨ :ص/٦ :ج(البحر الرائق، :   انظر ( ٢ )
 أي تعبدي أمرريم الربا  تحإنّيقول بعض الفقهاء و. ٣١٠:د صومال الدين محم لجسبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي:   انظر ( ٣ )

  .)٣٢ :ص/٢ :ج (حرير حاشية الشرقاوي على شرح الت-  فيه إنما يصلح حكمه لتحريمه أبدىة له وما لا علّ
  . مطبعة السعادة)٥٧ :ص/٣ :ج(علام الموقِّعين، أ:   انظر ( ٤ )
  .١٥٤:المصدر السابق ص:   انظر ( ٥ )
  .عادة مطبعة الس)١٥٥ :ص/٣ :ج(علام الموقِّعين، أ:   انظر ( ٦ )
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  . )١(  صحاا لذلك، وكان ذريعةً إلى المحذورأطريقٍ إذ لو أذن في تخليلها لحبسها 
   ١٠ -أيضاً حديث اةالأدلَّ من :ليل العاشر الد عمان بن بشير فيما رواه مسلم لن

مور متشاة، فمن أ وبينهما بين والحرام بينالحلال  [: يقـولρسمعت رسول االله : قال
اعي حول  الحرام، كالرفي وقع تبهابهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الش، الشاتقى

  . )٢(  ] يوشك أنْ يقع فيهالحمى
   ة يقلّ أو مساوأ في ذاته، إلاّ أنَّ المصلحة المتوقّعة منه اًبهات هو ما كان مباحوالش

 .للمفسدة
والنبي ρ المباحة التي يتوقّع منها بالأفعال م المؤمنين عن القياىفي هذا الحديث ينه 

حتى لا بهات ن قصده حسناً فيمنعه من إتيان الشر من كار ويبصالمفسدة، فهو بذلك يحذِّ
بهات حتى لا لشاتيان إمنع من في كان قصده سيئاً  الطَّريق على منيسديقع في المفسدة و

 . كلَّ طريقٍ إلى المفسدة سدد، ويكون بذلك قمقاصدهيتخذها وسيلةً لتحقيق 
  : ةما يستخلص من هذه الأدلّ

صرفات بما هي وسيلة إلى غاية نَّأ :لاًأوا ليهاإلا ينظر - التمن حيث في ذا حة الص
  .ليهإت دأخذ حكم ما أفساد، أو الإذن والمنع، بل توال
       شرع ولو تصرف مفسدة راجحة، أو مساوية للمصلحة، لم فإذا كانت نتيجة الت

لى ذلك، بناءً ع،ورئها في د لذريعة الفساد، واحتياطاًاً فيه، وذلك سدذوناًأمه كان في أصل
رجح من الضرر أدةٍ، وكانت هذه المصلحة دى إلى مصلحةٍ مؤكّأ إذا فإنَّ المحظور أيضاً

الذي من كبر أالمحظور، أو بمعنى آخر الضرر الذي يدفع بتحقيق هذه المصلحة ن  عالناشئ
 وذلـك آلـذا المـإلى هظر  فيه بالنصبح هذا المحظور مأذوناًأينشأ من ارتكاب المحظور 

 .روف الاستثنائية غير العاديةفي الظّ
  ) ٣(  ومن أمثلة ذلك

  داءـالأع، فدفع المال للمحاربين من للأسرى من المسلمين دفع مال للمحاربين فداءً  )أ (

                                                           
  .ابق نفسهالمصدر الس:   انظر ( ١ )
  .٥٥-١/٥٤،وسنن الدارمي ٤/٣٩٤،وتحفة الأحوذي١١/٢٧،والنووي على مسلم٤/١٧١ سبل السلام :انظر   ( ٢ )
 ى الحق ومد:ضاًأيانظر و ٤١٥ : زهرة صأبي محمد للأستاذ) مالك(كتاب : ، و انظر)٣٣: ص/٢ :ج (– للقرافي الفروق: انظر  ( ٣ )

  .٤١٤: صفتحي الدريني كتور تقييده للد الدولة في نسلطا



  -١٧٠-

إلاّلأنَّم في ذاته، محر ،أ  في ذلك تقوية للعدولما يحقِّقه من مصلحةٍ في هذه الحالة، ه نظراًن 
  .  في هذه الحالةصبح مشروعاًأوهو تحرير المسلمين من الأسر، أعطي حكم هذه الغاية، و

شوة أو نحوه، ليتقي به  للآخر على سبيل الردفع شخص مالاً: يضاًأمن الأمثلة و  )ب (
  .شد من ضرر دفع المالأمعصية يريد الظَّالم أنْ يوقعها، وضررها 

يكن لجماعة المسلمين قوة يستطيعون ا لم ذاها، إذا أ دفع مال لدولة محاربة لدفع  )ج (
  .حماية الشوكة وحفظ الحوزة

 الذَّريعة كما يجب نَّأ اعلم(: يقول القرافي في ذلكو هذا فتح الذّرائع، يقد سمو       
وسيلة نّأالذَّريعة هي الوسيلة، فكما  ها، يجب فتحها، وتكره، وتندب، وتباح، فإنّسد 
  .  )١(  )…جحعي للجمعة ولل، كالسةرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبالمح

لمآل، الها ولو لم يقصد إلى ذلك آريعة تأخذ حكم م الذّوكذلك فإنَّ- :اًثاني        

 آلهة المشركين، مع بمنع المؤمنين من سΥ الأول فاالله لليحٍ في الدوويتجلَّى ذلك بوض
إلاّ أنّ المنع هم لم يقصدوا من ذلك سوى الخير،أن ة التي تنتج إلىظر كان بالنذلك عن المضر 

  . لى من طرف المشركيناالله تعا ب سوهيالفعل، 
فالمنع كان بالنظر إلى هذا المآل، وليس بالنظر إلى القصد أو النيظر إلى قصد ة، فلو ن

قصدهم كان مشروعاًنع الفعل، لأنَّالمؤمنين لما م  .  
 التي ة على الأفعال المباح إلى ذلك فإنَّ مبدأ سد الذّرائع يطبق أيضاً بالإضافة-:         ثالثاً

 ρ بيصحـاب النمنع أ فقد  )٢(  انيليل الثّد منها الإضرار كما هو الحال بالنسبة للديقص
 خاطب فيما بينهم، وذلك لأنّ مع أنها كلمة مستعملة في الت]رَاعِنَا[من مخاطبته بكلمة 

ا لسباليهود كانوا يستعملوبي الن ρفال ،قصد بدليل أنَّ المؤمنين لم لل كان اًحريم إذت
 تعالى على قصد االلهطلعهم أ، فسيئٍ اليهود كانوا يستعملوا بقصدٍ نَّأيكونوا يعلمون 

  .رهم من استعمال تلك الكلمةاليهود المستتر في نفوسهم، وحذَّ
   الذّرائع ي ومبدأ سدع منها قصد الإضرار، فيكون ة التي يتوقّحق أيضاً على الأفعال المباطب

ة وجوظرالمنع بالند هذا القصد لمظند مظنما مجرة وجوده يعتبر ، فهو لا يشترط وجوده، وإن
 نفسي لا يمكن اكتشافه بسهـولةٍ، فالمشـرع مرأ القصد لأنّ لإبطال الفعل، وذلك سبباً

                                                           
  ).٣٣: ص/٢:ج(الفروق، : انظر   ( ١ )
  . من هذا البحث١٦٤ :ص: نظرا   ( ٢ )



  -١٧١-

 القصد، ويبطل الفعل ابتداءه، يفترض وجود منه في درء المفاسد، في هذه الحالة احتياطاً
وذلك حتصد قالفاعلت على ى يفوه، ويتبين ذلك من الدحيث منع ال )١(  ادسليل الس بين 

ρأالتي  ل من الهديةكن يأأ من  )٢(   ناجية بن كعبيفو ترسلها معه، إذا عطبت حتى 
كل منها، أ ليو يعطبها عمداًأبما يتهاون في حفظها،  لو سمح لـه بذلك فلرلأنهعليه قصده، 

، وفي ذلك حتمال وجود هذا القصد منعه من الأكل منها يقصد ذلك، فلالمه نأعي ديو
  . مدى وأوسعِمراعاة لمقاصد المكلّفين على أبعد تقديرٍ

    اًن ذلك أيض   ويتبي٣(  الخامسليلين  من الد(  ،اسعوالت  )٤( ليل الخامس منع ، ففي الد
النبي ρ ،هالجمع بين عقدين القرض والبيعغالب الظّفي   لأننق يبا صد من ذلك تحقيق الر

ة وجود هذا ظر إلى مظن كان بالناً إذا قصده المتعاقدان، فالمنع إذق إلاّلمآل لا يتحقّافهذا 
  . آل الممنوعالمق  به يتحقّالقصد لأنَّ

أما في الدأمع -اسع، فقد منع تخليل الخمرليل التالخمر الذي حصل  في خلّنَذِه أَن 
م هو قد يدفعأبقصد شرا لا بقصد تخليلها، الناس نْ يمسكها  وذلك خشية أ–بدون تخليل 

، راًريهم بذلك بعد حين ولو لم يكن القصد إلى شرا في البدء متوفّغمساكها إلى شرا، ويإ
 وهو الذي يراعيه فقهاء المالكية ويبنون ة وجود ذلك القصد،ظر لمظن كان بالناًفالمنع إذ

  .الأحكام عليه

                                                           
  .من هذا البحث ١٦٧ :ص: نظرا  ( ١ )
: عن هاشم بن عروة عن أبيه: أوغيره، وقال مالك في الموطَّهو ناجية بن كعب الخزاعي، فرق بينه وبين ناجية الأسلمي ابن شاهين   ( ٢ )

 عطبت، ثمّ يلقي نعلها في دمها ة بدن سأله كيف يصنع بما عطب من البدن، فأمره أن ينحر كلρَّأنّ ناجية صاحب هدي النبي 
وقد جزم أبو الفتح .  الأسلميولم يسم واحد منهم والد ناجية، لكن قال بعضهم الخزاعي، وبعضهم… ي بينها وبين الناس ويخلّ

الإصابة في تمييز : انظر . على أنه غير الأسلميالأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعي، فهذا يدلُّ
  ).٦/٤٠١/٤٠٢: ج(الصحابة، لابن حجر العسقلاني 

  . من هذا البحث١٦٦ :ص: نظرا   ( ٣ )
  .ذا البحث من ه١٦٧ :ص: نظرا   ( ٤ )

  



  -١٧٢-

   عند الأصوليينمآلاتهاقسام الذّرائع بالنسبة إلى أ :الثالمطلب الثَّ
 وبيان وجه الخلاف فيها

ستعرض  أقسام، وذلك حسب مآلاا، وسوفأة م العلماء، الذّرائع إلى عدد قس    لق
  .ر بعد ذلك محلّ الخلافحرأُ سيمات، ثمّق من هذه التالبعض

                                               

  سام الذّرائع عند الإمام القرافي والإمام ابن قيم الجوزيةق أ:ل الأوالفرع
  

 :أقسامٍ الإمام القرافي الذّرائع إلى ثلاثةِ قسم( : الذّرائع عند الإمام القرافيأقسام -١      

وإلقاء، المسلمينبار في طريق حفر الآك، إجماعاً عتبر م:لالأوأطعمتهم في  السم 
وسأصنام عند من يعلم من حاله  الأبنتعالى االلهه يسب .  

ّـ   . ، كزرع العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمرجماعاًإ ملغى :انيالث

صل القضية فحاا غيرنا نريعة فيها، وخالف الآجال، اعتبرنا نحن الذّكبيوع :الثّالث
  .  )١(  )بنا ة خاصلأّاكثر من غيرنا، أ الذّرائعنا قلنا بسد نأ

 يقول ابن قيم الجوزية في كتابه : الذّرائع عند الإمام ابن قيم الجوزيةأقسام - ٢
  : ل المفضي إلى المفسدة قسمانوالفعل والق(علام الموقعين أ

كر،  إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السللإفضاءن يكون وضعه أ: أحدهما
لاط المياه، وفساد الفراش، ونحو نا المفضي إلى اختة، والزبوالقذف المفضي إلى مفسدة القر

  .  )٢(  )قوال وضعت مفضية لهذه المفاسد، وليس لها ظاهر غيرهاأ وأفعالذلك، فهذه 
خذ وسيلةً إلى ، فيتبح مستأوزٍ، ئ جاأمرٍ إلى للإفضاءأنْ تكون موضوعة : انيوالثّ       

ا إم، المحرقصدٍ منه  بغيرأوصدٍ، بقم.  
   أي بقصد منه: لفالأو-كاح قاصداً كمن يعقد الناً البيع قاصدويعقدحليل،  به الت 

بابه الر.  
   ثمّ... .أظهرهم المشـركين بين أرباب  كمن يسب- أي بدون قصد منه :انيلثّوا   

                                                           
  .٢٠٠ :، ي صفل، للقراوتنقيح الفص: انظر   ( ١ )
  .عادةمطبعة الس) ١٤٨ :ص/٣ :ج (،عينأعلام الموقّ: انظر   ( ٢ )

  



  -١٧٣-

 :هذا القسم من الذّرائع نوعان
  .مفسدته كالنظر إلى المخطوبةرجح من أ أنْ تكون مصلحة الفعل :حدهماأ 

  . أقسام أربعةراجحة على مصلحته، فههنا مفسدته كون  أنْ ت:انيوالثّ
    فهو لم -ريعة بمعناها الواسع خذ الذّأ ابن قيم الجوزية أنَّقسيم، يلاحظ على هذا الت 

 بل كذلك اعتبر ما هو مفسدة - كما فعل الأئمة الآخرون -يقصرها على المباحات فقط 
 )وسيلة إلى شيءٍ(غوي  اللّهاريعة بمعناخذ الذّأه نأأي -ل  الأوالقسمفي ذاته ذريعةً كما في 

  . مباحٍ توسل به إلى مفسدةكلّ وهو) بمعناها الفقهي(وليس 
ل من باب  من استبعاد القسم الأوريعة، فإنه لابدوإذا اعتبرنا المفهوم الفقهي، للذّ

  : قسام فقطأ ثلاثة االذّرائع، وبذلك يصبح لدين
ح ـومفسدته أرجه قد يفضي إلى مفسدةٍ لمباح، ولكنما وضع  و وه:الأولالقسم        

  .من مصلحته
رجح ألحته مصسدة ومفه قد يفضي إلى  ولكنللمباح وهو ما وضع :انيالقسم الثّ   

  . من مفسدته
ه يفضي وصل إلى مفسدة ولكن هو ما وضع لمباح، ولم يقصد به الت:الثالقسم الثّ   

  . اًإليها غالب
      ن يتبيها تشتمل على الذّرائع المباحة التي تؤدل الممنوع لمآي إلى امن هذه الأقسام أن

  . الممنوعالمآلمل على الذّرائع المباحة التي قصد منها ت تشدون قصدٍ، كما أنها أيضاً
  

  : قسم من هذه الأقسامحكم كلّ: الفرع الثَّاني
جاء المنع فيه  ة غالبةً، فقدالث والذي تكون فيه المفسد فبالنسبة للقسم الثّ-١   

 رِيْغَا بِوَدْ عَ االلهَواْبُّسُيَ فَ االلهِ،نِون دُ مِونَعُدْ يَينَذِ الَّواْبُّسُ تَوَلاَ(: صريحا كما في قوله تعالى

لا ف )٢(  )انَرْ انظُواْولُقُا، وَنَاعِ رَواْولُقُ تَ لاَواْنُ آمَينَذِا الَّهَيُّيَأَ(: ، وقوله تعالى )١(  )مٍلْعِ
 .ةمخلاف فيه بين الأئ

                                                           
  .١٠٨: سورة الأنعام، الآية   ( ١ )
  .١٠٤: سورة البقرة، الآية   ( ٢ )



  -١٧٤-

رجح من المفسدة فقد أاني والذي تكون فيه المصلحة  وكذلك بالنسبة للقسم الثّ-٢   
ريعة بالنأدب إليه وليس فيه جاءت الشخلافي .  

   ٣- ١(  لبقي القسم الأو(  ه يتالقصدخذ وسيلة لتحقيق وهو ما وضع لمباحٍ، إلاّ أن 
  .غير المشروع

كما يقول القرافي إلاّ أنه - الخلاف بين العلماء و الذي كان محلّفهذا القسم ه
أحقيق نجد عندما نقوم بالتنأى في هذا القسم لا يوجد فيه ه حتمبدأ  خلاف، لأنّي 

 العام، الذي تقوم عليه الشريعة من جلب المصالح للأصل قاًالذّرائع، كما هو مقرر جاء توثي
، فلا مجال لهذا معروفاً أو، متى كان القصد إلى المفسدة ظاهراًودرء المفاسد، وعلى ذلك ف

فقـون  مت عقد البيـع، فإنَّ العـلماء جميعاًفيبا  على قصد الرينص لو الخلاف، فمثلاً
  .)عاون على الإثم والعدوانلأنه لا يجوز الت(  )٢(  إبطالهعلى 

   ؟ إذاًنقطة الخلاف  هي ما
 العقدفي صلب   عليهعندما لا يكون هذا القصد منصوصاً، تثور فلة الخلاأإنَّ مس

   ؟عنهفكيف يمكن الكشف 
، أي ذلك في اً معينهـجاًن، وج م خاصاًلك طريقاً سإمامٍرق فكلُّ هنا مفترق الطّ       

  .  المشروع غيرالقصدكشف عن لفي ا
لو لم يظهر  به، و عن طريق القرائن، فيعتدعنهقول بالكشف  يفبينما الإمام مالك،

ه يقصد منه الممنوع بل ويكتفي بكثرةِ الوقوع ولو لم نأ  العقد، ويمنع ما يظنفيصراحةً 
 الناس أنَّ إذا رأى العينة وعلى ذلك يبطل  )٣(   كثرة الوقوعغلبةو أ ن الظّغلبةتصل إلى 

  . باوسل إلى الر الت )٤(  اعتادوا

                                                           
بيع ولا شـرطان في ولا يحل سلـف ( ،ρ االلهيث رسول دحن ذلك في  الشريعة جاءت بمنعه، ويتبينّأ - رىأ- هذا القسم حتى   ( ١ )

  .)بيع
فالنبي ρ ،محر اس هذا دٍ خوفاًح على البيع والقرض في عقدٍ وافاقالاتخذ النبا و من أنْ يتبا، كما سبق شرحه ، فالرسيلةً إلى الر

دين ولم يقصد الربا، لم ينتج عنه ذلك، فالمنع إذا كان بسبب  جمع بين العقحداًأ نّأليه، فلو إفي هذا العقد لا يتحقَّق إلاّ بالقصد 
ة وجود هذا القصدمظن .  

  .)٢٠٠ :ص/٤ :ج(،  للشاطبي،الموافقات :  انظر ( ٢ )
  .)٣٦١ :ص/٢ :ج( الشاطبي، للإمامالموافقات، :   انظر ( ٣ )
  . )٢٠٠ :ص/٤ :ج(ابق، المصدر الس:   انظر ( ٤ )
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 يبيعه نفس لٍ ثمّ بثمنٍ مؤجاًخر شيئوصورة هذا البيع، هو أنْ يشتري شخص من آ
آل هذا العقد كما يعبر عنه الإمام مل، والفرق ربا، فمن الأوقلَّ من الثّأ بثمنٍ معجل ءالشي

  .  )١(  )جلأ بعشرة إلى بيع خمسة نقداً(الشاطبي 
با، لأنَّفهذا العقد يحتمل منه قصد الرد ق لا معنى لها، فلغواً أصبحتلعة  الس

خذت ذريعةً  اتإنهاجلها شرع البيع، بل لأق المصلحة التي  إلى صاحبها دون أنْ تحقّرجعت
  . با الرأيجلٍ، أشرة إلى بع خمسةلتحقيق غرضٍ آخر وهو بيع 

غو وكثرة اللّ ليل على وجود القصد غير المشروع في هذا العقد هو ظهور فعلفالد
اس -خاذ هذا العقد اتلمنعه دون كافٍ الغرض الممنوعقيق هذا  وسيلة لتح-من طرف الن 

  . ريعة للذّاً متعاقد على حدة، وذلك سدالبحث عن هذا القصد لدى كلّ
  

  أقسام الذّرائع عند الإمام الشاطبي :لثالفرع الثّا
  . تفصيلاً رائعاً في تقسيمه للذرائع )٢(  لقد أورد الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات        

  :جلب المصلحة، أو دفع المفسدة، إذا كان مأذوناً فيه على ضربين: ( الشاطبييقول الإمام
  .أن لا يلزم عنه إضرار بالغير) أحدهما(  
  ). أن يلزم عنه ذلك) والثّاني(  

  : رئيسينقسمين يقسم الفعل المباح إلى إذاً، الشاطبيفالإمام 
 لالقسم الأو:تجين ولا ماًلمباح دائاي إلى  هو الذي يؤدفهذا ر ضر عنه أي 

 ي دائـماً يؤدهوةً إلى المفسدة، فيعخذ ذر يتأنكلام فيه، لأنه لا يمكن للالقسم، لا مجال 
  . حإلى المبا

رر فهو الذي يلزم :انيا القسم الثّأمون كي يمكن أن يذ، فهذا القسم هو العنه الض
  . ة لذلكيعذر خذه المفسدة إذا ات عنينتجه نأ  مباح، إلاّلهصأ المفسدة، لأنه في إلىذريعةً 

  :وهٍ هذا القسم إلى سبعةِ وجقسموقد 

                                                           
 اقدينـالمتع، فيشتري أحد  بينهما ثالثاًالمتعاقدانط أنْ يتوسأيضاً  من صور هذا البيع )١٩٩ :ص/٤ :ج(ابق ، السالمصدر :   انظر ( ١ )

ل من المعجل بنفس الثّيء إلى بائعه الأو الشالوسيط ويبيعقلّ، ألٍ  الوسيط بثمنٍ معجإلى يبيعه لٍ، ثمّيء بثمنٍ مؤجلشامن الآخر 
  .بانا هو الر هفالقصدالذي اشترى به 

  ).٣٤٨: ص/٢: ج(، للشاطبي  ، الموافقات: انظر  ( ٢ ) 
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أو أن يقصد الجالب :لالأوبالغيرافع الإضرار  الدطلب  قصد سلعتهص في، كالمرخ 
   .معاشه، وصحبه قصد الإضرار بالغير

 الفعل الغير، إلاّ أنه ينتج عن ذلكبافع الإضرار ، أو الدالجالب أن لا يقصد :الثّاني
بالمصلحة العام ضرر يمسلع، وبيع الحاضر للبادي، والامتناع عن بيع داره، أو ة، كتلقي الس

اس لمسجد جامعٍ، وغيرهفدانه، وقد اضطر إليه الن ..  
افع الإضرار بالغير، إلاّ أنه ينتج عن ذلك الفعل  أن لا يقصد الجالب، أو الد:الثالثّ

افع فهو محتاج إلى فعله، كالد(ق ا مصلحته خرى يحقّأضرر خاص، وليس للفاعل وجهة 
عـام، أو ما يحتـاج إليه، أو يره، أو يسبق إلى شراء الطّغا تقع ب نفسه مظلمة يعلم أّعن

أخـذ  ه إذا حازه استضر غيره بعدمه، ولو أنإلى صيدٍ أو حطبٍ، أو ماءٍ ، أو غيره عالمـاً
  . من يده استضر

        أن :ابعالر ه ينتج عن فعله ضرر، لا يقصد الجالب، أو الدافع الإضرار، إلاّ أن
لام بحيث يقع ار في الظّخرى، كحفر البئر خلف باب الدأ، وله وجهة اًعيويكون ذلك قط

الداخل فيه بلا بد.  
افع الإضرار، إلاّ أنه ينتج عن فعله ضرر نادر،  أن لا يقصد الجالب، أو الد:الخامس

كل الأغذية أ إلى وقوع أحدٍ فيه، وي غالباً بموضعٍ لا يؤداًرئرى، كمن يحفر بخأوله وجهة 
 .شبه ذلكأ وما اًحدأ ر لا تضاًالتي غالب

ل أن لا يقصد الجا:ادسالسب أو الده يؤداًلى الإضرار غالبإي افع الإضرار، إلاّ أن 
 به ممن ار، وما يغشمن الخموالعنب هل الحرب، ألاح من خرى كمن يبيع السأوله وجهة 

  . و ذلكنح وشغنه الأش
ابعالس:أن لا يقصد الجالب أو الد ه يؤدلا اًلى الإضرار كثيرإي افع الإضرار، إلاّ أن ،

 . )١(   الآجالبيوعخرى، كمسائل أ وجهة له، واًغالب
  الأوجه وجهٍ من هذه  كلّحكم

باحات للحصول على المصلحة لإ وهو ممارسة الحقوق وا:لالوجه الأو حكم -١          
  : لة تفصيلأصد الإضرار ففي هذه المسق، ولكن صحب ذلك الشخصية

                                                           
  .)٣٤٩(: صصدر السابق ، الم: انظر   ( ١ )
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   ا مصلحته دون خرى يحقّأافع وجهة فإذا كان للجالب أو الد ير غلحاق ضررٍ بالإق
 يقصد  لم الأولى وذلك لقيام قرينة قصد الإضرار، فهوةه على الوجهمن استعمال حقّ لزم منعه
 الإضرار، فلينتقل عنه ولا ضرر عليه، كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم لأجلجه إلا ذلك الو

لا ضـرر ولا ضـرار [ليـل على أن دليقصـد منه سـوى الإضـرار، وذلك لثبـوت ا
  .  )١(  ]في الإسلام

   أما مصلحته دون الإضرار بالغير،  يحقّأخرىافع وجهة ا إذا لم يكن للجالب أو الد ق
 فحقالجالب أو الده ممنوع من قصد الإضرارافع مقد٢(  م، إلاّ أن(  .  

م حق الجالب، أو ، لم يقدشاًح، أو فاير راجحاًغللاَّحق بالا فإذا كان الضرر ،وكذلك   
افع بل يمنع من ذلكالد.  

 كان ذلك إذا في ملكه الارتفاق أن يمنع جاره من حق  )٣(  روعلى ذلك لا يجوز للجا
ّـالجا  منـه، وإذا امتنـع لـزم ةٍ إلـى ذلك، وهو لا يستضر كثـيراًر في حاجـةٍ ماس

رر(لطان أن يجبره على ذلك على السالألأن الض شد٤(  )رر الأخف، يزال بالض( .  
افع، أي  لدى الجالب أو الد حيث يكون قصد الإضرار منتفياً:اني حكم الوجه الثّ- ٢   
ه يلزم عنه ضرر عـام، وسيتضرر هوه لم يقصد من فعله ذاك اأناًأيض لإضرار بالغير، إلاّ أن 

  . من المنع
رر اللاّفي هذا القسم أيضاً يفراطبي بين ما إذا كان هذا الضحق بصاحب ق الإمام الش

  . الحق ينجبر أو لا ينجبر
 عضائه ففي هذهأحق به لا ينجبر كفقدِ الحياة، أو عضوٍ من فإذا كان الضرر اللاّ

حق بصاحب ا إذا كان الضرر اللاّم أ )٥(  م على الإطلاقدقافع م الجالب أو الدقحالحالة 
                                                           

أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة عن ابن عباس وأخرجه ابن ماجة أيضاً عن عبادة، وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم، والدارقطني،   ( ١ )
  .للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به: ال العلائيوحسنه عدد من العلماء، وق

  .٢٦٥ : سند هذا الحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب ص:انظر
  . )٣٤٩ :ص/٢ :ج( ، الموافقات: انظر    ( ٢ )
( ٣ ) ٢٧١ :وم والحكم ص جامع العل) خشبه على جدارهيغرز أن جاره أحدكم يمنع لا(حيحين   ورد في الص.  
  . وما بعدها٣٧٧ :ريني صفتحي الد لعسف في استعمال الحق ، ونظرية الت٣١٠: ص –ة لابن قيم الجوزية يرق الحكمالطّ:   انظر  ( ٤ )
إذا لم يقتل رس  التأنّار بمسلمٍ وعلى رس الكفّون، فيما إذا تترس التي فرضها الأصوليلة التأف مدركه من مسععلى تنازع يض(   ( ٥ )

في هذه . الإسلامي الجيشيفقد  أو -رسا أنْ يقتل المسلم التمإي أ) ٣٧٠-٣٦٩ : ص٢ :ج( الموافقات ) الإسلامأهلاستؤصل 
عظم من الضرر أب على فقد الجيش،  الضرر الذي يترت من الهلاك، لأنَّالمسلمين جيش لإنقاذ أفضلرس،  أنْ يقتل التينبغيالحالة 

  .ة للمصلحة العاماً وذلك حفظ-  بالنسبة له ينجبر لا سرحق بالتن كان الضرر اللاّإ والواحدسلم حق بالماللاّ
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مورٍ ماليةٍ، وذلك كانتزاع ملكية داره لتوسيع المسجد، أو أن يكون في أالحق ينجبر، ب
، ففي هذه الحالة، فإنَّ المصلحة  عادلاً العام، فضرره ينجبر بمنحه تعويضاًيقرلتوسيع الطّ

قة مالعامدمة عن المصلحة الخاصدارهةار أن يعترض على نزع ملكية، ولا يجوز لمالك الد  .  
أولة أن تجبر وكذلك يجوز للدناعات، والحرف على بذل منافعهم إذا امتنعوا، هل الص

  )١(  لع، وبيع الحاضر للباديا تلقي السأم. قت حاجة الناس ا، ويعطون أجر المثلوتعلّ
لم  –وكيله على بيع سلسة البدوي ت ب-مسار الس- الحاضر مسار، لأنَّ المتلقي، والسفيمنع

اس يقصد الإضرار بالن-اس من السلع، وما لا  إلاّ أنّ علمه بالأثمان، وبما يحتاج إليه الن
وإيقاعي إلى غلاء الأثمـان، يحتاجون إليه يؤداس في مضرة، وعلى ذلك، فهو يمنـع  الن

  .ةة على المصلحة الخاصم المصلحة العامالفعل، وتقدمن ذلك 
صد الإضرار بالغير، قافع، لم ي وفيه يكون الجالب، أو الد:الث حكم الوجه الثّ- ٣   

أه محتاج إلى فعله، بل أنخرى يحقّأه لا يوجد له أي وسيلة ي أنا مصلحته الخاص ة، فإذا ق
ق بالغير ضـرر، فهناك ظرفان متسـاويان  به يحقّامقه أيضاً إذا منع منه لحقه ضرر، ولكن

 د، إلاّلحاق الضرر بالغير أيضاً مؤكّإدة، ومن حيث الضرر، فحاجة الجالب لهذا الفعل مؤكّ
 جلب المصالح، ودفع المفاسد من مقاصد  الغير، لأنّم على حق الجالب مقد حقأنّ

 الخمر فأبيحتأو الحاجة، ة رور للض ممنوعةأشياء أباحه ليل على ذلك، أندلالشارع، وا
 .  العرايا مع أنَّ فيها شبهة الرباوأبيحته بيع المعدوم، ن مع أ )٢(  لم بيع السوأبيحللمضطَّر، 

و يدفع عنه مفسدة، فيعتبر قد ثبت أوعلى هذا فما سبق إليه الإنسان ليجلب به مصلحة، 
استعماله، ويجوز له إسقاطـه، إلاّ أنه إذا  بحيازته له دون غيره، فيجوز له ه فيه شرعاًحقّ
هتعييجب أن يستعمله، لأنّ حاجته إليه ضرورية، وأكيدة، أماّ حاجة نت له الحاجة إليه، فإن 

  . )٣(  الغير له فمحتملة

                                                           
) دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً(: وقالسمسار، ، أي يكون له حاضر لبادٍأن يبيع  ρ بيولكن ى الن(:   يقول ابن قيم الجوزية ( ١ )

ّـاس - إذا توكَّل له لأنهلعة،  للبادي الجالب للسلعر، أنْ يتوكّ الحاضر العالم بالسفنهى مـن على  الثّأغلى - مع خبرته بحاجة الن
جنس الوكالة مباح أنّمع - وكل له المشتري، فنهاه عن الت - اسلما في ذلك من زيادة السـة يـرق الحكم الطّ– )عر على الن

  . وما بعدها٣٧٠ : صالدرينيفتحي ور  للدكتولة في تقييده الدسلطان ومدى  الحق: انظر٣٠٨ :ص
  .)لٍ بعاجلٍجبيع آ(ه نأفه الفقهاء ب ويعرل في الحامقبوضةٍات بثمنٍ  بالذّن معيٍموجودٍ وغير  شيء غيرعوهو بي   ( ٢ )
فإنه (نسبة للحكم الخلقي ير إلاّ أنه بالغ ال حقىم عل، كحاجته هو، فإنّ الجالب أيضاً مقد الغير أكيدة أيضاًحاجةأما إذا كانت    ( ٣ )

يستحبارع في المحافظة على نفسه،  يضع عليه مقصوداً لمسوية والاشتراك، بل الإيثار ما التو دينه، أو عقله،أ من مقاصد الش =
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وعلى ذلك فصاحب الحقه، وألحق بالغير  ملكه، أو حقّفيف  أو الملك، إذا تصر
  ه ــحق به من جراءِ منع للضرر اللاّا كان ضرر الغير مماثلاً، فإنه لا يمنع من فعله إذضرراً

  ). الضرر لا يزال بمثله(ه للقاعدة المعروفة استعمال حقّ من
َّـه إذا كان تضرر الغير من ذلـك الفعل   من استضراره من منعـه دـأشإلاّ أن

من التب عليه ضرر عام منعصرف، أو ترت .  
رورة وآخر مضطر إليه لضل إلاّ طعام لا يحتاج إليه نإنساوعلى ذلك فإذا كان بيد 

   .مساكهإ ولا يجوز له  )١(  مةي بالقجبراً خذ منهأ نفسه لإحياء
، وبيعها بثمن السوقلع إلى  ما بيده من السإخراججبار المحتكر على وكذلك إ

  .لعة إلى هذه السماس المثل، إذا كان الناس في حاجة
حد إلاّ أنَّ بأ يقصد الإضرار لا الدافع إنَّ الجالب، أو :ابعالرالوجه حكم  -٤       

ي ضرر فهنا يمكن أن أافع من منعه  ولا يلحق بالجالب أو الداًالضرر ينتج عن فعله قطع
  :لة من وجهينأننظر إلى المس

 من ناحيةِ عدم القصد، فالجالب لم يكن يقصد الإضرار بالغير إنما قصد - ١        
احية بقي رنا إلى الفعل من هذه الننظ لقصد الشارع، فإذا اًقفعة، أي أنَّ قصده كان موافالمن

  . صله من الإباحةأعلى 
افع يكون  الدويةِ قطعية وقوع الضرر، فالقطعية تفيد العلم، فالجالب، أح من نا- ٢

  .ير لهذا العمل مع عدم استضراره بتركهغ الة عالم بلزوم مضرإذاً
ة لقصد  يعتبر مظناً قطع-ة بالغير مع علمه بلزوم المضر- على ذلك الفعل إقدامهف       

ب الإضرار وذلك أيضاً الإضرار، وقصد الإضرار ممنوع، أو تقصير منه في الاحتياط لتجن
إذا كان قد ارتكب الفعل، وانتهى الأمر فيعد و، اًممنوع، وعلى ذلك يكون فعله ممنوع

                                                                                                                                                                        
فيها  تعالى فها اللهلقربان، لا إيثار فيها لأناكذلك وعاية، ولى بالرأأو مرضه فإن توقّع حدوث ذلك كان المقصد الشرعي =

  .)٣٥٧ – ٣٥٣ :ص/٢ :ج( الشاطبي للإمام الموافقات :وانظر. ٤٢١ :يني صركتور فتحي الدد للابقرجع السالم )المنافسة
بن قيم ة لايرق الحكم الطّ- فوس واجب  النإحياء ، لأنَّ  في أخذ القيمة خلاف، ففي المذهب الحنبلي رأي يقول بوجوب بذله مجاناً ( ١ )

عام، أما إذا عام لا يملك قيمة هذا الطّ المحتاج إلى ذلك الطّأنّ إذا افترضنا أصوبي يكون أوما بعدها هذا الر ٢٨٨ :الجوزية ص
  . العدلأ لمبد هو الأصوب وذلك تطبيقاًذٍمن يكون عندئ دفع الثّكان يملك ذلك فإنّ
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 أخرى أدلّة إذا لم تكن هناك  )١(   لهعدي، ولا يعد قاصداًضمان الت بفعله، ويضمن اًمتعدي
  .عديه التد على قصتدلّ

 ،بأحدٍة افع لا يقصد المضر وهو أنَّ الجالب، أو الد: حكم الوجه الخامس- ٥
صـله أ يبقـى علـى إذاًيلزم عن فعله مفسده نادرة، فالمصلحـة هنا غالبة، فالفعـل و

 المصلحة إذا كانت غالبـةً فلا اعتبار بندرة المفسدة، لأنه لا توجـد نَّمن المشروعية، لأ
في العادة مصلحة خالية من مفسدة، والشارع اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة ولم 

المفسدةافع بندرةيعتبر ندرة المفسـدة، وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر علم الجالب أو الد  
صـله أ باقٍ علـى اًذإ فالعمـل  )٢(  ، أو تقصيره في النظـرصده الإضرارققرينـة على 
  . من المشروعية

   ٦ -أداؤه وهو ما يكون :ادس حكم الوجه السإلى المفسدة ظن أي اًية  أنَّ المضر
  . رجح من عدمهاأيمكن أن تقع، ويمكن أن لا تقع، إلاّ أنَّ وقوعها 

  . بواب العمليات جارٍ مجرى العلمأ في  الظن مجرى العلم ، لأنَّنجري الظّأفهنا 
 وَلاَ( : سد الذّرائع داخل في هذا القسم، كقوله تعالىفي وكذلك فإنَّ المنصوص عليه       

، ى Υفاالله .  )٣(  )مٍلْعِ رِيْغَا بِوَدْ عَ االلهَواْبُّسُيَ فَ االلهِ،نِون دُ مِونَعُدْ يَينَذِ الَّواْبُّسُتَ
حة المشركين  آلهالمؤمنين عن سبتتعالىاالله ى لا يكون ذلك ذريعة لسب  .  

 الإثمعاون على وهو أيضاً داخل في الته من يتسبب في وقوع  والعدوان المنهي عنه، لأن
عان على الإثم والعدوان من حيث لا يدري، أقصدٍ منه، يكون قد  ، ولو بغيرالمفسدة

ممنوع من هذه الجهة، أي لما كانت  ذلك فهو لىفالإعانة هنا لا تستلزم القصد ، وع
أو،ب مفسدة من باب الحيلالمصلحة تسب  صل أ – الأصلعاون لا من جهة من باب الت

 مصلحة نفسه، إلاّ أنه  المتسبب لم يقصد من فعله، إلاّ القصد، لأنّة أو من جه–الإباحة 
حمل محمل الت٤(  قصيرعدي من جهة أنَّ الفعل مظنة للت( .  

                                                           
  .)٣٥٨ :ص/٢ :ج( ، الشاطبي للإمام ، تالموافقا:   انظر ( ١ )

  .٣٥٩: ص،  السابق صدرالم: انظر ( ٢ )  
  .١٠٨: سورة الأنعام، الآية   ( ٣ )
  .)٣٦٠ :ص/٢ :ج(المصدر السابق، :   انظر ( ٤ )
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ة عدم ترتب المقصد  فعلٍ أو حكمٍ مشروعٍ، إذا قامت مظن على ذلك فكلّوبناءً        
روف  عن الظّاًكان ذلك ناتج ى ولوجله لم يشرع، حتأالذي يشرع الحكم، أو الفعل من 

  . )١(  البيئية
   ٧ -أي أنَّ ، لا غالباً إلى المفسدة كثيراًأداؤه وهو ما يكون :ابع حكم الوجه الس 

ل وقوع المصلحة، واحتمال وقوع المفسدة واحدة وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار درجة احتما
افع هنا مقالجالب أو الدفي الظّ ، كما هوراًصالفعل،  كما هو في العلم، لأنّ، ولا قاصداًن 

ه ، لا يبلغ درجة الأمر الغالب، فالفاعل لا يغلب على ظناًالذي يفضي إلى المفسدة كثير
فه لضررٍ ع، ونبطل تصرله تبعة الضرر المتوقّى ذلك لا يمكن أن نحموقوع المفسدة، وعل

 سبباً هذا القصد  وجود مظنةدمجر  الضرر، ولا يمكن أن نعتبرع، فهو لا يعتبر قاصداًمتوقّ
اًأيض يمكن لنا صرف، ولالمنعه من التفي الاحتياط لتفادي وقوع المفسدة راً أن نعتبره مقص 

بب، وعلى ذلك يرجح جانب الإذنبة على فعالمترت٢(  له لنفس الس( .  
 على كثرةِ خالف في ذلك، فاعتبره من سد الذّرائع، بناءً )٣(         إلاّ أنَّ الإمام مالك

ثبت  غير المشروع من الأمور الباطنة لا يمكن ضبطه، أو التالقصد ، وذلك لأنَّالقصد وقوعاً
كثرة الوقوع في الوجود، ( ا عليه، وهي كن أن يستدلّمن وجوده، إلاّ أنَّ هناك قرينةً يم

ريعة مبنية على الاحتياط، والأخذ بالحزم وال( وبما أنَّ  )٤(  )ة ذلكأو مظنالشا عسى تز ممحر

                                                           
( ١ ) أ(ل من أجنبية روى الإمام الطَّبري في تاريخه   كقضية حذيفة بن اليماني مع الخليفة عمر بن الخطاب في تزويج الأوه بعد أنْ انتصر ن

رغمتهم أ تلك البلاد الفارسية، ففي منهنواج في موقعة القادسية لم يجد رجالهم نساء مسلمات كافيات للزالمسلمون على الفرس 
واج من نساء كتابيات، وبعد حين كثرت النرورة على الزرورة فبعث عمر بن الخطـاب الضساء المسلمات، وزالت تلك الض

ئن اهـل المدأجت امرأة من ك تزونأبلغني (: في بلاد العجم رسالة يقول فيها عن المدائن اًإلى حذيفة بن اليماني، الذي كان والي
لال هذا الزواج أم حرام ؟ أح:  فكتب إليه حذيفة)...قها، ولا تبقها في عصمتكرضاه لك، فطلّأ ما لا كهل الكتاب، وذلأمن 

ليه عمر بن الخطاب هذا الزواج حلال، ولكن نساء ى تخبرني، فكتب إقها حتطلّأة الكتابية، لن أ المرذهمرني بطلاق هأذا تلماو
  .)١٤٧ :ص/٦ :ج(بري تاريخ الطّ) منهي لأخشى عليكم نإاعة، وبة وخدلاّالأعاجم خ

ف مباح،  فالتأزوج بالكتابيات، كما هو معلوم، تصررع بنص صريح، قروتوا الكتاب من قبلكم أوالمحصنات من الذين (ه الش
أجورهن خذي ص، محإذا آتيتموهنإلاّ أنَّ عمر ] ٥: سورة المائدة آية[ )خدانأنين غير مسافحين ولا متτّروف  منعه في تلك الظ

  .٣٩٥  إلى٣٩٢ : من ص-نيريفتحي الد لولة في تقييدهدال ومدى سلطـان  الحق: انظر-ب عنه للمفسدة العظمى التي تترتدفعاً
الأم ) …ة العقد كم بصحويح وغيرها، البيوعيبطل حكم الأركان من الذّرائع في (ه نأ حيث افعي،أي الإمام الش ذا الرل  يقو ( ٢ )

٧١ :ص/٥ :ج(افعي للش.(  
( ٣ ) حنبلفق معه الإمام أحمد بن   ويت.  
   ).٣٦١ :ص/٢ :ج(الموافقات ، :   انظر  ( ٤ )
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 في المعاملات،  الكثرة مقام غلبة الظنإقامة فإنه يستوجب  )١(  ) إلى مفسدةأن يكون طريقاً
مراعاة لمقاصد المكلّفينلى الإذنعح جانب المنع وبذلك يرج .  

   وعلى ذلك فبيع العينة، وهو البيع الذي يتخذ ذريعةً إلى الرليسه با ولو أنة لهذا  مظن
من بيعٍ  أن يكون كلّالقصد، ولا يغلب على الظنوع مفضياً هذا النأو يقصد به ،با إلى الر 

ه محرذلك، إلاّ أناس كثيراًظر إلى كثرة الوقوع فيم بالنالوجـود فالن خذونه ذريعـةً ما يت 
  طريق إلى الإضرار،ى يقطع على الناس كلّ فمنعه مالك، حت-ابالر-ل آإلى تحقيق ذلك الم

  .اتمع من الفساد هريطّلومراعاة لمظنة القصد السيئ 
ريعة منهاويؤيد ذلك نصوص كثيرة من الش:  

        ١ - بيأنَّ الن ρى عن ،الجمع بين البيع وال لفس .  
  . عن هبة المديان إذا لم تجر له عادة لذلكى - ٢
٣ -مت خطبة المعت وكذلك حردى لا تكذب في العدةة حت .  

   فكلُّ هذه الأفعال حربإفضائها لم يقطع ى لا تكون ذريعة إلى المفسدة، وإنْمت حت 
  . ذلكن الظّى علبلغي إلى ذلك، أو

  

  ما يستنتج من هذه الأحكام: ابعالفرع الرَّ
ض منه قصد الإضرار منع، ولم يشرع، إلاّ أنه لما كان لفعل المباح إذا تمحا إنَّ -١   

 بالقرائن يعرف عليه بسهولةٍ، فإنه يكتف، لا يمكن الت باطنياًفسياً نمراًأقصد الإضرار 
ثبت من وجودهوظروف الأحوال للت .  

ه مع علمه بالإضرار  على استعمال حقّلحقارار صاحب صإ: من هذه القرائن مثلاً
اساتجة عنه للغير، وعدم استضراره هو إذا منع من ذلك، فهذا الإضرار على النتعمال الحق 

 قرينة على قصـده الإضرار، أو  أو ظناًأو ممارسة الفعل المباح على الوجـه الضار قطعاً
                                                           

( ١ ) فيعت- قوع وخفض من كثرة الأة كثرة الوقوع، وهذه درجة   أي مظنغير القصد في أعمال ع كثيراًبر الإمام مالك بذلك، قد توس 
عه في الوجود قرينة على وجوده، وكثرة وق معاملة على حدة، وكذلك لم يقف عند حدالمشروع، لأنه لا يشترط وجوده في كلّ

أع بل توسو، الكثرة قرينة كافية على هة هذكثر فاعتبر مظنهذا يختلف الإمـام مـالك يه، وفيء علبناف صرجوده، ويبطل الت 
ة كثرة رف الآخر بالقصد غير المشروع، ولا يكتفي بمظنصرف علم الطّحمد يشترط لإبطال التأحمد بن حنبل، فالإمام أعن الإمام 

  .وقوعه في الوجود
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ا حتياط، فيمنع من ذلك دفعا للضرر قبل وقوعه، أمهماله، أو تقصيره في الاإ على على الأقلّ
عويضإذا وقع الفعل، فعلى الفاعل الت .  

ر لديه عنصر  التي يلحقها بالغير، ولو لم يتوفّالأضرار عن  يعد مسؤولاًإذاًفالفاعل 
  .ض الخطأ هنا مفترقرار المسؤولية لأنَّلإ  كافياًير يعد عنصراًغالخطأ بل مجرد الإضرار بال

  :الموازنة بين المصالح -٢
ذون فيه أ، أو فعل م على استعمال الحقترتبإذا : بين مصلحتين خاصتين  ) أ(

 للضرر  منع من ذلك دفعاً- من المنع  من الضرر الذي يلحق بصاحب الحقشدأضرر بالغير 
ومن هنا نتجت القاعدة التي تقول الأشد ،)رر الأشد يزال بالأخفالض.(  

 ضرر ب على استعمال الحقا إذا ترتمأ: ةٍعامةٍ ومصلحة خاصبين مصلحة   ) ب(
أة بالمصلحة العاملو منع من ممارسة حقّ، أو مساوٍشد رر الذي يلحق بصاحب الحقه،  للض

  .ة الخاصالمصلحةمة على  المصلحة العامة مقدمنع من ذلك لأنَّ

٣ - الموازنة بين النريعة ا :ررفع والضسلامية، توازن بين ما ينتـج لإإنَّ الش
ة المفسدة  فيه من مصلحةٍ، وما ينتج عنه من مفسدةٍ، فإذا رجحت كفّنعن الفعل المأذو

  .هعن قصد الفاعل ونيت صبح غير مشروعٍ بقطع النظرأمنع الفعل، و
ذون فيه إذا استعمل لتحقيق أ إنَّ الفعل الم: غير المشروعالقصد ص فيما يخ- ٤
مرٍ غير مشروعٍ، فإنه يبطل أ تحقيقل به إلى عٍ لم يشرع،كالعقد الذي يتوسمشرو غرضٍ غير

ه لمَّا كانالقصدظر إلى هذا بالنإ، ف نفسياًمراً القصد أ إلاّ أنفظروو بالقرائن، يكتفىه ن 
  .والحالأ
 ةًخاذ هذا العقد من طرف الناس، وسيلبكثرة اتيكتفي الإمام مالك رحمه االله تعالى    

 غيرر القصد ة هذه الكثرة، ولا يبحث عن توفّمشروعٍ، بل ويكتفي بمظن مرٍ غيرأ تحقيق إلى
صد غير المشروع عند الإمام مالك ق معاملةٍ من هذه المعاملات، أي أنَّ الالمشروع في كلّ

 على اعتباره  بناءًخذها الناس عادةً وسيلةً لتحقيق هذا القصدالمعاملات التي يتفي مفترض 
   .ة مقاصد المكلّفينمراعا

 لمن يعمله خمراً، عصيرهلقصد غير المشروع بيع العنب أو  في ا العقود الباطلةومن   
 بيع السلاح لأهل الحرب، وكذلك يقصد به الحرام فهو حرام، لأنَّ الخمر حرام، فكلّ عقدٍ
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: وله تعالى مشتريه ولو بقرائن، لقمن، فهذا البيع باطل إذا علم البائع ذلك أو لقاطع طريقٍ
  . )١(  ) تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِوَلاَ(

 يقصد به مخالفة أوامر الشارع  على هذه العقود، كلّ عقدٍالقياس يمكن وهكذا     
 كبيع الدار أو إيجارها لمن يستعملها للقمار، أو للدعارة، وكذلك بيع :باطلاًونواهيه، يعتبر 

  . )٢(   أو تموين هذه المنازل بالمواد الغذائية لهذه المنازلالأثاث
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
  .٢:  المائدة، الآيةسورة   ( ١ )
 ).٧: ص/٣: ج(لى الشرح الكبير ، وحاشية الدسوقي ع)٢٥٣: ص/٤: ج(نة الكبرى المدو: انظر   ( ٢ )
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  أهمية الغاية وعظيم خطرها: المبحث الثّالث
  

  أهمية الغاية: المطلب الأول
الأفعال الإرادية التي يقوم الإنسان ا لا بد لها من محركات تدعو الإنسان إلى فعلها         

نةٍ الإنسان إلى أمورٍ من حاجةِت قد تكون نابعةًكاوتحقيقها، وهذه المحرعام  كالطَّ معي
والشنتراب والننت وزيـله بحيث ص كاح، وقد تكون أهدافاً حسعليه، ارت تلح 

عي إليها وإيجادهاوتستدعيه إلى تحقيقها لما قام في نفسه من أنَّ الخير في الس.  
كات من حيث هي بواعث وتصويطلق عليها –تطلب مرادها رات وهذه المحر 

ومن حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه ونيله تصبح -دواعي ومقاصد، 
واعي مجموع المحرك القائم بنفس الإنسان والهدف ومن العلماء من يقصد بالد. هدفاً وغايةً

ليها من هذا الذي يسعى إلى إيجاده، ونحن سنطلق عليها في الأغلب الغاية، لأننا ننظر إ
ا ننظر إليها من الجانب الآخر، وإن كان بينهما اتصال وثيق ورابطة لا الجانب أكثر مم

  .تنفصم
م ـ عليه، فالذين يبذلون أنفسه كبيرٍان ذات تأثيرٍـرها الإنساية التي يتصوـوالغ

هم هادة ما فعلوا ذلك إلاّفي ميادين الحرب والقتال عن رضا وطواعية حريصين على الشلأن 
  .يطلبون بالاستشهاد خيراً عظيماً
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ني الحكّام، والسون، والاقتصاديون وقد عوغيرهم بدراسة … اسة، والقادة، والمرب
وأفرد  كبيرةًوافع والغايات عنايةًالد ،)لهذا الجانب مباحث واسعة، ) فس الاجتماعيعلم الن

  .وما ذلك إلاّ لأهميتها وعظيم فائدا
 بما نلاحظه في أنفسنا وفي نفوس الآخرين من حولنا أنَّ  كبيرٍ بدون عناءٍونحن ندرك

اً، ولا تزال تشغل الأهداف التي نرسمها في تصونا إليها شدراتنا تنتصب أمامنا بحيث تشد
دأ حتى ندركها، عقولنا، وتتراءى لنا مهما شغلنا عنها في غمرات الحياة، ولا نستريح ولا 

  .اً في نفوسنا في قلوبنا، وألماً ممضةًوإلاّ بقيت حسر
ذا الجانب، كي يعرفوا الس مبيل الذي ولذلك عنى الباحثون على اختلاف مشار

ربية يريدون من وراء هذا يوجه به سلوك الإنسان نحو ما يريدون تحقيقه وإيجاده، فعلماء الت
ااشئة اندفاعاً ذاتياً إلى تحقيق الأهداف الأن يندفع الندوا، ويحدتي يرسمو.  

ق ذلك إلاّ إذا انبعث ورجال الاقتصاد يريدون أن يصل الإنتاج إلى قمته، ولا يتحقَّ
ال إلى العمل عن رضا وطواعية معتقدين أنَّ هذا العمل يحقّق لهم خيراً وصلاحاً العم …

  .وهكذا
النفس، ولذلك لم والإسلام جاء لإصلاح النفس الإنسانية، ومترِّله هو العليم ذه 

يرغم الإنسان على اعتناقه والعمل بموجبه، لأنَّ الإكراه مخالف لفطرة الإنسان، ومخالف 
بيل الذي سلكه الإسلام هو للحكمة التي أوجد الإنسان من أجلها، ولذلك كان الس

ك، توضيح الغاية التي ينبغي أن يسعى الإنسان إلى تحقيقها وبيان الأسباب التي تدعو إلى ذل
يئة والآثار البالغة والنتائج الخيرة التي ينالها الإنسان من وراء هذا، وتوضيح العواقب الس

بة على التالخطورة المترتوص الإسلامية ـصوجه إلى غير الغاية التي رسمها، وعندما نطالع الن
  .دهافي القرآن والحديث ندرك مدى العناية بإيضاح الغاية وتجليتها والكشف عن أبعا

ويكفينا في هذا أن نعلم أنَّ الغاية التي يرجوها المسلم من وراء أفعاله هي المعيار 
 أو تفقد قيمتها باعتبار الغاية التي يرمي الذي يقوم به عمله، فالأعمال تصبح ذات قيمةٍ

  .إليها العامل من عمله، فالذي يصلي ابتغاء مرضاة االله عمله أفضل الأعمال
 شرفاً ومكانةً عند الناس عمله شر الأعمال، والذي يهاجر والذي يصلّي لينال

:  لدين االله عمله في المرتبة العليا، والذي يهاجر طلباً لنفع دنيوي لأمر االله ونصرةًاستجابةً
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مَنْ آَانَ (: ، وفي ذلك يقول االله تعالىجها، عمله باطل مضمحلّمال يحوزه، أو امرأة يتزو
لْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُريدُ، ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم يَصْلاهْا مَذْمُومَاً يُريدُ العَاجِلَةَ عَجَّ

هُمْ ـانَ سَعْيَُـنٌ فَأُولئِكَ آـهَا وَهُوَ مُؤْمَِـا سَعْيـى لَهََـمَدْحُورَاً، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَع
 ما نوى، فَمنْ  امْرئٍ الأعْمالُ بالنياتِ، وإنما لِكُلِّإنما[: ρسول ويقول الر. )١(  )مَشْكُورَاً 

ورسولِهِ فَهِجْرته إلَى االلهِ ورسولِهِ، ومنْ كَانتْ هِجْرته لِدنْيا يصِيبها،  هِجْرته إلَى االلهِ كَانتْ
  . )١(  ]ا، فَهِجْرته إلَى ما هاجر إلَيْهَِـأو امْرأَةٍ ينْكِحه

ومعرفة الغاية الحقيقية التي تستثير النفس الإنسانية هو مفتاح النفوس، فالنفس 
 الإنسانية كانت ولا تزال سراً عجيباً ولغزاً معقّداً، أتعب العقول وحير الفلاسفة والمفكّرين

فس  كي يصلوا إلى كنه الن مضنيةٍولقد قام العلماء بجهودٍ. منذ أقدم العصور
 من الأحيان إلى ترهات انية، ويسبروا أغوارها، ولقد ارتدت بحوث العلماء في كثيرٍالإنس

هم راموا التفروح  )٢(   لم يعط الإنسان القدرة على الإحاطة بهوصل إلى شيءٍوتفاهات، لأن 
ثير  لقد قرر ك )٣(  )قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبّي(:الإنسان وسر الحياة من مكنونات علم االله

ة لا وجود لها، والإنسان ليس إلاّ آلة من الباحثين في العصر الحديث أنَّ النفس الإنساني
ة، ويرى كثير ـكها أي دوافع داخليات، ولا تحرـتستجيب لما حولها من مثيرات ومنبه

من الباحثين أنَّ ما كان يسمى بالغريزة والدسلسلةٍحليل إلى وافع الفطرية يمكن إرجاعه بالت 
  . )٤(  من الأفعال المنعكسة

أنَّ ـون بـ صرفة، فهم لا يعترف ماديةًفالعلماء الماديون ينظرون إلى الإنسان نظرةً
هوات لا  الإنسان بأنه مجموعة من الش )٥(  )فرويد(في الإنسان نفحة علوية، ولقد صور 

                                                           
  ).١٩، ١٨: (سورة الإسراء، الآيات   ( ١ )

  
  .٦٣ : انظر تخريجه في ص    ( ١ )
فة العلمية على قدر هبوطها إلى قطاعات من الحياة إنَّ معرفة الإنسان كانت تكتسب الص: (باع الفرنسيعالم الطِّ) لوسين(يقول    ( ٢ )

علم ). (فس الإنسانيةميم المعقد، وإلى الأصالة من النفة العلمية على قدر صعودها ونفاذها إلى الصذه الصالإنسانية، وإنها تفقد ه
  )٢٧: الطباع ص

  ٨٥: سورة الإسراء، الآية   ( ٣ )
  ).١٢٦: ص(سلوك الإنسان :   انظر  ( ٤ )
  .٣١: الإنسان بين المادية والإسلام ص:   انظر  ( ٥ )
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دود ـد هؤلاء مخلوق مشان عنـترتفع عن الواقع المادي، ولا ينطلق من إسارها، فالإنس
  .إلى هذه الأرض، هي عالمه الذي يعيش فيه ويسعى إليه، وهي منتهى آماله، وغاية مطلوبه

نفسه، لقد أضاع نفسه، وهو : لقد ضلّ الإنسان وهو يبحث عن أقرب الأشياء إليه
وح التي تسري في كيانه، فريق أنكر حقيقة الإنسان عندما أنكر الر. يبحث عن نفسه

       ج عن ذلك ـوح معرفة حقّة، وإن آمن بوجودها، ونتف على الر لم يستطع أن يتعروفريق
، وأنّ المنهج الذي يجب أن الغاية التي يجب أن يسعى إلى تحقيقها وإيجادها بقيت مجهولةً أنّ

  .ننهجه بقي غائباً، وبذلك بقي الإنسان يعيش في متاهات، ويمضي في الحياة وهو لا يدري
فس الإنسانية، ـامية إلى معرفة حقيقة النل في أن نمضي في بحوثنا الرف الحق لا يتمثَّوالموق

ما السـبيل أن نتعفذلك سبيل ثبت فشله، وأعلمنا االله بأنَّ نيله لا يستطاع، وإنف ر
ى الغاية المثلى التي متى رسمت للنفس الإنسانية تفاعلت معها، وعملت فيها خيراً، ـعل

. وهناؤها، وهذا هو الذي جاءَنا به القرآن الكريم ق ا سعادا الوجهة التي تتحقَّووجهتها
غز الذي قضى الإنسان عمره وهو يبحث عنه، حلّه الإسلام وقد حلّ الإسلام بذلك اللُّ

ل الغاية ويسعى إلى تحقيقها، فيجد نفسه، ويحقّق ، فالإنسان يطيق أن يتمثَّبأيسر سبيلٍ
مطلوبه، وبذلك ترتفع عن كاهله الأعباء الجسام التي تراكمت بفعل دوره، ويمضي إلى 

البشرية بسبب الجهل الكبير على مدى قرون متطاولة، وهذا ما سنحاول الض لال الذي لف
  . بحثبيانه إن شاء االله تعالى في هذا الم

  

  لا غنى للبشرية عن الغاية التي يرسمها الإسلام: الفرع الأول
عادة، ناس في أنّ المطلوب الذي يرمون إلى تحقيقه وإيجاده هو السلا خلاف بين ال

اس في مساعيهم وأعمالهم يوماً وراء يومٍفمن أجل السوشهراً في إثر شهرٍعادة ينطلق الن ، ،
، وقد أقر ذه الحقيقة أهل الفكر والمعرفة، وعلماء الاجتماع والنفس، يقول وعاماً بعد عامٍ

تطلبت غرضاً يستوي الناس كلّهم في استحسانه وفي طلبه، فلم أجده  (:ابن حزم في هذا
رته علمت أنَّ الناس كلَّهم لم يستووا في استحسانه ا تدب، وهو طرد الهم، فلمإلاّ واحداً

فقط، ولا في طلبه، ولكن رأيت الناس على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم 
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م لا يتحرأصلاً إلاّ فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم، فمن مخطئ ةًكون حركومرادا 
  .وجه سبيله، ومن مقارب للخطأ، ومن مصيب وهو الأقلّ من الناس في الأقلّ من أموره

مذهب قد ات كلُّها منذ خلق االله تعالى العالم إلى أن يتناهى مفقت الأمفطرد الهم 
 يعتمدوا بسعيهم شيئاً سواه، وكلُّ غرض سواه عالم الابتداء، ويعقبه عالم الحساب على ألاّ

  . )١(  )ففي الناس من لا يستحسنه
هو الذي أسميناه بالس ،وهذا الذي أسماه ابن حزم بطرد الهمعادة لا تتحقّق عادة فالس

فقوا على هذا المذهب إلاّ أنهم اختلفوا اس ات النإلاّ بطرد الهموم التي تلم بالنفس ومع أنَّ
ا ـى إلى تحقيقهـادة التي ينبغي أن يقصدها الإنسان، ويسعـعتلافاً كبيراً في تحديد الساخ

  .في واقع الحياة
 والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى الجهل الذي لا يستطيـع الإنسان أن يتخلّص

، فكثير من الناس يطلب أموراً ويكون في تحقيقها دمارهم منه مهما أوتي من علمٍ
عي إليها، فينفرون منها  والس أمورٍقاء يكمن في فعلِ وآخرون يظنون أنَّ الشوهلاكهم،

نفور حمر الوحش من الأسد، وواقع الأمر أنَّ السلاح في تحقيق هذه الأمورعادة والص .  
ة العلم بالعواقب وهذا الجهل عائد إلى قلّة العلم بحقائق الأمور وبواطنها، وقلَّ

تائج، أضف إلىوالننيا غيب لا يدركه الإنسان، فنظرة الإنسان  هذا أنَّ ما وراء الحياة الد
نيا، لا تتجاوزها إلى ما وراءها، لقصور علم الإنسان في هذا إذا اعتمد نظرة محكومة بالد

  .على نفسه
ب إليها من الملذّات العاجلة ويقترن بالجهل ظلم النفوس بما حبا، فالنفس وطغيا

من   )١( )بَلْ تُؤْثِرونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا( عامى عن الخير الحقيقي الذي يجب أن تقصدهالمرئية تت
أجْل ذلك آثر كثيرون النفوس، وتركوا فع المادي وشهوات الدنيا التي تروي أهواء الن

  .  ومخالفة لأهواء النفوس مبذولٍ لأنها تحتاج إلى جهدٍالآخرة وراءهم ظهرياً
بيل الأقوم والمقصد الأسمى عرف على السدم قدرة الإنسان على التومن أجل ع

كانت الربوات تجلّي له الحقائق وتبصره بالغاية والنهايةسالات، وجاءت الن.  
                                                           

  .١٤، ١٣:  ص، يراب الأخلاق والسكت: انظر   ( ١ )
  

  .١٦: سورة الأعلى، الآية   ( ١ )
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  الدواعي الطبعية والدواعي الشرعية: الفرع الثّاني
ع الطَّوافهناك دوافع طبعية تدفع الإنسان إلى تحقيق مراده، وليس كلّ الدئة بعية سي

ولا قبيحة، بل كثير منها أوجده االله في الإنسان كي يندفع اندفاعاً ذاتياً لتحقيق مراده الذي 
تقوم حياته به، ولو لم يخلق االله له هذه الدعام زق، ولما تناول الطَّوافع لما سعى في طلب الر

مور التي لها دواع طبعية أنّ الأ  )١(   وقد لاحظ جمع من العلماء…وجةولما سعى للز
ارع بشرعها، ولم يقم الدفس الإنسانية اكتفى الشواعي إلى فعلها مغروسة في أعماق الن

اخلية، فهي وحدها كافية في الإلحاح على صاحبها كي ينال مراده وافع الد بالداكتفاءً
وس وتحريمها، منها، ولو قدر أنّ بعض الناس أراد أن يعمل على تقويض مطلوبات النف

واج والطَّكالزه جريمة نكراء… عامبات من الطَّيارع يمقت فعلهم هذا، ويعدفإنَّ الش.  
أما الأفعال التي تكرهها النفوس وتنفر منها، والشارع يريد من الإنسان تحقيقها        

ارع يحدث لها من الدا، فإنَّ الش فارها منها، ويكفي واعي بمقدار كراهيتها لها، ونوالقيام
أن نعود إلى كتب التون الواجبات، ويكثرون رغيب والته االله للذين يؤدرهيب، لنعلم ما أعد

م، عندما تسمع به القلوب وتعيه فإنه يستهويها،  كريٍ، وجزاءٍ عظيمٍمن المستحبات من أجرٍ
  .ويملك عليها أمرها، فلا تملك إلاّ أن تندفع إلى تحقيق ما طلب منها

والناظر في سير الصة يعجب من صبرهم على البأساء والضراء، الحين من هذه الأم
دى، ولا يقيمون وزناً للآلاموبذل أنفسهم في سبيل االله، لا يرهبون الر.  

   يعجب النويل يصلّون ويستغفرون، ومن بذلهم هر الطَّاظر من صبرهم على الس
 ولا شكوراً، ومن امتناعهم عن محبوبات النفوس صائمين الكثير والقليل، لا يطلبون جزاءً

ذات الن هم علموا عن االله وعن رسول االله هار الطَّفي شهور الحرويل، وما ذلك إلاّ لأنρ ما 
جعل االله لمن استقام على شرعه، فلم يجدوا سبيلاً إلاّ في القيام بما أراد االله منهم مريدين نيل 

  .وعد االله

                                                           
  .م١٩٥٩/هـ١٣٧٧، مطبعة المدني مصر ١٥٩: واء، لابن القيم، صاء والد، والد٢/١١٤راجع مقالات الإسلاميين    ( ١ )
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واعي الكبيرة التي رغيب بما يوازي الدواعي والتا الشارع يزيد من الدولقد رأين   
فس والشتدعو إليها النيطان، بحيث يمنع النارة بالسفس الأمن وء، والشيطان الذي يحس
ه بحيث تكون الغلبة لهماالقبائح للإنسان، من السيطرة على قلب الإنسان ولب.  

 القيام ا عند بني الإنسان، يقيم االله لها ر منها النفوس، ويشقفالأعمال التي تنف   
واعي التي تجعلها خفيفةًالدن . فوس، تسعى إليها عن رضا وطواعية على النوهذا منهج بي

١(  نةلمن استقرأ نصوص الكتاب والس( بشير والإنذار  ولذلك وصف االله كتابه بالت) ًقَيّما
الِحَاتِ أنَّ لَهُمْ أَجْراً ـشَدِيَداً مِنْ لَدُنْهُ، وَيُبَشّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّليُنْذِرَ بَأْسَاً 

   . )٣(  )اكَ شَاهِداً وَمُبَشّراً وَنَذِيراًنَلْإنَّا أرْسَ(:فتين اتين الصρ ووصف رسوله   )٢( )حَسَناً

  
  ية واحدةغاية المكلّف في عبادته غا: المطلب الثّاني

 ، هو قصد االله دون واحدٍفون بالعبادة تنحصر في مقصدٍالمقاصد التي يقصدها المكلَّ
وص الكتاب ـومن يستقرئ نص. له قيمة ه به إلى االله ليسسواه، فالعمل الذي لا يتوج

ل أمر في كتاب االله هو والسنة يعلم أنَّ هذا هو القصد الوحيد الذي يرتضيه الإسلام، فأو
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ (:منته هذه الآيةما تض

   . )٥(  )وَمَا أُمِرُوا إلاّ لِيَعْبُدُوا االله(:  وقال تعالى، )٤(  )تَتَّقُونَ
  

  الغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي الإخلاص: الفرع الأول
والإخلاص لا يراد به ). الإخلاص(قرآن الكريم يطلق على هذا القصد اسم وال

الته إلى االله في عملٍوجها إلى االله ف بأعماله كلِّه المكلَّ من الأعمال، بل المقصود به أن يتوج
وحده، دون سواه، فلا يقصد بعبادته ملَكَا ولا ملِكاً، ولا يعبد شجراً، ولا حجراً، ولا 

ه بالأعمال ه بالأعمال القلبية الله وحده، كما يتوجالإخلاص يعني أن يتوج. ولا قمراًشمساً، 

                                                           
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠سالة مؤسسة الر). ١٢٩: ص/٢: ج(،  للشاطبي، الموافقات : انظر   ( ١ )
  .٢: سورة الكهف، الآية   ( ٢ )
  .٨: سورة الفتح، الآية   ( ٣ )
  .٢١: سورة البقرة، الآية   ( ٤ )
  .٥: سورة البينة، الآية   ( ٥ )
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سل جميعاً، فكان محور دعوم ولبها، ين الذي بعث االله به الروالإخلاص هو الد. اهرةالظَّ
بُدُوا االله وَمَا أُمِرُوا إلاّ لِيَعْ(: وهو الدين الذي طالبت به الرسلُ الأمم التي أرسلت إليها

  . )٦(  )مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وقد قرر االله   )١( )اعْبُدُواْ االلهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ(: كان يقول لقومهوكلُّ رسولٍ  

لآ أَنَاْ ولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إُِـوَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّس(: هذه الحقيقة

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي آُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا االلهَ وَاجْتَنِبُوا (: الـ وق )٢( )فَاعْبُدُونِ

  . )٣(  )الطَّاغُوتَ
وتعريفات العلماء للإخلاص متقاربة، مدارها على قصد االله بالعبادة دون سواه، 

الإخلاص: (اغب في مفرداتهيقول الر :الت٤(  )ي عما دون االلهعر( .  
اعات إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطَّ: ( بأنه )٥(  وعرفه أبو القاسم القشيري       

ب إلى االله تعالى دون شيءٍبالقصد، وهو أن يريد بطاعته التلمخلوق،  آخر من تصنعٍقر 
رب ـقعاني سوى الت من الخلق، أو معنى من الم عند الناس، أو محبة مدحٍواكتساب محمدةٍ

  . )٦(  )إلى االله سبحانه وتعالى
الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة : يصح أن يقال: ( آخروقال في موضعٍ

   . )٧(  )المخلوقين
فه العزوعرالله اعة خالصةًف الطَّالإخلاص أنْ يفعل المكلَّ: (لام قائلاً بن عبد الس 

ا تعظيماً من الن ررٍـ ولا دفع ض دينيٍولا توقيراً، ولا جلب نفعٍاس وحده، لا يريد 
  . )٨(  ) دنيويٍ

                                                           
  .٥: سورة البينة، الآية   ( ٦ )
  .٣٢: سورة المؤمنون ، الآية   ( ١ )
  .٢٥: سورة الأنبياء، الآية    ( ٢ )
( ٣ )   ٣٦: ةحل، الآيسورة الن.  
  .١/٤٢دليل الفالحين :   انظر  ( ٤ )
( ٥ )   هـان في عصره، من كتبـيسابوري من بني قشير بن كعب، شيخ خراسهو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الن) :يسير الت

(، و)لطائف الإشارات(و). فسيرفي التهـ ٤٦٥سنة (، ووفاته )هـ٣٧٦(، مولده في سنة )سالة القشيريةالر .(  
  ).٤/١٨٠الأعلام (، و)٤/١٨٠هب شذرات الذَّ: (راجع

( ٦ )   ٩٥ص (سالة القشيرية الر( موعا ،)١/٤٢(، دليل الفالحين )١/٢٩.(  
( ٧ )   ٩٥: ص(سالة القشيرية الر( موعا ،)١/٢٩.(  
  .١/١٤٦قواعد الأحكام :   انظر  ( ٨ )
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   . )٩(  )بة الرـن معاملـالإخلاص إخراج الخلق ع: (وقال الحارث المحاسبي
  د وحركاته ـكون العبـلاص أن يكون سـالإخ ( )١٠(  ل بن عبد االلهـوقال سه

١(  )ةالله تعالى خاص( .   
  . )٢(  )وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض: (عريفتقال الغزالي بعد ذكره لهذا ال

يء ميز عن الأوشاب التي تخالط الشفاء والتغة على الصومدار الإخلاص في كتب اللُّ
  .أي لا يشاركك فيه غيرك: يء خالص لكهذا الش: يقال

) الخِلاص(و. لـفبن والثّص من اللَّـبد إذا خلعلى الز) الإخلاص(وتطلق العرب 
  . هب والفضةما أخلصته النار من الذَّ:  لغة العربفي

  . والخالص من الألوان عندهم ما صفا ونصع       
  . صافاه: ويقولون خالصه في العشرة

نُسْقِكُمْ ممّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدمٍ  (:وجاءت هذه المعاني في الكتاب الكريم

  . م ولا روث أي لا يخالطه د )٣(  )لَبنَاً خالصاً
زوا عمن أي انفردوا، وتمي:  في إخوة يوسف )٤(  )خَلَصُوا نَجِيَّا(: والمراد بقوله تعالى

  . سواهم
أي لا يشركهم :  فيما حكاه االله عن المشركين )٥( )خَالِصَةٌ لِذُآُورِنَا(: والمراد بقوله

 زِينَةَ االلهِ التِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، قُلْ مَنْ حَرَّمَ(:باتيينة والطَّوقال تعالى في الز، الإناث

 أي  )٦(  )لذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِوَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِ
  .ارلا يشركهم فيها الكفَّ

                                                           
  .٤/٣٨١ين إحياء علوم الد:   انظر  ( ٩ )

( ١٠ )   هو سهل بن عبد االله التستري، أحد أئموفية المتكلِّة الصدقائق (، و)تفسير القرآن(ياضة وعيوب الأفعال، له مين في الإخلاص والر
  ).٣/٢١٠، الأعلام )١/٢١٨وفيات الأعيان : (راجع).  هـ٢٨٣(، ووفاته في سنة ) هـ٢٠٠(، ولادته في سنة )المحبين

  ).٤/٣٨١(ين اء علوم الدإحي:   انظر  ( ١ )
  . نفسهابقالمصدر الس:   انظر  ( ٢ )
( ٣ )   ٦٦: حل، الآيةسورة الن.  
  .٨٠: سورة يوسف، الآية   ( ٤ )
  .١٣٩: سورة الأنعام، الآية   ( ٥ )
  .٣٢: سورة الأعراف، الآية   ( ٦ )
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، فالإخلاص يهدف ومن هنا نرى أنَّ بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي تناسباً وتوافقاً
ه إلى االله تعالى من الأوشاب والأخلاط والفساد الذي يزاحمه إلى تخليص القصد المتوج

  .دون سواه في جميع العبادات Υى القصد الله ويخالطه، بحيث يتصفّ

  شدة الإخلاص وصعوبته: الفرع الثّاني
  

فوس، وهذه المشقّة لاالصالأمور على الن يعاني منها عوام دق في الإخلاص من أشق 
الناس ودهماؤهم دون العلماء والأئمالحين لاقوا هذه المعاناة، ة، بل كثير من العلماء والص

  . )٢(  )ب عليتي، إنها تتقلَّ أشد من نيما عالجت شيئاً علي ( )١(  ورييقول سفيان الثَّ
        سول ولذلك كان الرρذا الد القُلُوب ثَبِّ[: ءعا كثيراً ما يدعو قَلِّبا متْ قَلْبِي ي

لَى دِينِك٣(  ]ع( .   
   . )٤(  ]ب القُلُوبلا ومقَلِّ[: وكان يكثر في قسمه أن يقول

فالقلوب كثيرة التا، ومن شاء أن يعلم ذلك فلينظر قلب والتحول في قصودها ونيا
يقول واحدةٍل قصده ووجهته في مدى ساعةٍإلى تحو ، سول الرρ :] ما مِنْ قلبٍ إلا وهو

ق بين أُصْبعين من أصابع الرحمنِ، إنْ شاءَ أقامه وإن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن، معلَّ
  . )٥(  ]يرفع أقواماً، ويخفض آخرين إلى يوم القيامة

  . )٦(  ]لَقَلْب ابْنِ آدم أشد تقلُّباً من القِدْرِ إذا اسْتجْمعتْ غلياناً[: ρويقول 
   ب القلوب يعود إلى كثرة الواردات التي ترد على القلوب، والقلب بب في تقلُّوالس
  . )٧(  )رقيق تؤثّر فيه الخطرات: (-كما يقول سهل بن عبد االله-

                                                           
، يدعى أمير المؤمنين في الحديث، )هـ١٦١(ي في البصرة سنة فِّ، وتو)هـ٩٧(هو سفيان بن سعيد الثّوري، ولد في الكوفة سنة    ( ١ )

  ).الفرائض(، وكتاب في )غيرالجامع الص(، و)الجامع الكبير(من كتبه 
  ).٣/١٥٨(، الأعلام )٨٨:، طبقات الحفّاظ ص)١/٣٩٦خلاصة تذهيب الكمال (

  .١/٢٩اموع :   انظر  ( ٢ )
( ٣ )   ١٢٧، ٦٨، ٦٧، ٢/٢٦المسند (اجة كفارات ، ابن م١٢٤، ٨٩رمذي دعوات الت.(  
  ).١٣/٣٧٧فتح الباري : انظر (صحيح البخاري    ( ٤ )
( ٥ )  كتر العمال (، وانظر )٥/٥٦٢٣انظر صحيح الجامع (واس رواه أحمد قي مسنده وابن ماجة في سننه، والحاكم في مستدركه عن الن

١/٢١٦.(  
  ).١/٢١٦كتر العمال (ه عن المقداد أحمد في مسنده والحاكم يف مستدرك   ( ٦ )
  .٢١:عوارف المعارف ص:   انظر  ( ٧ )
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  : )٩(   معانٍ الواردات التي ترد على القلب على ثلاثةِ )٨(  وقد عد الحارث المحاسبي
من يرد االله به خيراً يجعل له واعظاً [: ثـن، ففي الحديـحمتنبيه من الر: الأول   

ضرب االله تعالى مثلاً صراطاً مستقيماً، [: ρسول  وفي الحديث الآخر يقول الر )١(  ]من قلبه
الص مرخاة، وعلى وعلى جنبتي تورحة، وعلى الأبواب سمفت وران، فيهما أبوابراط س

راط داعٍ، يقولالص :هايا أيالن وا، وداعٍ يدْعو من اس، ادخلوا الصراط جميعاً، ولا تعوج
ويْحك لا تفتحه، : فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أنْ يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال

لِجْهك إنْ تفتحه تفإن..  
   فالصحة محارماالله تعالى، والأبواب المفت دودورانِ حوالس ،االله تعالى،راطُ الإسـلام   

أْسِ الصاعي على راعي من فوقه واعظُ االلهِ في قلْبِ كلِّ وذلك الدااللهِ، والد راط كتاب
  . )٢(  ]مسلمٍ

       ويرى المحاسبي أنّ واعظ االله يتحقّق في قلب المسلم بأن يحدث االله الخاطر ببال عبده، 
  . وينشئه في قلبه، أو بأن يأمر المَلَك بفعل ذلك

يطان ونزغه ووسوسته، وقد أمر االله رسوله أن يفزع إلى االله تزيين الش: انيالثّ
ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِااللهِ، إنَّهُ سَمِيعٌ مَّإِوَ(:يطانمستجيراً من نزغات الش

  . )٣(  )عَلِيمٌٍ
   اسوأخبر سبحانه أنَّ الشن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، مِ(:يطان يوسوس في صدور الن

   . )٤(  )الَّذي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

                                                           
ة ـي سن، توفِّ)الرعاية لحقوق االله(ا ـات كثيرة، منهـفلات واعظ، له مؤلَّـهو الحارث بن أسد المحاسبي، عالم بالأصول والمعام   ( ٨ )

  ).٣/١٧٤المؤلّفين معجم (، )٢/١٥٣الأعلام (، )١/١٨١خلاصة تذهيب الكمال (  ).هـ٢٤٣(
  .٧٩، ٧٨: الرعاية ص:   انظر  ( ٩ )
: انظر). إذا أراد االله تعالى بعبدٍ خيراً جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه: (رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أم سلمة بلفظ   ( ١ )

  .م١٩٧٩لبنان، -،مؤسسة الرسالة، بيروت)٣٠٧٦٢: (رقم )٩٥: ص /١١: ج(كتر العمال، 
 حديث ٤:غير ج، وصحيح الجامع الص)١/٦٧انظر مشكاة المصابيح (رواه أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه عن النواس،    ( ٢ )

  .٣٧٨٢رقم 
  .٢٠٥: سورة الأعراف، الآية   ( ٣ )
( ٤ )   ٥، ٤: اس، الآيةسورة الن.  



  -١٩٦-

يطانَ [يطان عنده القدرة على أن يخالط القلب ويصل إليه، ففي الحديثوالشإنَّ الش
ر، فإذا ذكر العبد ربه اختفى  وهو يوسوس للإنسان بالش )٥(  ]يجْري من ابن آدم مجرى الدم

 . يطان، وهربلشا
  كه إلى فعلهاوالشن المعاصي والآثام للعبد، ويحرألمْ تَرَ أَنَّا أرْسلْنا (:  يطان يزي

 الشَّياطينَ 
 :  وقال تعـالى.كاًـ أي تحركهم إلى المعاصي والآثام تحري )١(  )هُمْ أزَّا تأُزُّينَرِافِكَى الْلَعَ
   . )٢(  )يهمْ وَمَا خَلْفَهُمْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِوَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاَءَ، فَزَيَّ(
  :زيين والإضلاليطان في الوسوسة والت من سبل الشوبين االله شيئاً   
  لآمرنَّهُمْوَ وضاً، ولأُضِلَّنَّهُمْ ولأُمَنّيَنّهمْرُفْيباً مَصِكَ نَادِبَلَعَنَهُ االلهُ، وَقَالَ لأتَّخِذَنَّ مِنْ عِ(
  . )٣(  )يُبتِّكُنَّ آذَانَ اْلأنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ االلهِفَلَ
إنَّ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقهِ، فَقَعد لَه بطريقِ [:  قالρوفي الحديث أنَّ النبي    

  . أتسلم وتذر دينك ودين آبائك، وآباء آبائك ؟ فعصاه فأسلم: الإسلام فقال
 أاجر وتذر أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس:  قعد له بطريق الهجرة، فقالثمَّ

  . ول، فعصاه فهاجرفي الطّ
تقاتِلُ، فَتقتلُ، فَتنْكَح : ريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال فقالـله بط  قعدثمَّ   

فَجاهد ،المَالُ ؟ فعصاه مقْس٤(  ]المرأةُ، وي( .  
فالقلب يتعاوره . ، وصراعٍومن حكمة االله تعالى أن جعل قلوب العباد ميدان حربٍ

به مر به أخرىملك وشيطان، هذا يلم ة، وهذا يلم .  
فَحْشَاءِ، وااللهُ يَعِدُآُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ الْانُ يَعِدُآُمْ الفَقْرَ، ويأمُرُآُم بِطَالشَّيْ(: يقول تعالى

   . )٥(  )وَفَضْلاً

                                                           
  ).١/٢٦مشكاة المصابيح (رواه البخاري ومسلم    ( ٥ )
  .٨٣: سورة مريم، الآية   ( ١ )
  .٢٥: سورة فصلت، الآية   ( ٢ )
( ٣ )   ١١٩- ١١٨: ساء، الآيةسورة الن.  
  ).١/١٠١هفان إغاثة اللّ(رواه أحمد في مسنده من حديث سبرة بن أبي الفاكه    ( ٤ )
  .٢٦٨: سورة البقرة، الآية   ( ٥ )



  -١٩٧-

يطان إنَّ لِلْملك بِقَلْب ابن آدم لمَّةً، وللش[:  ذلك، ففي الحديثρسول ضح الروو
ةُ الشعْد، ولَمبالْو بالخَيْر، وتصْديق ادةُ المَلَكِ إيعلمَّةً، فلم وتكذيب ،ربالش اديطان إيع

هُ ةً منِْرَفِغْم مَّآُدُعِ يَااللهُاءِ، وَشَحْفَالْآُم بِأمُرُيَرَ وَقْفَ الْمُآُدُعِانُ يَطَيْالشَّ{: بالموْعدِ، ثمَّ قرأ

   . )٦(  ]}يمٌااللهُ وَاسِعٌ عَلِلاً وَضْفَوَ
يطان يتعاقبان على القلب تعاقب فالملك والش: (يقول ابن القيم معقّباً على الحديث

 من يكون هار، فمن الناس من يكون ليله أطول من اره، وآخر بضده، ومنهميل والناللَّ
   . )١(  )زمنه كلُّه اراً، وآخر بضده
مٌّ ـهمٌّ من االله، وه: وإنما هما همّان يجولان في القلب ( )٢(  وقال الحسن البصري

من  العدو، فرحم االله عبداً وقف عند همّه، فما كان من االله أمضاه، وما كان من عدوه 
  . )٣(  ...)جاهده

ما يصارع ليملكوالشالقلب ويستولي عليه، فيفسده، وبفساده يفسد يطان إن 
سول الجسد كلّه، يقول الرρ :] ،كلّه دالجَس لَحلَحتْ صألاَ وإنَّ في الجسدِ مضغةً، إذا ص

القلْب كلّه، ألا وهي دالجَس ددتْ فَساء، إذا [:  ويقول )٤(  ]وإذا فَسما الأعمالُ كالوعإن
   . )٥(  ]إذا فسد أسفله فسد أعلاهطاب أسفله طاب أعلاه، و

يطان كما يقول ابن القيمفالش) :ى يكيده، ولا يسلم من سحره إلاّ يسحر العقل حت
اء، وينفر ـع الأشيـى يخيل إليه أنه من أنفه، حتله الفعل الذي يضر من شاء االله، فيزين

من الفعل الذي هو أنفع الأشياء، حتل إليه أنهى يخيذا . ه يضر فلا إله إلاّ االله، كم فتن
لا حر من إنسانٍالسوكم حال بين القلب وبين الإيمان والإسلام والإحسان، وكم ج ،

وكم رج !  مستهجنةٍ، وشنع الحق وأخرجه في صورةٍ مستحسنةٍالباطل وأبرزه في صورةٍ
                                                           

  ).١/٢٨انظر مشكاة المصابيح (هذا حديث غريب، : رمذي، وقال فيه، والحديث رواه الت٢٦٨: سورة البقرة، الآية   ( ٦ )
  

  .١/٢٨: هفانإغاثة اللّ:   انظر ( ١ )
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، يكنى أبا سعيد، من موالي زيد بن ثابت الأنصاري، ولد في خلافة عمر وحنكه بيده، كانت    ( ٢ )

ه تخدم أمسلمة فربما غابت عنه فتعأم ة ذلك، كان ـاحته وعلمه من بركـفص:  سلمة ثديها فيدر عليه، فكانوا يقولونطيه أم
ادهم من أعلام الت٢٣٣،٢٣٧: ص/٣: صفة الصفوة ج(، و)٨٨:مشاهير علماء الأمصار ص: (انظر). هـ١١٠ت (ابعين وعب.(  
  ).٢٨: ،، طبقات الحفاظ ص)١/٢٢٠الكاشف (، )٢/٢٦٣هذيب ذيب الت(ترجمته في 

  .١/٨٩الغنية :   انظر  ( ٣ )
  ).٣١٨٨، حديث رقم ٣:صحيح الجامع ج(رواه البخاري ومسلم،    ( ٤ )
  ).٢٣١٦، حديث رقم ٢:صحيح الجامع ج(رواه ابن ماجة في سننه، وأحمد في مسنده،    ( ٥ )
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من الزاقدين يوف على الن !ج من الزفهو الذي سحر العقول ! ارفينغل على العوكم رو
حتم من سبل الض ا في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلكلال كلَّى ألقى أربا 

  . )٦(  ...)مسلك
  س، ـ النف-بيـكما يرى المحاس-ر في القلب بوارداا الثة التي تؤثِّوالجهة الثَّ: الثّالث      

   . )١(  )السُّوءِةٌ بِارَنَّ النَّفْسَ لأمَّإِ(: رغيان وتأمر بالشلى الطُّفالنفس أمارة بالسوء، تدعو إ
ل ـئب أك االله يعقوب لأبنائه عندما زعموا أنَّ الذِّوقال االله على لسان نبي

   . )٢(  )بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنْفُسُكُمْ أمْرَاً(:يوسف
   . )٣(  )تْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخِيهِفَطَوَّعَ(:وقال تعالى في حق ابن آدم الذي قتل أخاه

فس الأمومركب النارة بالسهوات، فالمسلم لا ينجو إلاّ بمجاهدة الهوى وء الهوى والش
  . ومصارعته

ه ـبد أن يكون يقظاً دائماً، يردع نفسـلاثة ترد على القلب، فيحتاج العفهذه الثَّ
عن هواها، ويكبح زمام النارة بالسة دائماًفس الأمالعد هوء، ويعدلمحاربة عدو  :يطان، الش

  .لاوة والعبادة ونحو ذلككر والتومصارعته بالأسلحة التي عرفه االله ا، من الذِّ
  

  لماذا كان االله هو المقصود دون سواه: الفرع الثّالث
 والحقائق      التوجه إلى االله وقصده دون سواه ليس أمراً غفلاً عن الأسباب المنطقية

الصح ادقة التي يطمئنفس، وسنكتفي هنا بإيراد عجالة توضا الن إليها العقل وترضى 
  . بعض الحقائق التي تدعونا إلى أن نقصر قصدنا على ربنا في مجال العبودية والقربات

  :الغاية التي ليس وراءها غاية -١
لهم من مرادٍّـاس جميعاً مؤمنون وكفالن يار لا بد ون إليه، ـهقصدونه، ويتوج

على ذلك فطرهم االله، فالإنسان دائم الهم والإرادة، دائب العمل والحركة، ولذلك كان 

                                                           
  .١/١٣٠إغاثة اللّهفان :   انظر ( ٦ )

  .٥٣: سورة يوسف، الآية  ( ١ ) 
  .١٨: الآيةسورة يوسف،    ( ٢ )
  .٣٠:سورة المائدة، الآية   ( ٣ )
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 حارث بمعنى  لأنَّ كلَّ إنسانٍ )٤(  أصدق الأسماء حارث وهمّام كما ورد في الحديث
  .  همّام، أي كثير الهم والإرادة إنسانٍكاسب، وكلَّ

 يقصد شيئاً، ويريده، ويستعينه، ويعتمد عليه، في تحصيل فالإنسان مجبول على أن
  ، ولكن الإنسان لا يمكن إلاّ أنْ يكون كذلك،  مطلبه، قد يكون هو االله، وقد يكون غيره

ه إليهأي له مراد يقصده ويتوج .  
والسبب في ذلك أنَّ الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه، كي يسد نقصه،    

  . ف ولا ينقطعل حاجته، وفقره هذا دائم لا يتوقَّويكمل عجزه ويحص
ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئاً من المخلوقات ثمَّ حصل عليه ملَّه وطلب 

سول غيره أو أكثر منه، وفي ذلك يقول الرρ :] ىبٍ لتمنواديانِ مِنْ ذَه ملَوْ كانَ لابنِ آد
  . )١(  ]ثَالِثاً

اك ـطلاب لما لم تحصل عليه، ولم تصل إليه، وليس هنمة التفالنفس الإنسانية دائ
 يمكن أن يسد فقرها وحاجتها إلاّ أن تصل إلى ربها ومعبودها، فتعرفه وتقصده من شيءٍ

فس على مرادها، فيكون الاطمئنان دون سواه، عند ذلك يجد القلب مطلوبه، وتحصل الن
الوالر احة والهنـاء، وفي ذلك يقول ربفليس ،  )٢(  )أَلاَ بِذِآرِ االله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(: ةعز

  . هاً وقصداً وتوجب المعبود معرفةًمأنينة إلاّ الوصول إلى الرهناك ما يمكن أن يجلب الطّ
والنفس في طلب مرادها مترقية متسامية، تطلب الأكمل والأفضل، والكمال كلّه 

وتطلب غريزة العقل مقتضى : (ة، يقول ابن خلدون في هذاات الإلهيوالفضل كلّه حازته الذَّ
وهو المعرفة والعلم، فتحرك الفكر إلى تحصيله، وتشتاق إلى الكمال الأعلى بمعرفة : طبعها

لع إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب خالقها، إذ لا ترى موجوداً أكمل منه، فلا تزال تتطَّ
كاا في جميع هذه الأمور متواترة مترادفة، لا عليها، تلحم وتسدي، وتعيد وتبدي، وحر

لة تفتر طرفة عين، ولا يلحقها من الكسل والملال ما يلحق الجوارح والأعضاء، وهي متنقِّ
   . )٣(  )يحبال بالر البرق وحركة الددائماً أسرع من إيماضِ

                                                           
( ٤ )   د الحسنة ـ حاشية المقاص:انظر(سائي عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والن

  .٥٥: ص: وانظر ). ٣١٩: ص
( ١ )   ٢/٦٧٢مشكاة المصابيح (، فق عليهمت.(  
( ٢ )   ٢٨: لآيةعد، اسورة الر.  
  ).٢٣(ائل شفاء الس:   انظر ( ٣ )
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والسما لا اس يطلبون الأدنى من الأمور، ويقصدونبب الذي يجعل كثيراً من الن 
 فساد العلم، وكثرة الجهل، وضعف الهمة، فكلّما صح العلم، -يملك لهم ضراً ولا نفعاً

اس وصحت العزيمة، وعظمت الهمة ؟ طلب الإنسان معالي الأمور، فبعض الن وانتفى الجهل،
 وهو مذهب   –  همّه لقمة يسد ا جوعته، وشربة روية تذهب ظمأه، ولباس يواري سوأته

٢(   )١(  :  أهل الجاهلية أصحابه، وفي مثل هؤلاء يقول حاتم طيئذم(   
  

همهو اهنعْلُوكَاً مى االلهُ صاً  لَحمطْعماً ووسلْقَى لُبيْشِ أنْ يالْع مِن 
 يبِتْ قَلْبه مِنْ قِلَّةِ الهَم مبْهماً  عةًيرى الْخمْص تعْذِيباً وإنْ يلْق شبْ

 

 ومطلبهم أموراً يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد كحال وقد يكون مسعى الناس
 طالباً  عندما أفاق من سكره وعبثه على زوال ملك أبيه، فانقلب جاداً )٣(  امرئ القيس

   )٤(  إعادة هذا الملك
  

 كَفَانِي ولَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِن الْمالِ  سْعى لأدْنى معِيشةٍفَلَوْ أَنَّ ما أَ
 وقَدْ يدْرِك الْمجْد المُؤثَّلَ أَمْثَالِي  ولَكِنما أَسْعى لِمجْدٍ مؤثّلٍ

  
  :ولقد طال تطلابه للملك، حتى قضى نحبه في طلبه

 وأَيْقَن أَنا لاَحِقَانِ بِقَيْصرا  بكَى صاحِبِي لَما رأَى الدرْب دونه
 نحاوِلُ ملْكَاً أَوْ نمْوت فَنعْذَرا  فَقُلْت لَه لاَ تبْكِ عيْنك إنما

  
لاً في المتع والشع حياته أواني في طلب الملك هوات، وقضى شطر عمره الثَّلقد ضي

يالضل مطلوبه، ومات كما مات المتنبمن بعده، طلبا  )٥(  ائع، وانتهت حياته، ولم يحص
  .لبلك والإمارة، فأعياهما الطَّالم

                                                           
: راجع. قبل الهجرة) ٤٦(ائي القحطاني، فارس شاعر جاهلي، يضرب المثل بجوده، وفاته سنة هو حاتم بن عبد االله بن سعد الطَّ   ( ١ )

  ).٢/١٥١) (الأعلام(
  ).١/٢٢٣(عيون الأخبار :   انظر  ( ٢ )
قبل ) ١٣٠(ارث الكندي، أشهر شعراء الجاهلية على الإطلاق يماني الأصل، مولده بنجد سنة هو امرؤ القيس بن حجر بن الح   ( ٣ )

  ).١/٣٥١(راجع الأعلام . قبل الهجرة) ٨٠(ي سنة الهجرة، وكان والده ملك غطفان، توفِّ
  ).١/٢٣٥(عيون الأخبار :   انظر  ( ٤ )



  -٢٠١-

أما همّة المسلم فلا تقف إلاّ أن تصل إلى الغاية التي لا غاية وراءها، والمطلوب الذي 
ة، إذاً لا يرضى بما دون الجن: فلان بعيد الهمة، قال: الحينقيل لأحد الص. لا مطلوب بعده

يا : اجز، فقال له عمره دكين الر، جاءτ  )١(  وفي عيون الأخبار أنَّ عمر بن عبد العزيز
دكين، إنَّ لي نفساً تواقة، لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها 

  . )٢(  تاقت إلى الجنة
  : هو المستحق لأن يقصد ويعبد -٢

ه المعبود الذي يتلأن يقصد دون سواه، لأن صف بصفاتِواالله وحده المستحق 
ر، فع والضل بيده الن، فهو الكامل في ذاته وصفاته، وهو المنعم المتفض والكمالِلِالجلا

والخفض، والروالإذلالفع، والعطاء، والمنع، والن قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ (: صر، والخذلان، والعز
ن  مَلُّذِتُاءُ، وَــ من تَشَاءُ، وتعزُّشَن تَمَّلْكَ مُِـالْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزعُ الْم

نَّكَ عَلَى آُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارَ، وتُولِجُ النَّهَارَ في ، إِرُيْخَ الْكَدِيَتَشَاءُ، بِ
مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ رِجُ الميِّتَ من الحَيِّ، وَتَرْزُقُ ــتْ، وَتُخْــــِّـيَّ مِنْ الميـاللَّيْلِ، وَتُخْرِجُ الحَ

فهو وحده المطلوب المقصود، لأنه الخالق الهادي المطعم المسقي، الذي يشفي .  )٣(  )حِسَابٍ
الذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ (: نوب والخطايامن الأمراض، والذي يغفر الذُّ

نِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيِنِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي
  . )٤(  )يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

 غيره، ولا معبود له الحمد في الأولى والآخرة، لا ربفمنه المبتدأ وإليه المنتهى،
 وَأَبْكَى، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحيَا، وَأَنَّهُ وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنتَهَى، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ(: سواه

خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّآَرَ وَالأُنْثَى، منْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، وَأَنَّ عَلَيهِ النَّشْأَةَ الأُخْرَى، وَأنَّهُ هُوَ 

                                                                                                                                                                        
( ٥ )   اعر الحكيمهو أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الشل شيئاً، مات عر صبياً ومدح به الحكَّ، قال الشام، وسعى إلى الإمارة فلم يحص

  ).  هـ٣٥٤-٣٠٣(ريق إلى بغداد، حياته قتيلاً في الطَّ
  )..١/١١٠الأعلام (، و)١/١٥٩لسان الميزان (، )١/١٢٠وفيات الأعيان : (راجع

الح والملك العادل، ولّي الخلافة بعد سليمان بن عبد ي، الخليفة الصهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرش   ( ١ )
  ).هـ١٠١(، من أرض المعرة عام )بدير سمعان(ي ، وتوفِّ)هـ٢١(ولد بالمدينة عام . الملك ولم تطل خلافته، قيل دس له السم

  ).٤٦:طبقات الحفّاظ ص(، )١/١١٩هب شذرات الذَّ(، )٢/٢٧٤خلاصة تذهيب الكمال : (راجع
  ).١/٢٣١(عيون الأخبار :   انظر  ( ٢ )
  .٢٧-٢٦: سورة آل عمران، الآيتان   ( ٣ )
( ٤ )   ٨٢–٧٨: عراء، الآياتسورة الش.  



  -٢٠٢-

 ٥( ) …لأُولَى، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى أَغْنَى وَأَقْنَى، وَأنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وأنَّهُ أَهْلَكَ عَادَاً ا

(.  
   العبادة دون سواه، وهو  فإنه الذي يستحق-فمن كانت هذه صفاته، وتلك أفعاله 

  . الذي ينبغي أن يكون المقصد والمعاذ والملاذ
ه الخالص الذي لا يشركه فيه أحد، فعن معاذ بن وجه إليه وقصده بالعبادة حقُّوالت

 االله على يا معاذ، أتدري ما حق[: ، فقال ليعلى حمارٍ ρبي ت رديف النكن: ، قالτ جبل
االله ورسوله أعلم:  فقلت] العباد على االله ؟ العباد، وما حق .  

 االله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على االله ألاَّ حق[: قال
  . )١(  ]…يعذِّب من لا يشرك به شيئاً

 الذي يستحق العبادة خوفاً ورجاءً، ورغبةً، ورهبةً، وتوكّلاً واعتماداً، وصلاةً فهو
 ولو لم يخلق -سبحانه- لذلك لذاته هو المستحق... وصياماً، وزكاةً وحجاً، ونذراً ودعاءً

 لولم أخلق جنةً ولا ناراً أما[، ولا ناراً، ولم يضع ثواباً، ولا عقاباً، كما جاء في الأثر جنةً
  . )٢(   ]كنت أهلاً أنْ أعبد؟

  . )٣(  )..هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ(: وصدق االله العظيم إذ يقول
ر الشاعر عن هذا المعنى بقولهوقد عب:  

  

عْـهسـبِ البا رأْتِنمِ  لُهُُْـثَ لَمْ تضْرارِ لَمْ تةُ الناحِمجو 
 رى الأَكْرمِ؟إطَاعةُ رب الْو  بِ المُسْتحقِـن الْواجـس مِـأَلَيْ

  
إذا كانت الغاية  :السعادة في قصده، والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه -٣

 فإنَّ الإنسان يشقى -تعالى-التي يرمي إليها العبد من وراء عمله غير مقصورة على االله 
نيا،  ولا يغني عن الإنسان أن يحوز الدقاء، من الشبعمله وبنفسه، وتصبح الحياة قطعةً

                                                           
( ٥ )   ٥١–٤٢: جم، الآيتانسورة الن.  
( ١ )   ١/١٤مشكاة المصابيح (فق عليه مت.(  
( ٢ )   نةهذا أثر يروى وليس له وجود في كتب الس.  
( ٣ )   ٥٦: ر، الآيةثِّسورة المد.  

  



  -٢٠٣-

ويملكها، فإنَّ منابع السعادة والشان مفطور ـفس الإنسانية، فالإنسقاء هناك في أغوار الن
على أن يتوجه لا ه إلى االله وحده بالعبادة والاستعانة، فمتى حرم الإنسان من هذا التوجه فإن

يغني عن هذا التفوس في تطلاب دائم لمعبودها وخالقها وفاطرها، إنَّ وجه شيء، لأنَّ الن
الته إلى غير االله حاله كحال الذي يستعمل وجه لغير االله مخالف للفطرة الإنسانية، والمتوج

فس الإنسانية خلقت اعة، لأنها لم تصنع لذلك، والن، فإنه يظلم الس حديدٍساعة يده مطرقةَ
وجه إلى االله،للعبادة والتإنَّ (: هت إلى غيره فقد ظلمت، ولذلك جاء في القرآن فإن توج

 ، )٢(  )وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا(:فوس والتوجه إلى غير االله إفساد للن، )١(  )الشِّرْكَ لظلمٌ عظيمٌ
٣(  )...قَدْ أفلحَ مَنْ زَآَّاهَا(:وجه إليه وحده بالعبادة إصلاح وتزكيةكما أنَّ الت( .  

، وجه إلى المعبود، والفطرة قد لا تعرف المعبود الحقفطرة الإنسان تدفعه إلى التإنَّ 
اس إلى معبودهم الحقها تطلبه دائماً، وقد أرسل االله رسله كي يهدوا النوعند ذلك ولكن ،

يصل الإنسان إلى مطلوبه ومعبوده الذي لا غنى له عنه ولا سكون له إلا به، ذلك مقتضى 
فَأقِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفاً، فِطرَةَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، (: حاجة نفسهطبعه، وتلك 

  . )٤(  )لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ االلهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 أخرى لأنَّ ه لغير فاطره، ويشقى مرةًفالإنسان يشقى إذا كان وجهه وقصده وهمُّ  

  نيـا، فعند  العبد همّاً واحداً تقاسمته هموم الدته تتشتت، فإذا لم يكن همهمومه تتعدد، وغايا
جه ؟ذلك لا يدري إلى أين يسير، ولا كيف يت !ةًفمرق، ومرةً يشريغر يعبد ةًب، ومر 

ةًصنماً، وأخرى شمساً وقمراً، ويحاول إرضاء هذا مروالذي رضي عنه قد ةً، وذاك مر ،
، وعند ذلك يصاب الإنسان ن له العمل قد يستقبحه منه بعد حينٍوالذي زييغضب عليه، 

بما أسماه علماء النفس بالصراع النفسي، والقلق الرفسية والأمراضوحي، والعقد الن… ،
  .وقد يصل الأمر بالإنسان إلى الانتحار

     ا المسلم فغايته واحدة، ومنهجه الذي يؤداحد، وهو قادر على أن ي إلى الغاية و أم
ته، ويتوحد مطلوبه، وفي ذلك يرضي االله ويسير على هداه، وبذلك تجتمع على العبد ني

                                                           
  .١٣: سورة لقمان، الآية   ( ١ )
( ٢ )   ١٠: مس، الآيةسورة الش.  
( ٣ )   ٩: مس، الآيةسورة الش.  
( ٤ )   ٣٠: وم، الآيةسورة الر.  

  



  -٢٠٤-

سول يقول الرρ :]ته الآخرة جعل االله غناه في قلبه، وجمعله، وأتته ـله شم من كانت ني
نيا وهي راغمةالد ه، وشتت عليه ره بين عينيـل االله فقـنيا جع، ومن كانت نيته طلب الد 

  . )١(  ]أمره، ولا يأتيه منها إلاّ ما كتب له
خذ  لا يمكنه أن يت واحدٍوانقسام الغاية يشقي الإنسان، لأنَّ الإنسان ذو قلبٍ  

٢(  )ا جَعَلَ االلهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِمََ(: جه إلى غايتين تتقاسمان أعمالهمعبودين، ويت 

(   
ه قلب واحد ينبغي أن يتوجه إلى رب واحد، فإنْ توجه إلى معبودين ـفالإنسان ل

  . وأي شقاءٍسبب ذلك للإنسان شقاءً
وخلاصة القول إنَّ الت فس، وهو وجه إلى غيره في جملته شقاء، شقاء القلب والن

وبعد عن جادة الص ،وابكذلك ضلال عن الحق.  
والسعادة تكمن في التادق إلى االله دون سواهوجه الص،نيا، وهناك  هذا في الد

السه َّـقاء في الآخرة، وهما مرتبطان بمسيرة الإنسان في هذه الحياة، فالذي توجعادة والش
ه في الآخرة من الفائزين إلى االله وحده في الدنيا دون سواه، وعمل في دنياه للغاية الباقية، فإن

السبلا عناءٍةٌ، ولذَّ بلا فناءٍبقاءٌ: (ا يقول الغزاليعادة كمعداء، وتلك الس بلا ، وسرور 
   . )٣(  ) بلا ذلٍّوعزٌّ بلا نقصان،ٍ ، وكمالٌ بلا فقرٍ، وغنىحزنٍ

وهذه هي السيقول ابن حزم . ائمة، وغيرها مضمحلّ ذاهبعادة الحقيقية الباقية الد
تهت في آخر فكرتك ؟ باضمحلال إذا تعقّبت الأمور كلَّها فسدت عليك، وان: (في هذا

 أملٍ ظفرت به نيا إلى أنّ الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط؛ لأنّ كلَّ أحول الدجميعِ
 بيلين؟ إلاّا بذهابك عنه ؟ ولا بد من أحد هذين السمإفعقباه حزن، إما بذهابه عنك، و

أَما في العاجل فقلة الهم بما :  وآجلٍ سرور في عاجلٍ حالٍ، فعقباه على كلΥِّالعمل الله 
ةيهتما في الآجل فالجنديق والعدو؟ وأمك به معظم من الصاس، وإن٤( ) به الن( .   

                                                           
( ١ )   رواه التارمي عن أبان عن زيد بن ثابت رمذي عن أنس وأحمد والد)مكتبة دار ٢/٣٨٨ديق حسن خان ين الخالص لصانظر الد ،

  .م١٩٥٩/هـ١٣٧٩العروبة 
  .٤: سورة الأحزاب، الآية   ( ٢ )
  .١٨:  ص، لأبي حامد الغزالي،ميزان العمل:   انظر ( ٣ )
  .١٣: ير صالأخلاق والس: انظر  ( ٤ )



  -٢٠٥-

  قاء الدعادة والشةوفي السالعز فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ (: نيوي والأخروي يقول رب
إنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَاً، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ، الْقِيَامَةِ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى، وَمَنْ أَعرَضَ عَنْ ذِآْرِي فَ

ذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتَنُا فَنَسِيتَهَا ــــأَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ آُنتُ بَصِيراً  قَالَ آَ
  ذَلِكَ ـــــى وَآََـوَآَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْس

   . )١(  )رَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىِـذَابُ الآَخـ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَنَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ

  :فس الإنسانية إلا بتوجهها إليهلا سبيل إلى تحرر النَّ -٤
ية في أرقى صورها وأكمل مراتبها، إنَّ مفهوم العبودية الله في الإسلام يعني الحر

عبد لها، فالمسلم ينظر من سلطان المخلوقات والتر حر تعني التالعبودية الله إذا كانت صادقةً
ـ ما فيه مق كلَّـلطان، فاالله خلإلى هذا الوجود نظرة صاحب السره ـن أجلنا، وسخ

  . )٢(  ) …وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ (لنا 
 منه  المخلوقات، ولن يقصدها لأنها أقلّوما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه

  . شأناً، فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه
والمسلم لن يستعبده إنسان مثله، فالناس جميعاً عبيد االله، فإنْ حاول بعض المتمردين 

، ويذكّر هؤلاء وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق-من بني الإنسان أن يطغى ويبغي 
 ومصيرهم الذي لا بد، لهم منه، ويذكّر هؤلاء بضعفهم بأصلهم الذي منه خلقوا،

وى ـان من أَهْوائه، فالهـوبالعبودية الله يتحرر الإنس. وعجزهم، علَّهم يفيقون ويرجعون
رعْبد  شجعل إلهاً معبوداً يسيطر على  )٣(  )أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ(وثنٍ يفالهوى قد ي 

 يصدر إلاّ عن هواه، ولاّ يسعى إلاّ لتحقيق ما يبعثه إليه، والإسلام يعتبر نفس صاحبه، فلا
مات والآثام عبودية لهذه الأمورالخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحر.   

ا تدعو إليه النسامي عما الته - للنفوسوإن كانت محبوبةً-فس من المحَّرمات أمفإن 
بأن ألزم بترك بعض ما  ،الحقَّة، لأنه وإنْ قيدت حريته من جهةٍ يةل في الإسـلام الحريمثِّ

  .يشتهي، إلاّ أنه تحرر من سلطان الهوى من جهة أخرى
  
 

                                                           
  .١٢٧–١٢٣: سورة طه، الآيات   ( ١ )
  .١٣: سورة الجاثية، الآية   ( ٢ )
  .٤٣: رقان، الآيةسورة الف   ( ٣ )
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  .في مخالفة القصد ، و ضوابطه ، و شروطه ، وبيان الحيل : اني الفصل الثَّ
  .شروطه في مخالفة القصد ، و ضوابطه ، و : المبحث الأول 
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  في مخالفة القصد: المطلب الأول

 
  في مخالفة قصد الشارع: الفرع الأول 

  : يقول الشاطبي في تقريره للأصل الذي يستند إليه في أعمال القصد ما نصه  
 من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقـد ناقض الشريعة، وكلُّ كلّ(

 المناقضة باطل، فمن ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله من ناقضها فعمله في
  . )١(  )باطل

  :  على هذا الأصل بطريقةٍ منطقيةٍ وهي الإمام الشاطبي قد استدلّنلاحظ أنَّ
  .  ابتغاء أو قصد غير مراد الشارع من التكّليف مناقض للشريعةأنَّ

  . للشريعةإذا كان مخالفاًوالمناقضة باطلة فيكون القصد مبطل للعمل 
  :أما أنّ المخالفة في القصد مناقضة: ( الشاطبي لهذا الأصل بما يلي وقد استدلّ

   أنَّ:لاًأو ارع كالمحلِّ المكلّف إذا قصد من وراء تصرل في نكاح فه غير ما قصد الش
حليل مثلاًالتكاح السارع قصد من النفالش ،ربية الأولاد وهذا ة وإنشاء أسرة وتكن والمود

  .إذا كان النكاح مؤبداً لا يتحقّق إلاّ
                                                           

  ).٣٣٣ :ص/٢ :ج( الموافقات:   انظر ( ١ )
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 فإذا قصد المكلّف غير ما قصد المشرع فقد جعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار، 
  .، وهذه مضادة للشريعة ظاهرة معتبراًوما أهمل الشارع مقصوداً

 فهو عنده ليس حسناً إنّ حاصل هذا القصد أنه يرجع إلى أنّ ما رآه الشارع :ثانياً
  . بحسنٍ وهذا مضادة أيضاً

  :  القاصد لخلاف ما قصد الشارع يشمله قوله تعالىنَّفإ:  وعليه:ثالثاً
 هِلِّوَ نُينَنِمِؤْمُ الْيلِبِ سَرَيْ غَعْبِتَّيَى وَدَهُ الْهُ لَنَيَّبَا تَ مَدِعْن بَ مِولَسُ الرَّقِاقِشَن يُمَوَ(

  . )٢(  )يراًصِ مَتْءَآسَ وَمَنَّهَجَ هِلِصْنُى وَلَّوَا تَمَ
   كلَّ فريقٍ ي ذلك مشاقّة لأنَّغة من العداوة والخلاف وسمذلك أنّ المشاقّة هي في اللّ

  .  )١(   غير شق صاحبه–أي ناحية - اًقصد شقّ
ف والجانب الشق  غير الص وصفّاً وجانباًاًوالذي يشاق الرسول هو الذي يقصد شقّ   

   . )٢(  ρالنبي الذي يأخذه 
 الذي يخالف قصد المشرع من الفعل مشمول في عموم هذه الآية، ولا ريب أنَّ
ر قكاة، أو يبيع العينة تحايلاًباًفالذي يتصدمن الز غير جانب با، قصد جانباً على الر 

سول، وشاقالرسول فاستحقولَسُلرَّ اقِاقِشَ يُنمَوَ( العذاب المنصوص عليه في الآية  الر 
 مَنَّـهَ جَهِلِصْنُى وَلَّوَـا تَ مَهِلِّوَ نُينَنِمِؤْمُ الْيلِبِ سَرَيْ غَعْبِتَّيَى وَدَهُ الْهُ لَنَيَّبَا تَ مَدِعْن بَمِ
  . )يراًصِ مَتْءَآسَوَ

ة،  باشتراط سلامة المقاصد لصح تصريحاًهذه الآية في الآية التي سبقت وأنَّ
و  أَةٍقَدَصَ بِرَمَ أَنْ مَلاَّ إِمْاهُوَجْن نَّ مِّيرٍثِي آَ فِرَيْخَ لاَ (: عالىالتصرف وقبوله عند االله ت

 اًرَجْ أَيهِتِؤْ نُفَوْسَ فَ االلهِاةِضَرْ مَءَآغَتِ ابْكَلِ ذَلْعَفْن يَمَ وَاسِ النّنَيْ بَحٍلاَصْإِ و أَوفٍرُعْمَ
  .  )٣(  ) ولَسُ الرَّقِاقِشَن يُمَوَيماً ظِعَ

 ابتغاء غير مرضاة االله هو من المشاقّة إذ رابط بين الآيتين إشارة إلى أنّا الت في هذوأنَّ
  .قصده، وهذه مشاقّة ظاهرة أنه بلا ريب ابتغاء غير مراد االله، وقصد غير

                                                           
  .١١٥: ، الآية  سورة النساء ( ٢ )

  
  .)٣٤٢: ص/٢ :ج(مشاقّة : لسان العرب لابن منظور، مادة شقق:   انظر ( ١ )
  .)٧٥٩: ص/٥: ج(في ظلال القرآن :   انظر ( ٢ )
  .١١٤ :، الآية  سورة النساء ( ٣ )
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 ئ الذي يأتي بالفعل، يتغيا من ورائه، غير ما قصد الشارع هو مستهز فإنَّ:رابعاً  
  .احةًبآيات االله وقد بين االله هذا صر

رع ذه الأحكام  عن التذّ-تعالى- إذ قال بعد ذكر أحكامٍ شرعها وبعد يه
 اتِ آيَواْذُخِتَّ تَلاَوَ(: جعة بقصد الإضرار قال تعالىعن الر لأغراضٍ مشروعةٍ في سياق يه

  . العمل الذي قصد به غير ما قصد الشارع مناقض للشريعةنّ وعليه فإ )٤( )واًزُ هُااللهِ
ما أنّ العمل المناقض باطل، فذلك أنّ الشارع إنما فرض الفرائض لتحقيق غايات    وأ

د اعتقال الإرادة، أو العبث، أو التر حكمومصالح وليس.   
أنّ هذا القصد استهزاء بآيات االله، لأنّ من آياته أحكامه التي شرعها، بدليل :  اًخامس     

 وهذا الذي حذّر االله منه متحقّق فيمن قصد ) آيَاتِ االلهِ هُزُواًوَلاَ تَتَّخِذُواْ (:   قوله تعالى
أََ بِااللهِ (:  بالعبادة غير ما شرعت له، وقـد ذم االله المنافقين المستهزئين باالله وآياته ورسوله

  . )١(  )وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ
حيد قصداً لإحراز الدم والمال لا لإقرار     وللمسألة أمثلة كثيرة  كإظهار كلمة التو

للواحد الحق بالوحدانية، والصلاة لينظر إليه  بعين الصلاح، والذّبح لغير االله، والهجرة لينال 
  .دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، والجهاد للعصبية، أو لينال شرف الذّكر في الدنيا

ا قصد المشرع كان كالفاعل لغير ما أمر  على هذا، فإذا قصد المكلّف غير موتأسيساً    
ه لم يحقّق الغاية من الفعل والتي ما شرع الفعل إلاّ لأجلها، به، والتوهذا ارك لما أمر به لأن

 أمر تقـاعد عن تحصيـل مقصـوده بطـل إذ كـلّ( لا يصار إليه لبطلانه بداهةً 
  . )٢(  ) به الاحتجاج

أما إنّ العمل المناقض باطل فظاهر، فإنّ المشروعات  (:لشاطبيوفي هذا المعنى يقول ا            
إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي 

  . )٣(  )خولف ا جلب مصلحةٍ ولا درء مفسدةٍ

                                                           
  .٢٣١: رة، الآية  سورة البق ( ٤ )
  .٦٥:   سورة التوبة ( ١ )
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣الأولى : باع دمشق طدار الطِّ) ١٨٢: ص/١: ج( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام :  انظر ( ٢ )
  .)٣٣٣:ص/٢: ج(الموافقات ،  :   انظر ( ٣ )
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ة ييعة وغائة البطلان بمعقولية الشر المناقضة علّ على أنَّ الشاطبي قد استدلَّأنّنلاحظ 
  .الأحكام

تعتبر هذه القاعدة أوضح دلالة وأكثر تحديداً في إظهار أثر المناقضة بين قصد       و  
   .الشارع وقصد المكلّف

 أثر هذه المناقضة بوصف الفعل المشروع أصلاً، والذي  ظاهرٍحددت بشكلٍقد ف
  . قصد به المكلّف أمراً غير مشروع بالبطلان والنقض

هو الأفعال المشروعة التي يعلم ) الشاطبي(قاعدة وفق ما يفهم من كلام الإمام   ومجال ال
  .  فيستعملها بغية تحقيق مقصد غير مشروعٍ، )٤(  المكلّف موافقتها للشرع

  :ومما يزيد هذه القاعدة بياناً بعض الأمثلة التي يتحقّق فيها مناطها، إذ بالمثال يتضح الحال-
  

ت للتقرب ا ـدتين والصلاة وغيرهما من العبادات، إنما شرع فالنطق بالشها-أ 
إلى االله تعالى والرجوع إليه، وإفراده بالتعظيم والإجلال، فإذا عمل بذلك على قصد نيل 

كالناطق بالشهادتين قاصداً لإحراز دمه وماله، أو :  أو نفعٍ من حظوظ الدنيا من دفعٍحظٍّ
ل ليس من المشروع ـذا العمـ وينال بذلك رتبةً في الدنيا، فه الناس ليحمد،المصلي رياءً

د الشارع ـ لأنّ المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل، ولأنّ المكلّف قد ناقض قصفي شيءٍ
  . )١(  تشريع الحكمه لما يناقض قصده ويكافح إرادته من أصلِغييفي ت

  
الشح ومصلحة إرفاق  كذلك الزكاة، فإن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة -ب

فوس المعرلف، فمن وهب في آخر الحول ماله هروباً من وجوب المساكين، وإحياء النضة للت
                                                           

( ٤ )  ها أجنبية، طئيكوا: رع ويقصد به أمراً غير مشروعفيخرج بذلك الفعل المشروع الذي لا يعلم المكلّف موافقته للشأن زوجته يظن 
وشارب العصير يظنه خمراً، وتارك الصها باقية في ذمته، وكان قد أوقعها وبرئ منها في الحقيقةلاة يعتقد أن :رب قدفهذا الض  

 االله ه آثم من جهة حقبأن: ( ولذلك قال فيه الشاطبيحصل منه العصيان في القصد، والموافقة في العمل الذي لم يقصد به الموافقة،
شارب العصير لم يذهب عقله، وواطئ زوجته لم يختلط نسب من خلق من مائه، ولا لحقنَّلأ، ) الآدميغير آثم من جهة حق = 

=لاة لم تفته مصلحة الصة، وتارك الصلما ير ـلاة، فمن هذه الجهة كان غالمرأة بسبب هذا الوطء معر الآدمي، غير أنه آثم حق
هي، وصادف قصده فعلاً مشروعاً، على غير علمٍقصد انتهاك حرمة الأمر والناالله سبحانه، نظراً لاحتوائه  منه، اعتبر آثماً في حق 
  .على أمره، وقصده لمخالفته

الها في الفعل المشروع الذي يعلم صاحبه ورة خارجة عن مجال القاعدة، إذ أنّ مجوهذه الص. ٣٣٩ - ٢/٣٣٧) الموافقات: (انظر  
ا الفعل الذي لا يعلم صاحبه الموافقة، ويحسبه مخالفاً ويقصد المخالفة أيضاً، فخارج عن ميدان الموافقة، ويقصد المخالفة، أم

  .القاعدة ومجالها
  .ر يسيٍفٍ، بتصر٢/٣٨٥الموافقات : انظر   ( ١ )
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 إذا كان في حول آخر قبل ذلك استوهبه، فهذا العمل تقوية لوصف الشح الزكاة عليه، ثمّ
دب الشرع إليها وإمداد له، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين، فهذه الهبة ليست هي الهبة التي ن

ع عليه غنياً كان أو فقيراً، وجلب لمودته ـله، وتوسي لأنّ الهبة إرفاق وإحسان للموهوب
وموالاته، وهذه الهبة على الضد من ذلك، ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي 

روباً ـم يكن هـة، ورفعاً لرذيلة الشح، فلـلكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق والتوسع
كاة، فلممن ذلك، وما كان قصده من الز دورة على الضا كان قصد الواهب في هذه الص

  . )٢( التمليك وإنما كان قصده هدم القصد الشرعي، كان باطلاً لذلك
 موته طلاقاً قاصداً بذلك حرماا من الميراث، ق امرأته في مرضِ من طلَّ-ج   

 يعتبر ، وهو الطّلاق هنا، في سبيل تحقيق غاية غير مشروعةٍ ومتوسلاً بالفعل المشروع بأصله
  مناقضاً لقصد الشارع؛ ذلك أنّ الطّلاق قد شرع لإاء الحياة الزوجية بعد تعذّر استمرارها

على الوجه المشروع، الذي تتحقّق به السكينة والرحمة ولماّ كانت الحياة منتهية ضرورةً 
ارع د الشـاقض لقصـ على قصده المن هذا الظّرف قرينةً موته كان طلاقه في مرضِبحكمِ

  . الفرار من الميراثمن أصل مشروعية الطّلاق، وليس له غاية إلاَّ
هذه بعض أمثلة هذه القاعدة، تعكس المناقضة بين قصد الشارع وقصد المكلّف،  -               

  . الفعل من أجلهاوتظهر صوراً من سعي المكلّفين لمصادمة المصلحة التي شرع
  

  

  مظاهر المناقضة بين قصد الشارع وقصد المكلّف: الفرع الثَّاني
  تقع في عدة وقائع وجزئيات

ففي العبادات تقع هذه المناقضة إذا كان قصد المكلّف الرياء؛ بحيث يجعل العبادة    
  . )١(  لتحصيل أغراضه الذّاتية الدنيوية، أو كان بدافع الهوى والشهوةمطيةً

؛ كالواهب ماله قبل الحول  غير مشروعةٍوفي المعاملات، إذا استعمل الفعل لمصلحةٍ
والمطلّق زوجته طلاقاً باتاً في مرض الموت، والمتعسف في استعمال حقّه في البناء قصداً 
للإضرار بالناس أو رد العبث، والمتزوج المطلّقة ثلاثاً ليحلّها لزوجها الأول، فهذه كلّها 

   .تحقّق فيها مقاصد غير مشروعة لمنافاا للمصلحة التي شرع الفعل من أجلهات
                                                           

  .ر يسيٍفٍبتصرنفسه السابق المصدر : انظر   ( ٢ )
  ).٤٨٥ و ٤١٣(عمر الأ شقر، : مقاصد المكلَّفين، د : انظر   ( ١ )



  -٢١٢-

بيع العنب لمن يعصره خمراً، وبيع ثياب الحرير ممن يلبسها غير (وجاء في الحطّاب 
  . )٢( )جائز

 يكون  غير مشروعٍ لأمرٍيستخلص من هذا النص أنّ العقد الذي يتخذ وسيلةً
  :ما يليباطلاً، وفي التبصرة جاء 

ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب، يعني من الحربيين، ويلحق بذلك بيع الخشب (
  . )٣(  )لمن يعمل منها صليباً، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة، والعنب لمن يعصره خمراً

ويؤدب من يبيع آلات اللّهو، ويفسخ البيع ويكسر، : (ويقول في مؤيد هذا المنع
  . )٤(  )ويؤدب أهل ذلك

       ص يجعل مؤيد المنع الفسخ، وليس البطلان، أي أنّ العقد ينعقد ثمَّ يفسخ، فهذا الن
  . درءاً للمفسدة، إلاّ أنه زيادة على فسخ العقد يؤدب من توفّر لديه القصد غير المشروع

وكذا بيع الخشبة لمن يستعملها صليباً، وبيع العنب لمن : (وجاء أيضاً في المدونة
ريق ّـصره خمراً على أحد قولين، كما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد به قطع الطيع

ة ـعلى المسلمين، وإثارة الفتنة بينهم، كما لا يجوز في مذهب مالك بيع الجارية المملوك
موا ـ عاصين، يتسامحون في الفساد، وعدم الغيرة، وهم آكلون للحرام، ويطعمن قومٍ

  . )١(  )منه
ويمنع بيع كلّ شيءٍ علم أنّ المشتري قصد به أمراً لا : (الشرح الكبير جاءوفي 

 لمن ، وبيع خشبةٍارةً خمَّ، أو لتتخذ كنيسةً لأهل الفساد، وبيع أرضٍيجوز، كبيع جاريةٍ
يصنعها صليباً، وبيع العنب لمن يعصره خمراً، والنحاس لمن يتخذه ناقوساً وكذا يمنع أن تباع 

، حربيين، كسلاحٍ أو كراعٍ، وسرجٍ، وكلّ ما يتقوون به في الحرب من نحاسٍآلة الحرب لل
  . )٢(  )، ويجبرون على إخراج ذلك من ملكهم، ولا يفسخ البيعأو ماعونٍ،أو قباءٍ

                                                           
  ).٢٦٤، ٢٦٣: ص/٣: ج (،شرح الحطّاب: انظر   ( ٢ )
  ).١٤٧: ص/٢: ج (، لا بن فرحون ،التبصرة:   انطر ( ٣ )
  . نفسه  السابقالمصدر:   انظر ( ٤ )

  
  ).٢٥٤، ٢٥٣:ص/٤: ج(المدونة، :   انظر ( ١ )
  .، دار الفكر)٧:ص/٣: ج(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، : انظر   ( ٢ )



  -٢١٣-

والخلاف في هذا مقيد بما إذا علم البائع، أنّ المشتري يفعل ذلك، : (وقال ابن رشد
ل ذلك فإنّ البيع لا يفسخ بلا خلاف ولكن يجبر المشتري أما إذا لم يعلم، ثمّ ظهر أنه يفع

  . )٣(  )على إخراجه من ملكه ببيع، ونحوه
يستخلص من هذا النص، أنّ المذهب المالكي، يفرق بين ما إذا كان المتعاقد الآخر يعلم 

 فإذا كان يعلم بالقصد غير المشروع يفسخ البيع، عدم علمه به ، وبالقصد غير المشروع، 
ما تزال أما إذا كان المتعاقد الآخر لا يعلم بالقصد غير المشروع فإن العقد لا يفسخ، وإن

ة المشتري وذلك بإجباره على بيعهآثاره، وذلك بإخراج المبيع من ذم .  
ذا يظهر أنّ المذهب المالكي، يجمع بين النزعة الذاتية، والنزعة الموضوعية، إذ يوقع    

 المشروع إذا كان معلوماً من كلا المتعاقدين، ويفسخ العقد، أما إذا الجزاء على القصد غير
ه يحافظ على استقرار التذا القصد غير المشروع، فإن عامل، كان أحد المتعاقدين لا يعلم

  ، وذلك بإزالة آثار  وذلك بإبقاء العقد صحيحاً، إلاّ أنه يمنع من تحقيق الهدف غير المشروع
  .خراج المبيع من ملكية المشتريالعقد عن طريق إ

من الظّروف المحيطة بالعقد أو من طبيعة  المشروع ويمكن الاستدلال على القصد غير        
  .المحلّ نفسه، كشراء آلات اللّهو، فهي لا تستخدم عادةً إلاّ في التلهي

  منوع وأكثر ما تتحقّق هذه القاعدة ويظهر مناطها جلياً واضحاً في صورة التحايل الم
رة، أما ـلان في الدنيا والآخـوفي جميع هذه الصور يحكم على عمل المكلّف بالبط

، في الدنيا فبعدم اعتباره مجزئاً ولا مبرئاً للذّمة، ولا مسقطاً للقضاء إن كان العمل عبادةً
وبعدم حصول فوائده وآثاره الشرعية من حصول الأملاك، أو استباحة الفروج، أو 

  . بالمطلوب إن كان العمل من العادياتالانتفاع
فبعدم ترتب آثار العمل من الثّواب والأجر بل يلحق : وأما بطلاا في الآخرة

  . )١(  صاحبها الإثم والوزر لفساد باعثه ومقصده
 على التصرف المشروع  المناقض لقصد الشارع ذا تأثيرٍقصدإنّ السادة المالكية يعتبرون الو    

 شرط ذلك في العقد أم لم حكمهم ببطلان نكاح التحليل، سواءً: ن ذلكوم. بأصله
  . )٢(  يشرط،اعتباراً لقصد المحلّل الفاسد والمناقض لقصد الشارع من أصل تشريع النكاح

                                                           
  ).٢/١٧٣( بداية اتهد، :   انظر  ( ٣ )
  .)١/٢٩٢( ، الموافقات:   انظر ( ١ )



  -٢١٤-

  )٥(  )الشاطبي(و، )٤(  )الشوكاني(و، )٣(  )ابن تيمية(ومن ذلك أيضاً ما قاله الإمام 
إرادة (لمعتبر للمطلّقة هو الذي يقصد به ما قصده الشارع، أي من أنّ الإرجاع الشرعي ا

 نْ إِكَلِي ذَ فِنَّهِدِّرَ بِقُّحَ أَنَّهُتَولَعُبُوَ(: وهو ما أشار إليه قوله سبحانه وتعالى) الإصلاح

  . )٦(  )حاًلاَصْ إِواْادُرَأَ

جته أن فإذا أرجع الزوج مطلّقته إلى عصمته في فترة العدة بقصد الإضرار بزو
يدفعها إلى المخالعة مثلاً، أو ليطيل عليها مدة العدة فإنّ الرجعة تعتبر باطلة، كوا صدرت 

اراً رَ ضِنَّوهُكُِـسمْ تُلاَوَ(: واالله يقول.  مناقض لمقصود الشارع غير مشروعٍقصدعن 

عدا السابقة ولا  والنهي يفيد فساد المنهي عنه، وعلى ذلك فإنها تبني على  )١( )وادُتَعْتَلِ
  . جديدةًتستأنف عدةً

  
  

   غير المشروع المكلَّفعمال قصدإشروط وضوابط  :انيالمطلب الثّ
  في مراعاة مقاصد المكلّفين

  والتي يلزم عنها إضرار بالآخرين لأنَّكلامنا هنا في التصرفات المأذون فيها ابتداءً  
  .ل عن القصد فيهاالتصرفات غير المأذون فيها ممنوعة قبل أن يسأ

وابط إلى قسمينوتقسم هذه الض:  
  .ة والقرائن الكاشفة عن وجود القصد قسم يتعلق بالأدلَّ-ا   

 ،ق بمحل إعمال القصد، ونبحث فيه الموافقة من جهة الأداء يتعلَّالآخر القسم -٢ 
  . والمخالفة أداءوالمخالفة من جهة القصد أو الموافقة قصداً

  

                                                                                                                                                                        
  .٣/١٥٦ابن القيم : عين، أعلام الموق٣/٢٠ِّالصاوي : غيررح الصالحاشية على الش:   انظر ( ٢ )
  .٩/١٥المرادوي : الإنصاف:   انظر ( ٣ )
  .٦/٢٦٨نيل الأوطار :   انظر ( ٤ )
  .٢/٣٨٧الموافقات :   انظر ( ٥ )
  .٢٢٨: سورة البقرة، الآية   ( ٦ )

  
  .٢٣١: سورة البقرة، الآية  ( ١ )



  -٢١٥-

   غير المشروعة التي تكشف عن القصددلَّالأ:  الأولالفرع
لاًأو:هذه ة بالآخرين، فإنَّ انتفاء المصلحة المشروعة من العمل مع لزوم المضر 

وكلاهما غير  ضرار،لإها قصد العبث أو اـلا وجه لتفسيرها إلاّ أنّ صاحب ورة،الص
  .شروع فانتفاء المصلحة المشروعة قرينة قوية على القصد غير الم )٢(  مشروع

م عنه قد يكون إيجابياً أو سلبياً، فمن صور العمل صرف الذي نتكلَّ    هذا، والعمل أو الت
المصلحة المشروعة مع لزوم   من استخدام حقّه لانتفاءالإيجابي التي يمنع فيها صاحب الحق

ض المعارة المزروعة في الأر الغراس جواز قلعبعدم ما أفتى به الإمام مالك  المضرة بالآخرين،
  . )٣(  إذا انتهى الأجل ولم يكن لصاحب الأرض منفعة في نقض الغراس إلى أجل، للغراس،

من استخدام حقِّكما يمنع صاحب الحق أن يمنع غيره :وصورتهلبي ه في الموقف الس 
  اءـاء في قضـ، كما ج ع لكليهماـب على الارتفاق نف إذا ترتمن الارتفاق بأرضه مثلاً

 أن يسوق خليجياً له  )٢(  حاك بن خليفة إذ أراد الض )١(   قضية محمد بن مسلمةفي τعمر 
 بالمدينة يسمى العريض ليمر به من أرض محمد بن مسلمة إلى أرضه ليسقيها فأبى من وادٍ

  .محمد أن يسمح للضحاك بالارتفاق بأرضه

                                                           
  .٢٤٧: صفتحي الدريني . التعسف في استعمال الحق، د   ( ٢ )
  ).٥٣٤ – ٥٣٣: ص /٤: ج  (المدونة الكبرى،:   انظر ( ٣ )

  
( ١ )   هو الصمحم حابيفي الجاهلية محمداً، ولد د بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي، أبو عبد الر يمحمن المدني، وهو ممن س

ف ه تخلَّ تبوك، فإن، وشهد بدراً وما بعدها إلاρَّقبل البعثة باثنتين وعشرين سنة، أسلم على يد مصب بن عمير، وصحب النبي 
 على المدينة في بعض غزواته، واعتزل ρحابة، كثير العبادة والخلوة، واستخلفه النبي ، وكان من فضلاء الصρبإذن رسول االله 

ذة بعد قتل ب ومن عمر، وسكن الرρات كثيرة من رسول االله ى مهم له، وتولρَّسول يشهد الجمل وصفين لحديث الر الفتن فلم
  . وقيل غير ذلك. هـ٤٦ات بالمدينة سنة  مثمَّ. عثمان

ة ـ، الخلاص٢٢: ، مشاهير علماء الأمصار ص١/٩٢، ذيب الأسماء ٣/٣٣٦، الاستيعاب ٣/٣٨٣الإصابة : (انظر ترجمته في
  ).٣٥٩: ص

( ٢ )   حاك بن خليفة بن ثعلبة بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي قال أبو حاتم شهد غزوة بني النضير وله ذكر هو الض
وليست له رواية شهد أحداً وعاش إلى خلافة عمر قال ابن سعد كان مغموصاً عليه وقال بن شاهين سمعت بن أبي داود يقول 

حاك بن ة ذو مسحة من جمال زنته يوم القيامة زنة أحد فطلع الض عنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنρهو الذي قال رسول االله 
حاك بالمدينة قلت بين هذا الكلام وكلام بن سعد بون ي اشترى نفسه من ربه بماله الذي يدعي مال الضخليفة قال وهو الذ

والذي رأيته في ديوان حسان رواية أبي سعيد السحاك بن خليفة الأشهلي في شأن بني قريظةكري وقال يهجو الض.  
   .نأ دار الريا ،)٤٧٥: ص/٣:ج(حابة الإصابة في تمييز الص: انظر



  -٢١٦-

 فأبى ؟ك راً ولا يضرخآلم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً و: فقال الضحاك
د بن مسلممحمحاك فيه عمر بن الخطّاب فدعا عمر محمفأمره أن يخلي سبيله ةد فكلّم الض 

  :لا: فقال محمد
  . )٣(  واالله ليمرن به ولو على بطنك: فقال له عمر

 من استخدامه على وجه يضر  منع صاحب الحقτ نلاحظ من هذا النص أنّ عمر 
  .هفي استخدام حقِّ عسفصلحة له ترتجى من هذا التبالآخرين، ولا م

  :  ومن الأدلّة التي تكشف عن القصد أيضاً:ثانياً
أن يكون في تحصيل الفعل مصلحة مشروعة، ولكن يلزم عنه إضرار بالآخرين وقد 

ة ـرار فيصر جالب المصلحـ أخرى لا يلزم عنها إضةٍـأمكن تحصيل المصلحة من جه
ورة يعتبر عمله في هذه الصفمن الجهة التي يترتب عليها الإضرار على تحصيل المصلحة 

، فلا  آخر بدون ضررٍ وجهٍ المصلحة من لأنه يمكنه تحصيل )١(  متمحضاً لقصد الإضرار
ة النمعنى لاختيار هذا الوجه إلاّ للمضرصرف لأنَّاشئة منه، وعليه فيمنع من هذا الترر  الض

فلا يشرع الت يهسبب.  

في القصد فين رها لأعمال مراعاة مقاصد المكلَّ ومن الأمور التي يشترط توفّ:ثالثاً   
  . أو أن يكون في وسعه أن يعلم بالقرائن،رف الآخرهي علم الطَّغير المشروع 

ليل على القصد غير المشروع كما رف الآخر بل يكفي قيام الدوأحياناً لا يشترط علم الطَّ
  .في نكاح التحليل

  : )٢(  ومن القرائن التي تدلّ على علمه أو إمكانية علمه هي   
ن بوقوع المفسدة مع عدم الاستضرار فيما لولم يقدم،  على الفعل مع الظَّالإقدام

رف الآخر، وهو قصد الطَّبما عن العلم والحقيقة أنّ هذه الحالة لا تكشف عن القصد وإن
وبيع ما ،  بيع العنب مع الخمار:قدات، وصورتهف في المعاعمال مراعاة قصد المكلَّلإشرط 

                                                           
  .١٦٣: صريني  الد:عسف، دالتو، ٧٤٦: ٢أ الموطَّ:   انظر  ( ٣ )
  .)٣٤٩:ص/٢:ج( ،الشاطبيللإمام  ،الموافقات:   انظر ( ١ )
  .ابق نفسهالمرجع الس:   انظر ( ٢ )

  



  -٢١٧-

يغشن شأنه الغشبه مم فهذا الت ،ة قصد المعصية، والذي غلب الظَّصرف مظنهو سلوك ن 
  .المشترى

  . لعة، إذ كان بإمكانه ذلك هذه السيفيفترض في البائع أن يعلم قصد مشتر
ظر للمآل، طبيق تستدعي الن من أحكام التظر لما يحتف بالمسألةالنلأنَّ وجْهة المالكية 

ة ـة المبنيـريعالشطبيعة ه ـ، لما تقتضي  بمفسدة المآلورةًـوتجعل مصلحة الأصل مغم
بعد  ذرائع الفساد، ومن هنا فلا يطلق القول بالمشروعية أو عدمها إلاَّعلى الاحتياط، وسد 

النع في مرحلة في مآله إذا نفّذ، فهو المستقبل المتوقّتائج الواقعية، والقصد هو أمر واقع ظر للن
جسدالت.  

 وليس )السلوك العام(ف  هذا ومن القرائن التي تكشف عن قصد المكلَّ:رابعاً      
 مقام الفرد، واعتبار القصد الاجتماعي السلوك الفردي، وفي هذا إقامة للمجتمع ككلّ

  .قائما مقام القصد الفردي
كثر المتبايعين يستخدمه بقصد أ الإمام مالك حرم بيع العينة لأنّ ومن تطبيقاته أنّ

  .الربا

  :شروط إعمال مراعاة القصد وصلته باستقرار التعامل   
رف الآخر به أو أن يكون أن يعلم الطَّغير المشروع يشترط لأعمال مراعاة القصد 

جل المعتاد، أو العرف الاجتماعي مثل سلوك الر:  بينا أنّ القرائنولقد  )١(  في وسعه أن يعلم
  . رف في وسعه أن يعلم وإلاّ كان مقصراً وعليه تقع تبعة تقصيرهالعام، يجعل الطَّ

   فلا يشترط علم الطَّصرف انفرادياًهذا وإذا كان الت رف الآخر، لأنفات تنشأ ها تصر
ا م فلا يسأل عن قاصدها، أم الالتزاةف عليها نشأ، والإرادة الأخرى لا تتوقَّ منفردةٍبإرادةٍ

ه يعتبرإذا كان الطّرف الآخر في وسعه أن يعلم فإنعالم ه كأنن  به كما في الهدايا للأمراء مم
  .ليس من شأنه أن يهديه

  
  لشرط المتعلّق بمحلّ إعمال مراعاة في ا: الثّانيالفرع

                                                           
  .٥١٥ :ين سوار، ص وحيد الد، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي   ( ١ )



  -٢١٨-

  القصد غير المشروع
 لغرضِ داء من جهة الصورة المادية للفعل أو الأ، يكون المآل مناقضاًأن لاهو الشرط  

المشرع، فإذا كان المآل مناقضاً، فلا عبرة لمراعاة القصد غير المشروع لأنَّ المناقضة غير 
  .مشروعة لذاا

  :  فالمخالفة المذكور تكون على صورتين
مات بقصد القربة، ، وصورا ارتكاب المحر ويوافق قصداًأن يخالف أداءً  -١

 العمل المشروع هو ما وافق مراد الشارع لعمل بمجموعه مناقض لغرض المشرع لأنَّفهذا ا
  . )٢(  لأنَّ الباعث لم يلاق محله ولا عبرة للباعث،،  وقصداًأداءً

د ويخالف ـأما الصورة الثّانية وهي أن يوافق مراد الشارع من جهة القص  -٢
 تسفيه رموز الكفر، وهو غرض قاصداًار  أن يسب آلهة الكفَّ:ةتوصور. من جهة المآل

 بغير ع، ذلك أنهم سيسبون االله عدواً المشر، إلاّ أنّ المآل، مخالف لغرضِمشروع بلا ريبٍ
رف، ـصعة راجحة على المصلحة المقصودة فيمنع من هذا الت، فكانت المفسدة المتوقّعلمٍ

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ فَيَسُبُّواْ االلهَ وَلاَ تَسُبُّوا ( :ص القرآني الكريمعلى ما جاء في الن

  . )١(  )عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمٍ
ورة، ذلك أنَّ    فلا عبرة بالقصد في هذه الصالاعتداد بالقصد إن ه يدلُّما هو من جهة أن 

رر الض( ه لأنّقاء ل اتوقوعهرر قبل ق هذا القصد، ومن هنا نعالج الضعلى المآل فيما لو تحقَّ
  ).يدفع بقدر الإمكان

 مع الجهل بالمخالفة، والقصد وإن كان العمل مخالفاً(: وفي هذا المعنى يقول الشاطبي         
 أي -ه خالف عملاً فإنّ قصد الشارع بالأمر والنهى، الامتثالنأ لاّإموافقاً فإنه وافق قصداً 

ا لم يتمثل فقد خولف قصد الشارع، ولا يعارض  فإذ- وقصداًأن تأتي بالعمل موافقا صورةً
ل ـارع في ذلك العمـث على العمل، لأنه لم يحصل قصد الشـالمخالف القصد الباع

                                                           
  ).٣٤٢: ص/٢: ج(، للشاطبي ، تالموافقا: انظر    ( ٢ )

  
  ١٠٨: سورة الأنعام، الآية   ( ١ )



  -٢١٩-

 كما لو خولف فيهما معاً فلا يحصل على وجه ولا طابق القصد العمل فصار اموع مخالفاً
  . )٢(   )الامتثال
 صار غير موافق، لأنّ: ، وإذا لم يصادف محلاًّ إنّ القصد الموافق لم يصادف محلاًّثمَّ(  

  .) على الانفرادالقصد في الأعمال ليس بمشروعٍ
أي أنّ االله لم يتعبالموافقةوالمقاصد، بل بالأعمال الموافقة المقاصدد دنا بمجر .  

 ρول ـسله الر  ما مثّلن كان القصد حسناًإ   ومن الأمثلة على المخالفة من جهة المآل و
: ثـ وجماعات ونص الحدية أفراداًـالتي تبحر بالأم) ةسفينة الأم(ة ـفين حديث السفي

٣(  عمان بن بشيرعن الن(  τ بي أنّ النρمثل القائم في حدود االله والواقع فيها، كمثل  [: قال
، فأصاب قوم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا  استهموا في سفينةٍقومٍ

، ولم نؤذ من اًـلو أنا خرقنا في نصيبنا خرق: استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا
 ]ذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاًـ وإن أخكوا جميعاًـفوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هل

 )١( .  
هم أرادوا نأيبين هذا الحديث الشريف أنّ قصد من أسفل السفينة قصد حسن وهو    

م ـهلين حقَّـ في نصيبهم مستعمم وأن يخرقوا خرقاًـعن حسن نية ألاّ يزعجوا من فوقه
هتهم، ولكن لا ينظر لحسن القصد هنا لأنَّ مآلفي حصلاك ـي إلى ه مفسدة عظيمة تؤد

من في أسفل السن هذا الحديث الشفينة وأعلاها، كما يبيية الفرد ولو ريف أنّ تقييد حر
 أو مصادرة لها كما قد يتوهم بل كان  ولا تحكّماً لم يكن اعتباطاًصدالقكان حسن 

  . بدليل وحدة المصير التي صورها الحديثهالذي يعيش بين ظهراني-لصالحه، وصالح اتمع 
اًية الفرد إذفتقييد حرمجر يار لأنّ وحدة د توجيه إلى النجاة ووقاية للمجتمع من الا
  . )٢(  امةـ المصلحة الخاصة لا تنفصل عن المصلحة الع على أنّالمصير المحتوم تدلُّ

                                                           
  ).٣٤٢: ص/٢: ج (،اطبي للش ، الموافقات:   انظر  ( ٢ )
( ٣ ) ولد على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة وهو ،لبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبةثععمان بن بشير بن سعد بن   هو الن 

قال -ضاء دمشق بعد ابن عبيد ق، كان أميراً على الكوفة في عهد معاوية، وولّي ρ  الأنصار بعد قدوم النبيأول مولود ولد في
َّـام سنـة τقتل .. ثمَّ ولاّه معاوية حمص. سماك بن حرب، كان أخطب من سمعت ذيب التهذيب . هـ يوم راهـط٦٤ بالش

  ).٣٠٣:ص/٢:ج(، تقريب التهذيب )٤٤٩:ص/١٠:ج( حجر العسقلاني، لابن
 في الفتن، باب ما جاء في تغيير) ٢١٧٤(ركة، باب هل يقرع في القسمة، والترمذي حديث  في الش،٥/٩٤أخرجه البخاري   ( ١ )

   .باليد المنكر
( ٢ )   ياسة والحكم، دخصائص التريني ص:شريع الإسلامي في الس٣١٦ :فتحي الد.  



  -٢٢٠-

  
  

  
  

  

                                                                                                                                                                        
  



  -٢٢١-

  الحيل المناقضة لقصد الشَّارع: المبحث الثَّاني
  

       معنى الحيلة :لالمطلب الأو  
  

  من الألفاظ يرادفهاوما  اًعرش ولغةً) الحيلة (في تعريف: الفرع الأول      
ذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي الحيلة الح: قال صاحب المصباح       

  .  )١( إلى المقصود، وأصلها الواو
ا الاحتيالالحيلة اسم من ( :  )٢(  يد الجرجانيوقال السوهي التي تحول المرء عم 

 نقل الدين :رعحول بمعنى الانتقال، وفي الشة من التيكرهه إلى ما يحبه، قال والحوالة مشتقّ
  . )٣(   )عليهة المحال ة المحيل إلى ذميله من ذموتحو

يء،  ():غريب القرآن( في  )٤(  اغب الأصفهانيوقال الرأصل الحول تغير الش
أ لأن  واستحال يحال الشيء يحول حؤولاً: وانفصاله عن غيره، وباعتبار التغير، قيل

  :قالحال بيني وبينك كذا، ثمّ : يحول، وباعتبار الانفصال قيل
ل به إلى حالة ما في خفيةٍ وكذا الحويلة، وأكثر استعمالها فيما تعاطيه الحيلة ما يتوص

وَهُوَ شَدِيدُ [: Υخبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمـة، ولـهذا قيل في وصـف االله 

 )٥(  ]الْمَحَالِ
وصف  أي الوصول في خفيةٍ من الناس إلى ما فيه حكمة، وعلى هذا النحو 

والحيلة من الحول ولكن : قال. الكيد، لا على الوجه المذموم تعالى االله عن القبيحبالمكر،و
   . )٦(   )رجل حول: قلبت واوها ياءً لانكسار ما قبلها، ومنه قيل

                                                           
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧الأولى :  المكتبة العصرية، ط٨٤: يومي صمصباح المنير لأحمد الف: انظر   ( ١ )

( ٢ )  ين الجرجاني، من كبار علماء العربية، ولد في هو علي بن محميد الزودرس في شيراز، )هـ٧٤٠(سنة ) تاكو(د بن علي الس ،
  ).٥/٨١٦الأعلام : (راجع). شرح مواقف الإيجي(، و)التعريفات(كتاب : ، له)هـ٨١٦(ي ا سنة وتوفِّ

  .م، بتحقيق إبراهيم الأبياري١٩٩٢/هـ١٤١٣الثّانية : ، دار الكتاب العربي بيروت ط١٢٧: التعريفات للجرجاني ص: انظر   ( ٣ )
سكن بغداد واشتهر فيها، . هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أديب من أهالي أصفهان  ( ٤ )

  .مفردات ألفاظ القرآن، حلّ متشاات القرآن: ، من مؤلفاته)هـ٥٠٢(نة وكانت وفاته س
  . ٢/١٧٧٣، وكشف الظّنون ٢/٢٥٥الأعلام : راجع في ترجمته

  .١٣: سورة الرعد، الآية   ( ٥ )
  .، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة١٩٣:لراغب الأصفهاني صلالمفردات في غريب القرآن، : انظر   ( ٦ )

  



  -٢٢٢-

  : قد تكون  الحيلةومن ذلك كلّه يعلم أنّ
  .مصدراً بمعنى الاحتيال )١(
  .وقد تكون اسماً لما به الاحتيال )٢(

ة موالحيلة تطلق على عدصها فيما يلي مع ذكر بعض الفوائد فنقولعانٍ نلخ:  
صرف، الذي  من الحول وهو الحذق وجودة النظر، والقدرة على التة الحيلة فعل-١  

ل به فاعله من حالٍ إلى حالٍ، وكلُّ من حاول الوصول إلى أمرٍ أو الخلاص منه فما يتحو
د بخفاءٍ أو ، ولا تتقي تشعر بمدحٍ و لا ذميحاوله به حيلةً يتوصل ا إليه، وهي ذا المعنى لا

  . ظهورٍ، في وسيلتها أو غايتها
 ،باا فالأكلإنَّ مباشرة الأسباب حيلة على حصول مسب: (قال ابن القيم    

 ، ومستحبها، والسفر حيلة على المقصود منه، والعقود الشرعية واجبها، واللّبس،والشرب
ها حيل على حصول ل المعقود عليه، والأسباب المحرمة كلّومباحها كلّها حيل على حصو

  . )١(  )مقاصدها منه
 ثمّ غلب في العرف اللّغوي إطلاقها على ما يكون من الطّرق الخفية، التي -٢   

ا إلى حصولِ الغرض، بحيث لا يتفطّيتوص وإلى هذا . كاء والفطنةن لها إلاّ بنوع من الذّل
هاغب بقولالمعنى أشار الر) :وهذا ،) ل به إلى حالة ما في خفيةوالحيلة والحويلة ما يتوص 

الوسائل إلى المطلوب روعي فيها  من وضعها في أصل اللّغة من جهة أنّالاستعمال أخص 
  .الخفاء

 لها ظاهراً وباطناً، فيقصد رق قد يكون من جهة أنّثمّ الخفاء في تلك الوسائل والطّ  
 وقـد يكون الخفاء –ما في المعاريـض القوليـة والفعليـة فاعلها الباطن لا الظّاهر، ك

ها توصل إلى المقصود، وإن كان هن لا يلتفت عادةً إلى أن الذّمن جهة أنّ في الوسائل،
:  رجلاً جاء إلى أبي حنفية في موسم الحج فقال، ومن أمثلة ذلك أنّظاهرها وباطنها سواءً

 لي ولد ليس :ما هو ؟ قال: ني وأعجزني، قال أهمّيا أبا حنيفة، قصدتك أسألك عن أمرٍ قد
لي غيره، فإن زوجته طلّق، وإن سريته أعتق، وقد عجزت عن هذا، فهل من حيلة ؟ فقال 

  اشتر الجارية التي يرضاها هو لنفسه ثمّ زوجهـا منه ، فإن طلّق رجعـت إليك : له للوقت
                                                           

  ). ٢٠٦: ص/٣:ج(، عين لابن القيم أعلام الموقِّ: ظران   ( ١ )
  



  -٢٢٣-

  .لا يملك مملوكتك، وإن أعتق ما
 على الإطلاق، بل تتبع في ذلك عنى لا تحمد على الإطلاق، ولا تذموالحيلة ذا الم   

  .الطّرق المسلوكة إليها، والمقاصد التي تراد ا
  ٣-وأخصا  من إطلاق الحيلة بالمعنى الثّاني إطلاقها على الطّرق الخفية التي يتوص ل

 : الـلى هذا المعنى فقاغب إ، وقد أشار الر أو عادةً، أو عقلاً،إلى الغرض المذموم شرعاً
  وهذا الإطلاق هو الغالب عليها في عرف الناس،) وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث(

م الناس فلان من أرباب الحيل، ولا تعاملوه فإنه محتال، وفلان يعلّ: أيضاً، فإنهم يقولون
  .الحيل، ولا يريدون ا إلاّ هذا المعنى المذموم

وا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلِّ[:  في الحديث الصحيحρ النبيا قال ولمّ-٤  
ثين الذين يكتبون في ذم الحيل إذا د صارت في عرف الفقهاء والمح]محارم االله بأدنى الحيل

 الطّرق والوسائل الخفية التي يأطلقت لا يكاد يقصد ا إلاّ الحيل المذمومة شرعاً، وه
ن إسقاط حق الله تعالى ط ا الواجبات ظاهراً، وكلُّ حيلةٍ تتضم ا المحارم، وتسقتستحلّ

  .لآدمي فهي من هذا القبيل كحيل اليهود التي من أجلها لعنهم االله تعالى أو
من حيث معناها وما يقصد ) الحيلة(ولا بأس أن نوازن بين هذه الإطلاقات للفظ    

  :ا، فنقول
لم تقيد الحيلة فيه بخفاءٍ أو ظهورٍ، الإطلاق الأول أعم الإطلاقات حيث  -١  

:  بك، إذ هي كما مر المقصود ا لم يقيد بمدحٍ أو ذمولا بمدحٍ أو ذم، كما أنّ
ل به فاعله من حالٍ إلى حالٍ، ومن هنا جعـل ابن القيم التصرف الذي يتحو

امباشرة الأسبـاب حيلةً على حصول مسببا. 
ل به إلى المقصود، من الوسائل  الثّاني وهو ما يتوصويليه في العموم الإطلاق -٢  

 وذكـاءٍ، وهو الغـالب على أهل اللّغـة ، وفطنةٍ، ومهارةٍ،الخفية، التي تحتاج إلى حذقٍ
 .في الاستعمال حيث خصت الوسيلة فيه بما كان خفياً

  ٣- ـة ل به إلى المقاصـد المذمومويليه في العموم الإطلاق الثّالث، وهو ما يتوص
ا خص شرعاًبما من الوسائل الخفية، وذلك لأنّ المقصود أو عادةً، أو عقلاً، يذم . 
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   ٤- ابع  الاستعمالات كلّوأخصهو المعروف لدى جمهور الفقهاء وها الإطلاق الر
وا الحيلةوالمحدهم خصثين، فإن شرعاً، وعر ا بما يذم هافووما يقصدها ما يتوصـل به  بأن
ستحلال المحرمات، وإسقاط الواجبات، والعبث بمقاصد الشارع، من الوسائل التي إلى ا

    . )١( ظاهرها الحل شرعاً
تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكمٍ شرعيٍ، وتحويله (ف الإمام الشاطبي الحيلة بأنها رويع

  . )٢(  )اقعل الحمل فيها خرم قواعد الشريعة في الوآفي الظَّاهر إلى حكمٍ آخر، فم
عريف بمثالٍ بسيطٍ، وهو كالواهـب ماله عنـد رأس الحول فراراًويوضح هذا الت 

  .من الزكاة
، فس من الشح الشرع إليها لتطهير النب فوجه المناقضة هنا هو أنَّ الهبة قد ند

 لروابط   العون وتوثيقاًأسدى أو مكافأة من ينيد العون إلى المحتاج(وإرفاق المساكين، ومد
، ح من وجوب الزكاة، فيها تقوية لرذيلة الشالمودة، إلاّ أنَّ هبة المال قرب اية الحول هروباً

 .هملفقراء من حقّاوحرمان 
  

   في ضابط ما يجوز وما لا يجوز من الحيل:الثّانيالفرع 
بإطلاقٍ ولا إذا نظرنا إلى الحيلة باعتبار أصل معناها في اللّغة لا نستطيع أن نحرمها    

أن نحلّها بإطلاقٍ، فإنها سلوك طريق يتوصل ا إلى المقصود على وجهٍ فيه حذق ومهارة 
وجودة نظر، وليس كلُّ ما يقصد على هذا الوجه يحمد بإطلاقٍ أو يذم بإطلاقٍ، كما أنه 

الحيل ز بين ما يجوز من ا بحاجةٍ إلى ضابطٍ عامٍ يمي لهذا كن–ليست كلّ طريق إليه كذلك 
  : في نظر الشارع وما لا يجوز فنقول

 كلَّ طريقٍ مشروعٍ يترتب على سلوكه الضابط في الجائز وغير الجائز من الحيل أنّ   
تحقيق مقاصد الشارع، من فعل ما أمر االله واجتناب ما ى عنه، وإحياء الحقوق، ونصر 

 أو واجب، ويثاب فاعله ،ب أو مستح،مباح: الم، فهو حلالنتصاف من الظّالمظلوم، والا

                                                           
، وشرح الحموي للأشباه والنظائر، ٨٣: ، وإقامة الدليل على إبطال التحليل ، لا بن تيمية، ص)٣/٢١١(المصدر السابق، :   انظر  ( ١ )

  .١٧١: ، طلبة الطّلبة للنسفي، ص)١/١٨(
  .)٢٠١ :ص/٤ :ج( الموافقات :انظر   ( ٢ )
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 كلَّ طريقٍ يترتب عليه العبث بمقاصد الشارع، من إسقاط الواجبات، وتحليل ومعلِّمه، وأنّ
رمات، وقلب الحق باطلاً، والباطل حقّاً، فهو محظور ويذم فاعله ومعلِّمه، سواء كان المح

  . أم محظوراًالطَّريق إلى ذلك مباحاً
   الجائز : وعينوبين النلام والظّ،وروغير الجائز من الفرق، ما بين الن،والباطل،  والحق 

والبر والإثم، والعدل والظُّلم، فأين من قصده سلوك الطَّريق المشروعة، لتحقيق مقاصد 
الشارع، وإظهار دينه، وصيانة أحكامه، ممن قصده سلوك طريقٍ غير مشروعةٍ، لإبطال 

عبث بحقوق عباده، أو سلوك طريقٍ مشروعةٍ لما أحلَّ االله، أحكام االله، والاستهزاء بآياته، وال
  .  )١(  فجعلها ذريعةً إلى استحلال محارمه، والعبث بمقاصده

، ولا يتضح فيه مقاصد الشارع فيختلف ومن الحيل ما تتعارض فيه الأدلّة ظاهراً  
ظور، كلٌّ بحسب العلماء فيها فيلحقها بعضهم بالقسم الجائز، ويلحقها آخرون بالقسم المح

 من أجاز التحيل في مثل هذه إنّ:  إليه، فلا يصح أن يقال حينئذٍما ظهر لـه، واطمـأنّ
 على تحري قصد أجازه فيها بناءًالمسائل قد خالف في ذلك قصد الشارع، فإنه إنما 

   لـتحياتهد ، فكانت عنده لاحقة بقسـم الالشارع، وترجح أدلّة الإباحة في نظر ذلك 
 ح أدلّة الحظر عنده، وأنّ المانع إنما منع لترجالذي علم قصد الشارع إليه، كما أنّ الجائز،

ذلك في نظره يخالف قصد الشارع في التشريع وما يهدف إليه من الحكم والمصالح في تقرير 
  . الأحكام
لا يمكن إقامة (: فقال) الموافقات(وقد أجمل الشاطبي رحمه االله ما ذكرنا في كتابه   

دليل في الشريعة على إبطال كلِّ حيلةٍ، كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كلِّ حيلةٍ، 
 لقصد الشارع خاصة وهو الذي يتفق عليه جميع أهل وإنما يبطل منها ما كان مضاداً

  .  )٢(  )الإسلام، ويقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلّة
   الثةلقاعدة الثَّا: ن الحيل الباطلة بوضوحٍ فقالوقد بي :)م الحيل الباطلة هي ما هد

  .  )٣( )أصلاً شرعياً
                                                           

:  ط٢٣: اب بحيري صد عبد الوهقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب لمحم كشف الن، و) ٢/٢٥٦( الموافقات ، :انظر   ( ١ )
  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤الأولى 

  .٢/٣٣٧الموافقات :   انظر ( ٢ )
  .٢/٣٧٩ السابقالمصدر :   انظر ( ٣ )
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   هذه القاعدة إذ تظهر أهمخاذ الأعمال المشروعة لتحقيق مقاصد غير  صور ات
ارع من خلال ما شرع وأباحمشروعة، وتبين كيفية مناقضة قصد الش.  

جعل الأفعال، المقصود ا في الشرع معان، وسائل إلى قلب هو : (ذلك أنّ التحيل   
   . )١(  )تلك الأحكام

كالواهب ماله فراراً من الحول أو الزكاة، والمتزوج البائنة بينونة كبرى بقصد إحلالها 
  .اً في مرض الموتق زوجته طلاقاً باتلزوجها، والممسك زوجته بقصد المضارة، والمطلِّ

  يستهدف هدم مقصد شرعي، سواءً غير مشروعٍينطوي على باعثٍفالتحيل إذاً    
هار قول لغير مقصوده ـله أم إظ  لغير مقصوده الذي شرعأكان ذاك التحيل بإظهار فعلٍ

  . )٢(  الذي وضع له
ال مقصود ـحيل سعي لإبطالت: (إلى القول) ابن القيم(وهذا ما حدا بـ    

  . )٤(  تكب محظورين والمتحيل في عمله ير )٣(  )ارعّـالش

ه يقلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر ؛ إذ يجعل  أن:الأول   
  .م في ظاهر الأمر جائزاًل المحرـالفع

 -د ـ أي حكم ومقاص-  أنه يجعل الأفعال، المقصود ا في الشرع معانٍ:والثّاني   
  .تهاوسائل إلى قلب تلك الأحكام وينحرف بالأحكام عن غاي

   ل لتلك الوسائل المشروعة، في سبيل تحقيقه غاية ممنوعة، هو هدم واستعمال المتحي
 لغاية الحكم ومقصده، فإذا كانت الغاية قد سقطت فمن باب أولى أن تسقط الوسيلة؛ لأنَّ

ا ارتباطاً لا ينفك شرعاً، إذ تعينت في حكم الشفإذا (.  رع لغايتهاالوسائل مرتبطة بغايا
  .  )٥( ) ت المقاصد سقطت الوسائلسقط

         حيل المحرام ـم، قواعد أخرى ذكرها الإمهذا ويمكن أن تندرج تحت قاعدة منع الت  

                                                           
  .٣/١٦٢عين قّأعلام المو: ابن القيم: انظر   ( ١ )
  .٣/١٨٢ السابقالمصدر :   انظر ( ٢ )
  .السابق نفسهالمصدر :   انظر ( ٣ )
  .٢/٣٧٩، الموافقات:   انظر ( ٤ )
  .١/١٠٧قواعد الأحكام :   انظر ( ٥ )
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تأكيداً لمعنى منع التحيل، الذي يهدم مقصداً شرعياً كلياً، أو مصلحة جزئية ) الشاطبي(
  .معتبرة

صداً لإسقاط حكم الاقتضاء إن كان فعل الشرط أو تركه ق(:  فمن هذه القواعد
  . )١( ) في السبب أن لا يترتب عليه أثره، فهذا عمل غير صحيح، وسعي باطل

طلاق المرأة في مرض الموت بقصد حرماا من الميراث ؛ فإنه : ومثال هذه القاعدة   
إسقاط لشرط الميراث وهو استمرار الحياة الزوجية، فهذا سعي باطل إذ ترث المرأة رغم 

  . ع الطّلاق، معاملة للمطلق بنقيض مقصودهوقو
لا يجوز للمكلّف أن يقصد المانع من جهة كونه مسقطاً لحكم (: ىوقاعدة أخر    

 لتكون الهبة مانعاً من وجوب المطالبة  صوريةًبمن يهب ماله هبةً: ويمثل عليه.  )٢(  )السبب
بالزكاةما قصده الهروب كاة، فهو لم يقصد الهبة حقيقة، وإنمن إلزامه بحكم الز.  

ع ـرط والمانـبين الش) الشاطبي(ام ـ     وواضح من هاتين القاعدتين كيف يربط الإم
ع وإن ـروط والموانّـ أخرى ؛ ليبين أنّ الشةٍـ، وبين قصود المكلّفين من جهمن جهةٍ

ل نقض كانت من الأحكام الوضعية، فقد يتعلّق به الخطاب التكليفي إذا استعملت في سبي
  . كلّي أو جزئيمقصد شرعيٍ

  

  في أقسام الحيل وأحكامها: الثّالثالفرع 
   ها سلوك الطّرق إذا فسإلى المقاصد المطلوبة بنوعٍ من المهارة الخفيةرنا الحيلة بأن 

والحذق وجودة النظر أمكن تقسيم الحيلة باعتبار ما يقصد منها إلى قسمين جائز شرعاً 
 إليه إلى أنواع، تمهيداً تفضيع كلّ قسمٍ منهما باعتبار الطّرق التي وغير جائز، وأمكن تنوي

  : ما يجوز منها وما لا يجوز، وإليك بياا للاستدلال على

  ما كان المقصود منها جائزاً غير محظور، من إثبات حقٍّ :ل من الحيلالقسم الأو 
ما إ: نّ الطَّريق إلى المقصود منهاأو دفع باطلٍ، وأنواعها باعتبار الطّرق الموصلة إليه ثلاثة، لأ

أن تكون محرمة كالوصول إلى الحق احود بشهادة الزور، فنحرم الحيلة تحريم الوسائل، 

                                                           
  .١/٢٧٥، الموافقات:   انظر ( ١ )
    . ٢٨٩ -  ٢٨٨/ ، ١ السابقالمصدر :   انظر ( ٢ )
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وإما أن تكون جائزةً موضوعة لذلك المقصود شرعاً، ومن أمثلة ذلك ما إذا خافت المرأة أن 
فالحيلة في منع هذا الأ. واج عليهايغيرها زوجها بالزها ذى عنـها أن تشترط هـي أو ولي

إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقتـه، . في العقد أنه متى تزوج عليها فأمرها بيدها
ومن أمثلته أيضاً المعاريض التي يقصد ا جلب المصلحـة أو دفع المفسدة، ولا ارتيـاب 

د ـع بالقصـنها لم توضزة، ولكـ، وإما أن تكون جائ )١(   هذا النوع من الحيلفي حلِّ
، ومن أمثلة هذا النوع أن ينكح المرأة ليعتز بأهلها، أو ليستعين الأول لذلك المقصود شرعاً

 المقصود جائز ولكن النكاح لم يوضع لذلك بمالها، أو بجاهها فيما لا يغضب االله، فإنّ
ا ة الزوجين عمشـرعاً على وجه القصد، وإنما وضع بالقصد الأول لطلب الولد، وعفّ

صرة، فإذا نكح المرأة لمالها ينتفع زدواج، وقد يستتبع المعاونة والنحرم االله، والمساكنة والا
المقصود لا يتنافى مع مقاصد النكاح هذا به، أو لأهلها ينصرونه مثلاً جاز ذلك النكاح لأنّ 

٢(  المكلّفين وفي ذلك كلّه مراعاة مقاصد  لهاما كان موثقاًالأصلية، بل رب( .  

ع باعتبار ، وهو يتنو ما كان المقصود منها محرماً محظوراً:القسم الثّاني من الحيل   
  .الطّرق المفضية إليه إلى ثلاثة أنواعٍ أيضاً

ما محرمة في نفسها كالاحتيال على فسخ النكاح بالردة، إ :لأنّ الطَّريق المفضية إليه
فر  إلى غيره من المقاصد الحسنة كالسي المحظور كما تفض إلى المقصوديوإما مباحة تفض

لقطع الطَّريق، وكالزيادة في ثمن السلعة عند عرضها للبيع، من غير أن يكـون له رغبـة 
يادة التفهي حرام، وإذا قصد منها دفع يغرير بالمشترفي شرائها، فإذا قصد من تلك الز 

قيمتها، فهي حلال عند بعض العلماء ، وإما مباحة  بيالغبن عن البائع، وأن يشتريها المشتر
هذا المقصود المحظور، فيتخذها المحتال وسيلةً إليه، ومن أمثلته الفرار من الزكاة  شرعت لغير

ببيع النوع هو موضع الزلل، ومحلّ صاب أو هبته أو استبداله قبيل حولان الحول، وهذا الن
تكلَّم على غيرهـا ن من الكلام على الحيل المحرمـة، ولم شتباه، وهو المقصود الأول لناالا

٣(  تميم فقطمن الحيل التي ظهر تحريمها إلاّ من باب الت( .  

                                                           
 وما بعدها ومن الموافقات في مواضع ٨٤ التحليل لابن تيمية صإبطالليل على  ومن إقامة الد– وما بعدها ٣/٢٨٦لموقّعين  ملخص بتصرف من أعلام اا  هذ ( ١ )

  . مختلفة
  ).٣٨٥: ص/٢: ج ( ،للشاطبي: الموافقات: انظر   ( ٢ )
  .دار الفكرم ١٩٧٧/هـ١٣٩٧انية الثَّ: ط) ١٧٦: ص/٣: ج(عين، لابن القيم، أعلام الموقِّ: انظر   ( ٣ )
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 –وهو ما كان المقصود ا محرماً، والوسيلة مباحة لم تشرع له–وهذا النوع الثّالث    
يق، أما من جهة الغاية من جهة الغاية والمقصود، ومن جهة الوسيلة والطّر: حرام من جهتين

 وأما من جهة الوسيلة فلأنه – المحتال قصد به إباحة ما حرم االله وإسقاط ما أوجبه فلأنّ
اتخذ آيات االله هزواً، وقصد بالسبب ما لم يشرع لأجله، بل قصده ضده، فقد ضاد 

ن نسبة الشارع ل يتضم هذا النوع من الحينّإ، ثمّ الشارع في الغاية والوسيلة والحكمة جميعاً
 حقيقته عند أرباب الحيل لا فائدة فيه إلاّ زيادة الكلفة والعناء، فإنّ إلى العبث بشرع ما

 لا فائدة فيها، فإنها لم يقصد ا المحتال مقاصدها التي الباطلة أن تصير العقود الشرعية عبثاً
، وهذا النـوع من الحيل شرعت لها، وإنما قصد منها التوصل إلى ما هو محظـور شرعاً

  :على أضرب

  .، وحيلة التحليل )١(   الاحتيال لحلّ ما هو حرام في الحال كالحيل الربوية:أحدها   

 ما انعقد سبب تحريمه، وهو صائر إلى التحريم، كما إذا  الاحتيال على حلِّ:الثّاني   
ع الطّلاق عند الشرط، فخالعها علّق الطّلاق بشرطٍ كدخولها الدار مثلاً، ثمّ أراد منع وقو

لتدخل الدار وهى على غير عصمته، فلا يقع الطّلاق بعد ذلك إذا عادت إليه بعقدٍ جديدٍ 
  .ودخلت الدار، لأنّ التعليق غير قائم حينئذ

 الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال كالاحتيال على إسقاط :الثّالث   
ين الواجب، بأن يملك ماله لزوجته أو ولده، فيصير معسراً، الإنفاق الواجب عليه، وأداء الد

 ولا يريد صومه، فيسافر رمضانأداء الدين، وكمن يدخل عليه لا فلا يجب عليه الإنفاق و
  . )٢(  ولا غرض له من السفر سوى الفطر، ونحو ذلك

  الاحتيال على إسقاط سبب وجوب ما لم يجب ولكنه صائر إلى وجوب،:الرَّابع  
الاحتيال على إسقاط الزكاة قبيل الحول، بتمليكه ماله لبعض كفيحتال حتى يمنع الوجوب، 

أهله، ثمّ استرجاعه بعد ذلك، وكالاحتيال على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعاً للضـرر 
ا فإنّعن الشه لا يقتضي حكمه ريك قبل وجوركة أو الجوار، ولكنبب قائم وهو الشالس 

                                                           
( ١ ) م إلى العوضين أو إلى أحدهما عوضاً ليس بمقصود، ليتخلّ) إحداهما(بوية نوعان   الحيل الرصـا به أن يضم العاقدان في العـقد المحر

  .عمهماأن يضم العاقدان إلى العقد المحرم عقداً ليس بمقصود، ليتخلصا به من التحريم أيضاً في ز) ثانيهما(من التحريم ظاهراً 
  .٢٧: اب بحيري صد عبد الوه لمحم ،الحيل في الشريعة الإسلامية: انظر   ( ٢ )

  



  -٢٣٠-

رط وهو البيع، فالبيع هنا كحولان الحول في الزكاة، فيعمد المحتال إلى إزالة الشرط الشإلاّ ب
  . بحيلة ليمنع اقتضاء السبب حكمه

  
  

  في الحيل التي تناقض: الفرع الرَّابع
  مقاصد الشارع

  
 االله تعالى إنما أوجب الواجبات، وحرم المحرمات، لحِكَم تقتضي ذلك، فإذا علم أنّا   

بوجه   ذلك الواجب عن نفسه، أو في إباحـة ذلك المحرم عليه ،إسقاطبب المكلّف في تس
من وجوه التسبب التي لم تشرع لذلك، حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظّاهر، 

سبب يسمم حلالاً في الظّاهر، فهذا التلاً(ى أو المحربب الذي ) حيلة أو تحيسواء أكان الس
 ذلك مشروعاً في الظّاهر أو غير مشروع، كما لو دخل وقت الصلاة عليـه توصل به إلى

أن يتسبب في إسقاط بعضها فأنشأ سفراً ليقصر ، فأراد في الحضر فإنها تجب عليه أربعاً
 مغيباً لعقله حتى ب في تأخير أدائها عن وقتها فشرب خمراً أو دواءًأن يتسبالصلاة أو أراد 

، وكذلك من أظلَّه شهر  )١(  اقد لعقله كالمغمى عليه فلا يؤديها فيه وهو فايخرج وقته
ل صومه إلى شهرٍ آخر فسافر ليأكل، أو كان له مال يقدر على الحج أراد أن يؤجفرمضان 

 لو أراد وطء ما كي لا يجب عليه، وك بعد فوات وقت الحجاده استردقصدبه فوهبه على 
 عليه بقيمتها فوطئها بذلك، أو أقام يها ماتت فقضزعم أنجاريةٍ مملوكةٍ لغيره فغصبها و

ج امرأةً برضاها فقضى الحاكم بذلك ثمّ وطئها، أو أراد أن يقرض  أنه تزوعلىشهود زور 
ثمّ  المقرض للمقترض ثوباً بعشرين إلى عامٍ مثلاًفباع عشرة دراهم نقداً بعشرين إلى أجلٍ 

 حالة، أو أراد قتل إنسانٍ بدون أن يجب عليه باع المقترض للمقرض هذا الثّوب بعشرة
 القصاص فوضع له في طريقـه سبـباً مجهزاً كحفر بئرٍ ونحو ذلك، وكالفرار من وجوب

 استرداده بعد دخول الحول الجديد، أو قصدالزكاة بة المال قبيل حولان الحول على 

                                                           
  .٣١: اب بحيري، صد عبد الوهقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب لمحمكشف الن: انظر   ( ١ )

  



  -٢٣١-

 وهكذا سائر الأمثلة. كذلكبيل الحول ق أو تفريق مجتمعه قهمتفرالتصدق به كذلك أو جمع 
تحريم الحلال كالزوجة ترضع جارية في في تحليل المحرمات، وإسقاط الواجبات، ومثله جارٍ 

وجالزغيرة، أو ترضع ضرغيرة، لتحرم عليه الصا الص، لا يثبت إثبات وجار أيضاً في حق 
  . )١(  كالوصية للوارث في قالب إقرار بدين

   ل هو العمل على إسقاط واجبٍ ظاهراًفالحيلة أو التأو استباحة محظور ظاهراًحي ، ،
بفعلٍ مشروعٍ في ذاته أو غير مشروعٍ، بحيث لا يسقط ذلك الواجب ولا يباح ذلك 

ال المحظور في الظّاهر إلاّ مع تلك الوسيلة فيفعلها ليتوصإلى ذلك الغرض المقصود .  
اع الله، واستهزاء بآياته، وتلاعب بأحكامه، والحيل في الدين بالمعنى المذكور خد   

وقد دلّ على تحريمها الكتاب، والسنة، وإجماع السلف الصالح وقواعد الدين، وأدلّة ذلـك 
 بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع، يلا تكاد تنحصر، وإذا تكاثرت الأدلّة قو

  . )٢(  للانفرادة ما ليس  من القوللاجتماع فإنّ
د المكلّفين ـ لمقاصالكاشفة عن القصد السيئ مراعاةً من هذه الأدلّة وسنذكر طرفاً   

  : الآتيالمطلبفي 

  في أدلّة تحريم الحيل: انيالثَّالمطلب 
  :وتحته ثلاثة فروع

  في بيان دلالة القرآن الكريم: الفرع الأوَّل
  على تحريم الحيل التي تناقض مقاصد الشارع

  
 على تحريم هذه الحيل وإبطالها من وجوهٍ كثيرةٍ نقتصـر منها يدلُّ القرآن الكريم   

نظهر من خلالها مقاصد المكلّفين السيئة التي يحتال أصحاا على شرع  المسائل بعضعلى 
  :االله فيناقضون قصده فيما يأتي

١-قص بتة أصحاب الس  

                                                           
  .ابق نفسهالمصدر الس: انظر   ( ١ )
  .راث العربي بيروت، لبناندار إحياء الت) ٢٠٩: ص/٣: ج(، القيم  لابن  ، عينلموقِّاأعلام : انظر   ( ٢ )

  



  -٢٣٢-

ي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ آُونُوا قِرَدَةً وَلَقدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ ف(: قال تعالى  
  خاَسِئِينَ 
  . )١(  )لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَماَ خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَلاً اَ نَكفَجَعَلْناَها
  ة على تحريم الحيل لالة من القصجمال جهة الدإ         

بت، ففعلوا الحيل ما د في يوم السلعن االله اليهود ومسخهم لأنه اهم عن الصي   
 حقيقة الصيد هو إخراج السمك من الماء يجعل يه عن ذلك عبثاً لا فائدة منه، وذلك أنّ

المعنى ويختلف عنه في الصورة، لا في فق مع ذلك  عند الصائد وقد فعلوا ما يتوإحرازه
، وباطنه مواقعة المنهي الامتثالهره هم ولكن بتأويلٍ ظا بكتاب ربهم، و لا كفراً لنبيتكذيباً

 ويحكم إنما –دي عند ابن جرير  على ما جاء في رواية الس–عنه، ولذلك قال علماؤهم 
تصطادون السما صدناه يوم الأحد حين بت وهو لا يحلّمك يوم السلكم، فقالوا إن 

  ذلك على أنّفدلّ، كم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخـللا ولكن: أخذناه، فقال الفقهاء
 كلَّ حيلةٍ يترتب عليها ، وعلى أنّدون صورها وظواهرها. الأعمال بمقاصدها وحقائقها

العبث بفرع من فروع الشريعة، فضلاً عن أصلٍ من أصولها، ودعامة من دعائمها، محرمة 
 تعـالى نيعة، ولهذا قال صاحبها معرض لأن يعاقب بمثل هذه العقوبة الشأشد التحريم، وأنّ

داً كلَّ من يأتي بعدهم ويتبع آثارهمفي قصلِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَماَ لاً اَ نَكفَجَعَلْناَها(:تهم مهد

 )٢(  )خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
 إنيعة التي مسخناهم أي جعلنا هذه المسخة الشاها، عقوبةً لما ي

متقدا عامل،  التي واقعوها، ولما يأمها من ذنو م أن يعملتي بعدها من أمثال ذنو
٣(  قين إلى يوم القيامةفيمسخ كما مسخوا، وموعظة للمت( .  

 أمته من ارتكاب ما فعلته اليهود من استحلال محارم االله ρولهذا أيضاً حذّر النبي   
 ليشربن[ن ما من أمته ستفعل مثل ذلك عند فساد الزبالحيل، وقال أيضاً مخبراً عن طائفةٍ

ناس من أمتي الخمر، يسموا بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف 
  .  )٤(  ]االله م الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير

                                                           
  .٦٦- ٦٥: سورة البقرة، الآيتان   ( ١ )
  .٦٦: سورة البقرة، الآية   ( ٢ )
  .٦٢: ب عن موقع الحيل من السنة والكتاب،  صاقنلكشف ا: انظر   ( ٣ )
أنّ هذه الحيلة التي احتالها أصحاب : ثمّ مما يقضى منه العجب: (م ابن تيميةقال شيخ الإسلا. له رواه أبو داود وابن ماجة واللّفظ   ( ٤ )

ى ذلك إلى بعض الحنابلة، فقالوا إنّ الرى تعديد قد استحلّها طوائف من المفتين، حتبت في الصأو شصاً جل إذا نصب شبكةًالس 



  -٢٣٣-

  النهي عن اتخاذ آيات االله هزواً -٢  
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلا دُوا،وَمَنْ يَفْعَلْعْتَوَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لتِ(: قال تعالى     

  . )١(  )تَتَّخِذُوا آيَاتِ االله هزواً
  الشاهد من الآية على تحريم الحيل   

 على تحـريم ما )وَلاَ تُمْسِـكُوهُنَّ ضِرَاراً لتِعْتَدُوا(: دلّ قولـه تعالى -١   
 :اعتـادوه من الحيل الآتية

بالمعروف، ولكن لتطويل العدة عليها، بأن أن يرتجع المرأة لا للمعاشرة  :الأولى  
 والثّالثة ،لقة الثّانيةيطلّقها ويمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثمّ يرتجعها، ويفعل في الطّ

  .كذلك، فتصير العدة تسعة أشهر
واج بغـيره ولو ز أن يرتجعـها مرة بعد مرةٍ كذلك، ليمنعها عن ال:الحيلة الثّانية  

طلّق  جل إذا في صدر الإسلام لا يقف عند حدٍ، فكان الركان الطّلاقد إلى حيٍن، وق
امرأته فهو أحقة، وإن طلّقها مائة مرة، فاتخذ ذلك بعضهم  برجعتها ما دامت في العد

وسيلةً لعضل امرأته عن الزواج، فلا يضمى جعل االله ها إليه، ولا يدعها تتزوج بغيره، حت
  .ارةجعة للمض وحرم الر يقف عنده،اًلاق حدللطّ

 منه بدون أن يكون ي تفتدن أن يراجعها كذلك ليلجئها بذلك إلى أ:الحيلة الثّالثة  
  . )٢(  منها نشوز أو إتيان بفاحشة

 يرتجعها ن من غير قصدٍ منه إلى مضارا بأ ذلك كلّه لو وقع منه اتفاقاًومعلوم أنّ   
 والطّلاق كذلك لم يحرم ذلك عليه، لكن الارتجاعيبدو له راغباً فيها ثمّ يبدو له فيطلّقها ثمّ 

لما فعله لا للرم االله ذلك عليه، غبة بل لبلوغ غرضٍ لم تشرع له الرجعة، وفيه معصية الله حر
   المحرم سائر العقود الشرعية إذا اتخذت وسائل لغير ما شرعت له، مما الارتجاعويقاس على 

  . )٣(  قاصد المكلّفين لهم وعليهم لمتعالى مراعاةًحرم االله 

                                                                                                                                                                        
 يحرم ذلك، وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت، وفي ذلك تصديق ثمّ أخذه بعد حلّه، لم. قبل أن يحرم، ليقع فيه الصيد بعد إحرامه

 =:ρ، وقول النبي )فاستمتعتم بخلاقكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا(: قوله سبحانه وتعالى
=]لتتبعنسنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ل االله لدخلتموه، فقالوا يا رسو لو دخلوا جحر ضب :صارى؟ قال اليهود والن

  . هم، جمعها قذذ كصرد؛ أفاده في القاموسريش الس: والقذة       . وهو حديث صحيح أهـ]فمن
  .٢٣١: سورة البقرة، الآية   ( ١ )
  .٦٤: الحيل في الشريعة الإسلامية ص: انظر   ( ٢ )



  -٢٣٤-

 على تحريم كلِّ حيلةٍ يترتب )واًزُهُ  االلهِتِايَوا آذُخِتَ تَولاَ(:  قوله تعالىودلَّ -٢   
 آيات االله شرائع العبث بمقاصد الشارع التي من أجلها شرع الأحكام، وبيان ذلك أنّ عليها

على هذه الآية، وإلاّ لم يكن ذكره هذه ابقة  الأحكام السولاً أولياًخدينه ويدخل في ذلك د
 بشرائع االله يكون بفعلها على غير الوجه الاستهزاء الآية عقب تلك الأحكام مناسباً، وأنّ

 نة ردنت السالذي شرعه االله، كأن يفعلها هازلاً، وفي ذلك نزلت الآية بالمنع من ذلك وبي
لماء خلاف في قياس سائر تصرفات قصد الهازل عليه، بترتيب الأحكام على أسباا، وللع

الهازل على الأمور المنصوص عليها، ومحلّ بيان ذلك كتب السـنة والفقه فلا نطيـل به 
وكأن .  الكلَّ متفق على التحريم، وأنه من اتخاذ آيات االله هزواًنّويكفينا في مقامنا بيان أ

مما حرمه، كأن يتخذ البيع ذريعةً إلى عه الشارع لها  يشر لم ا مايفعل شرائع االله مريداً
 وتبعاً فجعله المحتال أصلاً الربا، والرجعة طريقاً إلى مضارة الزوجة، أو مما أجازه ضمناً

خذ النكاح وسيلةً إلى تحليل المرأة لمطلّقها الأول، وكأن يتخذ النطق ، كأن يتومقصوداً
ماله، فالقصد الأول من النكاح في نظر الشارع هو بكلمة الإيمان حيلةً على صيانة دمه و

من د الأول ـالولد، لا تحليلها لزوجها الأول بتطليقها، والقص  والمساكنة وطلبالازدواج
في نظر الشارع هو الخضوع الله وإسلام الوجه إليه وقصده بالطَّاعة، لا جعله  الإيـمان

، والفرع أصلاً، على خلاف ما ابع مقصوداًر التال صيوسيلةً لحماية الدم والمال، ولكن المحت
رعية، ويوضح شرع االله وكلّ ذلك تلاعب بحدود االله واستهزاء بآياته، وقلب للأوضاع الش

ما بال أقوامٍ يلعبون بحدود االله ويستهزئون [:  قالρ عن أبى موسى عن النبي يذلك ما رو
خلعتـك [  )٢(   وفي لفظ لابن ماجـة )١(  ]تكبآياته، طلّقتك، راجعتك، طلّقتك، راجع

                                                                                                                                                                        
  .)٢١٢: ص/٣: ج(،  لابن القيم،عينأعلام الموقِّ: انظر   ( ٣ )
جر عن أن يطلّق المرء النساء ثمّ يرتجعهن ذكر الز: ولابن ماجة وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعاً، بوب عليه ابن حبان   ( ١ )

  .حتى يكثر ذلك منه أهـ
  .والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان: قال ابن حجر

مكتبة الكلّيات ) ٢٣٢:ص/٣:ج(افعي الكبير لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني لرتلخيص الحبير في تخريج أحاديث ا: انظر
  .القاهرة- الأزهرية

( ٢ )   هو أبو عبد االله محمرخيند بن يزيد بن ماجة الررين المؤه من المفسة علوم الحديث، كما أنكان من أهالي . بعي بالولاء، أحد أئم
ة ـي سنتوفِّ. وسمع منه الكثير. ب الحديثـي في طلر والرـة والشام ومصـوالكوفة ومكّداد والبصرة ـقزوين، ارتحل إلى بغ

  .تفسير القرآن، وتاريخ قزوين، والسنن في الحديث وغيرها: فاتهمن مؤلَّ  ). هـ٢٧٣(
  ).١٢/١١٥فين معجم المؤلَّ(، و)٧/١٤٤الأعلام : (راجع في ترجمته



  -٢٣٥-

 هزأًـمست فجعل المتكلِّم ذه العقود، غير مريدٍ لحقائقها وما شرعت لـه،  )١(  ]راجعتك
م بآيات االله متلاعباً بحدوده، والهازل لم يقصد الحكم بالسبب ولا نقيضه، ولكنه تكلّ

ال أولى منه بأن يسجل عليه اللّعب  من الأحكام، فالمحتفظ من غير أن يريد به حكماًباللّ
  .  )٢(  والاستهزاء فإنه أراد بالعقود ما يناقض مقاصدها وما لم تشرع له

  
 من حيل اليهود المذمومة -٣   
   )١ (ل النم أواس عن الإسلام، وفي ذلك يقولإيماهار، وكفرهم آخره، ليصدوا الن 

هَ النَّهَارِ ــتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَجْوَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِ( :تعالى

  . )٣(  )لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاآْفُرُوا آخِرَهُ
   روها فيما بينهم ليلبسوا على الضاس أمر دينهم، حكاها هذه مكيدة دبعفاء من الن

لهم على حسدهم لمن آمن باهاالله عنهم في سياق ذم بي لنρم لهم الوإراد ،لال بعد ض
  .الهدى، ونعيه عليهم لبس الحق بالباطل، وكتمام له وهم يعلمون

  وبيان هذه المكيدة أنفقوا فيما بينهم سراًهم اتل  أن يظهروا الإيمان بألسنتهم أو
هار، ويقوموا بشعائره الظّالنهار نبذوا الإسـاهرة كالصلام وعادوا لاة، فإذا جاء آخر الن

ما رجع هؤلاء عن الإسلام بعد : إلى دينهم، ليقول ضعفاء الإيمان، والجهلة من الناس
وبذلك .  إلاّ بعد اطِّلاعهم على نقصٍ وعيبٍ فيه– وهم أولوا علمٍ –دخولهم فيه

ه مكر هؤلاء، ر االله نبيدوهم في رجوعهم عنه، فحذّما قلّ الدين حق، وربكوم في أنّيشكّ
ر تلك الحيلة في قلوب ضعفاء المؤمنين، وليفضح هؤلاء فيما هم، كيلا تؤثّه على سروأطلع

توا من كيدٍ ومكرٍ، وليكون ذلك رادعاً لهم أن يدبروا أمثالها من الحيل فيما بعدبي.  
وهذه حيلة آثمة من جهة الغاية والوسيلة، أما الغاية فظاهر، وأما الوسيلة وهي   

وفعل بعض شعائر الإسلام، فلألفظ بكلمة الإيمانالت ،م االله فيقنا ما حر س عليها اها أريد
  سائر الوسائل المشروعـة إذا قصد ا مبارزة االله بالعصيان، وهـدم ما بنـاه االله وأحكمه 

                                                           
  .د عن أبي بردة عن أبي موسىاد جية بإسنرواه ابن ماجة وابن بطّ   ( ١ )
  ).٢٠١: ص/٤: ج (، للشاطبي،الموافقات: انظر   ( ٢ )
  .٧٢: سورة آل عمران، الآية   ( ٣ )

  



  -٢٣٦-

  .من شرائع الإسلام
 نَالَّذِيإنَّ (: اشتراؤهم بعهد االله وأيمام ثمناً قليلاً، وفي ذلك يقول االله تعالى) ٢(  

وَأَيْماَنِهِمْ ثَمَناً قليلاً أُولئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ في الآخِرَةِ، وَلاَ يُكَلِّمُهُمْ االله،  يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ االلهِ
  . )١(  )وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يُزَآِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ

وبين رجلٍ من اليهـود أرض فجحدنى، فقـدمته كان بيني  :  )٢(   الأشعثقال   
 اًإذ:  أحلف، فقلت يا رسول االلهي قلت لا، فقال لليهودبينة؟، فقال لي ألك ρإلى النبي 

(   )وَأَيْماَنِهِمْ ثَمَناً قليلاً   يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ االلهِالذِينَإنَّ ( :يحلف ويذهب بمالي، فأنزل االله تعالى

٣(  .  
  
 عن مضارة الورثة بالحيلالنهي -٤   
 نَ مِةًيَّصِ وَارٍّضَير مُ غَنٍيْ دَوْا أَهَوصي بِ يُةٍيَصِ وَبَعْدِمن (: الىـقال االله تع     

  . )٤(  ) حليمٌ عليمٌ وااللهُااللهِ
  : على تحريم الحيلةالشاهد من الآي  

 ونظائره ) ارٍّضَير مُ غَنٍيْ دَوْا أَهَوصَى بِ يُـةٍيَصِ وَبَعْدِمن (:  دلّ قوله تعالى:أولاً   
 هو وصية ودين لم يقصد ما مضارة الورثة فإن قصد إنما الذي يقدم على الميراث نّعلى أ

 ) االلهودُدُ حُكَتل(ما أو بواحدٍ منهما ذلك كان حراماً غير مشروعٍ، وتأكّد ذلك بقوله 
 ذلك، والضرار في الدين أن  وتأكّد أيضاً بالأحاديث الواردة في)هينٌ مُبٌذاعَ(إلى قولـه 

لث يقر بما لا حقيقة لـه لوارثٍ أو لغير وارثٍ، والضرار في الوصية يكون بالزيادة على الثّ
 وكذا يكـون ،لث فما دونه ولكن بقصد تنقيص الورثة لا بقصد القـربةأو بالثّ

صرف جائز ظاهراًبالوصيـة للوارث في قالب الت.  

                                                           
  .٧٧: سورة آل عمران، الآية   ( ١ )
ديث ـل الحـ، إمام أه)هـ٢٧٥(ي بالبصرة سنة ، وتوفِّ)هـ٢٠٢(ة ـهو سليمان بن الأشعث، أصله من سجستان، ولد سن   ( ٢ )

  .أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث) السنن(في زمانه، وكتابه 
  ).١/٣٩٠الكاشف (، )١/٤٠٨خلاصة تذهيب الكمال (، )٢٦:طبقات الحفّاظ ص (  

( ٣ )   ٦٧: يخان وغيرهما عن الأشعث صرواه الش.  
( ٤ )   ١٢: ساء، الآيةسورة الن.  

  



  -٢٣٧-

 من نّ أ)هِينٌ مُابٌذَ عَ–إلى قوله–  االلهِودُدُ حُكَتِلْ(: الى قولـه تعلّ ويد:ثانياً  
قص أو الحرمان، دها للورثة بالزيادة أو الناالله في تشريعه، فتلاعب بالمقادير التي حد ناقـض

  .فهو متجاوز لحدود االله، وله عذاب مهين
  :ية على هذين الأمرين المستنبطين فالآيات تفيد تحريم الحيل الآتوبناءً   

  . أو نحوها، أو قرضٍ، أو هبةٍ، كاذبٍ بعقدٍ سابقٍ من بيعٍإقرارٍ لوارثٍ في قالب ي أن يوص
 .ٍ كاذبٍ كذلكإقرارلث في قالبِ  بما زاد على الثّ للأجنبيي أن يوص-١
  .لث فما دونه للأجنبي، ولكن بقصد تنقيص الورثة لا بقصد القربة بالثّي أن يوص-٢
  .ينقص الورثة أو يحرم بعضهم بذلك ل أن يقر بوارث أجنبي-٣

ب االله الحكم اعة، والمقصود منها الإثم والعدوان، وقد رتوهذه الحيل ظاهرها الطّ   
، ومثلها كلُّ ما كان بمعناهـا، وأما عنـده على حقيقتها، فأوجب لفاعلها عذاباً مهيناً

  .ة قصد المكلّفبناءً على مراعاالحكـم في الدنيا فيكون بحسب القرائن والبينات 
  
  ρ  النهي عن مشاقّة الرَّسول-٥   
لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ تبيّن وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا (: قال االله تعالى   

  . )١(  )الْمُؤمِنيِنَ نُوَلِّهِ ماَ تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً
  ا يأتياهد من االشلآية على تحريم الحيل يؤخذ مم :  

 المحتال لما أراد أن يصل إلى مقصوده بسبب لم يضعه الشارع لذلك أصلاً،  أنّ:أولاً   
ك الشارع، وأخذ غير سل وتبعاً فأراده المحتال قصداً، فقد سلك غير مأو وضعه لذلك ضمناً

لأخذ في غير مأخذ الشارع مأخذه، في جلب المصلحة إلى نفسه، ودرء المفسدة عنها، وا
  .من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو درء المفسدة، مشاقّة ظاهرة

 المصلحة مه أنّما يقدم عليها لتوهنإ، و المحتال لا يقدم على حيلته عبثاً أنّ:ثانياً   
 المفسدة والقبح فيما أهمله هو وقصده والحسن فيما قصده هو وأهمله الشارع، وأنّ

 فهو عند المحتال  ما رآه الشارع حسناًوأي مشاقّة أعظم من أن يرى المحتال أنّالشارع، 
  . فهو عنده حسن وما لم يره الشارع حسناً ،ليس بحسنٍ

                                                           
( ١ )   ١١٥: ساء، الآيةسورة الن.  



  -٢٣٨-

 المحتال جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد، وسائل لأمورٍ أخر، لم :ثالثاً   
ارع جعلها لها، ويتبين ذلك بوضوحٍ في العبيقصد الشلاةادات المحضة كالص،وم والص، 

ا الر إذا قصد ياء مثلاً، فقد جعلها وسيلةً لنيل دنياه أو جاه، أو وسيلةً لإسقاط والحج
عقوبات تركها في الدنيا كإسقاط القتل عن تارك الصلاة، فالشارع اعتبر هذه العبادات 

غراضه، فصار ما هو مقصود مقاصد تطلب لذاا، والمحتال جعلها وسيلةً إلى غرضٍ من أ
  . )١(  عند الشارع وسيلةً عند المحتال وهذه مشاقّة ظاهرة

  أملوهذه الأوجه الثَّلاثة متقاربة أو متلازمة عند الت.  
  
   قصَّة أصحاب البستان-٦   

نَّهاَ إنَّا بَلَوْنَاهُمْ آمَا بَلَوْناَ أصْحاَبَ الْجَنَّةِ، إذْ أقْسَمُوا لَيَصْرِمُ(: قال تعالى  

 ٢(  )آَذَلِكَ العَذَابُ وَلَعذَابُ الآخِرَةِ أآْبَر لَوْ آانُوا يَعْلَمُونَ: إلى قوله تعالى…مُصْبِحِينَ

(.  
 التي ناقض فيها قصد المكلّف قصد وجه الدلالة من القصة على تحريم الحيل

  :الشارع
ى حرمان المساكين موا علا صم االله تعالى قد عاقبهم بإحراق بستام لمّوجه ذلك أنّ

وَلَعذَابُ الآخِرَةِ أآْبَر، لَوْ آانُوا (: بحيلةٍ تمنع من إفضاء السبب إلى حكمه، ثمّ قال تعالى

حوبٍ كبيرٍ وذنبٍ عن خرة، وذلك لا يكون إلاّ  فجمع لهم بين عقوبة الدنيا والآ)يَعْلَمُونَ
 منه بشرط حضورهم ءاًاكين جز ثمار البستان سبب في أخذ المسعظيمٍ، وبيان هذه الحيلة أنّ

رط بتحرا قصدوا إلى الاحتيال على إزالة هذا الشي الوقت الذي لا يحضر وقت الجذاذ، فلم
بب إلى حكمه، فيه الفقراء عادةً واختياره للحصاد كان تحريهم هذا مانعاً من إفضاء الس

فطاف على جنتهم وهو حيلة منهم على حرمان المساكين، فعاقبهم االله بنقيض مقصودهم، 
اً دلّ ثمّ إن كان هذا الحـق مستحب. صبحت كالصريمأطائف من ربك وهم نائمون، ف

على عقوبة من يمنع الواجب بحيلةٍ بطريقٍ الأولى، وإن كان واجباً وهو الظّاهر من عقوبتهم 
ت ما فإن قل. عليه ثبت المطلوب من تحريم الاحتيال على إسقاط حقوق االله أو حقوق عباده

                                                           
  ).٣٣٥و٣٤٤: ص/٢: ج (،الموافقات: انظر   ( ١ )
  .٣٣- ١٧: سورة القلم، الآيات   ( ٢ )



  -٢٣٩-

 أخذ الحق دون  فيكون زواله مانعاً منينوع الشرط الذي قصدوا إلى إزالته أهو شرط عاد
 ؟ فالجواب أنه محتمل لهما، الاستحقاق استحقاقه ؟ أم شرط شرعي فيكون زواله مانعاً من

ة على تحريم الحيلوعلى كلٍّ فلا يذهب بجهة الد١(  لالة من القص( .   
 العقاب على تحصيل المانع لته من باب تحصيل المانع العادي أفاد أنّ إزاإنّ: فإن قلنا   

 القصد في كلِِّ الوصول إلى موجب الحرمان، بل أولى لما أنه مانع الشرعي قصداً مثله فإنّ
 إزالته من باب تحصيل المانع الشرعي ثبت عين إنّ:  والأخذ معاً، وإن قلناالاستحقاقمن 

 ثمّ لا يخفى أنّ. عاقبهم بتصميمهم على منع الفقراء حقوقهم بحيلة Υ االله المطلوب، وهو أنّ
ا قصد به أصحابه أن يكون ليلاً خل عمل مباح أي وقت شاء صاحبه لكن لمّ النذاذج

 لقصدهم اةًـ مراعليتوصلوا به إلى حرمان الفقراء عاقبهم االله تعالى بإحـراق بستام
 ذلك لَّ فد)عَذَابُ، وَلَعذَابُ الآخِرَةِ أآْبَر، لَوْ آانُوا يَعْلَمُونَآَذَلِكَ ال (: ، ثمّ قال )٢(  السيئ

على أنَّ التوصل بالسبب المشروع في ظاهره إلى ما حرم االله من إسقاط فرائضه، وانتهاك 
قصود منه في العقوبة والتحريم، وهذا ما قصدنا الممحارمه، والعبث بشرائعه، يعطى حكم 

  . )٣(  قاصد والمعاني في مراعاة المإليه
  

   على تحريم الحيلالأدلّة من الحديث: الفرع الثّاني
 للقصد      بعدما ذكرنا في الفرع الأول الأدلّة من القرآن الكريم على تحريم الحيل مراعاةً

يئة  للقصود الساةًـالسيئ، نذكر في هذا الفرع الأدلّة من الحديث على تحريم الحيل مراع
  :فنقولمن أصحاا 

   تحريم الحيلة لإسقاط الزكاة أو لنقصها-١   
ِـعٍ، خشْية  لاَ[ :ρقال رسول االله  يجْمع بيْن متفَرقٍ، ولاَ يفَرق بيْن مجْتم

ّـدقة   . )٤(  ]الص

                                                           
  . )١٥٧ : ص /١٨ :  ج(الجامع الأحكام القرآن، لأبي عبد االله القرطبي : انظر   ( ١ )
  م١٩٧٤/هـ١٣٩٤الأولى  :ط. عادة الس مطبعة١٠٣ :اب بحيري صد عبد الوهقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب لمحمكشف الن: انظر   ( ٢ )
  ).١٧٣: ص/٣: ج(عين لابن القيم أعلام الموقِّ:   انظر ( ٣ )
 ورواه مالك في الموطّأ . إلى أنس حين وجهه إلى البحرينτ   أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري في ضمن حديث طويل كتبه أبو بكر ( ٤ )

وذهب مالك إلى النهي في –اء ـكتاب الزكاة باب صدقة الخلط) ٥٩٩ (]يفرق بين مجتمع خشية الصدقةلا يجمع بين مفترق، ولا [: ولفظه
  .إنما هو لأرباب المواشي، وذهب الشافعي إلى أنّ النهي في ذلك إنما هو للسعاة: ذلك
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مالك لا يظهر للخلطة أثرها إلاّ إذا كان ما يملكه كلٌّ من الخليطين أو الإمام قال    
لُّ عن نصابٍ فحينئذٍ يزكّون زكاة المالك الواحد، ويكـون للخلطـة أثرها الخلطاء لا يق

ما في قدر الواجب كما يقول  إ زكاة أو في تكثيره،إخراجهفي تقليل المقدار الذي يجب 
  . )١(  مالكالإمام 

لاثة لكلِّ واحدٍ منهم للنفر الثّيكون معنى هذا الحديث أن : في الموطَّأقال مالك   
شاةً وجبت فيها الزكاة، ثلاث شياه، على كلِّ واحدٍ منهم شاة، فيجمعوا حتى أربعون 

اتان فيكون ـهم فيها إلاّ شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشلا تجب عليهم كلّ
يكون على كل واحد منهما إلاّ شاة واحدة، فنهى  وا حتى لاثلاث شياه، فيفرقّ عليهما

  .اب للمالكعن ذلك وعليه فهو خط
  

  :ئ للقصد السي مراعاةًدلالة الحديث على تحريم الحيل   
   ة على تحريم الحيلة في إسقاط دلّ الحديث دلالةً صريحةً بإجماع من فسره من الأئم

فريق إذا كان القصد في ذلك هو التكاة أو تخفيفها بالجمع أو التذه الفريضة الز لاعب
ق قبل الحول أو د الإسلام، ثمّ الحديث عام في كلِّ من جمع وفر قواعإحدىالمحكمة التي هي 

كاة، ومثل الجمع ، والعبـث بالزالسيئبعده إذا كان الحامل له عـلى ذلك هو الغـرض 
كاة، فالحديث يدلُّ والتفريق في ذلك ما كان بمعناه، من كلِّ حيلةٍ يقصد منها الفرار من الز

لالة أعلى تحريمها بطريق الدمنه ءاًصاب بغير جنسه أو يتلف جزو القياس، كأن يستبدل الن 
 فيما بعد، يفعل ذلك كلّه الاستردادأو يملكه لغيره عن طريق الصدقة أو الهبة على قصد 

 ن فرإقبيل حولان الحول ليفر من الزكاة، فهذا آثم بإجماع المسلمين، وإثمه عند االله كبير، و
ها  من رب العالمين ومذهب الإمام مالك رحمه االله تعالى أنيفرمن الإمام أو من عامله فلن 

 أو ، أو إقرارٍ، الآثمة، من عرفٍونيته، ئالسين قامت قرينة على قصده إتؤخذ منه قهراً 
باب [  أو نحوها وقد ترجم البخاري في كتاب الحيل من صحيحه على هذا الحديث،عادةٍ

  . )٢(  ] و لا يجمع بين متفرق خشية الصدقةيفرق بين مجتمع في الزكاة وأن لا
  

                                                           
  .١١و١٠: عمدة القاري ص) ٣/٣٠٢(، وفتح الباري )٥٥١: ص/١: ج(بداية اتهد :   انظر ( ١ )
  ).١/٣٦٣(، وباية اتهد، ) ١/٤٣٩( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :   انظر ( ٢ )
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   العبرة في المعاهدات بالمعاني لا بالألفاظ-٢   
   وم وكان بينه وبينهم أمد :  قال )١(  لَيْم بن عامرعن سكان معاوية يسير بأرض الر

اء االله أكبر، وف: ى دابةٍ يقـوللفأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ ع
 ولاَ يشدنها ةًمنْ كانَ بيْنه وبيْن قَوْمٍ عهْد فَلاَ يحِلَّن عقْد[:  قال ρ رسول االله لا غدر، إنّ

 فرجع، فإذا  )٢( فبلغ ذلك معاوية  ]حتى ينْقَضِي أَمدها أَوْ ينْبِذَ إلَيْهِمْ عهْدهمْ علَى سواءٍ
  . )٤(   )٣(  الشيخ عمرو بن عبسة

ة ـدو في آخر مدة الصلـح بغتـوالحديث دليـل على أنه لا يجوز المسير إلى الع  
 المسير أنّ  حتى تنقضي المدة أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء، ومعلومالانتظاربل الواجب 

إليهم كذلك لا يخاف ما اقتضاه لفظ العهد، ولكن ى عنه لما فيه من الخداع بالمعاهدين، 
خديعة وهي حرام ثمّ أنه لا فارق معنى  وأ مخالفة ما يدلُّ عليه العهد لفظاً  ذلك على أنّلّفد

 ا لفظاً ومعنى وهذا كلّه يهدم في ذلك بين العهود وغيرها من بقية العقود فيجب الوفاء
  .، واالله أعلم )٥(  ن كانت في ظاهرها مشروعةإل ا إلى المحرمات وتي يتوصالعقود الّ

  ٣-ية تأثير القصد في الأفعال الحس  
صيْد البر لَكُمْ حلاَلٌ وأَنْتمْ حرم ماَ [:  يقولρسمعت رسول االله : قال τعن جابر   

دْ لَكمصأَوْ ي وهصِيد٦(  ]لَمْ ت( .  
                                                           

وقال شعبة عن يزيد بن ). الثّقات(وذكره ابن حبان في . هو سلَيْم بن عامِر الكَلاعِي، الخَبائِري، أبو الحِمْصي، والخبائر من حِمْير   ( ١ )
قال خليفة مات سنة . حيحوكان قد أدرك أصحاب النبي وهو الص: ن قد أدرك النبي، وفي روايةٍسمعت سليم بن عامر وكا: خمير

اري ـقلت الكلاعي والخبائري لا يجتمعان فلأجل ذا قال البخ. وكان ثقة قديماً معروفاً: وكذا أرخه ابن سعد، قال). هـ٣١(
  ).٤٥٠:ص/٢: ج(ذيب التهذيب : انظر.في ترجمة الكلاعي، ويقال الخبائري وتبعه غير واحد

( ٢ )   س الدام، وأحد دهاة العرب، كان فصيحاً، حليماً، وقوراً، عمل ةولهو معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي، مؤسالأموية بالش 
  ).هـ٦٠(ي في سنة ة، وتوفِّقبل الهجرة بمكَّ) ٢٠(كاتباً للوحي بعد إسلامه، ولد سنة 

) ذيب الت ٣/١٥٧الكاشف (، )٣/٣٩خلاصة تذهيب الكمال (، )١٠/٢٠٢هذيب.(  
( ٣ ) نن إلاّ ابن ماجة، وقال التحديث حسن صحيح: رمذي  رواه أحمد وأصحاب الس.  
( ٤ )   لَمِي، أبو نهْثَة بن سليم الساب بن امرِيء القَيْسِ بن بتة بن عالِد بن غَاضِرامِر بن خة بن عسبع و بنمْرأبو : جِيح، وقيلهو ع

  رجع إلى بلاد قومه، ثمَّة، ثمَّ، قال الواقدي أسلم بمكρَّروى عن النبي . هملأشعيْب، وقيل غير ذلك في نسبه، وكان أخا أبي ذر 
تنة، ، فإني ما وجدت له ذكراً في الفقلت كانت وفاته في أواخر خلافة عثمان فيما أظن.  بعد ذلك المدينةρقدم على رسول االله 
  ).٤٢٧:ص/٤: ج(ذيب التهذيب : انظر. ولا في خلافة معاوية

  . بيروت- راث العربيدار إحياء الت) ٢٢١: ص/٣: ج(عين، لابن القيم، أعلام الموقّ: انظر   ( ٥ )
  .  رواه أحمد وأصحاب السنن إلاّ ابن ماجة ( ٦ )
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  حرم فإنه مهذا الحديث الشريف يجمع به بين الأحاديث المختلفة في أكل الصيد لل   
ه د أنه أهدى له لحم حمار وحشي فر )١(  عب بن جثامةص حديث الρ النبي قد صح عن

هذا المعنى من حديث زيد بن أرقممح أنا إلاّه عليك وقال أنا لم نرد ٢(  رم، وكذلك صح(  ،
عنه وصح ρبي  )٣(   أيضاً حديث أبى قتادةلما صاد الحمار الوحشي فأذن الن ρ  لأصحابه

 أن يكون أباحه لمحرمٍ لم يصد إلاّمنه، ولا محمل لهذه الأحاديث المختلفة المحرمين في الأكل 
مه حيث ظنه قد صيد لهله، وحروهو معنى الحديث الذي معنا.  أن .  

يد إذا صاده الحلال  المقاصد معتبرة في الأفعال الحسية، فالصالحديث يدلُّ على أنّو  
 انـ مطلقاً وذبحه لك ولو أنه اصطاده اصطياداًللحرام وذبحه لأجله كان حراماً على المحرم،

أولى، وهذا  والقصود ية ففي الأقوالحلالاًله وللمحرم، وإذا كـان هذا في الأفعال الحس
  ظاهرها مشروع وباطنها محظور والمقصود هو الباطن فيجب  يبطل الحيل بجميع أنواعها فإن

 االله سبحانه حرم الصيد على المحرم أن يترتب الحكم عليه، بل في الحديث الذي معنا أنّ
 صدر من غيره لم يشعر به، وذلك لئـلاّ يكون المحرم سببـاً في قتل الصيـد بوجهٍ بقصدٍ

من الوجوه، وليتم حرمة الصيد وصيانته من جهة المحرم بكلِّ طريقٍ، فإذا ذبح الصيد بغير 
  . )٤(  وتبعاً لا أصلاً وقصداًسببٍ منه ظاهراً ولا باطناً جاز له أن يأكل لحمه ضمناً 

  
   النهي عن حيلة النجش-٤   
   ٥(  عن ابن عمر( َى رسول االلهِ [:  رضي االله عنهما قالρجشعن الن [  )٦( .  

                                                           
ي ارس، توفِّـبوة، وحضر فتح اصطخر من بلاد فلوقائع في عصر النهو الصعب بن جثامة بن قيس اللّيثي صحابي شجاع شهد ا   ( ١ )

هذيب ذيب الت. (حـحيان وهو الصـلافة عثمـفي خ)  هـ٢٥(ة ـي سنفي خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر، وقيل توفِّ
  ).٣/٢٠٤الأعلام (، و)٤/٤٢٢

- هـ٦٨(، ومات سنة  سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع عليρبي صحابي غزا مع الن: زيد بن أبي أرقم الخزرجي الأنصاري   ( ٢ )
  ).٥٦: ص/٣: ج( الأعلام :انظر).  حديثا٧٠ً(بالكوفة، له في كتب الحديث ) م٦٨٧

 اختلف علماء السير في شهوده بدراً، ρالصحابي الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري الخزرجي السلمي، فارس رسول االله  هو    ( ٣ )
وروى مسلـم .  في عدة سرايا، وأبلى في الجهاد والقتال بلاءً حسناρًد أحد وما بعدها من المشاهد، وأرسله رسول االله وشه

  . هـ وله سبعون سنة٥٤توفِّي بالمدينة سنة ) خير فرساننا أبو قتادة(عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً 
  ).٢٧١: ص/٣:ج(شرح الكوكب المنير : راجع

  ).٢٢٠: ص/٣: ج(عين، لابن القيم، م الموقِّأعلا: انظر   ( ٤ )
ديد ـرص الشـ، اشتهر بالحρسول اب، أسلم مع أبيه وهاجر، راوية مكثر من الحديث عن الرهو عبد االله بن عمر بن الخطَّ   ( ٥ )

  ).هـ٨٤(ي سنة على اتباع السنة، والاجتهاد في العبادة، ولد قبل الهجرة بعشر سنوات وتوفِّ
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أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع من لا يريد شراءها ) بفتح فسكون(النجش    
 بذلك ا القدر من الثّمن إلاّ وهي تساويه فيغتر فيظن أنه لم يزد فيها هذالمستامليقتدي به 

ويبادر إلى شرائها فهذا حرام لما فيه من الضرر بالمشتري وخداعه والتغرير به، فإن اشترى 
ية امنهم أبو حنيفة والشافعي وهو روالعلم مع النجش فالشراء صحيح في قول أكثر أهل 

ير على أصوله في مراعاة ، وللسي يقتضي الفسادعن أحمد، وقال مالك البيع باطل لأنّ النه
 النجش المنهي عنه منفصل عن العقد فلم ومن قال بصحته نظر إلى أنّ. مقاصد المكلّفين

 من الثّمن، لكن محلّ يؤثّر في البيع، ولأنّ النهي لحق المشتري فيمكن جبره بالخيار أو بالحطّ
دة بمثله، فإن كان مما يتغابن بمثله عادة فلا ن كان في البيع غبن فاحش لم تجر العاإذلك 

لعة كذا وكذا فصدذه الس قه المشتري واشتراهـا بناء خيار له، ولو قال البائع أعطيت
على ذلك ثمّ تبين أنه كاذب فالبيع صحيح وللمشتري الخيار أيضاً لأنه في معنى النجش، 

 لنجش بأن تكون الزيادة فوق ثمن المثل فلو أنّوابن العربي التحريم في ا وقيد ابن عبد البر
ناجشاً عاصياً يكن رجلاً رأى سلعةً تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم 

  . )١(  ]صيحةالدين الن[ بحديث  واحتجوابقصدهعندهم بل يؤجر على ذلك 
دق في مدح الص الرغبة في الشراء، وهوتقرير كون بيع النجش حيلة أنَّ ظاهر  

ها تساوي الثّمن الذي قاله النلعة، وأنباطنه الإضرار بالمشتري بزيادة الثّمن اجش، وأنّالس 
ـلععليه وإغرائه أن يتهافت على شراء السحريم ه، فرتارع الحكم وهو التالمدلول –ب الش   

قود بمعانيها  الع على أنّعلى الباطن المقصود لا على الظّاهر، فدلّ –هي عليه بالن
  .ومقاصدها

ومثل حيلة النجش في التحريم ما إذا كانت السلعة تساوي مائة مثلاً، فيجيء رجل    
ضرار بالبائع، وتزهيد الناس في شرائها وتقليل رغبتهم فيها، لما فيه يذكر فيها ثمناً بخساً للإ

  . من الخديعة والضرار بصاحب السلعة، واالله أعلم

                                                                                                                                                                        
  ).٩: ، طبقات الحفّاظ ص)٢/١١٢الكاشف (، )٢/٨١خلاصة تذهيب الكمال : (راجع  

  .رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر   ( ٦ )
  

  .١٣٤: ريعة الإسلامية ص الدار العربية للكتاب، والحيل في الش١٠٧: د إبراهيم صلمحم، الحيل الفقهية في المعاملات المالية : انظر   ( ١ )
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  يهود على أكل ما حرم االله عليهم من الشحوم احتيال ال-٥   
حرم االله تعالى على اليهود أكل الشحوم، فأذابوها حتى زال اسم الشحم عنها،   

  ، ثمّ باعوا هذا الودك وانتفعـوا بثمنه، فلعنهـم االله بذلك )الودك(وصار اسمها بعد الإذابة 
  : في هذا الموضوعة الأحاديث الواردبعضوإليك 

َـر أنَّ :  أنه سمِع ابن عباسٍ رضي االله عنهما يقول )١(  سو عن طاو:أولاً    بلَغَ عم
 اليهود، قاتلَ االلهُ[:  قالρقَاتلَ االله فُلاَناً، أَلَمْ يعْلَمْ أَنَّ رسولَ االله : فُلاَناً باع خمْراً، فقال

  .  )٢(  ]حرمتْ علَيْهِم الشحوم، فَجملُوها فَباعوها
أذابوها حتى صارت ودكاً، :  هو بفتح الجيم والميم مخفَّفاً معناه]لوهاجمف[: ρقوله    

  .الشحم المذاب: إذا أذبته، والجميل: جملت الشحم وأجملته واجتملته: يقال
   ـهي الاشتراكحـم، ووجه تشبيه عمر بيع المسلم للخمر ببيع اليهود للشفي الن 

وذلك يستلزم تحريم البيع والانتفاع بالثَّمن، لأنّ االله إذا حرم شيئاً عن تناول كلٍّ منهما 
  . )٣(  حرم ثمنه لأنه في معناه، فالإقدام عليه مواقعة للمنهي عنه في الحقيقة

 الذي باع الخمر وأنكر عليه عمر هو أنّ:  وابن ماجة )٤(  وقد ثبت في رواية مسلم  
 واستشكل صدور ذلك منه، وللعلماء عن ذلك  رضي االله عنهما، )٥(  سمرة بن جندب

  : جوابان
 سمرة علم بتحريم الخمر، ولم يعلم تحريم بيعها، نّ أ )٦(   ما قال الإسماعيلي)أحدهما(        

دون عقوبته، وهذا هو الظّهولذلك اقتصر عمر على ذم بهن .  

                                                           
( ١ )   هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، من أكابر التفاً في العيش، وجرأةًابعين تفقّهاً في الدين، ورواية للحديث، وتقش 

وفيات : (، راجع)هـ١٠٦(ي حاجاً بمزدلفة سنة ، وتوفِّ) هـ٣٣(على وعظ الخلفاء والملوك، أصله من الفرس، ولد باليمن سنة 
  ).٣٤: ، طبقات الحفاظ ص)٢/٤١الكاشف (، )٢/٥٠٩الأعيان 

  .رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن طاووس عن ابن عباس رضي االله عنهم   ( ٢ )
  .١٥١: ريعة الإسلامية صالحيل في الش: انظر   ( ٣ )
( ٤ )   رحمه االله–ابور، كان بنيس) هـ٢٠٤(يسابوري، أبو الحسين، كانت ولادته عام هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الن - 

ة الحديث، مشهوراً بالحفظ والإإماماً من أئمفاتهتقان، من أهممصن ) :الصالكنى والأسماء(و) ه صحيح مسلمحيح المشهور بأن (
  ).هـ٢٦١(عام ي توفِّ) حابةكتاب أولاد الص(، و)المسند الكبير(و) العلل(و) بقاتالطَّ(و) أوهام المحدثين(و) الأفراد والوحدان(و
  ).٢٦٠:ص(، طبقات الحفّاظ )٢/٥٨٨(، تذكرة الحفّاظ )١١/٣٣(هاية ، البداية والن)١/٣٣٧(طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في  

( ٥ )   أبو : ة بن حرب بن عمرو بن جابر الفزاري، أبو سعيد، ويقال أبو عبد االله، وقيلهو سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مر
٣/١٣٠(الإصابة : انظر.  هـ٥٨ي سنة حمن، صحابي جليل، توفِّعبد الر(ذيب التهذيب ، و)٤/٢٣٦.(  
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ى خمراً مخمراً، والعصير يسخذه تما قال الخطابي أنه إنما باع العصير ممن ي) امثانيه(   
 بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن ولا يظن: ى به العنب؛ لأنه يؤول إليه قالمكما قد يس

  .  )١(  فأولى الجوابين أولهماشاع تحريمها، 
متْ لَعن االله اليهود، حر[:  قالρعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي  :ثانياً   

وم، فَباعوها وأكَلُوا أثْماَنها، وإنَّ االله إذَا حرم علَى قَوْم أكْلَ شيءٍ حرم علَيْهِم علَيْهم الشح
هن٢(  ثَم( .  

. وايات المتكاثرة لذلك الرلّ يعني بعد أن جملوها كما يد]فباعوها[ فيه ρوقوله    
الثّمن المقابل لمنفعة : عناهم ] االله إذا حرم على قومٍ أكل شيء حرم عليهم ثمنهنَّإ[: وقوله

م، فأما إن كانت فيه منفعة أخرى وكان الثّمن في مقابلها لم يدخل فيه هذا الأكل المحر
  .هر المباحة لا لمنفعة اللَّحم المحرممر ونحوها فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظّكالخ

 يقول عام الفتح ρ عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أنه سمِع رسولَ االله :ثالثاً   
يا رسول االله، :  والأصْنامِ، فَقِيلَ، والْخنْزِيرِ، والَمْيتة،إنَّ االله ورسولَه حرم بيْع الْخمْرِ[: بمكَّة

:  قالَأَرأيْت شحوم الَميْتةِ فإنها تطْلَى بِها السفُن، وتدْهن بِها الْجلُود ويسْتصْبِح بِها الناس،
قَاتلَ االله اليهود، إنَّ االله لَما حرم علَيْهِمْ شحومهاَ :  عِنْدئِذρٍلاَ هو حرام ثمّ قالَ رسول االلهِ 

هنفَأَكلوا ثَم وهثمّ باَع لُوهم٣(  ]ج( .  
ن كان قد ينتفع ا إ بيعها حرام، ونّأ:  أي البيع حرام والمعنى]هو حرام[:ρقوله   

لاثة التي ذكرها السائل ، لكن لما كان المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل لأمور الثّفي ا

                                                                                                                                                                        
هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس، أبو بكر الإسماعيلي، الشافعي، إمام أهل جرجان، والمرجوع إليه في الفقه والحديث،    ( ٦ )

كان أبو بكر : (، وقال الحاكم)بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنياجمع : (وصاحب التصانيف، قال الشيخ أبو إسحاق
المستخرج : (اـيرة، منهـ، له تصانيف كث)ة والمروءة والسخاءـاء وأجلَّهم في الرياسـواحد عصره، وشيخ المحدثين والفقه

  ).هـ٣٧١(ي سنة نحو مائة مجلد، توفِّ) المسند الكبير(و) مسند عمر(و) المعجم(و) على الصحيح
، طبقات ٣/٩٤٧، تذكرة الحفّاظ ١٩٢:، تبيين كذب المفتري ص٣/٧ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :  انظر  

  ).٨٦:، طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي ص٣/٧٥، شذرات الذّهب ١١٦:، طبقات الفقهاء للشيرازي ص٣٨١:الحفّاظ ص
  ).٢٨٢: ص/٤: ج(فتح الباري : انظر   ( ١ )
  .رواه أحمد وأبو داود   ( ٢ )
  .رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن جابر بن عبد االله   ( ٣ )
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ول عنه هو البيع لا الانتفاع كما هو ؤ المسد هذا التفسير أنّلم يبح بيعها لذلك، ويؤي
  .الظّاهر، والأصل في الجواب أن يطابق السؤال

  :والشاهد من هذه الأحاديث على تحريم الحيل   
 االله لعنهم لاستحلالهم ما حرم االله عليهم نَّ لعن اليهود، وأخبر أρ رسول االله أنَّ

ا حرم عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع ا  االله تعالى لمّبحيلةٍ، وبيان ذلك أنّ
حم فجملوه وقصدوا بذلك أن يزول عنه هم انتفعوا بالشيقال فيه في الظّاهر أن على وجه لا

 الشحم ثمّ انتفعوا بثمنه بعد ذلك، لا بما أذيب من الشحم وصار ودكاً لئلاّ يحصل اسم
الانتفاع بما كان أصله محرماً، مبالغة منهم في البعد عن الحرام بطريق الحيلة ومع خروجهم 
ذه الحيلة من ظاهر التحريم من هذين الوجهين لعنهم االله سبحانه وتعالى، ولعنهم رسوله 

 ما حكمه التحريم لا يختلـف المائع منه  نظراً إلى المقصود فإنّالاستحلالعلى هذا أيضاً، 
 بشيءٍ حرم ما الانتفاععن الجامد، وبدل الشيء يقوم مقامه، ويأخذ حكمه فإذا حرم االله 

يقابل تلك المنفعة من الثّمن، ولو كـان التحريم متعلّقاً بالصـورة دون الحقيقة ، وبظاهرٍ 
 في هذا  (:قول دون المقصود منه، لم يستحق اليهود اللّعنة، ولهذا قال الإمام الخطابيمن ال

ا للت ر حكمه بتغيير هيئته الحديث بيان بطلان كلّ حيلةٍ يحتاله لا يتغيم، وأنوصل إلى المحر
،  )٢( )وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم  (: وقال الحافظ في الفتح، )١( )وتبديل اسمه 

 أن إلاّويلزم من راعى الصور والظَّواهر دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم عليهم ذلك 
يكون االله سبحانه وتعالى حرم الثّمن تحريماً مستقلاً غير تحريم الشحم، فلما لعنهم االله 

مه عليهم ولم ينصعلم  لهم على تحريم الثّمن استقلالاًورسوله على استحلال أثمان ما حر 
 تحريم العين تحريم للانتفاع ا، وفي أخذ بدلها  الواجب النظر إلى المقصود وهو أنّأنّ

  . )٣(  حريم وإثبات لخاصة المال ومقصوده فيها، وذلك منافٍ للتالانتفاعاستحلال لذلك 
غالطات المشاة لتلك الحيلة اليهودية ولأصحاب الحيل الربوية وغيرها كثير من الم

فظ من غير التفات إلى المقصود، فيقعون في مثل ما وقعت فيه ون الحكم فيها بمجرد اللّقيعلّ

                                                           
  .)١٨٢- ٤(فتح الباري :  انظر .)١٣٣- ٣(معالم السنن :   انظر ( ١ )
  .)١٨٢-٤(فتح الباري :   انظر ( ٢ )
 .١٦٢: ريعة الإسلامية، صالحيل في الش: انظر   ( ٣ )
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ها لا تخرج عن المغالطات واعتبار الظَّواهر دون المقـاصد، فهي والحيل كلّ. اليهود سواء
ينا عن الت من جنس أفعال اليهود التي لعنوا من أجلها وقدم لئلاَّشب مهيصيبنا ما أصا  .

  .واالله أعلم
  
  ه باليهود في الحيلشبته عن التم أρ تحذير النبي -٦   

ُـود،  بكَترْتكِبـوا ما ارْت لاَ[:  قالρ  أنَّ رسولَ االلهτعن أبى هريرةَ      ـت اليه
  .  )١(  ]بِأدْنى الحِيل فَتسْتحِلُّوا محارِم االلهِ

   بالاحتيال، وإسقاط ما أوجبه بطريق  استحلال محارم االله في أنّهذا الحديث نص 
 ذلك كان من شـأن اليهـود، الذين لعنهم االله في كتبه، المكر والخداع حـرام، وأنّ

ته أن يفعلوا ما فعلت م أρر النبي وعلى لسان رسله ومسخهم قردةً خاسئين، فلذلك يحذّ
أي بأسهلهـا وأقرا، ) لبأدنى الحي(ومعنى قوله .  )٢(  فيصيبهم ما أصام. اليهود من ذلك

 ذلك عليه، وأراد أن ترجع إلى عصمته بالطَّريق الشرعي شقمثلاً لأنّ من طلّق امرأته ثلاثاً 
وج الجديد قد  ذلك لا يكون إلاّ بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبةٍ، ثمّ هذا الزفإنّ

 الغالب الكثير، بخلاف يطلّقها أو يموت عنها وهو نادر قليل، وقد لا يطلّق ولا يموت وهو
عْل يوس على أن يترو عليها في مقابل ج من التما إذا عمد إلى حيلة التحليل، وواطأ تيساً

  . )٣(   ذلك لديهما سهل ميسوريأخذه فإنّ
كذلك من يريد أن يقرض غيره ألف دينار مثلاً على أن ينتفع من وراء هذا و  

د الوفاء أو بعده عن طيب نفس من المقترض بدون  عنإلاّالقرض بمائة درهمٍ، فإنه لا يجوز 
 لا يحصل غالباً، بخلاف ما إذا أقرضه أن يكون ذلك مشروطاً عليه لفظاً أو عرفاً، وذلك ما

                                                           
ثنا يزيد بن هارون، عفراني، حدباح الزثنا الحسن بن الصثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدحد:  قالةاالله بن بطَّ رواه الإمام أبو عبد   ( ١ )

د بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به قال ابن تيميةحدرمذي وغيره تارةً ويحسنه إسنادهذا : ثنا محمجيد، يصحح مثله الت 
طيب في تاريخه كذلك، وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج الخأحمد بن محمد بن مسلم المذكور مشهور ثقة ذكره تارة، و

قه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي،  جيد، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثّإسنادوهذا : وقال ابن كثير. إلى وصفهم، أ هـ
  . أ هـوباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح،

  .٢٤ : الدليل صإقامة:   انظر ( ٢ )
  .تفسير ابن كثير لقصة أصحاب السبت في البقرة ومثله في الأعراف: انظر   ( ٣ )
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وضم إلى القرض أن يبيعه سلعةً تساوي مائة درهمٍ بمائتين، فإنه يسهل على المقترض ذه 
  .الحيلة نيل ما يطلبه وهكذا سائر الحيل

مة لأنهم بيت الخداع والمكر، والخبث والغدر س اليهود ذه الρما وسم النبي نإ  و     
بت، ة، فهم أصحاب حيلة الس هم الداء العضال في كلِّ أمإلى الآنمن قديمٍ، ولا يزالون 

  .ا من الحيل الخبيثةوأصحاب حيلة الشحوم، وغيرهم
   نون على عهد رسول االلهوقد كانوا يتفن ρواع الحيل للكيد له ولأصحابه وير بأند   

  :  كيدهم في نحورهم، فمن ذلكهاالله سبحان
، وهو إلى جنب جدار بيت من بيوم، ρهم احتالوا على قتل رسول االله  أن:أولاً   

فصعدوا فوق سطحه ومعـهم رحى أرادوا طرحها عليـه، فأتاه الوحي فقـام منصرفاً 
ير، وفيها أنزل االله سورة ضجلائهم وكان ذلك من بنى النإإلى المدينة، ثمّ أخذ في حرم و

  .الحشر
 رئيسهم كعب هم مكروا به وحزبوا عليه قريشاً بعد غزوة بدرٍ،وذلك أنّأن: ثانياً   

خرج إلى مكَّة وجعل   لما بلغه الخبر عن مقتل صناديد قريش في وقعة بدرٍالأشرافبن 
ض قريشاً على قتال رسول االله يحرρ شعار، ويندب من قتل منهم في بدرٍ، ولم الأ وينشد

ض رعين إلى المدينة وجعـل يحلّ، ثمّ قدم الρة حتى أجمعوا أمرهم على حربه يبرح مكّ
اس على الحرب ويشبب بنساء المؤمنين فأرسل له رسول االله النρمح فقتله، ةد بن مسلمم 
   . )١(  وكفى االله المؤمنين شره

حاديث على تحريم الحيل التي تناقض مقصد الشارع، ويكفي هذا القدر من الأ   
  . ث بالحقوقبوتع
  

  ρإجماع أصحاب رسول االله : الفرع الثّالث
  اـعلى تحريم الحيل وإبطاله

  

                                                           
  .٢٢٣: ريعة الإسلامية صالحيل في الش: انظر   ( ١ )
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بطالها، إ على تحريم الحيل المناقضة لمقاصد الشارع وρأجمع أصحاب رسول االله   
مة على غيرها، ج، وهي مقدة قاطعة يجب اتباعها، بل هذه أوكد الحجعهم حجاجمإو

جماعهم بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم مؤمنون خلاف، إوليس في حجية 
 ا، بل من كـان يضم قينما خالف فيه بعض أهل البدع المكفرين ببدعتهم أو المفسنإو

االله عنهم إلى بدعته من الكبـائر ما يوجب الفسوق ، ومتى ثبت اتفاق الصحابة رضي 
  .لالةبطالها فهو الغاية في الدإعلى تحريمها و

  : وتقرير هذا الإجماع من وجوه   

  وا ا ولم يدلوا لالمقتضى لهذه الحيل كان موجوداً على عهدهم فلم يعمنّ  أ:أحدها   
ين في شيءٍ، عليها أحداً، فعلم من ذلك أنلو كانت  ذإـها لم تكن عنـدهم من الد

جارة فيهم فاشية، نهم عند الحاجة التي تقتضيها، فالقوم كانت التمشروعة لحصلت م
بوية وما شاكلها مشروعة وكانوا يطلبون الربح من وجوهه المشروعة، فلو كانت البيوع الر

لاث كان واقعاً على عهدهم وما زال لعملوا ا وأفتوا الناس بحلِّها، وكذلك الطّلاق الثّ
حليل لأوشك أن يدلوا  المراجعة، فلو كان الحلّونالمطلّقون يندمون ويتمنيثبت بنكاح الت 
بد أن يوجد فلما  مباح فلا الدواعي إذا توافرت على طلب فعل وهو عليه ولو واحداً، فإنّ

ه لالم ينقل عن أحـدٍ منهم الد١( سبيل إليه لالة على ذلك علـم أن( .   
حمن بن ر بعد أن تزوجت عبد الρلنبي جاءت إلى ا )٢(   رفاعة القرظيامرأةوهذه    

بي ) بوزن أمير ( )٣( بيرالزوطلّقها قبل الوصول إليها وجعلت تختلف إلى النρ ثمّ إلى خلفائه 
ها كرهت أن تتزوج غيره فلا يطلّقها، ى مراجعة رفاعة وهم يزجروا عن ذلك، وكأننتتم

وها عليه، وهم أبر اً في شريعة الإسلام لدلّوكانت راغبةً في رفاعة، فلو كان التحليل جائز
شيء من ذلك علم أنه لا سبيل  ها تكلّفاً فلما لم يكنوأقلّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً،

                                                           
  .٢٢٤: ص، ابق المصدر الس: انظر   ( ١ )
: ذه الآيةـنزلت ه: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة، روى عنه ابنه أنه قال: ءَل، ويقالهو رفاعة بن سموْ: رفاعة القرضي   ( ٢ )

  ).٧٧٧( رقم ٢/٥٠٠: ابن عبد البر ، الاستيعاب: انظر. في عشرة أنا أحدهم] ٥١: القصص [)…ولَقَدْ وصلْنا لَهم القَوْلَ(
ثبت  .ة ويقال هو ابن الزبير بن زيد بن الأوسظسر الموحدة بن باطيا القرظي من بني قريعبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وك  هو  ( ٣ )

 ي كنت عند رفاعة فطلّقني فبتحيحين من حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي فقالت يارسول االله إنذكره في الص
عبد الرحمن وهو من شيوخ مالك وهو بضم الزاي بخلاف جده فإنه روى عنه ولده الزبِير بن  طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن،

  .هـ١٣٢٨ ١:ط دار إحياء التراث العربي، )٤٠٠:ص/٢:ج٠الإصابة: انظر. بفتحها
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 مما الاختلاع وكذلك أسباب الخلع في اليمين بالطّلاق كانت كثيرة متوافرة فلو كان ،إليه
. ، ولكن لم يكن شيء من ذلك فعلم أنه غير جائزٍوا عليه وعملوا به به اليمين لدلّينحلّ

ها لم  ذلك كلّه على أنوأسباا قائمة، فدلّ. وهكذا سائر الحيل كانت دواعيها متوافرة
  .تكن من الدين بإجماع منهم

هم لم يفتوا بشيءٍ من هذه الحيل ولم يعملوا ا مع قيام  ومع أن:الوجه الثّاني   
دة، وأوقات فتوا بتحريمها والإنكار لها في قضايا متعدأفقد . زةًالمقتضى لها لو كانت جائ

الإنكار هذا  بينهم، ولم يخالف نكارها كان مشهوراًإ قة، وأمصارٍ متباينة، يعلم منها أنّمتفر
وإليك طرفاً من هذه . نكارها وتحريمهاإأحد منهم، وذلك كلّه مما يعلم به اجتماعهم على 

  :حريم والإبطالا بالتفتوا فيهأالقضايا التي 
 لا أوتي[:  وقالρ خطب الناس على منبر رسول االله  )١(   عمر بن الخطَّاب أنَّ:       أولاً

 ،ي وعل،وأفتى عثمان ه سائر الصحابة على ذلك،ر، وأق]امل لـه إلاّ رجمتهل ولا محلَّبمحلِّ
  . )٢(   المرأة لا تحلّ بنكاح التحليل أنَّ، وابن عمر،وابن عباس
  وعبد، وابن مسعود، )٣(  م عن غير واحدٍ من أعيام كأبي بن كعبد ما تق:ثانياً

المقرض عن قبول هدية المقترض، وا هم  وابنه وابن عباس أن، وعمر، )٤(  االله بن سلام
  .  )٥(  ، إلاّ أن يكافئه عليها أو يحسبها من دينهوجعلوا قبولهم رباً

                                                           
غ ـ بلل،ـابي جليـن، صحـاشدين، وأول من لُقب بأمير المؤمنياب بن نفيل القرشي العدوي ثاني الخلفاء الرهو عمر بن الخطَّ   ( ١ )

ة قبل الهجرة جاعة، والحزم، والعدل، والعبادة، والعلم، مبلغاً عظيماً، فُتحت في عهده الفتوحات، وانتشر الإسلام، ولد بمكَّفي الش
  .هجرية شهيداً، قتله أبو لؤلؤة اوسي) ٢٣(ي في المدينة سنة سنة، وتوفِّ) ٤٠(بـ

  ).٣:بقات الحفّاظ ص، ط)٢/٣٠٩الكاشف (، )٢/٢٦٨خلاصة تذهيب الكمال  (  
  .) ٢٢٣: ص/٣: ج(عين، لابن القيم أعلام الموقِّ: انظر   ( ٢ )
هو أُبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجاري الأنصاري أبو المنذر وأبو الطّفيل سيد القراء    ( ٣ )

د يه سير يسمـليهنك العلم أبا المنذر وكان عم: ρبي ـله الن ا قالكان من أصحاب العقبة الثّانية وشهد بدراً والمشاهد كلّه
وقيل في ) هـ٢٢(وقيل سنة ) هـ٢٠( سنة τي  ومناقبه كثيرة توفρِّين وهو من المحدثين والمفتين وأول من كتب للنبي ـالمسلم

  .٣٢: ترجمته) ١٩:ص/١:ج(الإصابة . خلافة عثمان واالله أعلم
ية نبي االله يوسف بن يعقوب عليهما السلام الأنصاري الإسرائيلي من بني  بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرهو عبد االله   ( ٤ )

بالمدينة سنة  τ بالجنة مات ρبي وشهد له الن. كان من علماء اليهود وأحبارهم شهدوا له بذلك قبل أن يعلموا بإسلامه. قينقاع
  .٤٧٢٥ترجمته ) ٣٢٠،٣٢١: ص/٢: ج(الإصابة : انظر). هـ٤٠(

  .٢٢٦: ريعة الإسلامية، ل صالحيل في الش: انظر   ( ٥ )
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غليظ فيها، ئشة وابن عباس وأنس في تحريم مسألة العينة، والتم عن عاد ما تق:ثالثاً
  .رسوله، لأنّ ظاهرها البيع وحقيقتها الربالوإفساد العقد ا، وأنها خداع الله و

ثمّ إذا كان هذا قولهم في التحليل، والإهداء للمقرض والعينة، وطلاق الفار، فماذا    
كاة والشسفعة والايقولون في إسقاط الزخراج الأموال إوم عن وقته، وتبراء، وتأخير الص

والأبضاع عن ملك أصحاا، وتصحيح العقود الفاسـدة، ونقـض عرى الإسـلام 
  .  )٦(  عروة عروة

  قل ن ما لم يشك في أنّ،ومن كان له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثمّ أنصف   
 دة، والأوقات المتباينـة، يدلّداكن المتع الحيل في المسائل المختلفة، والأمإنكارعنهم من 

كاليف، والعبث بالحقوق، على أنا هدم الت هم مجمعون على إبطال الحيل التي يراد
  .ومناقضة الشارع في التشريع

  بع أقوالهم في المسائل المختلفة، التي يجمعها ولا يمكن في الواقع معرفة الإجماع إلاّ بتت
ام تفيد الحلّ بع التها بعد هذا التتدة، فإذا كانت كلّت والأماكن المتعدمعنى واحد، في الأوقا
  . )١(   منهم عليه أيضاًإجماعاًأو تفيد التحريم كما هنا كان . كان إجماعاً منهم عليه

ومن أجاز من العلماء بعض هذه الحيل المحرمة فعذره أنه قد خفي عليه إجماع    
   ة، لظهر له هذاـعا المتنوـم في مسائلهـولو أنه تتبع أقواله. لهاالصحابة على تحريمها وإبطا

 الفـالإجماع بوضوحٍ، ولما أجاز شيئاً من هذه الحيل، وما مثله في ذلك إلاّ كمثل من يخ
بي نصاً صريحاً ثابتاً عن النρهذا لا يطعن في دينه ولا علمه، فكذلك نّ لكونه لم يبلغه، فإ 

بيب أوجب قطعه بتحريم له اللّوهذا المسلك إذا تأم(: بن تيميةاقال مخالفة الإجماع ههنا 
تها ا لا نعلم في طرق الأحكام وأدلّجنس هذه الحيل وإبطالها أيضاً بحسب الإمكان، فإن

حريم في أفراد الحيل  كثرة فتاويهم بالتدليلاً أقوى من هذا في مثل هذه المسائل، فإنّ
سعة وقد دخل الناس في دين االله ى ورقعة الإسلام مت عصرهم انقضوانتشارها تفيد أنّ

  . )٢(  )أفواجاً واتسعت الدنيا على أهل الإسلام اتساعاً عظيماً

                                                           
  .٢٢٧: ابق ص المصدر الس:انظر   ( ٦ )

  
  .ابق نفسه المصدر الس :انظر   ( ١ )
  .١٩٨: حليل، لابن تيمية، صإقامة الدليل على إبطال الت: انظر   ( ٢ )



  -٢٥٢-

وقد انضمحابة أنّ إلى إجماع الصة التالفقهاء ابعين موافقون على هذا، فإنّ عام 
٣(  بعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن زيـد بن ثابتالس( فقـون  وغيره مت

على إبطال الحيل، وكذلك أصحـاب عبد االله بن مسعـود من أهل الكـوفة، وكذلك 
 وغيرهم من أهل البصرة، وكـذلك أصحـاب ، والحسن وابن سيرين، )٤(  أبو الشعثاء

ابن عباس من أهل مكَّة وغيرهم، ومقالام في ذلك مشهورة من غير أن يعرف عن واحدٍ 
  . )١(  خلاف، ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة في الإنكارمنهم في ذلك

ارع ـد الشـوبذلك يظهر جلياً مدى اعتبار مراعاة قصد المكلّف في موافقة قص        
وفي مناقضته الذي يراه فقهاء المالكية أمراً لازماً في أحكام االله حتى لا يتم التلاعب وتتخذ 

ن يجيزها فضلاً ـ على مةًـ شنيعلوا الحيل وأنكروا بل حملوا حملةًهزواً، وعليه فإنهم أبط
  .على من يدعو المكلّفين إليها

فإنّ فقهاء المالكية هم من أشد الناس إنكاراً للحيل، إذ عندهم أنّ : وأخيراً أقول
ا، الشرط المتقدم كالمقارن، والشرط العرفي كاللّفظي، والقصود معتبرة، والذّرائع يجب سده

  .والتغرير الفعلي كالتغرير القولي، وهذه الأصول تسد باب الحيل سداً محكماً
  

  
   

  
  
  

                                                           
، وأحد الذين حفظوا القرآن ρسعيد الأنصاري، الصحابي الجليل كاتب الوحي لرسول االله هو زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو    ( ٣ )

بي على عهد النρَّهـ٤٥ت ( عثمان رضي االله عنهم ، وعرضه عليه العرضة الأخيرة، والذي كتبه في المصحف لأبي بكر، ثم .(
طبقات خليفة بن خياط (، و)٧٠٧- ١/٧٠٤فوة صفة الص(، و)١٠:مشاهير علماء الأمصار ص(، و)٣/٢٢،٢٣الإصابة : (انظر
  ).٩٠، ٨٩: ص

هـ منها وهو إن كان عمانياً إلاّ أنه عاش في العراق، فقد ٩٦ي سنة هـ، وتوف٢١ِّولد أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي سنة    ( ٤ )
رة، كما عاش أكثر زملائه من كبار أمضى عمره المبارك في البصرة، إحدى عواصم العراق العلمية في ذاك الحين، عاش في البص

 =لقد رأيت البصرة: عاش ينشر العلم في المساجد واامع ويبثّ الخلق الحميد بين الناس، حتى قال إياس بن معاوية عنه .التابعين
بي الشعثاء، سالم إزالة الوعثاء عن أتباع أ: انظر. وما فيها غير جابر بن زيد وكان الأباضية يصدرون عن رأيه في جميع أمورهم=

  .    سلطانة عمان، وزارة التراث القومي والثّقافة١٧: بن حمود بن شامس السمائلي ص
  ).٢٢٤: ص/٣: ج(عين لابن القيم، أعلام الموقِّ: انظر   ( ١ )
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   المالكية لمقاصد المكلّفين مراعاةفي تطبيقات: الباب الثّالث
  في العبادات، والعقود، والتصرفات

  . الأسرةفي تطبيقات الطَّهارة ، والأيْمان والنذور ، ونظام :الفصل الأوَّل

  .  تطبيقات الطَّهارة ، والأيْمان والنذور:المبحث الأول   

  :المبحث الثَّاني    

  :الفصل الثَّاني
  :   المبحث الأول
  :   المبحث الثَّاني 
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  مراعاة المالكية لمقاصد المكلَّفينتطبيقات  :لالأو طلبالم
  مجال الطّهارةفي 

  

  ة و القُبلةالملامس: الفرع الأول   
اأة إلى ذهب المالكيلذذ فإن لم يكن قنّ اللّمس النض للوضوء هو اللّمس بقصد الت

  .ذ فلا ينقض الوضوء التلذّقاصداً
  : )١( جاء في كتاب الكافي لابن عبد البر  فقد

   )كانت لشهوةٍ، ل امرأةًفمن قبوجب عليه الوضوء،  من ذوات محارمه أو غيرهن 
 كالأم والابنة والأخت، فلا  رحمةً وبراًلها، فقب كانت من ذوات محارمهفإن ،تذّ يل لم أمالتذّ

  . ويشتهين يقصد إلى ما لا ينبغي فليتذّأوضوء عليه إلاّ 
 ن يلتذّأإلاّ شيئاً  بموجب عليه -لا يريد ذلك وهو– وليس لمس المرأة للرجل 

  . )٢(  )ويريده

                                                           
ه علم واسـع في التأريخ، ولد البر النمري القرطبي، من كبار حفّاظ الحديث، ل االله بن محمد بن عبد هو أبو عمر يوسف بن عبد   ( ١ )

تباً ، ألّف كُ)هـ٤٦٤(، وليّ قضاء لشبونة، وشنترين، وسكن دانية، وبلنسية، وشاطبة وا توفِّي سنة )هـ٣٦٨(في قرطبة سنة 
المذهب ، والديبـاج )٦٩-٦/٦٤:ج(الأعيـان  وفيات: انظر). التمهيد لما جاء في الموطَّأ من المعاني والأسانيد: (كثيرة منها

  ).٣٥٧: (ص
  .١١: الكافي لابن عبد البر، ص: انظر   ( ٢ )
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 فعلاً وجب،  لو لم يلتذّو قصد إنعيار، ف هو المالقصدنّ أنلاحظ من هذا النص  -
  .لمراعاة القصد لوضوء، اعتباراًاليه ع

 أنّ نلاحظ أيضاًود، ـ القصلانتفاء لا شيء عليه، ،لا يريد  لمسته وهوإنو -
 كان من مقومات السبب، فما لم يقصد باللّمس التلذذ، فلا يتحقّق سبب نقض القصد
 .الوضوء

وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل، قال إن كانت : (جاء في المدونة ما يلي   
.  أو نحوه فلا وضوء عليها لمرضٍ عليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوةٍمسته لشهوةٍ

وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده : فإذا مست المرأة الرجل للذّةٍ فعليها الوضوء، قال: قال
وإن جسها للذّة : قال. كان أو من تحته فهو بمترلةٍ واحدةٍ للذّةِ فعليه الوضوء من فوق ثوبٍ

  .فلم ينعظ فعليه الوضوء
فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي : قلت لابن القاسم 

  .  )١( ) نعم إلا أن يلتذّ لذلك الرجل:الملامسة دونه في قول مالك؟ قال 
إن قصد صاحب اللّمس من لامسٍ وملموسٍ : (يلي ام جاء في الشرح الكبيرو   

 ، ولا يشترط في اللّمس أن يكون بعضوٍ أصليٍ أوله إحساس بل متى قصد ولو بلمسه لذّةً
إحساس له نقض لا إن انتفى القصد فلا نقض، وأما القُبْلة على الخد فتجري  بعضو زائد لا

 مظنة قصد اللّذة وإن وقعت بكرهٍ  لأنهاعلى تفصيل اللّمس، وتنقض القُبْلة على الفم مطلقاً
 رحمة شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرضٍ  أو عند فراقٍإن كانت لوداعٍ ،لااستغفالٍ أو

  . )٢( )فلا نقض لأنّ في ذلك منتفية مظنـة قصد الشهوة
مظنته، يوجد الحكم بوجوده وينعدم  فمحور المسألة دائر على وجود القصد أو   

  .بعدمه
فنلاحظ أنّ نقض الوضوء وعدمه عند المالكية في المس موقوف على قصد اللاّمس    

 لم ينتقض وضوؤه والفعل ه وإن لم يلمس بشهوةٍؤ انتقض وضو وشهوةٍفإن لمس بلذّةٍ
  .واحد، وذلك أنهم يراعون قصد المكلّف

  
                                                           

  .، دار الكتب العلمية١٢٢ـ١٢١: ص/١المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، ج: انظر   ( ١ )
  .٢٠٠ـ ١٩٩: ص/١:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج: انظر   ( ٢ )
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  الاشتراك في الغسل: الفرع الثّاني
 الاغتسال فبالقصد يكفي  ويبنون الأحكام عليهلّفمما يراعي فيه المالكية قصد المك   

: جاء في الشرح الكبير في تعليقه على قول خليل اغتسال واحد عن اغتسالين من ذلك ما
) أو(معاً ) والجنابة(أوالنفاس ) الحيض(امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسلها ) وإن نوت({

الجنابة (المغتسل  )أونوى( ولم تخرجه حصلا) للآخر( أو ذاكرة) أحدهما ناسية(نوت
  .}ب الثّواب لكلٍّ منهماأو العيد أي شركهما في الغسل وترت) والجمعة

يؤخذ من هذه المسألة صحة نية صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء :  وجاء في الحاشية ما يلي
  .ومال إليه ابن عرفة

بأن قصد نيابة الجمعة جعل نية الغسل خاصة بالجنابة وعلّق بالجمعة نية أخرى وإذا    
  . )١(   جازعنها

ومعناه أن ينوي تأدية شعيرة الجمعة بغسل الجنابة كما : وجاء في التعليق أنه قال   
  .بطل أنّ الجنابة غير مقصودة لذاا بل للنيابة وإلاّ تتأدى تحية المسجد بالفرض لا

ل أو الصوم أو الصلاة  ذلك لا بد من وجود قصد المكلّف في اشتراك الغسوفي كلِّ  
ب الثّواب لكلٍّ منهما، وذلك كلّه راجع إلى مراعاة قصد المكلّف عند المالكية ليترت

  .وملاحظته لبناء الأحكام عليه
  

  المكلّفين بعض تطبيقات مراعاة مقاصد: المطلب الثَّاني
  في الأيمان والنذور

اعاة قصد المكلّف باب الأيمان من الأبواب الفقهية التي أكثر فيها المالكية من مر   
  ٠ أو في غير النوازل )٢(  مطلقاً أي سواءّ كان ذلك في النوازل والنذور

  :وسأتناول ذلك بذكر أمثلة تطبيقية عن النوازل وغيرها في الفرعين التاليين   
  

  أمثلة تطبيقية على النوازل: الفرع الأول

                                                           
  .٢٢٠:ص/١المصدر السابق، :  انظر   ( ١ )
  .المسائل الواقعية التي وقعت وسئل فيها علماء فأجابوا عنها، بعكس المسائل الافتراضية: يقصد بفقه النوازل   ( ٢ )
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لابن رشد، ) النوازل: (كتاب : يرة منهاإنّ كتب النوازل في المذهب المالكي كث   
أجاد وأفاد صاحـب فجمع النوازل   إلا أنّ أكثرمن توسع في )٣(  للبرزلي) النوازل: (وكتاب

المعيار المعرب الذي سأختصر عليه في اختيار وانتقاء بعض النوازل التي راعى فيها المالكية 
  :مقاصد المكلّفين فأقول

  . )٤(   أشكل عليه أمر يمينه نظر إلى بساطهامن: المسألة الأولى   
   يوري :ؤالالسوزوجة فأمرهما بعمل ثوبٍ واشترى لهما  )١(  سئل الس ن لـه أمعم 

فحلف بالأَيْمان تلزمه لا  ه أمه يقوم عليك رخيصاً،ـفقالت ل قطناً وأنفق في غزله ونسجه،
 القطن وأعطى في قيام الثّوب كتاباً ولا وهو لا يعرف إلاَّ بعض ثمن يأخذ منه إلاَّ ما أنفق،
  .يعرف كم رطل دخله

فأجاب يتحفَّظ في يمينه وينظر إلى المقصود في يمينه ويعول عليه، وإن : الجواب   
  . )٢(  خالف حنث

 تحمل الأيمان على بساطها والمعاني المقصـودة للحالف لا :المسألة الثَّانية   
  .على الألفاظ

ن قال واالله إن أعطيت حاجة في داري إن م ع )٣(  الحاجوسئل ابن : السؤال   
  .ففعلت  خروجهاخرجت إلاّ

                                                           
القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزلي الإشبيلي ثمّ الدمشقي، أبو محمد، عالم الدين، محدث مؤرخ، أصله هو    ( ٣ )

 في علمه وأخلاقه، أريخ جعله صلة لتاريخ أبي شامة، وكان فاضلاً في التق، زار مصر والحجاز،وألّف كتاباًمن إشبيلية، ولد بدمش
 من بطور البربر، وتوفِّي محـرم) برزالة(ونسبته إلى ) هـ٦٦٥: (تولّى مشيخة النورية، ومشيخة دار الحديث بدمشق، ولد سنة

  ).١٨٢: ص/٥لام جالأع). (هـ٧٣٩: (سنة ) بين الحرمين(في خليص 
هو أقوى من النية الصريحة، وهذا تعريف له : بب الحامل على اليمين،إذ هو نية حكمية، ولذلك قال بعضهمهو الس: البساط   ( ٤ )

/ ٢: ج (حاشية الدسوقي على الشـرح الكـبير: انظر. باعتبار الغالب، وإلاّ فالمعبر عنه في علم المعاني بالمقام، وقرينة السياق
  ).٤٢٠: ص

عبد الخالق بن عبد الوارث أبو القاسم التجيبي القيرواني الشهير بالسيوري، آخر طبقة علماء تونس الكبار وخاتم أئمة القيروان    هو ( ١ )
) ر الزكيةوشجرة الن(: انظر. هـ٤٦٠كان زاهداً ديناً ذا ضبط يحفظ دواوين المذهب خالف مالكاً في عدة مسائل، توفِّي سنة 

  .٦٦ت٨/٦٥) ترتيب المدارك(، و٤٨ـ٤/٤٧) الفكر السامي(، و١١٦: ص
الرباط، ودار الغرب -نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية) ٦٣: ص/٢ج(المعيار المعرب للونشريسي :   انظر ( ٢ )

  .م١٩٨١/ هـ١٤٠١الإسلامي بيروت لبنـان 
( ٣ ) د بن محمد بن الحاج المالكي القاضي نزيل مصر، توفِّي بالقاهرة  هو محمالطَّيبة  الأزهار(،و)المدخل(،له كتاب )هـ٧٣٧(د بن محم

  ).٧/٣٤٠الأعلام : (راجع).النشر
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فأجاب حنث فيها بطلقةٍ واحدةٍ وهي التي تخرج ا من عصمته إن شاء : الجواب   
  . )٤( االله 

 عن امرأةٍ توفِّي عنها زوجها وكان سـاكناً معهـا  )٥(  وسئل ابن رشد: السؤال   
بلد الذي توفِّي فيه إذ كان أميراً فيه، فلما وضع في نعشـه وخـرج به بال في دار الإمارة

من باب الإمـارة إلى قبره وخرجت مع نعشه وفرغ من دفنه وهي على شفير قبره، قال لها 
قائل قومي فارجعي إلى دارك، فقالت مجيبةً إلى أي دار تعني،قال لها إلى دارك المعروفة التي 

الي على المساكين صدقة،وصوم سنة يلزمني،ورقيقي أحرار خرجت منها، فقالت ثلث م
رجعت لتلك الدار أبداً، أين الوجوه التي كنت أعرفهم فيها وأسكنها  لوجه االله تعالى لا

جها أمير تلك البلدة السا كان بعد زمانٍ تزوا،معهم؟ فلم فأجبرها  اكن في دار الإمارة
لك عذراً وقد كانت أخرجت الثّلث من مالها بعد على السكنى معه فيها ولم يوسعها في ذ

كانت تملك من الرقيق في وقت  ما هذا اليمين لحنث آخر لزمها قبل وزال عن ملكها
  .وراً مأجقاًاليمين المذكورة أجبنا في ذلك موفّ

فأجاب تصفَّحت السؤال الواقع في بطن هذا الكتاب ووقفت عليه، ولا : الجواب   
في ذلك   الحالفة في رجوعها إلى سكنى دار الإمارة مع زوجها الأميرحنث على هذه المرأة

على غير الحال التي كانت عليها مع  البلد، لأنّ الظّاهر من أمرها أنها كرهت الرجوع إليها
ارجعي إلى دارك،  حين قال لها القائل إليها زوجها المتوفّى وحلفت على ذلك إذ دعاها

مع زوجها المتوفّى، إذ لم تحلـف  الحال التي كانت عليهافلاشيء عليها في رجوعها على 
على ذلك،هذا الذي أراه وأقول به في ذلك وأتقلّده، لأنّ الأيْمان إنما تحمل على بساطها 

على ما تقتضيه ألفاظها في اللّغة،وهو أصل  وعلى المعاني المفهومة من قصد الحالف ا لا

                                                           
  )٦٥: (المرجع السابق ص:    انظر ( ٤ )
لمالكية، وهو جد ابن رشـد الفيلسـوف، ، من أئمة ا)هـ٥٢٠ـ ٤٥٠(  هو أحمد بن محمد بن رشد، ولد بقرطبـة وتوفِّي ا  ( ٥ )

  ).٦/٢١٠الأعلام (، و)٤/٤٧(راجع العبر في أخبار من غبر). مختصر شرح معاني الآثار(و). المقدمات الممهدات: (من تأليفه
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  )٢(  في الذي سأله النقيب )١(   رواية أشهب عنهمذهب مالك رحمه االله، فمن ذلك قوله في
  لا ؟ عن امرأته إن كانت حاضرةً أم

 وهي لم تكن فيه في ذلك الحين، إذ كان تركها فيه، فحلف بالطَّلاق أنها الآن في البيت إذ
لأنّ يمينه إنما خرجت على سؤال  حنث عليه، فقال إنه لا كانت خرجت منه إلى الحجرة،

  .ياه عن حضورهاالنقيب إ
 في الذي خرج ليشتري لأهله لحماً  )٣(  قال عبد الرحمن بن القاسم ومن ذلك أيضاً   

عشاءً فرجع فعاتبته  يشتري لأهله ذلك اليوم لحماً ولا فوجد على ازرة زحاماً فحلف لا
ت يمينه حنث عليه إذ كان امرأته على ذلك،فخرج فوجد لحماً في غير ازرة فاشتراه، أنه لا

لكراهية الزحام في اـزرة، وأهل العراق يخالفون في ذلك ويرون الحالف حانثاً لما لفظ به 
في يمينه، ولا يعتبرون في ذلك نيةً ولا بساطاً ولا معنى، وذلك خطأ بين في الفتوى، لأنّ 

تبعت ظواهرها الأحكام إنما هي لمعاني الألفاظ المعتبرة المفهومة منها دون ظواهرها، ولو ا
: Υدون معانيها المفهومة منها في كلِّ موضعٍ لعاد الإسلام كفراً والدين لعبـاً، قـال االله 

 فكان ذلك فيما ظهر منها أمراً والمراد به النهي والوعيد  )١(  ]فَاعْبُدُواْ مَاشِئْتُم مِن دُونِهِ[
أَجـْـلِبْ عَلَيْهـِـم بِخَيْلِكَ وَرَجـِـلِكَ وَ[ لإبليس Υإذ هو المفهوم منه، ومثله قوله ) والتهديد(

 في قضية Υومن هذا المعنى قوله  )٢(   ] وَشَـارِآْهُـمْ فِي الأَمــْـوَالِ وَالأَوْلاَدِ وِعِدْهُـمْ
 لأنّ ظاهره المدح  )٣(  ]إِنَّكً لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ[شعيب ومـا ذكر فيها من قول قومه 

                                                           
 مالك ابأصحهو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، أبو عمرو القيسي الجعدي، قيل اسمه مسكين وأشهب لقب، من    ( ١ )

، ٢٧١ـ٣/٢٦٢ترتيب المدارك: ، انظر)هـ٢٠٤: (الذين أخذوا عنه وأصبحت له الرياسة بمصر بعد ابن القاسم، توفِّي سنة
  . ، ووفيات الأعيان٩٨،٩٩:والديباج ص

  ).نقباء(أي عريف، والجمع ) نقيب(بالكسر فهو ) نِقَابةً(على القوم من باب قتل ) نقب(و   ( ٢ )
  ).ن ق ب: (ح المنير لأحمد الفيومي مادةالمصبا: انظر

هو أبو عبد اللّه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، ويعرف بابن القاسم، فقيه مالكي، وصحب مالكاً    ( ٣ )
 في المغرب، توفِّي عشرين عاماً، وهو أشهر تلامذته، ويعتبر بعده من أعظم أئمة المذهب المالكي، وبفضله اشتهر هذا المذهب

دار ) ٣١٣ـ ٣١١:  ص/٢وفيات الأعيان لأبي خلّكان ج. (ودفن خارج باب القرافة الصغرى،) هـ١٩١(بالقاهرة سنة 
 .الثّقافة بيروت

  
  ).١٥: (  سورة الزمر، الآية ( ١ )
  ).٦٤: (  سورة الإسراء، الآية ( ٢ )
  ).٨٧: (  سورة هود، الآية ( ٣ )



  -٢٦٠-

به غير ذلك من السب والاستهزاء، ومثل هذا كثير في القرآن، والسنن والثّناء ومرادهم 
  .شريك له المتواترة، وباالله تعالى التوفيق لا

 عمن قسم على أهله تمراً بالعدد فقالت لـه زوجته  )٤(  وسئل القابسي: السؤال   
مد لوزاً فوجد فيه إلى شهرٍ فاشترى ربع  أشتري تمراً اخترت لي الصغار فحلف بالطّلاق لا

  .تمرةً فأخذها وأكلها
فأجاب إن كان المراد أنّ التمرة دخلت عليه في كيل اللّوز فحقّه أن يردها : الجواب   

وفَّى له ربع مد منه فإن فات أو بقي يسير منه مضى الثمن  يأكلها فإن أدرك اللّوز باقياً ولا
 أنّ البائع لعلّه لا يرضى، فإن رضي بذلك وأكل التمرة عوضاً عن قدرها من اللّوز، غير

وقد بقي لـه من الربع مد شيء فلا يصح أكلها وإنما أكلها من أجل البيع فيحنث، وإن 
أوفاه البائع حقّه من اللّوز وسامحه في التمرة خفت أن تكون هبة لأجل البيع، هذا ماظهر لي 

  . )٥(  ولم أجد سبباً لغيره
 عمن جرى لـه مع أبيه كلام في دخول الحمام اراً  )١(  ريوسئل الماز: السؤال   

دخل حماماً ما دام في هذا البلد وفي سفرته هذه، ثمّ  فحلف باالله وبكلّ ما يعيش فيه حرام لا
  ؟  لا  دون ارٍ، هل يفعل ذلك أمليلاًسئل في دخول ولده الحمام 

واراً، وبساط يمينه يقتضي  ليلاًإطلاق لفظه يقتضي عدم دخوله : فأجاب: الجواب   
تخصيصه بالنهار، وهذا يرجع لنية الحالف فيما بينه وبين االله تعالى، فإن كانت يمينه إنما هي 
 لشيء اقتضاه النهار دون اللّيل فلا شيء عليه لدخول اللّيل فيما بينه وبين االله تعالى، وينظر

  . )٢(  في ذلك إن أقامت عليه بينة بيمينه

                                                           
محمد بن خلف أبو الحسن العافري المشهور بابن القابسي كان عالـماً بالحديث والفقه والأصـول، يقـال إنه أول   هو علي بن  ( ٤ )

الممهد بلغ فيه إلى ستين جزءاً ،و مات قبل إكماله ، وله كتاب الملخص، : من أدخل رواية البخاري إلى إفريقية له تآليف منها 
، وشذرات ٩٧:، وشجرة النور الزكيةص٢٠١ـ١٩٩: الديباج ص: انظر.هـ٤٠٣: سنة وكتاب المناسك، وغير ذلك، توفِّي 

  .٣/١٠٩، ووفيات الأعيان٣/١٦٨الذّهب
  ).٦٧: (المرجع السابق، ص:   انظر ( ٥ )
، )هـ٤٥٣: (ةبجزيرة صقلية، ولد سن) مازر(  هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، محدث من فقهاء المالكية، نسبته الى  ( ١ )

شذرات الذّهب : (راجع).  المحصول في الأصولإيضاح(، )المعلم بفوائد مسلم: (، من مؤلَّفاته)هـ٥٣٦: (ووفاته بالمهدية سنة
  ).١٦٤: ص/٧:الأعلام ج(، و)١١٤: ص /٤: ج

  ).٧٢: (المرجع السابق، ص:     انظر ( ٢ )
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 من حلف أن يغسل ثيابه بنفسه شفقةً على أمه فأعانته فلا حنث :ألة الثّالثةالمس    
  .عليه

عمن لـه والدة كبيرة فأرادت غسل ثياب لـه   )٣(  وسئل ابن أبي زيد: السؤال   
ولـه نحو عشرين ثوباً، فلما غسلت نحو الثّلاثة أو الأربعة من الثّياب أراد ت استقاء ماء 

الدار فمشت إليه فوقعت في مشيتها فأوجعتها فرق لها ولدها فرمى من زير بقرا في 
الثّياب ليغسلها وقال عليه المشي إلى مكّة إن غسل هذا الثّيـاب إلاَّ أنا، فأبت فنحـاها 
على الجفنة فدارت من خلفه فوضعت يدها فيها فعركت ثوباً بيدها فقال لها لا تحنثيني 

المشقَّة عنها، فاستقت الماء من الزير بعد يمين ولدها ولم يرد فتركت ففعل بقيتها وأراد رفع 
  .بيمينه استقاء ماء ولا غيره وإنما أراد غسـل الثّياب فقط

إن كان الذي صنعت بيدها في الثّوب بعد يمينه لم تصنع فيه ما : فأجاب: الجواب   
ليه إن شاء االله، يحمـل عن الحالف كلفة فيما وليته من غسل الثّوب المعروك فلا حنث ع

  وأما استقاؤها من الزير فليس في ظاهر يمينه ما يدلُّ عليه، فليس عليه شيء في الظّاهر إلا أن 
  . )١( لسقاية إلاَّ هو فيجري على قصده الحنث، واالله أعلم ايتولَّى الغسل و تكون نيته لا

  .تمام وحنث من حلف أن يصرف أقلّ من شريكه أجبر على ال:المسألة الرابعة   
 عن رجلين بينهما زرع على السوية، فأخرج أحدهما  )٢(  وسئل ابن عرفة: السؤال   

يجب علي إلا   فقال مارجلاًزد : تسعة أجزاء وأخرج الآخر بالغد ثمانية، فقال له صاحبه
  .يدفع غير ذلك، وحلف الآخر ليأتين برجل نظير الأول نصف عمل أجير وحلف لا

يجب عليه أن يأتي برجل لمقابلة عمل صاحبه ويحنث، فإن تطوع : جابفأ: الجواب   
عنده  يدفع إلاَّ نصف رجل لأجل أنه ما رجل بإخراج ذلك فإن كان قصد الحالف أنه لا

                                                           
نفزي القيرواني المشهور بابن أبي زيد انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته ، وصارت إليه   هو عبد اللّه بن أبي عبد الرحمن أبو محمد ال ( ٣ )

زيـادات لالنـوادر وا: لرحلة من الآفاق ، لخّص المذهب وضم نشره وذب عنه لقّبه بعضهم بمالك الصغير ، له مؤلّفات منها ا
نة، ومختصر المدوسالة في الفقه شرحعلى المدويباج ص: انظر. هـ٣٨٦ها كثير من الفقهاء توفِّي سنة نة، والر١٣٧ـ١٣٦: الد ،
 . ٣/١٣١، وشذرات الذّهب ٩٦: وشجرة النور الزكية ص

  
  ) .٧٧: (المرجع السابق، ص:   انظر ( ١ )
عي المتبحر في كثير من العلوم له تآلبف  التونسي الورغمي، الإمام العلاّمة المقرئ الأصولي الفرواالله  هو محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد  ( ٢ )

، والفكر ٣٤٠-٣٣٧: الديباج ص: انظر. هـ٨٠٣:تقييده الكبير في المذهب ، في نحو عشرة أسفار ، وغيره توفِّي سنة: كثيرة منها
  .٧/٣٨وشذرات الذّهب  ،٢٥٠ـ٢/٢٤٩السامي 
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جاج حنث، غير ذلك فلا حنث، وإن قصد عدم إخراج رجل رأساً لما حصل عنده من اللِّ
يخرج إلاَّ  تي برجل فقال إن كان قصده أنه لافلو أراد أن يزيد على نصف أجرة الرجل ويأ

 . )٣( منه على متاعه فلا حنث عليه نصف الأجرة خاصة شحاً
يجتمع مع أخيه في فرحٍ أو حزنٍ فلا شيء عليه إذا  من حلف لا:الخامسةالمسألة       

  .حضر جنازته
 فلم يسعفه ابنة أخيه من أخيه) لابنه( عمن خطب  )٤( وسئل ابن البرا: السؤال   

حاضره في فرحٍ ولا حزنٍ، فمات المحلوف عليه، فهل للحالف حضور دفنه  فحلف لا
  وتكفينه وتعزيته أم لا؟

ه يحضره بعد الموت إذا قصد الحالف إيلام نفس أخيه في عدم فأجاب بأن: الجواب   
أن يريد بقوله اجتماعه معه فيما جرت العادة بائتلاف القرابة فيه، فإذا مات فلا إيلام، إلاَّ 

  حضر كلّ ما ينسب إليه قصد المبالغة والقطيعة فحضور جنازته هو مما ينسب حاضره لا لا
  . )٥(  إليه

تراهـا  وسئل بعض القرويين عمن حلفت أن لا تنكـح ابنتها فلانة ولا: السؤال   
  .في دار

دها إن إن كان يمينها على الأمرين حنثت بأحدهما وإن كان قص: فأجاب: الجواب   
  . )١(  نكحت فلانة فلا تراها في دار فنكحت فلا تحنث إلاّ إذا رأا حيث ذكرت

  .أكل ما خبزته زوجته  من حلف لا:السادسةالمسألة    
  .أكل لزوجته خبزاً فأكل ما خبزته قبل اليمين وسئل عمن حلف لا: السؤال   
  . )٢(  ليه، وإلاَّ حنثإن كانت نيته فيما يستقبل فلا شيء ع: فأجاب: الجواب   

                                                           
  .المرجع السابق نفسه.:   انظر ( ٣ )
أخذ من مشايخ  هـ انتهت إليه رياسة العلم،٥٨٠مغربي، ولد بمهدية سنة  البرا التنوخي المهدوي، قاضي الجماعة،أبو القاسم بن علي    ( ٤ )

ار، وتوفّي بتونس سنة ـة، وعنه ابن الجبـهـ فسمع بالحرمين ثمّ القاهرة والإسكندرية من جماع٦٢٢بلده ثمّ رحل للمشرق سنة 
  ).٤/٨٥١(غير في التراجم ملحق الشرح الص: في ترجمته انظر. هـ٦٧٧

  ).٧٨: (المرجع السابق، ص: انظر   ( ٥ )
  ).٨٠: (المرجع السابق، ص: انظر   ( ١ )
  ).٨١: (المرجع السابق، ص: انظر   ( ٢ )
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جر عند الغضب فلا شيء إذا كان المقصود من اليمين الز( :ذرة بالن خاصمسألة   
  ).فيها

وقد علم من مقاصد الناس اليوم في هذا الزمان الأيمان عند اللّجاج والغضب أنها    
ى النفـس تنصرف مقاصدهم حينئذٍ إلاَّ إلى التشـديد عل عن ذلك المقصد بمعزلٍ، بل لا

  .في إلزام المحلوف عليه إن ترك خاصة
يشير إلى هذا المعنى عند تمحيص ما يقصد ه النـاس  ووقع لمالكٍ رحمه االله تعالى ما   

 عن ناقـة لـه نـفرت فانصرفت، فقال من ذلك، ذكر ابن حبيب أنّ أعرابياً سأل مالكاً
بذلك؟   له الإمام مالك أردت زجرهاإلى بيت االله، فقال لها تقدمي فأنت بدنة، يعني هدياً

بن أنس، قال ابن رشد في كلامـه  لا شيء عليك، قال أرشـدت يا: قال! فقال نعم
لم يوجب عليه إخراجها إذ لم تكن لـه نية في ذلك، إنما قصد زجرها : على هذه المسألة

ما الأعمـال إنρ) لقول النبي  لا القربة إلى االله تعالى في إخراجها، قال وهو الأظهر
  . )٣(  ...)بالنيات

يلزم عند الإمام  عند المالكية في مراعاة مقاصد المكلّفين فإنه لا النذر: ومثل الحلف   
  .مالك كما سبق وأن رأيت بمجرد اللّفظ الخالي عن القصد الصحيح السالم 

  
  

  قصد المكلّف يخصص الكلام العام: انيالفرع الثّ
   )١( ب الأيمانويقيد المطلق في با

تكلّمت على مراعاة المالكية لقصد المكلّف في الأيمان والنذور وذكرت  وبعد ما   
بعض المسائل التطبيقية  عدة مسائل من النوازل في الفرع السابق فإنني في هذا الفرع سأذكر

                                                           
  .٦٣: ، والحديث سبق تخريجه في ص )١٠٠: (المرجع السابق، ص: انظر   ( ٣ )

  
  .ير حصر وتخصيصه قصره على بعض أفرادهوالعام لفظ يستغرق الصالح له من غ   ( ١ )

قصره على بعض أفراده، والتعميم يكون في مدلول اللّفظ وقد يكون في المكان و الزمان والأحـوال كما يظهـر من الأمثلة : والتخصيص
 كالعام، وتقييده كالتخصيص، فيعمل يدلّ على الماهية بلا قيد كاسم جنسٍ وهو في المعنى ما: كما أنّ القصد يقيد المطلق، والمطلق. المذكورة

إخراجه إلى حيز : لم تتضح دلالته، وبيانه ما: وعموم المطلق بدلي،وأيضاً فالقصد يبين امل، وامل بمقتضى التقييد فعموم العام شمولي،
له حقيقة بأن كان اللّفظ يقتضي  ان منافياًويشترط في مخالفة القصد للعام مخالفته لمقتضى لفظه ولو بالعموم والخصوص سواء ك.  الاتضاح

   . ثبوت الحكم لأمر
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كلّف، ثمّ من غير النوازل المتفرعة عن تخصيص الكلام العام وتقييد المطلق بمراعاة قصد الم
  :أتناول قاعدةً متولّدة من قصد المكلّف وهي مراعاة السبب الحامل على اليمين فأقول

مساوياً  للمطلق إن كان مخالفاً، أو يعتبر المالكية قصد الحالف مخصصاً للعام،ومقيداً   
جتان زينب طالق وله زو: من قال :(يلي أو قريباً من المساواة فقد جاء في الشرح الكبير ما

، وجاء )أردت بنت فلانٍ فالتي عينها تطلّق فقط دون الأخرى: اسم كلّ منهما زينب وقال
أكلِّم رجلاً ونوى جاهلاً أو في المسجد،أو في اللّيل، جاز لـه  من حلف لا: (فيه أيضاً

  .وكلّ ذلك إن خالف قصده لفظه العام) تكليمه العالم، أوفي غير المسجد، أو في النهار
  . )٢( ) لو قال أحد عبيدي حر وقال أردت فلاناً: (قييد المطلقومثال ت

إذا : (في تخصيص قصد الحالفصاحب الشرح الصغير على أقرب المسالك قال 
أردت الأبيض كان : يطلق على الأبيض والأسود، وقال: ألبس الجَون بفتح الجيم حلف لا

 مساوياً لظاهر اللّفظ، أي يحتمل يخلو الحال إما أن يكون القصد له لبس الأسود، ثمّ لا
إرادة ظاهر اللّفظ، ويحتمل إرادا على السواء بلا ترجيحٍ لأحدهما على الآخر، وإما أن 
تكون إرادة ظاهر اللّفظ أقرب في الاستعمال من إرادة القصد المخالف لظاهره، وإما أن 

  .تكون إرادة القصد بعيدة عن ظاهر اللّفظ شأا عدم القصد 
ن ساوى قصده ظاهر لفظه أي بأن احتمل إرادته وعدم إرادته على السواء بلا فإ

ترجيحٍ لظاهر لفظه عليه صدق مطلقاً في اليمين باالله وغيرها من التعاليق في الفتوى 
والقضاء،كحلفه لزوجته إن تزوج في حياا فالتي يتزوجها طالق، أو عبده حر، أو كلّ 

لمشي إلى مكّة، فتزوج بعد طلاقها، وقال نويت حياا في عصمتي مملوك له حر، أو فعليه ا
آكل لحماً فأكل لحم طيرٍٍ،  باالله لا: وهي الآن ليست في عصمتي، ومن ذلك ما لو حلف

  . )١( وقال أردت غير الطّير فيصدق مطلقاً لمساواة إرادة قصده لظاهر لفظه 
عام أو المطلق أرجح ـ فإن وإن لم تساو ظاهر اللّفظ ـ بأن كان ظاهر لفظ ال   

قربـت في نفسها للمساواة ـ وإن كانت ضعيفة بالنسبة لظاهر لفظه ـ قبلت دعواه 
  .القصد مطلقاً في اليمين باالله وغيره

                                                           
  ) .٤١٥: ص  / ٢: ج (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، : انظر   ( ٢ )

  
  ).٢٢٣-٢٢٢ :ص/٢:ج(الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك : انظر   ( ١ )
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   كما يعتبر المالكية مراعاة القصد إذا كان لفـظ الحالف يحتمـل ما قصـده وغيره   
احتملت ـ أي النية ـ على السواء بأن : (يعلى السواء فقد جاء في الشرح الكبير ما يل

  .  )٢( )  يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء
ومثّل ) ككوا معه في لايتزوج حياا: ( لمساو ظاهر اللَّفظ بقوله  )٣(  ومثّل خليل   

ادة ميتة لا إر: (ومثّل للبعيد بقوله) كسمن ضأنٍ في لا آكل سمناً: (للقريب منه بقوله
كما يفيد قصد الحالف اللّفظ العام بشيء ). طالق أو حرة أو حرام وإن بفتوى: أوكذب في

وقال قصدت أن لاأشربه قائماً، فإنّ قصده ..) واالله لا أشرب لبناً: (خاص فإذا قال الحالف
  . )٤(  قيد مطلق حالة الشرب بحالة القيام إذ اللّفظ يحتمل شربه قاعداً وقائماً

د المطلّقات، وتخصص العمومات، إذا صلح لها يقالنية ت: (ال الحطّاب في الجواهرق   
). هي ثلاثة أقسام: ظ، كانت مطابقةً لـه، أو زائدةً فيه، أو ناقصةً منه، قال اللّخميفاللّ

  .قاله القرافي في الذّخيرة
كون اللّفظ أن لا ي (- )١(  كما قال ابن عبد السلام-ومعنى كون اللّفظ صالحاً    

صريحاً فيما نواه الحالف، ولو كان كذلك لما افترق الحكم فيه بين ما يكون الحالف فيه 
  . )٢(  )على نية، وبين ما لا يكون كذلك، بل لابد أن يكون اللّفظ محتملاً لما نواه ولغيره

 ترجم ، وقد]نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلّ امرىء ما[:  والأصل في ذلك حديث
  . )٣(  )باب النية في الأيمان: (البخاري لذلك في كتاب الأيمان فقال

                                                           
  ).٤١٦: ص/ ٢:ج(لكبير، رح احاشية الدسوقي على الش:   انظر ( ٢ )

  هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الجندي ، أبو المودة إمام الهمام أحد شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام الفقيه الحافظ  ( ٣ )
ام، امع على جلالته وفضله ، أخذ عن أئمة منهم أبو عبد االله بن الحاج صاحب المدخل وأبو عبد االله المنوفي وأخذ عنه ر

شرح المختصر الفقهي لابن الحاجب المسمى بالتوضيح وهو كتاب جليل النفع، : والأقفهيسي وغيرهما، له مؤلّفات منها
: انظر. هـ٧٦٧:  وقيل٧٧٦: وقيل٧٦٩والمختصر المعروف بمخصر خليل الذي صار عليه عمدة المذهب المالكي، توفِّي سنة 

  .٢٢٣: هـ، وشجرة النور الزكية ص٧٧٦، ورجح أنّ وفاته ستة ١١٥-١١٢: ، ونيل الابتهاج ص١١٦-١١٥:ص: الديباج
، دار )٣٩٠ـ ٣٨٨: ص/٢:ج(تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك للشيخ محمد الشيباني الشنقيطي،:   انظر ( ٤ )

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الثّالثة،: ابن حزم، ط
  

وسف أبو عبد االله الهواري التونسي قاضي الجماعة ا وعلاّمتها الشيخ الفقيه القول بالحق الحافظ المؤلّف   هو محمد بن عبد السلام بن ي ( ١ )
المدقّق تبحر في عدة علوم، سمع من أبي عيسى البطرني وأدرك جماعة من الشيوخ وأخذ عنهم كابن هارون وابن جماعة، وأخذ عنه ابن 

، ونيل الابتهـاج ٣٣٧ـ٣٣٦: الديباج ص: انظر. هـ٧٤٩ الحاجب الفرعي ، توفِّي سنةعرفة وغيره، له شرح على مختصر ابن 
  .٢١٠: ، وشجرة النور الزكية ص٢٤٢: ص

  .٢٧٩: ص/٣:مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج:   انظر ( ٢ )
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يدلّ دلالةً واضحةً على أنّ المالكية يراعون قصد المكلّف في تخصيص العام،  هذا  
 وتقييد المطلق إن كان قصد المكلّف مخالفاً، أو مساوياً بخلاف المذاهب الأخرى فإنها لا

يعتبر الشافعي، وأبو حنيفة القصد  لا(: يلي جاء في بداية اتهد مابه، تعتد تعتبر ذلك ولا
المخالف للّفظ، وإنما يعتبران مجرد الألفاظ فقط، وأما مالك فإنّ المشهور من مذهبه أنّ 

يقضى على حالفها بموجبها هو القصد، فإن عدم فبساط  المعتبر أولاً عنده في الأيمان التي لا
  . )٤(  )الحال

  بساط اليمين: لثفرع الثَّاال
  قييدإن عدم القصد الصخصيص، والتريح عند المالكية يعتبر بساط اليمين في الت.  
إذ هو مظنة القصد، فليس فيه انتفاء القصد  هو السبب الحامل على اليمين: والبساط  

لحامـل ما دام هذا الشيء أي ا:  صحة تقييد يمينه بقوله:وضابطهبل هو متضمن لـه، 
أبيع في السوق لزحمةٍ أي لأجل  أشتري لحماً، أو لا لا: على اليمين موجوداً مثل حلفه

مادامت هذه الزحمة :وجود ظالمٍ حمله على الحلف لصحة تقييد يمينه بقوله وجود زحمةٍ، أو
  ـاوكما لو كان خادم المسجد، أو الحمام، يؤذي إنساناً كلَّم.    )٥( أو الظَّـالم موجوداً 

هذا الحمام، فإنه يصح أن يقيد  أدخل هذا المسجد، أو واالله لا:  دخله فقال ذلك الإنسان
مادام هذا الخادم موجوداً، فإن زال هذا الخادم جاز لـه الدخـول وإلاّ حنـث، : بقوله

أمـر  واالله لا: كـان في طريق من الطّرق ظـالم يؤذي المارين ا فقال شخص وكما لو
إن : الطّريق، أي ما دام هذا الظّالم فيها، وكذا لو كان فاسق بمكانٍ فقال لزوجتهفي هذا 

ما : دخلت هذا المكان فأنت طالق، فإذا نزل الفاسق منه ودخلت لم يحنث لأنه في قوة قوله
  .دام هذا الفاسق موجوداً في ذلك المكان

بعتقٍ كما   أو بطلاقٍ أوواعلم أنّ البساط يجري في جميع الأيمان سواءً كانت باالله   
  :قال بعضهم

 يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمـين فاعـرف
                                                                                                                                                                        

  ).٢٤٦١: ص/٦:ج(صحيح البخاري :   انظر ( ٣ )
  ).٤٠٣:ص/٢:ج(ن رشد، بداية اتهد واية المقتصد، لاب:   انظر ( ٤ )
  هذا تعريف له باعتبار الغالب، وإلاّ فهو المعبر عنـه في علم المعاني بالمقام، وقرينة السياق، والبساط نية ضمنية، والتحقيق أنّ البسـاط  ( ٥ )

يه تحويم على النة لقول ابن رشد إنة حكمية المخالفة، فهو نييهو أقـوى : ة، ولذلك قال بعضهـممن باب القرائن فهو أقوى من الن
ة الصيرح الكبير،: انظر. ريحةمن النسوقي على الش٤٢٠-٤١٩:ص/٢:ج(حاشية الد .(  
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 ببإن لم يكن نوى وزال الس وليس ذا لحالف ينتسب
يكون للحالف مدخل في السبب الحامـل  أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا   

يدخـل   أو أجنبي فحـلف أنه لاعلى اليميـن، كما لو تنازع مع ولـده أو زوجتـه
على من تنازع معه داراً مثلاً، ثمّ زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه، فإنه يحنث 

ينفع  بدخوله، لأنّ الحالـف لـه مدخل في السبب، فالبساط هنا غير نافعٍ، كما أنه لا
ثمّ مات أخوه فلا يرتفع فيما نجز بالفعل، كما لو تشاجرت زوجته مع أخيه مثلاً فطلّقها 

، ومثل ذلـك ما لو دخـل  )١( الطّلاق لأنّ رفع الواقع محال كما ذكره السيد البلِيدي
على زوجته مثـلاً فوجـدها أفسدت شيئاً في اعتقاده فنجز طلاقها، فتبين لـه بعد ذلك 

   . )٢(  أنه لم يفسد فليس هنا بساط
  :    شرط نفع البساط

يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين  أن لا:نفع البساط        يشترط في 
  .كما تقدم في البيتين السابقتين

َّـى : (قال القرافي      المدرك الثّاني ـ من مدارك النية ـ السبب المثير لليمـين، ويسم
يما هو هو عندنا معتبر في تخصيص اللّفظ لبعض معانيه، وتعميـمه ف: البساط، وفي الجواهر

شربت لك ماءً من عطشٍ، عقيب كلام  لا: أعـم من مسمى اللّفظ، نحو قول الحالف 
يقتضي المنة، فإنا نحمله على عموم ما فيه منة، لأجل السبب المثير لليمين، لأنّ اللّفظ بعد 
انضمامه للسبب يصير ظاهراً فيما ذكرناه فيحمل عليه، كالعرف مع اللّفظ بجامع موجب 

فَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً [: ، وقوله أيضاً  )١(  ]وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً[: Υهور، ولقوله الظّ

 والمراد العموم، فالتنبيه ببعض أنواع الشيء أو  )٢(  ]يَرَهُ وَمَن يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ
ديم السبب تصيره نصاً أو ظاهراً في ذلك المعنى أفراده عليه كلام عرفي معلوم، وقرينة تق

يستغنى بظهـوره عن القصد كسائر الظّواهر، وكذا لو من عليه بةٍ فحلف لا يأكل من 

                                                           
( ١ )  د الحسني التد بن محمد بن محملِيدي،ونسي المالكي المعروف هو محمهـ١٠٩٦( ولد سنة بالب(فسير والقراءات، ، عالم بالعربية، والت

، )خ-حاشية على تفسير البيضاوي: (فات عديدة منهاوقد كتب مؤلَّ) هـ١١٧٦(ي ا سنة سكن القاهرة وتوفِّمغربي الأصل، 
  .م٦/١٩٨٤: دار العلم للملايين، ط) ٦٨: ص/٧: ج(ركلي ين الزالأعلام لخير الد: انظر .في فقه المالكية) خ-ررتكليل الد(و

  ).٤٢٠:ص/٢:ج(ير، حاشية الدسوقي على الشرح الكب: انظر    ( ٢ )
  .٧٧: سورة النساء، الآية   ( ١ )
  .٨ـ٧: سورة الزلزلة، الآيتان   ( ٢ )
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لبنها ولا لحمها، حنث بما اشتري من ثمنها أكلاً أو لباساً، بخلاف غير ثمنها، إلاّ أن يكون 
  . )٣( ) نوى أن لا ينتفع منها بشيء

  :أنّ المقتضيات للبر والحنث أمور ( )٤( ن شاسقال اب   
السبب المثير لليمين لتعرف منه، ويعبر عنه بالبسـاط أيضاً، وذلـك أنّ : منها   

القاصـد إلى اليمين لابد أن تكون لـه نية، وإنما يذكرها في بعض الأوقات، ونسيانـها 
لاً عليها لكن قد يظهر مقتضى  دلي-وهو البساط-في بعضها، فيكون المحرك على اليمين 

إشكال فيه، وقد يخفى في بعض الحالات، وقد يكـون ظهوره وخفـاؤه  المحرك لا
  . )٥(  )بالإضافة

  . )٦(  )إنه تحويم على النية: (ولأنّ البساط نية حكمية لقول ابن رشد    
ارح قول الش معلّقاً على غير في حاشيته على شرح الجامع الص )١(  وقال الصاوي   
فيه إشارة إلى أنّ البساط نية حكمية، : (يلي ما )إذا عدمت النية الصريحة اعتبر البساط(

  . )٢(  )هو أقوى من النية الصريحة: وهو كذلك، ولذلك قال بعضهم
ب الموسوعة الفقهية محمد البورنو في قاعدته الخمسين بعد الستمائة ما حقال صا   

أنّ ألفاظ : ك رحمه االله ألفاظ اليمين محمولة على ألفاظ القرآن، ومعنى ذلكعند مال(: يلي
اليمين محمولة على ألفاظ القرآن يعني أنّ النظر فيها إلى المعنى اللّغوي الذي دلّ عليه القرآن، 

إن لم الأيمان مبنية على النية أولاً ف: إلى المعنى العرفي، وهذا إذا لم يكن للحالف نية،قالوا لا

                                                           
  .م١٩٩٤ الأولى: دار الغرب الإسلامي،ط)٢٧:ص/٤:ج(بن إدريس القرافي  الذّخيرة لشهاب الدين أحمد: انظر   ( ٣ )
شاس أبو محمد جلال الدين الجذامي السعدي،إمام من أئمة المالكية عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار بن عياش بن عبد االله بن   هو  ( ٤ )

ر الثّمينة في مذهب عالم المدينة رتبه ـالجواه: كان مدرساً بمصر، ولمّا حج وعاد امتنع من الفتيا حتى مات له مؤلّفات أشهرها
  .١٦٥: النور الزكية ص،وشجرة١٤١: الديباج ص: انظر. هـ٦١٠على نحو ترتيب الوجيز للغزالي،توفّي 

، دار الغرب الإسلامي )٥٢٥:ص/١:ج( الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبد اللّه بن نجم بن شاس، عقد الجواهر: انظر   ( ٥ )
  .م١٩٩٥/هـ ١٤١٥الأولى،: ـ بيروت ط

  ).٤١٩:ص/ ٢:ج(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :انظر   ( ٦ )
ى سنة وفّـر، والمتـبمص) هـ١١٧٥(يل سنة  المولود في صان الحجر على شاطئ الن–د الصاوي المصري المالكي الخلوتي هو أحم   ( ١ )

مانية ـحات الرـانية والفتوحـرار الربـالك لأقرب المسالك، والأسبلغة الس: بالمدينة، وله تآليف كثيرة منها) هـ١٢٤١(
لوات الدعلى الخريدة العمليةرديرية، وحاشيةعلى الص .  

  .م١٩٨٤ادسة الس: دار الملايين بيروت ط) ٢٤٦: ص/١: ج(ركلي ين الزالأعلام لخير الد: انظر
  ) .٢٢٦: ص/ ٢: ج: ( انظر   ( ٢ )



  -٢٦٩-

تكن نية فعلى الباعث، أو ما يسمونه البساط، والمراد به ملابسات اليمين التي دعت إليه، 
  . )٣(  ) فإن لم يكن باعث فعلى العرف

  :طـاأمثلــة على البس   
فمن وجد الزحام على ازرة فحلف لا يشتري اللّيلة لحماً :  قال ابن القاسم-١   

  . الزحمة فاشتراه لا حنث عليهفوجد لحماً دون زحامٍ أو انفكت
 لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضاً ثمّ وجد في حجر زوجته شيئاً -٢   

مستوراً فقالت لا أريكه حتى تحلف بالطّلاق لتأكل منه فحلف فإنه لاشيء عليه، إذا 
نـع كـان الذي في حجرها بيضاً ولا يأكل منه لأنّ بسـاط يمينه أنه يأكل منه ما لم يم

  .من الأكل مانع، ولأنّ علمه باليمين الأول يتضمن نية إخراجه
 من ضاع صكّه فقال للشهود اكتبوا لي غيره امرأته طالق لا يعلمه في موضـع -٣   

ولا هو في بيته ثمّ وجده في بيته فلا حنث عليه عملاً بمقتضى لفـظه بل هذا من البساط 
  .على المشهور

  يقول لحم البقر داء فحلف لا يأكـل لحماً فلا يحنث بلحم  من سمـع الطّبيب -٤   
الضأن لأنّ السبب الحامل كونه داءً، وليس الضأن كذلك فيخصص لفظه العام بلحم البقر 

  . )١(  كما يفيد شراؤه في الأول بوقت الزحمة
   ٥-هود لأجل شيءٍ تأخذه منهم، فحلف بالطّلاق إنكي الشه  لو قيل لـه أنت تز

  .نية له فلا يحنث بإخراج زكاة ماله وإنما يحنث بتزكيته للناس لا يزكي ولا
 من حلف ليشترين دار فلانٍ فلم يرض بثمن مثلها، فأقوى القولين عـدم -٦   

   .الحنث، كما في الحطّاب
تعتق أمتها وكانت أعتقتها قبل ذلك فلا يحنث، لأنه لو   إذا حلف أنّ زوجته لا-٧   

  . يحلفعلم لم
 من حلف أنه ينطق بمثل ما تنطق به زوجته فقالت أنت طالق فلا يحاكيها ولا -٨   

  .شيء عليه

                                                           
 من كتاب موسوعة ، نقلاً)٥٢:ص/٢:ج(، والمدونة، )٤٥٢: ص/١:ج(، والكافي، )٢٣: ص/٢:ج(أسهـل المدارك، : انظر   ( ٣ )

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الثّالثة،: ط) ٣٣٠:ص/٢:ج( دار ابن حزم -اعد الفقهية لمحمد صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة التوبة القو
  ).٤٢١:ص/٢:ج(رح الكبير،لأبي البركات الدردير،الش: انظر   ( ١ )



  -٢٧٠-

تسكن بعد موته دار الإمارة، ثمّ تزوجت بعده   لو حلفت زوجة أميرٍ أنها لا-٩   
  .أميراً آخر فأسكنها ا لم تحنث لأنّ بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته وقد زال ذلك

  . )٢(   من حلف ليبيعن سلعةً فأعطي دون ثمن المثل لم يحنث-١٠   
وبعد ما ذكرنا عشر مسائل من أمثلة البساط في الأيمان والنذور تدلّ على مراعاة 

سائل دالّة على مراعاة قصد المكلّف في اليمين أجاب قصد المكلّف عند المالكية، نتبعها بم
  : منها للبيان والتوضيح أذكر بعضاًعنها الإمام مالك في المدونة الكبرى،

 إن حلف أن لا يأكل من هذا الطّلع فأكل منه بسراً، أو رطباً، أو :المسألة الأولى   
  تمراً أيحنث في قول مالك؟

إن كان قصده أن لا يأكل من الطّلع بعينه وليس قصده على غيره : قال: الجواب   
  . )٣(  فلا شيء عليه وإن لم يكن له قصد فلا يقربه

 الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجراً، أو يحلف أن لا :المسألة الثّانية   
  .يأكل طعامين فيأكل أحدهما

  أرأيت الرجل يحلف أن لايهدم هذه البئر فيهدم منها حجراً واحداً؟: السؤال   
  .هو حانث إلاّ أن يكون له قصد في هدمها كلّها: قال الإمام مالك: الجواب   
لا أفعل : من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو قال: وقال مالك أيضاً   

لا آكل خبزاً وزيتاً، أو خبزاً، أو : فعلين ففعل أحدهما حنث، فإن كان هذا الذي قال 
جبناً لم يكن له قصد فقد حنث وإن كان لـه قصد أن لا يأكل خبزاً بزيتٍ أو خبزاً بجبٍن 

  . )١(  لم يحنثوإنما كره أن يجمعهما 
  :المسألة الثّالثة   
أرأيت إن حلف أن لا يأكل رؤوساً فأكل رؤوس السمك أو حلف أن لا : السؤال   

  يأكل بيضاً فأكل بيض السمك أ و بيض الطّير سوى الدجاج أيحنث أم لا في قول مالك؟

                                                           
  ).١٢٨-١٢١:ص/٢:ج( الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، لأبي البركات أحمد: انظر   ( ٢ )
  .  لبنان-،دار الكتب العلمية بيروت )٥٩٩:ص/٢:ج(المدونة الكبرى،للإمام مالك بن أنس الأصبحي، :انظر   ( ٣ )
  .٦٠١:المصدر السابق، ص: انظر   ( ١ )



  -٢٧١-

ليه لأنّ إنما ينظر إلى الذي جرت يمينه ما هو فيحمله ع: قال ابن القاسم: الجواب   
للأيْمان بساطاً فيحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه كلام يستدلّ به على ما أراد 

  . )٢(  بيمينه ولم يكن له قصد لزمه في كلّ ما يقع عليه ذلك اسم الحنث
 الرجل يحلف أن لا يكلّم فلاناً فيرسل إليه رسولاً أو يكتب إليه :المسألة الرابعة   

  .كتاباً
لو أنّ رجلاً حلف أن لا يكلّم فلاناً، فأرسل إليه رسولاً أو كتب إليه : الالسؤ   

إن كتب إليه كتاباً حنث وإن أرسل إليه رسولاً حنث، إلاّ أن : كتابا؟ قال الإمام مالك
  .  )٣(  يكون له قصد على مشافهته

  ً. الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا:المسألة الخامسة   
ل يحلف أن لا يساكن فلاناً، فسكنا في دارٍ فيها مقاصير، أرأيت الرج: السؤال   

إن كانا في دارٍ واحدةٍ : فسكن هذا في مقصورة، وهذا في مقصورة، أيحنث أم لا؟ قال
وكلّ واحدٍ منهما في مترله والدار تجمعهما فأراه حانثاً في مسألتك، وكذلك سمعت مالكاً 

أن لا يساكنه فانتقل عنه إلى مترلٍ في الدار وإن كانا في بيتٍ واحدٍ رفيقين فحلف : يقول
  يكون مدخله ومخرجه ومرافقه في حوائجه ومنافعه على حدة، فلا حنث عليه إلاّ أن يكون 

  
  . )١(  قصد الخروج من الدار

  المسألة السادسة   
سئل مالك عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ماله مال ولا مال لـه يعلمـه : السؤال

  . قع له ميراث بأرضٍ قبل يمينهفيكون قد و
إن كان لم يقصد حين حلف أنه ماله مال يعلمه فأرى أنه قد حنث : قال مالك

  . )٢(  وإن كان قصد حين قصد أنه ماله مال يعني مالاً يعلمه لم يحنث
  .  الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل:المسألة السابعة   

                                                           
  .نفسه  المصدر السابق : انظر   ( ٢ )
  .٦٠٢:ص ، السابقالمصدر: انظر   ( ٣ )

  
  .٦٠٣: ، صالسابقالمصدر : انظر   ( ١ )
  .٦٠٤: ، صالسابقالمصدر : انظر   ( ٢ )



  -٢٧٢-

 من طعام فلانٍ، فباع فلان طعامه ثمّ أكـل واالله لا آكل: أرأيت إن قال: السؤال   
  من ذلك الطَّعام ؟ 

فإنه لا يحنث إلاّ أن يحلف لا أكلت من هذا الطّعام بعينه فإنه لا : قال: الجواب   
يأكل منه وإن خرج من ملك فلان ذلك الرجـل فإن أكـل منه حنـث وإن انتقـل 

  . )٣(  م في يدهمن ملـك رجل إلى ملك آخر إلاّ أن يكون قصد ما دا
   الرجل يحلف أن لا يضرب عبده :المسألة الثّامنة   
  أرأيت إن حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه أيحنث أم لا ؟ : السؤال   
  هذا حانث إلاّ أن يكون له قصد حين حلف أن لا يضربه هو نفسه،: قال: الجواب   

  . )٤(   قال ابن القاسم وهذا قول الإمام مالك
  .  الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه:لمسألة التاسعةا   
أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى أستوفي حقّي فيفر مني أو أفلت : السؤال   

  أأحنث في قول مالك أولا؟ 
 إن كان إنما غلبه غريمه وإنما قصد أن لا يفارقه مثل أن: قال الإمام مالك: الجواب   

  . )٥(  لا أخلي سبيله ولا أتركه إلاّ أن يفر مني فلا شيء عليه: يقول
  .  الرجل يحلف أن لا يهب لرجلٍ شيئاً فيعيره أو يتصدق عليه:المسألة العاشرة   
أرأيت إن حلف رجل أن لا يهب لفلانٍ هبةً فتصدق عليه بصدقةٍ أيحنث : السؤال   

  أم لا؟
 كلّ ما ينفع به الحالف المحلوف عليه أنه يحنث، في: قال الإمام مالك: الجواب   

: قلت. وكلّ هبةٍ كانت لغير الثّواب فهي على وجه الصدقة: كذلك قال الإمام مالك
نعم، : أرأيت إن حلفت أن لا أهب لرجلٍ هبة فأعرته دابة أأحنث في قول مالك أم لا؟ قال

  . )١(  على المنفعةفي رأيي إلاّ أن يكون ذلك قصدك لأنّ أصل يمينك ههنا 

                                                           
  .٦٠٦: ، صالسابقالمصدر : انظر   ( ٣ )

  .٦١٠: ص ، السابقالمصدر: انظر  ( ٤ ) 
  .٦١٢: ص ،السابقالمصدر : انظر   ( ٥ )
  .٦١٣: ص ،السابقالمصدر :   انظر   ( ١ )



  -٢٧٣-

 في الأيْمان، والتي تظهر فيها –من غير النوازل –وأكتفي ذه العشر من المسائل    
مراعاة المالكية لمقاصد المكلّفين بجلاءٍ ووضوحٍ في بناء الأحكام على ما يبدوا من قصد 

  .المكلّف، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا لا تنحصر
  
  
  

                            
  

  
  
  
  
 



  -٢٧٤-

  تطبيقات من نظام الأسرة على مراعاة قصد المكلَّف: المبحث الثَّاني
  

   في تبرع الزَّوجة، والنَّظر إلى المخطوبة، ونكاح المريض،:لأوَّلاالمطلب 
  .وطلا قه، وتوريث المبتوتة، وارتباط العِددِ بالقصود، ونكاح التَّحليل

        
  . يرد عليهاً قيد القصد ن بشرعيةه رتصرف الزوجة بمالها :الفرع الأول

  . ة زوجهاتها عن ذمف بمالها لاستقلال ذم تتصرأنوجة  للزأنّ العام الأصل
ذن زوجها عند إ بإلاّ عاًلث تبرفي مالها بزيادة على الثُّصرف  تتأننه ليس لها أغير 

  .  )١(  مالكالإمام
  بحلي )٢(  ذ جاءته امرأة كعب بن مالكإ ρسول ، بما روي عن الرالمالكية واستدلَّ

، للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعباً لا يجوز[ ρلها، فقال لها النبي 
له رسول بـنعم، فق: ، فقالتنذهل أ:  فقالبإلى كع ρ  رسول االلهثنعم، فبع: فقالت

  .  )٣(  ]االله
 لا يجوز لامرأةٍ[: هه عن جد عن أبي )٤(  بن شعيبوعن عمر وبما روى أبو داود

٥(  ] هو مالك عصمتهاإذ يأذن زوجها، أنإلاّ  ة في مال زوجها،عطي( .  

                                                           
  ).٣٨١: ص/٣: ج(جر رح الصغير، كتاب الحشال:   انظر  ( ١ )
أحد الثّلاثة الذين تاب االله ) نسبة إلى بني سليمة بكسر اللام(كعب بن مالك بن عمرو أبو عبد االله الأنصاري الخزرجي السلمي    ( ٢ )

  ).هـ٥٠( توفي بالمدينة سنة ρعليهم وأحد شعراء النبي 
  ).٢٤٧: الرياض المستطابة ص(، )٣/٢٧٠الاستيعاب  (

  ).٢٣٨٩ (ح، )٧٩٨: ص/٢: ج (- ماجة نه ابروا   ( ٣ )
روى  عمرو بن شعيب بن محمد عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم، سكن مكَّة وكان يخرج إلى الطَّائف،   ( ٤ )

: قال البخاري وغيرهم،والزهري  عطاء،وعمرو بن دينار وهما أكبر منه،:عن أبيه وجلّ روايته عنه، وقد روى عنه كثيرون منهم 
رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 

  .دار صادر،بيروت ،)٨/٤٨(ذيب التهذيب لابن حجر: انظر. هـ١١٨عن جده وهو ثقة ثبت،توفِّي سنة 
  ).٨١٦: ص/٣: ج(اه أبو داود ور   ( ٥ )

  



  -٢٧٥-

 يمنع هذا إذلث، هو معيار موضوعي  بما زاد عن الثُّعبر التع من ولا ريب إنّ
التولكن إن كان القصد قصد،عن ال ظرصرف بقطع الن بالأسرة الإضرارو هوالقصد ئاً سي 

عها فبتبرإنولو كان ،  صرفها تمنع من هذا التمالك الإمـاملث، كما قال برع دون الثُّالت   
  . )١(  واختاره ابن حبيب من المالكية

ن كان معياره وإع بروج للتزة الزاجإ على موقوف ثلبرع بما زاد عن الثُّ التأنّعلى 
 كان إنلث، ون الثُّ عع بما زاد الذي يتبرنّأمن جهة  للقصد عمالإنه فيه أ إلاّ، موضوعياً

 في هذا إنّ الفقراء، فىصدق عل، أو الت مثلاًخيريةر اع لدبرة كالت للمصلحة العامقاصداً
التالأهمال مصلحة إع احتمال برسرة، ولا يكفي لصحة التضرار الإف من انتفاء قصد صر
   يرد هذا القيـد لمْملِ:  قائللوقد يقو. بيايجإ سرة بل لا بد من قصد مصلحتها بشكلٍالأب

ريعة إنّ من أصول الش: ة فنقولر الأسلى عالإنفاق عنل هو المسؤول الأوو، لعلى الرج
ـ في ال لمنفعةٍ إلاّنّ بذل المال لا يجوزأ عليها بين العلماء، فقالمتدرج خنيا، ومن ين أو الد

 يه لأنه مبذرفعند جمهور العلماء الذين يحجِرون على السعليه   وحجرعن ذلك كان سفيهاً
٢(  ع لهلماله ومضي( .  

 أهل عه يضيع حق بتبروكان شرعي، ق به حقٌّع بماله وقد تعلَّنَّ من تبرأكما 
ين واجب، ونفقة أعه باطل، كما هو مذهب مالك، من جهة الحقوق، فإنّ تبرنَّ قضاء الد

   .، فيحرم عليه أن يدع أداء الواجب، ويصرفه فيما لا يجب واجبة )٣(  الولد
  

  النَّظر إلى المخطوبة: الفرع الثّاني

والنظر إلى المرأة الأجنبية يكون حلالاً جائزاً إذا كان القصد منه الرغبة في نكاحها   
ريف عن النبي بدليل الحديث الشρه قال للمغيرة بن شعبةعندما خطب امرأةً )٤(   أن  :
                                                           

  ).٢٠٤: ص/٤: ج(الشرح الصغير :   انظر ( ١ )
  ).٣٢: ص/٣٢: ج(تاوى ابن تيمية ف:   انظر ( ٢ )
 هأننا نرى تناسب مع القول بكمال أهلية المرأة، ولكني لا ضعيفة ي المالكإليه هذا الذي ذهب أنّ إلى ثينقد يذهب بعض الباح   ( ٣ )

ما  وإنق بكمال الأهلية،لة لا تتعلَّأهليته كاملة، فالمسأذا كانت ديونه أكثر مما يملك، وإن كانت  إنجل المديالريجوز الحجر على 
  .جين مسؤولية رعاية الأسرةوة مصلحة الغير، وعلى الزااعربم

ضوان ا وشهد بيعة الرأبو عيسى، أسلم قبل عمرة الحديبية وشهده. هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثّقفي   ( ٤ )
  ). هـ٥٠( سنة τي توفِّ. وما بعدها من المواقع، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق، وكان من دهاة العرب

  ).٤/٤٧١(، أسد الغابة )٤/٢٨٤(ابن سعد . ، ط)١٣٢- ٦/١٣١(، الإصابة )٣٢- ٣/٢١(ير الس:  انظر
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ويكون .  )٦(    )٥(  ]انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما[: ρ أنظرت إليها؟ قال لا، فقال
لذُّالنظر إلى محاسنها وإشباع شهوته، قال تعالىظر إليها حراماً إذا كان القصد منه التذ بالن :
مْ إِنَّ االلهَ خَبِيرٌ ـكَ أَزْآَى لَهُـرُوجَهُمْ ذَلِواْ فُـُـواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظـقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ(

                               . )١(  )بِمَا يَصْنَعُونَ
وردت نصوص كثيرة في السنة تدلّ على تحريم النظر إلى الأجنبية مع نلاحظ أنه    

جاء [:  هريرة قالهذا كلِّه فالشرع أباح النظر إلى المخطوبة كما في صحيح مسلم عن أبي
هل نظرت إليها فإنَّ في :ε من الأنصار فقال النبيإني تزوجت امرأةً:  فقالεرجل إلى النبي

  . )٢(  ]قد نظرت إليها: أعين الأنصار شيئاً قال

  :ومشروعية النظر إلى المخطوبة يشترط له ثلاثة شروط   
فيها يرإليها إن أعجبته أولم   بعد النظرأن يكون عازماً على التزوج من هذه المرأة-١   

  .ما يكرهه فإن كان متردداً في الإقدام على التزوج فإنَّ النظر حينئذٍ محرم
  .أن يكون لديه ظن راجح بالتمكّن من الزواج منها-٢   
  . متعة وتلذّذ لأنَّ هذا يخالف المقصد الشرعيأن لا ينظر إليها نظرةَ-٣   
وينبغي أن يكون  به في نكاحها،ذي يباح له من النظر ما يدعوه إلى زواجها ويرغِّوال   

النكاح بعيداً عن المقاصد السيئة والنوايا الخبيثة،كأن يقصد من خلال هذا النكاح تحليل ما 
 يريد رأةٍلٌ من امـحرم االله كالشغار والتحليل والمتعة،أو تحريم ما أحلَّ االله كأن يتزوج رج

تحريمها على ابنه أو أبيه أو غير ذلك من المقاصد،فهذه ونحوها مقاصد سيئة منهي عنها 
شرعاً،وقد يكون قصد واحد منها مبطلاً للنكاح أو مفسداً له،وعلى هذا فإنَّ استغلال 

ا إلاَّ ـليهدم عـاد والتوصل ا إلى ما حرم االله لا يقـالعقود الشرعية التي أباح االله للعب
      . )٣(  من ضعف إيمانه وفقد الخوف من االله ومراقبته

  

                                                           
( ٥ )   ة والاتم االله بينكما أَدْماً :يقال. فاقأي تكون بينكما المحبأَد –أي ألّف ووفّق: -كونبالس .١/٣٢(حديث ـهاية في غريب الالن.(  

( ٦ )   ظر إلى المخطوبة . رمذي في كأخرجه التكاح، باب ما جاء في الن٢٠٧-٤/٢٠٦(الن (هذا حديث : حفة، وقالمع الت
 = ظرـاح، باب النـالنك. ، وابن ماجة في ك)٧٠- ٦/٦٩(زويج النكاح، باب إباحة النظر قبل الت. والنسائي في ك…حسن

=جاجة أن إسناده صحيح ورجاله ثقاتونقل المعلِّ). ٦٠٠-١/٥٩٩(جها إلى المرأة إذا أراد أن يتزوحه . ق عن مصباح الزوصح
  ).٢/٦٨٢(وفي صحيح سنن النسائي ) ١/١٥٠(الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 

  .٣٠: ورة النور، الآيةس   ( ١ )
  ).٢/١٠٤٠( صحيح مسلم: انظر   ( ٢ )
  .دار عالم الكتب الرياض) ٢/٢٧٢(صالح غانم السدلان، :النية وأثرها في الأحكام،د: انظر   ( ٣ )
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  نكاح المريض مرض الموت: ثّالثالفرع ال

ج المريض مرض الموت، فما حكم هذا الزري ـواج ؟ وهل هو صحيح ويجقد يتزو  
وارث بين الزفيه التكوجين ؟ قال الجمهور، أبو حنيفة والشاح افعي وأحمد وغيرهم، الن

وارث ه التـ ولا يجري فيند المالكية لا يصحعو. صحيح ويجري فيه التوارث بين الزوجين
في مرضه ثمّ قلت، أرأيت لو أنَّ رجلاً نكح امرأةً(نة عن الإمام مالك فقد جاء في المدو 

م  فالإما )١(  ) على نكاحه ولا ميراث لها قال مالك لا يقر، مات من مرضه ذلكطلّقها ثمَّ
مالك لا يرى صحاه بسوء القصة نكاح المريض مرض الموت لاتال ـد وهو إدخـهامه إي
 لا توارث فيه بين  النكاح يكون فاسداًأنَّالمقرر عند المالكية ومن . وارث على الورثة

عند –  مخوفاًضاًعبر المالكية مر ي أو كما– مرض الموت حدهما مريضاًأوجين إذا كان الز 
بار القصد والباعث، فذهب هذا اعت في  بعض المالكية إلى مدى بعيدٍ جداًهببل ذ. العقد
 أن يكونجها المسلم في مرض الموت مخافة  تزوإذاية  الذِّمح منهم إلى فساد نكاضالبع

 هـذه فيوقول هؤلاء . ية فتكون وارثةً تسلم الذِّمبأنرر بالورثة ضقصده إلحاق ال
  على كلِّ حال يدلّوهوعلم،  أ المذاهب الإسلامية على مالـة لا نظـير له فيأالمس

   . )٢( ود قضوحٍ على عظيم اهتمام المالكية بالباعث والقصد في التصرفات والعوب
  

ومدى صلته بالاعتداد ت توريث المبتوتة في مرض المو: رابعالفرع ال
  المالكيةعند  بقصد المكلّف

نّ من طلّق زوجته طلاقاً بائناً، في مرض  أإلى  )٣(  فقهاء المالكيةذهب جمهور 
ووجه  ،بالإجماعلا ترث ها إن فحة،في حال الصلاق الموت، فإنها ترث منه، وإن كان الطَّ

قرينة على أنّ نّ الطَّلاق في هذا الظَّرف أفي مرض الموت توتة بث الميما ذهبوا إليه من تور
رة، فلا معنى وبالموت ضرتنتهي جية سوحرماا من الإرث، ذلك أنّ الحياة الزقصده 

. الإرث، فيعامل بنقيض قصده من  حرماا–غالباً-لاق، إلاّ أن يكون قصده لإائها بالطَّ

                                                           
  .)١٣٣ :ص/٢ :ج(المدونة الكبرى ، :   انظر ( ١ )
  ).١٠٢: ص /٣ : ج(حا شية الدسوقي على الشرح الكبير، :   انظر ( ٢ )
  ). ٨٣- ٨٢: ص/٢: ج(، بداية اتهد )٣٤:ص/٦ :ج ( الكبرىالمدونة: انظر   ( ٣ )
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المرض الذي يكون الغالب فيه موت المريض بحيث يعجزه عن القيام : هو  )٤(  تورض الموم
 يلحـق به كـلُّوة، وداخـل البيت إن كان امرأ بمصالحه خارج البيت، إن كان رجلاً،

  . من غلب احتمال هلاكه كالمقاتل في ساحة المعركة، ومن كان في سفينةٍ يخشى غرقها
هو الإرث  سبب أن لا ترث المبتوتة في مرض الموت، ذلك أنهذا والقياس    

الزوجية، ووقته عند التوجحقق من موت الزن، ئلاق الباة قد انتهت بالطَّيوج وبما أنّ الز
  .  )١(  )والحكم لا يثبت بدون سببه( زال سبب الإرث فقد

  . لاق وقع بجميع أحكامه أو لم يقعنّ الطَّإقال يا أنّ م لا يرثها، فأتتولأنه إن ما   
، كما الإرث ولما كان قاصداً لمضارا، فإنه يعاقب بنقيض قصده، فيثبت لها -   

  . السيئقيض قصده  معاملةً له بنالإرث من بحرمانهعوقب قاتل مورثه 
ص ه على المعصية، وهو منهي عنه بالنـل ولأنّ في تمكينه من تحقيق غرضه، إعانة -   

صرف ولا ، وعليه فلا يشرع هذا الت )٢(  )لاَ تَعَاوَنوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِوَ(: لقوله تعالى
لاق ـل عن طـذا إذ سئـ إلى ه )٣(  نـار ابن سيريـوقد أش. هـيمكن من تحقيق

 τان ـ عثمنّد هذا، أويؤكِّ . )٤(  )هـ إليد راب االلهـ من كتمن فر(: الـرار فقـالف
ه، ـرض موتـها في مـ إذ طلّقτ  )٥(  وفـن عـن بـمـحد الرـ عبةَـث زوجرو
د ـي أريـكنـك ولـهمي لا أتـها، وإنـثت ورتـإذا م( :τان مـ عثل لـهاـفق

الس٦(  )ةن( .   
                                                           

  ).٣٧٥: ص/١: ج(: للأبيانيشرح الأحكام الشرعية : انظر   ( ٤ )
  ).٨٣-٨٢: ص/٢: ج(، بداية اتهد:   انظر ( ١ )
  .٢: سورة المائدة، الآية   ( ٢ )
( ٣ )   د بن سيرينهو محمؤيا، وله فيها كتاب،  البصري الأنصاري بالولاء، من رواة الحديث استقر بالبصرة، واشتهر بالورع وتعبير الر

  ).هـ١١٠(ي ، وتوفِّ)هـ٣٣(ولد 
  ).١٠/٥٩فين معجم المؤلَّ(، )٩/٢١٤هذيب ذيب الت: (راجع

  ). ٣٧٣: ص/٦: ج(، المغني لابن قدامة )١٤٣: ص/٣: ج(عين أعلام الموقِّ:   انظر ( ٤ )
( ٥ )   حمن بن عوف بن عبد عوف، أبو محمحابي عبد الرهو الصهري المدني، كان اسمه في الجاهلية، عبد عمرو، وقيلد، القرشي الز :

فاء، أسلم قديماً، وهو أحد الثَّعبد الكعبة، وأمه الشكر ابقين إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بمانية السψ ،
 ρوآخى النبي  عنهم راضٍ، هاجر الهجرتين،و سول االله وهري وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى الذين توفِّ

ضوان وسائربينه وبين سعد بن الرالمشاهد،وكان كثير المشاهد، وكان كثير الإنفاق في سبيل االله، جرح  بيع، شهد بدراً وبيعة الر
وقيل غير ذلك)هـ٣٢(ي سنة دٍ إحدى وعشرين جراحة، ومناقبه كثيرة، توفِّيوم أح ،.  
  ).١/٩٧، حلية الأولياء ٢٣٢:، الخلاصة ص١/٣٠١، ذيب الأسماء ٢/٣٩٣، الاستيعاب ٢/٤١٦الإصابة (ترجمته في :  انظر

  .لفاظ قريبةأب) ٥٧١: ص/٢: ج (أالموطَّو، )١٥٤: ص/٦: ج(المبسوط :     انظر  ( ٦ )
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وريث لأنّ ما كان التوإن، للقصدهمك، إهمالاً  أني لا أتτوليس قول عثمان  -   
رى ـكام تجـحلكن الأم، وـق في مرض الموت متهم كما صرح الفقهاء في تعليلهالمطلِّ

  .همحابي فوق الت إن كان مقام الصوعلى الغالب، 
   ١(  الف، فكان إجماعاًحابة، ولم يعلم مخوقد نقلت هذه الأخبار عن الص(  .  

لمّا سمع أنّ عثمان-، إذ قال  )٢(  بيروما روي من خلاف ابن الز  ث زوجة عبد ور
حمن بن عوف الرψً٣(   )لو كنت أنا ما ورثتها(:  جميعا( ة أوجهٍ فيحتمل هذا القول عد 

  : منها
١ -ه أراد أن :ضح لي وجه الحقلم يت ا عثمان  في المسألة إلى أن قضىτ  )٤( .  
٢ -ر ـماع، لأنّ عمـ هذا، مسبوق بالإجبير ثمّ إنّ قول ابن الزτل إلىـ قد أرس 
  .بير بفتواهة، وعثمان قد قضى قبل أنّ يفتي ابن الز قبل قضاء عثمان بمد  )٥( ،شريحٍ

مراعاة في تطبيق  جت زوجاً آخر، استمراراًنها ترث، ولو تزوإالمالكية وقد قال 
للزوج  في استحقاقها للإرث الذي ثبت لها معاملة يروجية لا تغأنّ الز إذد المكلّف قص
لاق أو الفسخ في مرض  ولأنّ الإمام مالكاً يكتفي بوقوع الطَّ )٦(  ق بنقيض قصدهلالمط

 الإرث، حتى ولو كان الفسخ قة حقوجة المطلَّت من مرضه، ليثبت للزوالموت بشرط أن يم
  .  باللّعانو، أبطلبها

أي، م بادي الركما يتوهللقصد إهمالاً منه  وقف من الإمام مالك، الم وليس هذا
ه إذا كان بطلبها، فلا يعقل أن يتذلك أنه فرمن الإرثهم أن !.  

                                                           
  ).٣٧٣: ص/٦: ج(المغني لابن قدامة ) ١٥٤: ص/٦: ج( المبسوط:   اانظر  ( ١ )
الخلافة بعد وفاة باالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أول مولود للمسلمين بعد هجرم، كان شجاعاً خطيباً، بويع    هو عبد ( ٢ )

 الحجاج فقضى على سلطانه، مات قتيلاً بيد جند إليهنَّ الأمويين وجهوا يزيد بن معاوية، ودانت له أكثر البلاد الإسلامية، إلاَّ أ
  ).هـ٧٣(الحجاج في سنة 

  ).٢١٩: ص/٣: ج(نائع بدائع الص:   انظر ( ٣ )
  .ابق نفسهالمصدر الس:   انظر ( ٤ )
 مأموناً حدث عن عمر، سلام، كان ثقةًشريح بن الحارث، أبو أمامة الكندي من أشهر القضاة، والفقهاء الكبار في صدر الإ  هو  ( ٥ )

وابن مسعود وعلي ψوعنه الش ٧٨ت (خعي وابن سيرين وغيرهم، واستعفى من القضاء قبل موته بسنة من الحجاج عبي والن 
حلية (، و)١/٩٥تذكرة الحفّاظ (، و)١٠٠: ص/٤:ير جالس(، و)٤١- ٣٨: ص/٣: فوة جصفة الص: (انظر ).هـ٨٠وقيل 
  ). ٩٩-٩٠: ص/٦: طبقات ابن سعد ج(، و)١٤١-١٣٢: ص/٤:  جالأولياء

  ).٣٤: ص/٣: ج(نة الكبرى المدو: انظر   ( ٦ )
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ة ـهمقة في مرض الموت، بأنّ التث المطلَّي صرح في تعليله لتورلكاًإلاّ أنّ الإمام ما
سلمون، لأنه لا لم في مرض موته لا يرثه ورثته اإن ارتد(: رث، إذ يقولة إثبات الإهي علّ

عن ورثته بابميراثههم أحد بفراره يت ١(  )رك في مرض الموتلش( .  
ح هذا الموقف الذي قد يبدو غريباً، بتوريث الزوجة، ولو كان الطّلاق ضووي  

 في مجموعها، بلحادها آور في لصتتناول ا لا،  موضوعيةًظر نظرةًينبطلبها، أنّ الإمام مالكاً 
- أو الفسخ في مرض الموت لاقالطّفهو يكتفي بوقوع  ولهذا(مجتمع من الفساد لهيراً لطت

ة الإمام  أنَّ حجوالحق ، ة القصد السيئأي مظن.  )٢(  ) ليحكم بتوريثها-وهي مظنة الفرار
مالك قويلم اً فما دام المقصود رفع الظُّة جدالقصد السي ئ على المطلّق عن المرأة ورد

ورأي الإمام .  آخربتوريثها منه فيجب القول بتوريثها مطلقاً إذا مات قبلها دون أي شرطٍ
أما إذا طلّقها . مالك في هذه المسألة يظهره على رأس القائلين باعتبار القصود والبواعث

قد قال أبو حنيفة وهو المروي عن أحمد طلاقاً بائناً في مرض الموت ولم يكن قد دخل ا، ف
ها لا ترث، بالربن حنبل بأنوريث بالنا كما قلناسبة للمطلَّغم من قولهما بالت قة المدخول .   

 على منهجه في ملاحظة القصود والبواعث أما الإمام مالك فقد طرد أصله وظلَّ   
  . )٣(  فقال بتوريثها أيضاً

  

  حكام العِددِ بالنوايا والمقاصدارتباط أ :الخامسالفرع 
  
ة الوفاة والإقراء ، كعدظاهر يدرك بالحساب والعد: د ترتبط بأمريندأحكام العِ   

حم من الحمل ك كخلو الرـوأمر خفي لايعرف إلا من جهة المعتدة غالباً، وذل، والأشهر
 على معرفة الحقيقة ل التي تساعدـر الوسائوشغله به ووجود الحيض وارتفاعه، ورغم توفُّ

ن يطلب منهم إيضاح ذلك وبيانهفقد يحصل تواطؤ على إخفائها لمقصد ما مم. 
  نت ـ، فإذا حس النوايا والمقاصد: ل عليه في هذاوـ المعولما كان الأمر كذلك فإنَّ   

                                                           
  .ابق نفسهالمصدر الس:   انظر ( ١ )
  .١٧١: ريني صفتحي الد: كتورللد،  عسف في استعمال الحقنظرية الت: انظر   ( ٢ )
  ).٢٧: ص/١: ج(أ مالك للسيوطي تنوير الحوالك شرح موطَّو، )١٣٢ :ص/٢ :ج(المدونة الكبرى :   انظر  ( ٣ )
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ا ـان ـاهرة، والإتيـد بالأمور الظَّدِـالمقاصد وصلحت النوايا أمكن ربط أحكام الع
  .ى وجهها الشرعيعل
   وإن الدوافع والأسباب السين وايا والمقاصد فتمكِّئة قد تكون سبباً في انحراف الن

 من جانبها، فلا تخبر ا على الوجه الحقيقي المرأة من استغلال الأمور الخفية التي لا تعلم إلاَّ
ولهذا ربط االله تعالى بين وج أو استغلال ماله أو تفويت مصلحته، تقصد من ذلك إضرار الز

خوف من االله ـوم الآخر، والـهذا الحكم على الوجه الحقيقي بالإيمان باالله وباليوم الي
 نَّمِؤْ يُنَّن آُ إِنَّهِامِحَرْي أَ فِ االلهُقَلَا خَ مَنَمْتُكْن يَّ أَنَّهُ لَلُّحِ يَلاَوَ( :تعالى، قال االله تعالى

  . )١(  )رِ الآخِمِوْيَالْ وَااللهِبِ
   ففي الآية وعيدانة في الإخبار ـ، لتأكيد تحريم الكتمان، وإيجاب لأداء الأم شديد

عن الرهذا ليس من فعل أهل  لأنَّحم بحقيقة ما فيه، فسبيل المؤمنات ألا يكتمن الحق 
  . الإيمان

   وليس هذا الأمر مختصجل نصيب من هذا، وذلك أن تأقيت اً بالمرأة فقط بل للر
العدة، وتحديد مديئة فرصة للز ا فيهَّوج، ليتمكوجية إذا ن من المراجعة لإبقاء العلاقة الز

االله جعل ب على استمرار الفراق من تفويت مصالحه، فإنَّذاق ألم الفراق، وعرف ما يترت 
ي  فِنَّهِدِّرَ بِقُّحَ أَنَّهُتُولَعُبُوَ(: تعالىه متى شاء أن يراجع قال ـل الأمر إليه في ذلك، والحق

ة الإصلاح ره الآية مشروط بني الذي تقر وهذا الحق. )٢(  )حاًلاَصْ إِواْادُرَأَ نْ إِ كَلِذَ
جل مندوب إلى المراجعة ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها، وإزالة وإرادته، فالر

ة والالوحشة بينهما وإقامة علاقة زوجية مبنية على المودراحم، أما إذا قصد الإضرار ت
وتطويل العداية الأمر إلى طريقٍة فإن ذلك محر مسدودٍم، وعليه إثم ذلك، وسيصل في  

ق  االله لم يجعل للرجل أن يطلِّوذلك أنَّ ينكشف عنده أمره وتظهر حقيقة ما نواه وقصده،
هالمرأة وحفظاً لحقِّ لته حمايةًد ذلك وأقَّكيفما شاء، وأن يراجع متى شاء، بل حد.  

ظت حقّها ـة التي عنيت وحفـوهذا يبين جانباً من جوانب كمال هذه الشريع  
  !.على عكس ما كانت عليه في الجاهلية الأولى وما هي عليه في جاهلية القرن العشرين 

  
                                                           

  .٢٢٨: سورة البقرة، الآية   ( ١ )
  .٢٢٨: سورة البقرة، الآية   ( ٢ )
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  حكم نكاح التحليل ومدى صلته بأثر مراعاة :الفرع الرابع
  قصد المكلّف

ذلك  ،لمالكية لقصد المكلّفالمسائل التي يظهر فيها مدى إعمال انكاح التحليل من 
  . )١(  )ها لزوجها الأولقة ثلاثاً بقصد أن يحلَّج المطلَّالذي يتزو: (ل هو المحلِّنّأ
  . والتابعينحابةثار عن الصآث نبوية، ويادحة أتناول حكم التحليل، عد قد و

  :حليل الأحاديث التي تناولت نكاح الت-أ 
  الواشمـةρ لعن رسول االله[: τ عن عبد االله بن مسعود  )٢(   ما رواه النسائي- ١   

٣(  ]ل لهلَّ والمحلِّل والمحهكلوبا وموالمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، وآكل الر(  .  
وعن أحمد والتله  لعن االله المحلِّل والمحلَّل[ارقطني بلفظ رمذي والد[ .  

  : ابعينحابة والتَّعن الصَّ الآثار -ب 
له إلاّ  لَّـل ولا محلـلا أوتي بمحلِّ[: أنه قال τاب  عن عمر بن الخطَّ- ١
  . )٤(  ]رجمتهما

التحليل سفاح، لا يزالان زانيين ولو أقاما عشرين [: أنه قال τ وعن ابن عمر - ٢
  .  )٦(  لتشديد والوعيد ولا خلاف في أنه لا رجم عليهما وإنما ورد على سبيل ا )٥(  ]سنة

  اح رغبة، لا استهزاء ـ إلاّ نكلا،[: ل فقالـعن التحلي τ سئل ابن عباس - ٣   
   . )١(  ]  تذوق العسيلة، ثمَّبكتاب االله

                                                           
  .١/١٤٧ايس يات الأحكام للسآ، تفسير ٢/٥٨بداية اتهد    ( ١ )
ولد ونشأ في نسأ من مدن . ئمة الحديث، والحفّاظ، في عصرهمن أ. هو أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن علي النسائي   ( ٢ )

وروى . خراسان، وسمع الكثير من الحديث، ورحل إلى عدد من البلدان كنيسابور، والعراق، والشام، ومصر، والحجاز، والجزيرة
  ).هـ٣٠٣(ي سنة توفِّ. عنه خلْق كثير

عفاء والمتروكين، لخصائص في فضل علي بن أبي طالب وأهل البيت، كتاب الضغرى، وانن الصنن الكبرى، والسالس: فاتهمن مؤلَّ
  .وغيرهما

  ).٢٤٤: ص/١: ج(فين ، ومعجم المؤلِّ)٥٩: ص/١: ج(وفيات الأعيان :  راجع في ترجمته
  . حسن صحيح: ، وقال٤١٩ - ٣/٤١٨رمذي ، والت٦/١٤٩ي ئالنسا   ( ٣ )
( ٤ )   ٢٨ ٠ ٥ ٤(، ح ٩: مال جة، كتر العيبف ابن أبي شمصن .(  
  . براني في الأوسط، والط٤/٢٦٧َّ للهيثمي ج الزوائدع ممج   ( ٥ )
  . وما بعدها٣/١٤٩ير القرطبي ستف   ( ٦ )
  .١/١٤٧ايس تفسير آيات الأحكام، للس: انظر   ( ١ )
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  .ة غير ذلك من الأدلَّإلى  )٢( τ  عن عثمانيومثله مرو
 لم ه ذلك أويذهب الإمام مالك إلى بطلان نكاح التحليل، سواء شرط علوقد    

  .ق عالماً بذلك أو جاهلاًوج المطلِّاكح ولا عبرة بكون الز النبقصدرط، فالعبرة تيش
  .  )٣(  )إنما هو نكاح الرغبة(قها  المرأة لمطلِّ فالنكاح الذي يحلُّ

  . لاقطَّ ويعني بالعصمة ال )٤(  )جلة المرأة أثر، لأنّ العصمة بيد الريوليس لن(
ا هعلى بطلان نكاح التحليل، عموم اللّعنة التي استحقَّودليل الإمام مالك، 

  . )٥(   التحليلقصد من  يشمل كلَّ)لالمحلِّ(: ل،فعموم اللّفظالمحلِّ
 والذي ψويؤكّد ما ذهب إليه الإمام مالك، الخبر المروي عن ابن عباس وعثمان 

ه لا يحلُّ(اه، مؤدها إلاّ نكاح رغبةأن( . وقول ابن عمرτ :)انعد هذا زنىكن ( .  
جها على أنه إذا أعجبته زوت، فالمقاصدإن خلط :  )٦(  قال ابن حبيب من المالكية

  . لّلها لزوجها، لم يجز التحليلح لاّأمسكها وإ
ولا تحلّ،ل على نكاحه، ويفسخ هذا العقد محلِّوعليه، فلا يقر ل،  به لزوجها الأو

  . )٨(  اًابعين أيضفقهاء الت من  )٧(  ي والأوزاعيرووهذا قول الثَّ
 البطلان فيما إذا ةعلّها  التي اعتبروئًاقيت شيويقة التقحمن  يغيرلن لمتقدم ذلك أنّ الشرط ا

  ). لأحلّلهازوجها أت(كما في مسألة  القصد في صلب العقد ظهر

                                                           
ين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، جواد كريم، منفق معطاء، ان، ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشد  هو الخليفة الراشد عثمان بن عفّ ( ٢ )

هـ٣٥(ز جيش العسرة، وجمع القرآن، توفِّي في المدينة شهيداً سنة جه.( 
  ).٤ :طبقات الحفاظ ص(، )٢/٢٥٤الكاشف ). (٢/٢١٩خلاصة تذهيب الكمال (

  .٢٣٨لبر  وما بعدها، الكافي لابن عبد ا- ٣/١٥٠تفسير القرطبي :   انظر  ( ٣ )
  .ابقةالمراجع الس:   انظر  ( ٤ )
  .٣/١٥٠، تفسير القرطي ٥٩ - ٢/٥٨بداية اتهد    ( ٥ )
  هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي، عالم الأندلس وفقيهها في عصره، كان عالماً بالتأريخ، والأدب،  ( ٦ )

 ، )هـ٢٣٨(مكَّة، ثمَّ مصر، ثَّم عاد إلى الأندلس فتوفِّي في قرطبة عام رأساً في فقه المالكية، وحج إلى 
  ).٩٠: ص/٢: شذرات الذَّهب ج: (انظر

( ٧ )   مححمن بن عمرو بن هو عبد الرمد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع، إمام الدامية في الفقه والزهـ٨٨(هد، ولد ببعلبك يار الش( ،
  ).المسائل(، في الفقه، و)ننالس(، له كتاب )هـ١٥٧ (ي اوسكن بيروت وتوفِّ

  ).٧٩:طبقات الحفّاظ ص(، )٢/١٧٩الكاشف (، )٢/١٤٦خلاصة تذهيب الكمال : ( راجع
( ٨ )   ١٤٩: ابق  صالمرجع الس.  
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ؤواطبل إنّ في التحريم،  ممزيداًتضي قومخادعة تلاً  على القصد غير المشروع تحين الت
ه قوتسبيحكمةٍ في تقديم الشرط  وأية ع للشارأي غرضٍ: (ميق الابنول قيعنى وفي هذا الم

حليل ق كان عهلو.. .اللّعنةبه تزول ى حتأم ،لحقيقته ومعناه ورسوله الله وطاًسخمد الت 
كاح كاح الرغبة، مع القطع بانتفاء حقيقته وحصول ننله، وحصول  ارنة الشرطق ملعدم

  . )١(  )التحليل
حيحليل(على ، لثمَّ إنّ هذا التسـول ) التيصـدق فيه قول الرρ: ]زمان تييأ 

تي يستحلُّعلى أمومات، يسميستحلُّ... ئها بغير أسمااون فيه المحركاحون الز٢(  ]نى بالن(  
  لذلك باسم النكاحلله سوى قضاء وطره، ويتوص وما ذلك إلاّ بأن يزني بالمرأة لا غرض

يس مستعار تح، إنما هو ـل، لا ناكوله أنه محلِّـ ورسوقد علم االله(. وإظهار صورته
ع لأنه ـ الذرائد بسقـوله، يخالف الـة العقد إن تواطآ عليثمّ إنّ القول بصح). للضراب

  .  )٣( )قد عليه قبل العؤاطوبالتلمحرم لا أسهل من الوصول إلى ا(
  

  أثر مقاصد المكلَّفين في بعض التَّصرفات: ب الثاَّنيالمطل
  

  : إقرار المريض مرض الموت لوارثه:لأوَّلالفرع ا
 قامت فإذا ملاحظة القصد أساس على يقوم المسألة مالك في هذه الإمام مذهب 

هم المريض  تقم القرينة على ذلك ولم يتلم غير صحيحٍ وإذا سوء قصده فالإقرارالقرينة على 
 لابنته بدين أقر فعمة المقر له، فالإقرار صحيح فمن كان له بنت وابن ا محابصدقراره بقإ في
 صحيح مقبول فإقرارهه بذلك  لابن عم أقرولو فيه،همة  لوجود التالإقرار يقبل منه هذا لم

، وحيث هاباة ابن عمـد الإضرار ا ومحقصن يزوي ابنته ويأيتهم في هذا الإقرار ب لأنه لا
 .وضعههمة فيه فيجب أن يختص المنع بم والتئالسي القصد احتمال هو الإقرارإن منع 

   .   )٤( مالك هذا مسلك جيد ومرن ومسلك الإمام
  

                                                           
  ).١١٤: ص/٣: ج (الموقِّعينعلام   أ ( ١ )
  .فظ ذا اللّمن مصادرلعنا عليه طَّ افيمالم نعثر عليه   و ( ٢ )
  .ابق نفسهالمرجع الس:   انظر ( ٣ )
  .بيروت-م ، دار الكتب العلمية١٩٩٦/هـ١٤١٧الأولى، : ، ط )٥/٨٨(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :   انظر ( ٤ )
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  فاتصد المكلّفين في تصراقمتطبيقات على مراعاة  :الثَّانيالفرع 
  اليتيموليّ 

 أن تراعي الأفضل والأحسن بد، لا فات وليّ اليتيمالفقهاء، أنّ تصرقرر عند من الم
وتتوختف الوليّاه، فإذا تصر مكان تحصيله كان خائناً  إفاً لم يكن هو الأفضل، معصر

  . للأمانة، ويتحمل مسؤولية هذه الخيانة
  )١ ( )بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  الْيَتِيمِ إِلاَّلَمَا واْبُرَقْ تَوَلاَ(: ن من دلالة قوله تعالىيوهذا ب

  .  الحسن وإنما قال الأحسنقلفلم ي
 لم يرع إذافل اليتيم ف إلاّ ليراعي مصلحة الطِّبنصأنّ الولي ما  وه، ولومن المعقو

  . هاقيقهذه المصلحة فقد ناقض الغاية التي نصب لتح
 فقهاء المالكية ضوابط يستشفُّون من خلالها القصد لدى الولي،د وضع قومن هنا ف

  . عرلغاية المشقة محقّفات المكلّفين موافقة وى تكون تصريصححونه حتويوجهونه و
ون ـجل يك الرعنسئل ابن القاسم (: حصيلجاء في البيان والت: فعلى سبيل المثال

إن كان لابنته مال مثل الذي لليتيم، : القجه ابنته فوأن يز ديله مال فير في حجره يتيم
ال ـب في مـ إنما رغوال ـن لها مكـ لم يإذا فجائز،له فذلك  حـ تصلثلها كانتوم

 ذلك النكاح غير فإنّ -اليتيم وليس مصلحة  كما ترى رغبة في مال اليتيمفقصده-اليتيم 
  . )٢(  )جائز

  .نلاحظ كيف يراعي المالكية قصد المكلّف ليبنوا الأحكام عليه  
هم ه متـلأن دادـلس محمول على غير ا-أي فعل الولي -فقد قال ابن رشد، فعله 

  . ابنته وفي نفسهفي
ف يقصد فيه غالباً ذا التصرهنّ أ إلىوهنا نلاحظ أيضاً أنّ ابن رشد قد التفت 

  .مصلحة بنت الولي، وهو متهم في هذه الحال حتى يثبت العكس
   البنتةـئم لملاظربالنهر يظ هل هو مصلحة البنت أم مصلحة اليتيم قصدهوثبوت 

                                                           
  .١٠٧: ، وسورة الإسراء الآية١٥٢: سورة الأنعام الآية   ( ١ )
  ).٤٨١: ص/٤: ج(تحصيل للبيان واا: انظر   ( ٢ )
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نالك من مواطن إلى آخر ما ه مهر المثلو ه ها مهرله، وأنَّيصلح ثلها وهل مبي، لهذا الص
  .  اليتيمتكون هي القصد وليس من بينها مصلحة الطِّفلقد 

فإن (نت الب ال في حظراضي ينق الإنّضاء فق لل- ا النكاحهذر م أعفإن رفومن هنا 
كاح، كانت دنيمبه ش كانت توإنة لا تشبه مناكحه فسخ النلها ستكثره اـناكحه إلاّ أن 

م أقدامن ماله في الصكاح وطرح عنه الزليادة دخضى الن ا ١(  )وج أو لم يدخلالز( .   
 نأعد بقصد المكلّف  عن مراعاة ثلات مردها إلى البحلتفصيذه اهوهنا نلاحظ أنّ 

 عن قصد رصرف الذي صدت ال الأضرار ما أمكن بردآثار لةزاإد في الواقع، ومحاولة ستج
 لتعديوه قائفيه، وإب فل اليتيمغير مشروع، كما فسخ النكاح عندما كان لا مصلحة للطِّ

كانا مثل عندالمر هإلى م داقالصلرر في ا الضالقصد حيث وجد و. دقصل العأياده لا في ز
  . على صاحبه قصدهد رروعغير المش

ا إن زووعله محمف ف أجنبيةٍأةٍج الولي اليتيم من امرأمحداد ل على السى يثبت ت
  . همٍليس بمتصل لأنه في الأ. العكس

كاح في بعض الصهذا ولمّا كان فسخ الندر عن قصدٍ غير ص ابقة، إذاور الس
ساً، وإنّ هذه مواقعاً ملالقصد ود  تجسنرر بعد أضالوقائع المادية للما هو لإزالة إن مشروعٍ،

  . نا أمكمرر إنما هي رفع للضالقصد  لآثار التعديل أو الإزالة
 لآثار الإزالةهذا التعديل أو  على بلاحظ ضرورة أن لا يترتي أن يجبهنا ومن 

ر  ليس بنظالفسخ إذا كان الفسخ إنه لا يصح: ( القصد ضرر أكبر ولهذا نص ابن رشد
  .  )٢(  ) العقد استحساناًيفيمض

 يعملون القصد لمعالجة الضرر الناشئ فيبطلون أنّ المالكيةالتفصيل  حظ من هذايلا
صرف الصققّإلاّ إذا كان الإبطال لا يح غير مشروع،عن قصد ادر الت.  

  
  
  
 

                                                           
  .المصدر السابق نفسه:   انظر ( ١ )
  ).٤/١٥١( المصدر السابق، :   انظر ( ٢ )
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  تطبيقات المعاملات، والجنايات، وأمَّهات القواعد: الفصل الثَّاني
  الفقهية المتعلِّقة بقصد المكلَّف

  تطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في عقود المعاملات : ل   المبحث الأوَّ
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في بيان أثر مراعاة قصد المكلّف :لالمبحث الأو  
  في عقود المعاملات

  

لا يشكخيرٍن يدين بالإسلام أنَّ االله شرع لنا أكمل شريعة وأجمعها لكلِّ أحد مم  
د في أنَّ الإنسان ـ أح بمصالحه كما لا يشكا يخلُّ بالإنسان أو م ما يضروأبعدها عن كلِّ

في هذه الحياة لا يستطيع أن يعيش وحده كما لا يستطيع أن يقوم على شؤون نفسه 
  .  إلى غيره ويتعاون معهبات حياته منفرداً دون أن ينضمومتطلَّ

مه وهذا ا قد يكون عوضاً عم بمقابلٍ ولا يعطي شيئاً إلاَّالإنسان لا يقوم بعملٍو
ا في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعاً وذلك بحسب القصد فإنَّ الأعمال العادية المقابل إم

المباحة التي هي من شؤون الحياة وقضاء الحاجات تتحوالح إلى طاعة وعبادة ل بالقصد الص
ية كر أهمّ وفي هذا سأذ،ويتفاوت ذلك تفاوتاً كبيراً وذلك بحسب قصد المكلّف وإرادته

ح فيها دور القصد في تحويل قصد المكلّفين المتعاقدين في المعاملات مع ضرب أمثلة أوض
ةً، وفساداً فأقولالمعاملات حلالاً، وحراماً، صح:  

  :قصد العاقد ونيته   
ا يترتإنَّ اعتبار القصد والإرادة في العقد ومعرفة المدلول وقصده ممة العقد ب صح

ر ما يريد أنَّ رعية وكذلك تصوفكما أنَّ القصد والإرادة شرط في الأعمال الش  )١(  عليه

                                                           
  ).٨١: ص/٤: ج(و) ١٠٤:ص/ ١١: ج(الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي : انظر   ( ١ )
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 وغير ذلك معتبر  وإجارةٍ شرط كذلك فإنَّ عقود المعاملات من بيعٍ شرعيٍيعمله من عملٍ
ى يتحقّق القصد ويعتبر فيها هذا الأمر كما يعتبر أيضاً الاختيار وانتفاء الإكراه في الجملة حت

ظ به فلو أجرى صيغة العقد على لسانه سيان ومعرفة معنى ما يتلفّلقصد وعدم النلتحقيق ا
سيان، أو كان مكرهاً، أو أعجمياً لا يعرف معنى ما قاله فلا يلزم على جهة الغلط، أو الن

ل مصادر الشه لم يقصده ومن تأمبمدلول ما قاله لأنريعة ومواردها تبيارع ألغى ن له أنَّ الش
كران، ائم، والس منه كالنم ا معانيها بل جرت على غير قصدٍظ التي لم يقصد المتكلّالألفا

والجاهل، والمكرة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم ولم يكفر من قال ه والمخطئ من شد
عبدي وأنا ربك[ة فرحه براحلته بعد يأْسه منها من شد تأن اللّهم[

 فكيف يعتبر  )٢(  
التي يقطع بأنَّ مراد قائلها خلافها ؟ فالاعتبار في العقود إنما هو بحقائقها  الألفاظ

  )١( ومقاصدها، دون ظواهر ألفاظها وأفعالها التي لا يقصدها المكلّف ولا يعرف مدلولها
وهذا حكم ينبغي أن يكون لازماً في جميع عقود المعاملات وهو الذي يتناسب مع كمال 

ريعة ويرتبط بهذه الشن رعاية مصالح العباد قواعدها فإنَّ قواعد الشريعة الإسلامية تتضم
رر عنهمودفع الض.  

  :اعتبار قصد البائع والمشتري   
إنَّ كلاًّ من البائع والمشتري لهما قصد في إبرام العقد وإجراء البيع فلا بد أن تكون 

ن تحقيق المصالح ودفع المضار، راء في حدود ما أباح االله وأحلّه ممقاصدهما في البيع والش
ب على البيع والشفإذا ترتراء مفسدة دينية أو دنيوية سواءً كانت هذه المفسدة تتعلّق بحق 

  .خاص أو حق عام
فإنَّ هذا التفي كلِّعامل منهي عنه شرعاً وذلك لما يترت ب عليه من المفاسد ولا بد 

ا اعتبار المقاصد فلا بد أن لمفضية إلى مفسدة فأمرائع اعقد من اعتبار المقاصد وسد الذَّ
يكون القصد شرعياً وحقيقة القصد الشرعي ما روعي فيه ما يحفظ المصالح ويدفع المفاسد، 

رائع فحقيقته أن لا يفتح بسبب هذا فإذا اختلَّ هذا كان القصد غير شرعي وأما سد الذَّ
االله من العقود والمعاملات معتبر في إباحتها أن لا عامل باب ممنوع شرعاً، لأنَّ ما أباحالت 

                                                           
  .٧١ : سبق تخريجه في ص   ( ٢ )
  ).١٧:ص/ ٣:  ، و ج٧٥: ص/ ٣: ج(عين لابن القيم أعلام الموقّ: انظر  ( ١ )
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ولكن هل يكون أساس ترتيب الأحكام  ، يتوصل ا إلى تحليل حرام، أو ترك واجب
والآثار، وإعطاء وصف الصحة والبطلان للتصرفات والعقود هو ظاهر القول الذي أنشأها 

 دفع إلى إنشاء هذا  مستترٍعثٍ وبا خفيٍ وقصدٍ باطنةٍدون التفات إلى ما ورائه من نيةٍ
التصرف أو العقد، أم يكون الأساس فيما قلناه هو النية الباطنية والقصد الخفي والباعث 
المستتر دون ظاهر القول، كما في عقد النكاح بقصد التحليل، أو عقد البيع بقصد التوصل 

اعث عليهما والمقصود منهما أمر إلى الربا، فهل نحكم ببطلان النكاح والبيع باعتبار أنّ الب
م، أم نحكم بصحة العقدين باعتبار أن ظاهرهما صحيح ؟ هذا هو موضوع البحثمحر .  

من ذلك بيع السلاح للبغاة وقطّاع الطّرق، وبيعه لمن يستعمله : وأمثلة ذلك كثيرة
لاح ذا السفي إثارة الفتن وإرهاب الآمنين فإذا علم البائع أنَّ المشتري يقصد بتملك ه

زعزعة الأمن وخلق الفتن حرم عليه البيع على هذا الوجه، مع أنَّ الأصل في بيع السلاح 
الإباحة، ومثل ذلك بيع العنب لمن يعصره خمراً، ومن يؤجر داراً لمن يتخذها للإفساد أو 

احتكارها  حانوتاً لمن يبيع فيه محرماً، وكذلك شراء البضائع من الأسواق بقصد تقليلها أو
  .وغير ذلك من المقاصد السيئة

أن يكون مقصد البائع والمشتري شرعياً فلا يتوص ه لا بدلان فيما وخلاصة القول إن
أباح االله إلى ما حرم، ولا فيما شرعه االله ما منعه، وما أحسن ما قاله ابن القيم في هذا 

 بأسباب وطرق تفضي إليها، وكانت طرقها ل إليها إلاَّلمّا كانت المقاصد لا يتوص: (المعنى
 وأسباا تابعة لها معتبرة ا فوسائل المحرمات والمعاصـي في كراهتـها والمنع منها بحسب

تها والإذن فيها اعات والقربات في محبإفضائها إلى غاياا وارتباطاا ا، ووسائل الطّ
لمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود بحسب إفضائها إلى غاياا فوسيلة المقصود تابعة ل

قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل 
ه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح تفضي إليه فإن

فوس به، وحكمته تعالى حريم وإغراء للنللترائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً الوسائل والذَّ
نيا تأبى ذلك فإنَّ أحدهم إذا منع جنده أو  الإباء، بل سياسة ملوك الدوعلمه يأبى ذلك كلَّ

رائع الموصلة إليه لعد متناقضاً رق والأسباب والذَّ ثمّ أباح لهم الطُّرعيته أو أهل بيته من شيءٍ
مقصودولحصل من رعيته وجنده ضد اء منعوا ه، وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الد
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رائع الموصلة إليه وإلاّ فسد عليهم ما يرمون إصلاحه فما الظن ذه رق والذَّصاحبه من الطُّ
١( )ريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمالالش( .  

  

  
  
  
  
  
  

   عقود المعاوضات تطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في:المطلب الأول
  

. مما يراعي فيه المالكية مقاصد المكلّفين المعاملات لأنّ العبرة عندهم بالمقاصد
 مقاصـد المكلّفين معتبرة ٠٠٠( بالألفاظ والمباني فقد قال أبو إسحاق الشاطبي والمعاني لا

لّف وسأذكر بعض التطبيقات على مراعاة قصد المكـ) في العبادات والتصرفات والعقود
  ٠من النوازل وغيرها في الفرع الآتي ليتضح المراد

  

  مسائل في البيوع دالّة على مراعاة المالكية لمقاصد المكلّفين: الفرع الأول
  .وإني أختار منها ما يد لّ على المطلوب   
   المذهب أنّ البيع ينعقد بما يدلّ على الرضا:المسألة الأولى   
م أبو إسحاق الشاطبي رحمه االله بما يفعله الناس اليوم من أن سئل الإما:السؤال الأول   

جل المبتاع، فيقول لـه اعطني زيتاً، أو غيره بقيراطٍ هل يعدهذا انبراماً لعقد البيع يجيء الر 
ي أوقية له أن يأخذ غيره إلاَّ بعد القبض، أو لا يعد انبرامـاً حتى يقول له بع من حتى يجوز

  قيراطٍ فيقول قد بعتك؟مثلاً من جبن ب

                                                           
، والنية وأثرها في الأحكام )٢٢: ص/٢٩: ج(ومجموع الفتاوى لابن تيمية ) ١٤٧: ص/ ٣: ج(عين لابن القيم أعلام الموقّ: انظر  ( ١ )

ة للشرعيالش٦٤-٦٣: ص/٢: ج(دلان يخ صالح بن غانم الس.(  
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فأجاب بأنّ مذهب مالك عدم اعتبـار اللّفظ في العقود، بل إن حصل : الجواب   
 المعطاة أو في الكلام العقد فلا إشكال، ولا يشترط لفظ مخصوص، ولذلك إن حصل بمجرد

بالكلام من أحدهما دون الآخر فهو عقد حسبما يفهمه أهل العرف، لاسيما في الأشياء 
و الملح وغيرهما، فإذا قلت للمبتاع اعطني كذا ثمّ أخذ يشتغل معك فقد أفهة كالخضر التا

  ٠ )١( لو قال قد بعت منك بعد قولك انعقد البيع بينكما، فيجري ذلك مجرى ما
  غيرة له وكلُّ ما يؤذي المسلم يجوز بيع المملوكة لمن لا  لا:المسألة الثّانية   
عن بيع المملـوكة للقصاب وهم يتسـامحون ) فاس(وسئل بعض فقهاء : السؤال   

  لا؟ في الفساد وعدم الغيرة، هل يجوز أم
يجوز ذلك على مذهب مالك، وقد منع بيع العنب ممن يعصره  لا: فأجاب: الجواب   

خمراً، ومسائل كثيرة نحو ذلك، كبيع السلاح من الكفرة، وعصاة الإسلام، وغير السلاح 
  . )٢( مما يتأذّى به المسلم

  بيوع الآجال: الفرع الثّاني

فهي بيوع ظاهرها الجواز، لكني إلى ممنوعٍ، كاجتماع بيعٍ وسلفٍ، أو ها تؤد
  . أزدك، أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلاًأنظرني

، ثمّ أن يبيع سلعتين، بدينارين، لشهرٍ: يؤدي إلى اجتماع بيعٍ وسلفٍ مثال ما
خرجت السلعة من يد البائع أولاً، ثمّ عادت إليه، ا، بدينارٍ نقداً، فقد اهمحدإيشتري 

اً، ليأخذ عنهما، بعد شهرٍ، دفاعتبرت ملغاةً، وآل أمره إلى أنه دفع ديناراً، وسلعةً نق
 دفعه نقداً، وهذه صورة السلف، والثّاني منهما ثمن يالذ الأول منهما عن الدينار: دينارين

  .وهذه صورة البيعالسلعة التي خرجت من يده، ولم تعد، 
، ثمّ يشتريها م، لشهرٍهأن يبيع سلعةٍ بعشرة درا: يؤدي إلى سلفٍ بمنفعةٍ ومثال ما

العقـدين  اً، فقد عادت السلعة إلى بائعها الأول، فاعتبرت ملغـاة، وآل أمردبخمسةٍ نق
  .عشرةً هم نقداً، ليأخذ عنها، بعد شهرٍ،اسة درإلى عقدٍ واحدٍ، هو دفع خم

                                                           
  ٠ لبنان –يروت  دار الغرب الإسلامي ب)٧١:ص/٦ج( المعيار المعرب للونشريسي :انظر  ( ١ )
( ٢ )  ١٢٦:  ص،ابقالمصدر الس.  
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شيئاً لأجلٍ، ثمّ يشتريـه منه   شخص لآخرعأن يبي:  هذه البيوع الأساسيةوصورة   
ع إليه هذه الصورة تسع مسائل، حاصلة من ضرب تتفر وأدنى ما. إلى أجلٍ آخر أو نقداً

أحوال الأجل الثّاني، الذي قد يكون مثل الأجل الأول، أو قبله، أو بعده، بأحوال الثّمن 
  .أكثر ل الأول، أو أقلّ، أوالثّاني، الذي قد يكون مث

أن يشتري السلعة :  في اثنتين من هذه المسائل، هماالفقهاء وقد جرى الخلاف بين 
أن يشتريها بأكثر من الثّمن   من الثّمن، أوالتي باعها لأجلٍ، قبل الأجل، أو نقداً بأقلّ

  .الأول، لأجلٍ أبعد من الأجل الأول، واتفقوا في المسائل الباقية
  :  )١( مالك رحمه االله بستة شروط هيالإمام ما صورتا الخلاف، فقد منعها أ

أن تكون البيعة الأولى لأجلٍ، فلو كانت نقداً، سواءً أكانت الثّانية نقداً، أم : أولاً   
  .لأجل، فليستا من هذا الباب

  .المبيع ثانياً  أولاً، هوالمشترىأن يكون الشيء : ثانياً   
   كون البائع أولاً، هو المشتري ثانياً، أو من يترل مترلته، والمترّل مترلتهأن ي: ثالثـا   

وكيلـه، ويأخذ حكـم الوكيـل العبد المأذون لـه في التجارة، لمصلحة : الشخص
دهسي.  
  .أن يكون البائع ثانياً، هو المشتري أولاً، أو من يترل مترلته: رابعـا   
اء الثّاني، من صنف ثمنه الأول، الذي بيع به أن يكون صنف ثمن الشر: خامساً   

  .طعامٍ عيٍن، أو الشيء أولاً، كعرضٍ، أو
 وإن يمنعأن يشتري البائع أولاً، ما باعه لنفسه، فإن اشتراه لمحجوره، لم : سادساً   

  .كان مكروهاً
هم الع االله،ه مالك رحمالإمام ما منعها وإنه اتالأندنانير ا قصدا دفـع مهقدين، بأن

لا منها إلى الحرام، كأن اهرة الجواز، ليتوصكثر منها لأجل، فزورا هذه الصورة الظّأفي 
 لك خمسة عشر، فيقول  وأردقرضي عشرة دنانير إلى شهرٍ مثلاًا: يقول رجل لصاحبه

، بخمسة عشر إلى شهرٍ، ثمّ أشتريه منك الشيءي أبيعك هذا هذا لا يجوز، لكن: صاحبه
  .ةبعشرة حالّ

                                                           
ادس بناء ي زدت السوا الشروط خمسة، لكن عدأنهملترى ) ٣/٢٧٥(، والفروق )٣/٧٧(سوفي رح الكبير بحاشية الدالش: انظر  ( ١ )

  .لغيره على اشتراطهم في المنع، أن يكون الشراء لنفس البائع، لا
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، ها لغواً إلى يد صاحبها، اعتبرتا عاد، لمّالمبيعة ة الحاجا فيها، لأنَّمهمهما اتنإو
با، على حين لم يتبع فيا مهمهوآل الأمر إلى دفع قليلٍ في كثيٍر، وهو عين الرور السالص 

 إذا اهرة، كما المرابي لا يدفع الكثير، ليأخذ بعد ذلك القليل، للخسارة الظّلأنَّ الأخرى،
 من الثّمن الأول، لنفس الأجل أو لأبعد منه، أو اشتراها بأكثر، لنفس الأجل، اشتراها بأقلّ

الأول لنفس الثَّمن أو قبله، ولا يدفع القدر، ليأخذ مثله، لعدم الفائدة، كما إذا اشتراها بمثل 
  . المتعاقدينصد المكلّفيناقم ومرد ذلك كلّه إلى اعتبار مراعاة الأجل، أو قبله، أو بعده

منعت : مالك في وجه المنع من بيوع الآجال، فقال البعضالإمام واختلف أصحاب 
 من علـم أنَّ  على هذا الوجـه، فإنَّوبناءً. لأنها أكثر معاملات أهل الربا صور النزاع،

د الفساد، حمل عقده عليه، ومن علم فيه خلافه، مضى عقده على الصحة، من عادته تعم
  . لجانب درء المفاسدتلفت عادته في ذلك حمل المنع، تغليباًفإن اخ

 كثر تعامل إنما منعت صور النزاع، سداً لذرائع الربا، سواءً: وقال البعض الآخر
 لأكل الربا، فلنمنع منها، ولو كان اتخاذه يمكن الناس ا، أو لم يكثر، فما دامت طريقاً

 يحمل قول عائشة رضي االله عنها، حين أنكـرت وعليه.  الفضل والدينلالعاقد من أه
على زيد بن أرقم مبايعته، أمبا ولده، مع علمها بأناس عن الر١( ه من أبعد الن( .  

ظر إلى موقف علماء  مسائل بيوع الآجال، بالن على الخلاف في وجه المنع، فإنَّوبناءً
   :المالكية منها، بين أحوال ثلاثة

  . منهعى المنق عل ما اتفّ:الأول
  .  ما فيه قولان مشهوران بالمنع والجواز:والثّاني

                                                           
) اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال(خمي  قال اللّ: وهي كما يلياهر أنَّ في عبارته نقصاًفالظّ) ٣/٢٧٦(انظر هامش الفروق   ( ١ )

عادته، تعمد  علم من ، فعلى الأول، من)بل سداً لذرائع الربا(، وقال ابن مسلة )لأنها أكثر معاملات أهل الربا: (قال أبو الفرج
وعليه يحمل قول . ، وإن كان من أهل الدين، والفضلالجميع فإن اختلفت العادة، منع  أمضي،الفساد، حمل عقده عليه، وإلاّ

وتمامه أن يقول بعد ) الجميعمنع (قص فيما يبدو بعد قوله والن)  من أبعد الناس عن قصد الربافإن زيداً( االله عنها، رضيعائشة 
أنه بعد :  أولاًصقبب في تقدير هذا النوالس. الخ.. لدين، والفضل، وإن كان من أهل االجميعوعلى الثّاني يمنع في : ذلك مباشرة

 على القول الثّاني، لم يذكر ما يكون عليه بناءً) الخ..فعلى الأول( على القول الأول بقوله أن ذكر ما يكون عليه الحكم، بناءً
ر أولاً، أنَّ من علم قصده للفساد،  الأول، لأنه قرناقض الحاصل من دخول الحكم، بناء على الثّاني، ضمن الحكم فيالت: وثانياً

فإن اختلفت العادة، منع الجميع، وإن كان : ثمّ قال. صد المكلّفيناقموهذا من مراعاة . يمنع، ومن علم عدم قصده الفساد، لم يمنع
 من أبعد فإن زيداً: (ساد ؟ ثمّ قولهمن أهل الفضل والدين، وكيف يكون من أهل الفضل، والدين، إذا اختلفت عادته في قصد الف

ا م إلى الربا، بينτ على القول الأول، ضمن الجائز، لعلمنا بضرورة عدم قصد زيد ينبغي أن يدخل، بناءً) ن قصد الرباعالناس 
  . الجليلالصحابي بزيد يظن الث، وهو صورة اختلاف العادة، وهذا مما لاثّص بالنعلقه ال
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وقد أشار، إلى هذه .  بالمنعضعيف ما فيه قول مشهور بالجواز، وآخر :الثوالثّ
نَّ إ: وضابط هذا الباب(:  صاحب الجواهر، فقال )٢( الأبي عن لاثة، القرافي نقلاًالأحوال الثّ

لا به إلى ما لا يجوز، فينفسخ العقد، إذا ا يجوز، ليتوصالمتعاقدين، إن كانا يقصدان إظهار م
، فإن بعدت التهمة بعض البعد، نفعاً ، جر وسلفٍ من المذهب، كبيعٍفاقاًليه، اتإكثر القصد 

إليه، كدفع الأكثر مما فيه ضمان، وأخذ الأقلّ منه إلى أجلٍ، فقولان القصد وأمكن 
من ايبرئما  ا مع ظهورمشهوران، فأم همة، لكن فيه صورة المترلتهم عليه، كما لو تصو 

يمتنع : العين بالعين، غير يد بيد، وتظهر البراءة بتعجيل الأكثر فجائز، لانتفاء التهمة، وقيل
  . )٣(  )ريعةحماية للذّ

لفالأو:ا، للت ور التي يحتالوصل إلى المحظور، وقد أقيمت فيه كثرة  يجمع الص
مـا يؤدي من العقـود : اهر، على قصد الفساد ومثالهليل الظّمقام الدالقصد في العادة، 

  .إلى اجتماع بيعٍ وسلفٍ
 يجمع الصور التي تحتمل التهمـة، ولو مـن بعـدٍ، بإمكـان القصـد :والثّاني

ا همباع ثوبين بدينارٍ لشهرٍ، ثمّ اشترى عند الأجل، أو دونه، أحدإذا إلى الفساد،كما 
أنه دفع لمشتري : وصورته، )لعْبجضمان (ى العقدان، في هذه الصورة، إلى أدبدينارٍ، فقد 

ه بالعقد الثّاني، وليكون الثّوب الآخر، بمثابة ا، وهو الذي استردهمثوبين، ليحفظ لـه أحد
ففي مثل هذه الصورة قولان مشهوران بالمنع والجواز، ولكن الجواز . على هذا الحفظ أجرٍ

  . )١( ظاهر المذهب 

                                                           
( ٢ )   ة منهم ابن  خلف أبو عبد االله المعروف بالأبي البارع المحقّق العلاّمة الأصولي الفقيه المؤلّف المتحلّد بنمحمي بالوقار، أخذ عن أئم

عرفة لازمه وبه تفقّه وهو من أكبر أصحابه وعنه أخذ أئمة منهم ابن ناجي والقلشاني، له شرح على صحيح مسلم، وشرح 
  . ه اختصر الفروقلم أجد أنو) هـ٨٢٨(ي سنة المدونة، توفّ

  ).١٣٩:وفيات الونشريسي ص(، و)٢٤٤:شجرة النور ص: (انظر ترجمته في
  .)٣/٢٧٦( هامش الفروق: انظر   ( ٣ )

، سواء أكان الضمان بمعنى شغل بجعلولا خلاف في منع صريح الضمان، ) ٣/٧٧(رح الكبير سوقي على الش حاشية الد:انظر  ( ١ )
 ،ين بأجر، أم كان بمعنى الحفظ، وهو الذّمة بحقوهو المعنى الأخص، كأن يكون عليك دين لإنسان، فيضمنك شخص بذلك الد
ة الأجـل، المعنى الأعمكأن تسلفه اثني عشر، على شرط أن يرد لك عشرة، وتكون الاثنان في مقابل حفـظ العشـرة، مد،
تفعل إلاّ الله تعالى، فأخذ  ، والقرض، لاوالجاهارع قد جعل الضمان، أنَّ الش: ريح من الضمان بجعلة في منع الصمومن الحك

  .يحلّ العوض عنها سحت، وهو كسب لا
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 اليد القليل، من التهمة، بأن يعود إلى يبرئن ما التي تتضم  يجمع الصور:ثالوالثّ
إذا باع شيئاً بعشرةٍ لأجلٍ، ثمّ اشتراه باثني عشر نقداً، أو لدون  بعد دفعها الكثير، كما

س  تلب-الأجل، فلو اعتبرنا السلعة ملغاةً، لأنها عادت إلى يد صاحبها الأول، بالعقد الثّاني 
 العقد يؤول حينئذٍ إلى عينٍ بعينٍ، غير يدٍ بيدٍ، والمشهور عند العاقد في صورة المتهم، لأنَّ

  . المالكية، في مثل هذه الصورة، الجواز، لا المنع
واضحـاًأنَّ للكثرة في القصد، إلى المحظـور، أثـراً: ربعد هذا نستطيع أن نقر  ،

فلقد وجدنا وهو من مراعاة المالكية لمقاصد المكلّفين، ، في الحكم على بيوع الآجال بالمنع
ين ـه، ثمّ وجدنا قولـ الربا عن طريقأكلقصد المرابين إلى   على منع ما يكثرالاتفاق قائماً

د اتبا بين القلّخاذه طريقاًمشهورين بالمنع والجواز، فيما تردة والكثرة، وقولاً إلى الر 
ذرع به إلى المحظور، وهذه لامة على البراءة، من مة الت بجواز ما كان فيه عمشهوراً

الأقوال تنسجم مع الوجه الأول، الذي ذكروه في المنع، من بيوع الآجال، وهو كوا أكثر 
 في الجواز،  واضحاً لقلّة القصد إلى الربا، في بيوع الآجال، أثراًكما أنَّ معاملات أهل الربا،

ة، في الإفضاء إلى الربا، قول ، بمنع ما يتردد بين الكثرة والقلّوما وجدناه من قولٍ مشهورٍ
ينسجم في الواقع مع الوجه الثّاني، الذي  ، فما تبعد التهمة في القصد منه إلى الرباضعيف

با، لكنذرائع الر ة ذكروه لمنع من بيوع الآجال، وهو سدنا سبق أن رأينا ضرورة وجود قو
 الخاص، فهل الاصطلاحيريعة، بالمعنى ق معنى الذّى يتحقّلى المحظور، حتمعينة في الإفضاء إ

رائع، فيكون المنع نعد هذه الصور، التي منعها قول مشهور مرجوح، أو قول ضعيف في الذّ
: رائع، وحكمهاتعد من الذّ ، كما ذهب إليه المانعون، أو لاريعة فعلاًمنها من باب سد الذّ

  .اجحة ؟لأقوال الر على االجواز، بناءً
إذا ذهبنا إلى القول المشهور، الذي يأخذ به ظاهر المذهب، وهو جواز هذه الصور، 

ه يشترط لمنـع كثـرة، يغلـب فهو يتمشهمة، لأننة في التة معيى مع اشتراط وجود قو
  .د إلى الربا المحظورصهام العاقدين، بالق فيها اتنعلى الظّ

  

   تطبيقات عقود المعاوضة في:ثّاني الالمطلب
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يتبين مما تقدم، أن مراعاة القصد في الشريعة الإسلامية تشمل جميع تصرفات 
الإنسان، سواء الخاصة منها بالمعاملات أو بالعبادات فمراعاة مقاصد المكلّف إذاً تشمل 

عجميع العقود، سواء عقود المعاوضة، أو عقود التبر.  
  : في الفروع التاليةالمطلب هذا تناولوعلى ذلك سأ

  

  مراعاة قصد المكلّف في عقود المعاوضة:  الأولالفرع
وعقود .  من المتعاقدين مقابلاً لما أعطاهعقد المعاوضة، هو العقد الذي يأخذ فيه كلَّ

 ، وهي تشمل البيع بجميع أنواعه، وقد تكون مبادلة مالٍ بمالٍالمعاوضة، قد تكون مبادلة مالٍ
  . )١(  ، ولا بمنفعةٍ بما ليس بمالٍ، وقد تكون مبادلة مالٍ كإجارةٍبمنفعةٍ

ق شخصعلى آخر ويجب أن تكون المعاوضة مقصودة من طرفي العقد، فلو تصد 
  .وتصدق آخر عليه، فلا يعد ذلك عقد معاوضة

فالمعاوضة لا تقتصر على مجرمتعاقد، أن بادل المادي، بل العبرة فيها بقصد كلِّد الت 
العوض المقابل، ولذلك فإنَّ الهبة بشرط العوض ليست هبة خالصة، وإنما هي هبة يتلقى 

  .ابتداء، وبيع انتهاء
  

  أهمية المعاوضة في الشريعة الإسلامية   
اهتم الفقه الإسلامي اهتماماً كبيراً بالمعاوضة، إذ نظم هذه العملية تنظيماً دقيقاً،    

م مثلاً، يها أن تكون مادية، فلا يجوز بيع الميتة أو الدفقد اهتم بمضمون المعاوضة فاشترط ف
  .لانعدام المالية التي هي ركن البيع

وقد نظّم الفقه الإسلامي المعاوضة وجعلها تتجه إلى تحقيق التوازن في مضمون 
  . ، وأن تكون الغاية من هذه المعاوضة مشروعة )١(  العقد

في الفقه الإسلامي بخصوص عقود المعاوضة ضا وحده لا يكفي لإنشاء الالتزامفالر 
بل لا بد من أن دف هذه المعاوضة إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات وأن دف هذه 

  . )٢(  المعاوضة إلى غاية مشروعة

                                                           
  .٥٦٨: د سلام مذكور صالمدخل للفقه الإسلامي لمحم: انظر  ( ١ )
  . وما بعدها١٤١: ين محمود صسبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي لجمال الد: انظر  ( ١ )
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ريعة الإسلامية، وهي التي تؤدالموازنة بين الالتزامات، أساسية في الشبب ي دور الس
 بغير با فضل مالٍظرية الربا إلاّ تطبيقاً للمعاوضة المعتبرة شرعاً، فالرفي هذه العقود، وما ن

  .حريم في الربا، فتخلّف العوض أساس الت بمالٍ في مبادلة مالٍعوضٍ
وكذلك عقود الغرر فهي عقود فاسدة في الفقه الإسلامي، إذ هي تحتمل أن 

  .يتخلّف فيها أحد العوضين مما يهدم المعاوضة
ة ـم معها المعاوضـ عن النظر إلى الربا، وإلى عقود الغرر باعتبارها لا تسلوفضلاً  

من الخلل الذي يهدمها، فقد وضع الفقه الإسلامي أحكاماً خاصة لطائفة من العقود أي أنّ 
عنها  المعاوضة فيها لا تسلم من الخلل، إما بسبب ظروف خارجة عن العقد كالبيوع المنهي

)كبان، اتلقي الرفي العقد  داخلةٍأو بسبب ظروفٍ)  وشراؤهلاحتكار، بيع المضطر 
روط التي يضعها العاقدان فيه فتعدل من المعاوضة لصالح أحدهما على حساب كالش
  . )٣( رـالآخ

  :وعلى ذلك فإنّ نظرية السبب في الفقه الإسلامي في عقود المعاوضة تشمل شقّين
  .التزامات الطّرفين هو تحقيق التوازن بين :الشق الأول
  . وهو الغاية المشروعة من العقد: الشق الثّاني

بب في الفقه الإسلامي في عقود المعاوضات تقوم بوظيفتين وهكذا تكون نظرية الس
ع ـة اتمـارع، أي حمايـد الشـالوظيفة الأولى، وهي حماية المتعاقدين، وحماية مقاص

  .انية تقوم ا مراعاة قصد المكلّففة الثَّمن المقاصد غير المشروعة، وهذه الوظي
  

  بعض التطبيقات للقصد غير المشروع: الفرع الثَّاني
  في عقود المعاوضات

يجب أن تكون الغاية من عقود المعاوضة مشروعة، وبما أنّ التوازن في المعاوضة أمر 
ارع الإسلامي، ولا يجيز الاتفاق على الإخلال بالمعاوضة، أيستلزمه الشفاق و لا يجيز الات

                                                                                                                                                                        
  .٢٢٦: نظرية الباعث بين الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي لحليمة آيت حمودي، ص: انظر  ( ٢ )
  .المصدر السابق نفسه:  انظر ( ٣ )
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 للإخلال بالمعاوضة كما في عقد العينة، أو على الربا، فلا يجوز إذاً أن تتخذ العقود وسيلةً
١(  لع بقصد الاحتكارلخلق ظرف يخلّ بالمعاوضة، كشراء الس( .  

وكذلك لا يجوز أن يقصد من عقود المعاوضة تحقيق غايات أخرى غير مشروعة 
لعام أو الآدابظام ابمخالفتها للن.  

   :العقود التي يكون القصد إليها الإخلال بالمعاوضةما يلي وعلى ذلك سأتناول في
طبيقات الواردة للعقود من الت: العقود التي يكون القصد إليها الإخلال بالمعاوضة

لع بقصد الاحتكارالتي يكون القصد إليها الإخلال بالمعاوضة بيع العينة وشراء الس.  
ب شخص ـعامل بالربا وصورته، أن يرغ وهذا البيع يقصد به الت:بيع العينة: أولاً

في أن يقترض من آخر، وهذا لا يريد أن يقرضه بدون فائدة، فيلجأ إلى حيلة توسيط بيع 
، بمبلغ عشرة آلاف دينار وذلك بأن يشتري المقترض عيناً، أو سلعةً. ليكون مشروعاً

عها له ثانية، أو يبيعها لوسيط آخر يبيعها بدوره له بمبلغ  بشرط أن يبييدفعها له بعد سنةٍ
خمسة آلاف دينار تدفع حالاً، فتكون النار بمبلغ تيجة، أن المقترض صار مديناً لصاحب الد

ه لم يقبض من المقترض سوى خمسة آلاف دينار، لة إلى سنةٍعشرة آلاف دينار مؤجمع أن 
  .ف دينار كفائدة لمبلغهفيكون المقترض قد استفاد بخمسة آلا

وصل إلى هذا فهذا البيع باطل لهذا القصد غير المشروع، فالبيع ما هو إلاّ حيلة للت
  .القصد غير المشروع وهو الربا

  : راء بقصد الاحتكارالش: ثانياً
  :معنى الاحتكار) أ(
  . )١( ) فيغلوجارة ويحبسه ليقلَّ في القوت أي يشتريه للت- أي الاحتكار-وهو(

   عريف يشير إلى أنّ الحبس بقصد الإغلاء، وهذا القصد هو ما جاءت به فهذا الت
راء للاتجار توفيراً للمؤونة أو الأدلّة لتحريم الاحتكار، كما يبين ضرورة توفّر القصد من الش

  .القوت

                                                           
( ١ )   ٢٢٧: صابق المرجع الس.  
( ١ )  وكانيويقول، الش) :٢٢١: ص/٥:ج(، نيل الأوطار )لع عن البيعالحكرة هي حبس الس.(  
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عريف يقصر الاحتكار على ما يتقوت به من طعام، إلاّ أن الاحتكار إلاّ أنّ هذا الت
أو ةٍـ أو منفع ما يحتاج إليه من مالٍت به فقط، بل يشمل كلَّلا يقتصر على ما يتقو 

  . )٢(  لٍـعم
اء ـا جـ ما ورد في حكم الاحتكار، إنم كلُّ:ة منع الاحتكار في السنةأدلَّ) ب(

في السحابة، ولم يرد شيء من ذلك في القرآن الكريمنة وآثار الص.  
  :يومن هذه الأدلّة ما يل

  لا [:  قالρ أنَّ النبي  )٤(   عن معمر بن عبد االله العدوي )٣(  عن سعيد بن المسيب
  . )١( ]يحتكر إلاّ خاطئ

 من أسعار من دخل في شيءٍ[: ρقال رسول االله :  قال )٢( رعن معقل بن يسا
   . )٣ (]ةـار يوم القيامده بعظم من النـالمسلمين ليغلبه عليهم كان حقّاً على االله أن يقع

ا ـ يريد أن يغلي من احتكر حكرةً[: ρقال رسول االله : هريرة قال وعن أبي
  . )٤( ]على المسلمين فهو خاطئ

                                                           
( ٢ )  ف الدويعرهكتور فتحي الدوالامتناع عن بيعه، بسبب قلته أو  أو عملٍ أو منفعةٍحبس ما يحتاج إليه من مالٍ: (ريني الاحتكار بأن ،

الثة بكلية الحقوق سعير وضعت لطلبة السنة الثّعن مذكرات في الاحتكار، والت) انعدام وجوده مع حاجة الإنسان أو الحيوان إليه
-نة  جامعة الجزائر الس١٩٧٣ – ١٩٧٢راسية الد.  

( ٣ )  هو سعيد بن المسيب بن حزن أبي وهب المخزومي القرشي أبو محمد سيد التبعة بالمدينة جمع بين الحديث ابعين وأحد الفقهاء الس
وكان ) هـ١٣سنة (هد والورع ولد والفقه والزτيعيش من الت جارة بالزحكام عمر اس لأيت ولا يأخذ عطاء وكان أحفظ الن

  . المراسيل مرسلاته أصحفقوا على أنَّات. ى سمي راوية عمر حتτاب بن الخطَّ
  .وقد ناهز الثّمانين) هـ٩٤(قال ابن المدني لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه مات سنة 

١١٩: ص/٥: ج(بقات الكبرى لابن سعد الطَّ) ٧٩: ص/٢: ج(فوة صفوة الص.(  
 وعن عمر، ρبن عبد االله بن نضلة بن نافع بن عوف القرشي العدوي، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، وروى عن النبي هو معمر   ( ٤ )

  .كان قديم الإسلام، ولكنه هاجر إلى الحبشة، ثمّ رجع إلى مكّة، فأقام ا، ثمّ قدم المدينة بعد ذلك: وقال ابن سعد
  .القاهرة-شر الفجالةدار ضة مصر للطّباعة والن) ١٨٩- ١٨٨:ص/٦:ج(العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : انظر

المساقاة، باب تحريم الاحتكار .  هذا الحديث أخرجه مسلم في حديث معمر بن عبد االله في ك- ) ٢٢١: ص/٥: ج(نيل الأوطار   ( ١ )
  ).٥٨٢: ص/٢: ج(رهيب للمنذري ترغيب وال الت-رمذي  وأبو داود، والت-، وأحمد )٣/١٢٢٨(في الأقوات 

) هـ٦٥(سنة . ي اوتوفِّ. وسكن البصرة. وشهد بيعة الرضوان. أسلم قبل الحديبية. معْقل بن يسار بن عبد االله المزني صحابي  ( ٢ )
  ).٢٧١:ص/٧:ج(الأعلام . فيها، منسوب إليه، حفره بأمر عمر) ر معقل(و

  ).٢٢٢: ص/٥: ج(نيل الأوطار : انظر  ( ٣ )
د ـوائمجمع الز: انظر. وقد وثّق. رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة، ورواه الحاكم في المستدرك، وفيه أبو معسر وهو ضعيف  ( ٤ )

  ).١١٥:ص/٢:ج(مسند أحمد بن حنبل : انظر).  ١٠١-١٠٠ :ص/٤: ج(
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 فقد بريء من ام أربعين ليلةًـعمن احتكر الطَّ[: قال ρوعن ابن عمر، أنّ رسول االله 
  . )٥(  ]االله وبرئ االله منه

حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم لا : (اب قال عمر بن الخطَّوعن مالك بلغه أنَّ
 فضول من أذهاب إلى رزق من رزق االله نزل بساحته فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالبٍ

جلب على عمود كبده في الشيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك تاء والص
  . )٦(  )كيف شاء

  :الاحتكار عند المالكية
 الحكرة في كلِّ(نة الكبرى، إنّ حتكاراً، فقد جاء في المدوالمالكية يتوسعون فيما يعتبر ا

  ما أضروف، وجميع الأشياء، وكلّيت، والكتان، والصعام، والزوق من الطَّ في السشيءٍ
بالسبالس ٧(  )وق فلا بأسوق، فإن كان لا يضر( .  

خاء واء في وقت الر، س وقتٍوالإمام مالك يمنع الاحتكار في المواد الغذائية في كلِّ
م وإجراء الأسعار مجراها الطَّأو في وقت الغلاء، وذلك توسعة على النبيعي دون اس في أقوا

ل فيها، أو بعبارةٍتدخأدق للمحافظة على الس ا المواد لقائي للعرض والطَّير التلب، أم
خاء دون وقت الغلاء ويجيز الإالأخرى فيجوز احتكارها في وقت الرخار مام مالك الاد

ة سنةٍللقوت مدفي وقت الر ه ثبت أنَّ الرسول خاء لأنρكان يفعل ذلك .  
أما في وقت الغلاء فيمنع من يشتري أكثر من مقدار قوته، وهذا بإجماع الأئمة 

ويتبيا تقدم أنّ الحكمة في منع الاحتكار هي أنّ ظرف الاحتكار يخلّ بالمعاوضة، فتحت ن مم
ضا ضا الذي يتطلبه الشارع للعقد بل يعبر هذا الررف لا يعبر رضا العاقد عن الرهذا الظَّ

  .عن حقيقة الوضع الاقتصادي للبائع أو المشتري

                                                           
وأبو يعلى ) ٤٨٨٠(د ـاته، ورواه أحمـوزي في موضوعمنكر، وذكره ابن الج: رواه أحمد من رواية ابن عمر، قال ابن أبي حاتم  ( ٥ )

 مجمع ١٧٢:ص(والطّبراني في الأوسط ) ٦/١٠٤(وابن أبي شيبة في المصنف )  كشف الأستار١٣١١(والبزار ) ٢/٢٩٥(
واللآلي ) ٢٤٣-٢/٢٤٢(موضوعات ابن الجوزي : ، وانظر)١/٣٩٩(وابن عدي في الكامل ) ١٢- ٢/١١(والحاكم ) البحرين
  ).١٤- ٣/١٣(لخيص ، والت)٢٩-٢٦ و ٧: ص(د ، والقول المسد)١٤٨- ٢/١٤٧(ة ـعالمصنو
ين عمرو بن علي بن الملقِّن، ة في الشرح الكبير، سراج الدـاديث والآثار الواقعـريج الأحـ خلاصة البدر المنير في تخ:انظر

  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠الأولى :  ط-ياضشد الرمكتبة الر) ٥٩: ص/٢:ج(
  ).١٥: ص/٢: ج(المنتقى : ظران  ( ٦ )
  ).١٢٣: ص/١: ج(  ( ٧ )
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  للأحاديث أجمع الفقهاء، على تحريم الاحتكار وذلك استناداً: حكم الاحتكار-ج 
ه، وأن يكره المحتكر على أن يبيع ما الواردة في النهي عنه، فيجب على وليّ الأمر أن يمنع

  .عنده بقيمة المثل، فإذا لم يبع جاز زجره وتأديبه أو حبسه أو البيع عليه
. ومن هذا يتبين أنّ فساد العقد فيما يصدق عليه وصف الاحتكار أمر مسلَّم به

والاحتكار آفة من آفات العصر الحديث، وعلى ذلك وجب محاربته من طرف المسؤولين، 
د أساسه في الشريعة الإسلامية ويتميز هذا الأساس، بأنه مبني على نظرة جاوزت ويج
الصياغة القانونية التي تعتدضا في العقد وإن كانت ظروف العقد تجعل المعاوضة العادلة  بالر

ياغة في تصحيح العقد، وإنما أن تكون د اعتداد بالص، فالأمر ليس مجر ونادرةًمستحيلةً
ياً إلى المقصود منه فإذا كانت ضا مؤد فيها المعاوضة بحيث تجعل هذا الر تتمتيروف الالظُّ
 بأحد طرفي العقد وتخلّ بالمبادلة ذاا، أو كان لقصد من العقد خلق روف بحيث تضرالظُّ

  . )١(  هي عن العقد وتحريمهروف، كان النهذه الظُّ
  
  
  
  

  

  المطلب الثَّالث
  كلّف في عقود التبرعمراعاة قصد الم

  
تقابل عقود التبرع في تقسيمات العقود عقود المعاوضات، وعقود التع، هيبر :

العقود التي يتجرد المكلّفين ـع من ماله دون مقابل، ولذلك فإنّ مراعاة مقاصد فيها المتبر
رط الوحيد لنفاذ  فقط، وهي الحماية الاجتماعية، فالش واحدةٍفي هذه العقود تقوم بوظيفةٍ

عقود التارع-وفي تحقق آثارها–ع في الفقه الإسلامي برا يؤذي أغراض الشخلوها مم .  

                                                           
  .٢٣١:  صحمودينظرية الباعث بين الشريعة الإسلامية، والقانون الوضعي لحليمة آيت : انظر  ( ١ )
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ومن أهمعقود الت ع، الهبة، والوصية، والقرض، والعارية، فسأتناول بإيجاز انعقاد بر
  . منها، ثم أتناول الغاية المشروعية منهاكلٍّ

  

  
  الهبـــة : الأولفرعال

 تنعقد الهبة بتوافر ركنين، الإيجاب والقبول كما يرى الإمام : انعقادها–ولاً  أ
ا القبض فلا بد منه لثبوت الملك،  بالإيجاب والقبول، أممالك، لأنه يعتبر الهبة صحيحةً

  . )١(  ]لا تجوز الهبة إلاّ مقبوضة[ :ρوذلك أخذاً بقوله 
 جوع في الهبة إلاّ أنَّلفقهاء في جواز الر لقد اختلف ا:جوع في الهبة الر-ثانياً 

الأغلبية، اتهم استثنوا الوالد فيفقوا على عدم جواز الرا يهب لولده ما لم مجوع، إلاّ أن
يترت٢(  الغيرب عليه حق( وقاسوا على الوالد الأم ،تهم في ذلك حديث الرول ـس، وحج
ρ :]ُّ٣(  ] الوالد أن يرجع في هبته إلاّ لواهبٍلا يحل( .  

ا الصدقة، فهي هبة لوجه االله، لا يجوز الرجوع فيهاأم .  
ة ببن الناس لقوله  لقد شرعت لتقوية أواصر المحب: الغاية المشروعة من الهبة-ثالثاً 

ρ :]ادوا تحابوا[ )١( .  

                                                           
  .غريب، ورواه عبد الرزاق من قول النخعي:  قلت–قال الزيلعي في نصب الراية   ( ١ )
  ).٢٤٧: ص/٢: ج(قتصد لابن رشد بداية اتهد واية الم: انظر      
  .٢٥٠: ابق صالمصدر الس: انظر  ( ٢ )
رواه الثّقات عن عمرو بن : رواه الأربعة من رواية عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس وابن عمر، قال البيهقي في خلافياته  ( ٣ )

إسناده محفوظ: ارقطنيشعيب، وقال الد .فيرجع فيها إلاّ الوالد  أو يهب هبةً أن يعطي عطيةً لرجلٍلا يحلُّ: (افعي ويرويقال الر 
وصححه الترمذي ) ٢٣٧٧(وابن ماجة ) ٦/٢٦٥(والنسائي ) ٢١٣٣(والترمذي ) ٣٥٣٩(رواه أبو داود ) فيما يعطي ولده

  ).٤٣- ٣/٤٢(والدارقطني ) ٢/٤٦(والحاكم )  موارد١١٤٨(وابن حبان 
ين عمرو بن علي بن الملقِّن، ة في الشرح الكبير، سراج الدـاديث والآثار الواقعـيج الأحرـ خلاصة البدر المنير في تخ:انظر

  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠الأولى :  ط- ياضشد الرمكتبة الر) ١٢١: ص /٢:ج(
اب مع ـلب ما روي في اوهو أصح: اهرـريق ابن عمر وقال ابن طـرواه البيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، وروي من ط  ( ١ )

من حديث عبد االله عمرو، ) ٦٥٧(والقضاعي في مسند الشهاب ) ٨٠: ص(الاختلاف عليه، ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث 
ل ـوابن عدي في الكام) ١/٢٤٧(د ـوتمام في الفوائ) ٢/٧ و ١/١٥٠( ولابي في الكنى والد) ٥٩٥(ورواه البخاري في الأدب المفرد 

ير في تخريج ـدر المنـة البـ خلاص:انظر  .من حديث أبي هريرة) ١٧/٢٠٧(وابن عساكر ) ٦/١٦٩(والبيهقي ) ٤/١٤٢٤(
رح الكبير، سراج الد١١٨: ص/٢: ج(ين عمرو بن علي بن الملقِّن، الأحاديث والآثار الواقعة في الش (مكتبة الرط-ياضشد الر  :

  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠الأولى 
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ب من ـد الواهـ فإذا قص )٢( ]من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه[:  أيضاεًوقوله 
  . ه غرضاً آخر غير الأغراض التي شرعت لها الهبة بطلت الهبةهبت

  : ن القصد غير المشروعطبيقات للهبات التي تتضمَّبعض التَّ
 الهدية للقاضي لا تجوز في الفقه الإسلامي إذا لم تجر العادة بين المهدي -لاً أوَّ

 مظنة الجور، إذ قد يكون  لأنَّ الهدية في هذه الحالة تحمل )٣(  والقاضي بالهدية قبل ولايته
قصد المهدي من هذه الهدية هو حمل القاضي على الحكم لصالحه، وليس تأكيد أواصر 

ةالمود.  
إلاّ أنه يستثنى من هذا الأصل، من كانت عادته الهدية لصديقه ثمَّ أصبح قاضياً، أو 

ه ـدى إليـيهدية ويرد ما زاد عن ما كان ـصاحب سلطة، فإنّ للقاضي أن يقبل منه اله
  .من قبل

ويلاحظ من هذا الت فريق بين ما كان يهدى إليه من قبل وبين ما زاد فصيل والت
ه التفات إلى أنّ هذه الزيادة في هذا الظَّعنه أنداقة رف، تكون مقابل المنصب وليس للص

  .القديمة فلا تشرع
 ج أرضه، وقد زاد هذا مثلاً، فيهديه من نتاإلاّ أنه قد يكون مهديه صاحب زرعٍ

النتاج فرغب في الزيادةيادة فعندها لا بأس بالز.  
ه أمام ـة الهدية من صديقه إذا كان لـ أن يقبل صاحب سلط هذا ولا يجوز بحالٍ

  .القاضي خصومة أو مصلحة لأنها في هذه الحال مظنة المحاباة
هاعوى والولائموما قيل في قبول الهدية يقال في قبول الد١(   وما شا( .  

 هدية المقترض للمقرض قبل الأداء إذا لم تجر بينهما عادة بذلك لا -ثانياً   
، تجوز، لأنه قد يكون القصد إليها الربا، فالقرض في الفقه الإسلامي يكون بدون فائدةٍ

 مبلغ  للمقرض قبل أداء، ولذلك فإنّ المقترض الذي يقدم هديةً يعتبر رباً بفائدةٍ قرضٍفكلُّ

                                                           
 دـد في المسنـيخين، وأخرجه أحمّـح على شرط الشـع ، وهو صحيـظ من صنـإسناد صحيح بلفائي بـرواه أبو داود والنس  ( ٢ )

وصحيح الجامع  ،) ١٩٤٣( ، والحاكم، وصاحب مشكاة المصابيح٢١٦: ص ، والبخاري في الأدب المفرد،)٩٩-٩٨: ص/٢:ج(
لوني ـد العجعلى ألسنة الناس، إسماعيل محمث ـكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحادي: انظر  ).٦٠٢١( انيـللألب

  .هـ١٣٥٢الثة الثّ:  ط-راث العربي بيروتدار إحياء الت) ٢٢٥:ص/٢:ج(
  .٣٢٢: القواعد لابن رجب ص: انظر  ( ٣ )
( ١ )   شوة والهدية تحقيق القضية في الفرق بين الر-١٧٧: ابلسي، ص عبد الغني الن.  
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،  للقرض فهي إذاً رباالقرض، وكان لا يفعل ذلك قبل القرض، فإنّ هذه الهدية تعتبر فائدةً
أي لا يقبل  (منه هديةأن يقبل يصلح  مالك لاالإمام جاء في المدونة الكبرى قال فقد 

 هديته  يعلم أنّوهو  بينهما معروفاًذلك كان  أن يكون رجلاًلاّإ) من مدينه الدائن هدية
ـه اعتبر القصد نأ بوضوحٍ دلّفهذا القول من الإمام مالك ي.  )٢(  سأليس لمكان دينه فلا ب

ر دينه ن يؤخأائن ب عند المدين في إهدائه هدية للدسيئفي هذه المسألة ولاحظ احتمال قصد 
،  الإهداءزولهذا إذا انتفى هذا الاحتـمال جا.  الربا وهذا لا يجوزبمترلة الإهداء،فيكون 

 أنّ المدين من نفسه مع علمهادي بينهما من قبل  جريان عادة التءومن قرائن هذا الانتفا
لهائن ليست لكونه مديناًهديته للد  .  
ال هم الذين ال إلى الأمراء لا تجوز في الفقه الإسلامي، والعمهدية العم -ثالثاً          

ـيعملون في جمع الصة الإغضاء ـام فه إلى الحكَّدونـكاة فيهدقات أو الزذه الهدية مظن
  .عن تقصير العامل أو ظلمه للناس

غاضي ة التـه الإسلامي، لأنها مظنـ الهدية لعامل الزكاة لا تجوز في الفق-رابعاً 
عن مقدار الزه يأخذ من الآخرين المقدار كاة، وهو ضرر بالمصلحة العامة، وفيه ظلم لأن

عي على عامل ريف في النوقد ورد فيها الحديث الش.  هذا المقدار ناقصاًكاملاً، ويأخذ من
اس اهدوا إليه شيئاً فلا يسلّمه ضمن ما يجمعهالزكاة يدعي أنّ الن :]جل، نستعمله ما بال الر

 مما ولاّنا االله فيقول هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فهلاّ قعد في بيت أبيه أو بيت على شيءٍ
   لـاء، لعامـوهو إنكار صريح لأن يكون العط  )٣( ]ظر، أيهدى إليه أم لاأمه، فين

١(  كاة هديةالز( ويحق ،لرئيس الد ال أو الولاة ولة مصادرة جميع الهدايا التي أخذها العم
مها بين الولاة وبين خزينة المال للدولة ومن هنا يظهر أن قصد المكلّف غير المشروع ويقس

اً عظيماً ليس في مجال القانون الخاص فحسب بل حتى في مجال القانون العام أي يؤدي دور
٢(  ولةعلاقة الفرد بالد(  .  

                                                           
  ) .١٧١: ص/ ٢: ج(ى، المدونة الكبر:    انظر ( ٢ )
  .٩٢:   سبق تخريجه في ص  ( ٣ )

 ( ١ )  ٤٥٩: ين محمود صسبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي لجمال الد.  
ى  ومدالحق( في ذلك :انظر: لطة أو في استعمال السعسف في استعمال الحقاتي لنظرية التفالقصد غير المشروع يعتبر المعيار الذَّ   ( ٢ )

سلطان الدولة في تقييده، ونظرية التدعسف في استعمال الحق  :وما بعدها١٠٦: ريني، صفتحي الد .(  
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لطان، فهذه الهبة أيضاً باطلة في الفقه  الهبة لمن يشفع في شفاعة عند الس–خامساً 
الإسلامي، فقصد المكلّف على هذه الهدية الرشوة، وذلك لأنَّ النطان من المصالح لصح للس

العاما فلا ينبغي أن يتوصل إليها بالهديةة، وكذلك إيصال الحقوق لأصحا شوة إذ هي الر
  .  )٣(  في حقيقتها

إلاّ أنّ الفقه الإسلامي لم يقتصر على إبطال الهبات التي يكون القصد إليها غير 
 ولو كان القصد إليها  غير مشروعٍي إلى غرضٍ الهبات التي تؤد، بل يبطل كلَّمشروعٍ

  :مشروعاً، من ذلك
 شيئاً لا يجوز في الفقه الإسلامي أن يهب الأب أو الجد:  )٤(  هبة الأب لأحد أبنائه

ي إلى الغيرة بين الأبناء، وإيغار من ماله لأحد أبنائه دون الآخرين، لأنّ ذلك قد يؤد
الصارع وهي إدامة المحبة بيندر، وهذا ينافي قصد الشاس، فالبطلان في هذه الحالة إذاً  الن

ليس لفساد قصد الواهب، لأنّ قصد الواهب في هذه الحالة لا يمكن وصفها بعدم 
  . )٥(  المشروعية، وإنما كان للمآل غير المشروع

  

                                                           
( ٣ )   ه يخلّ فالهدية لا يمكن اعتبارها أجراً على هذه الشريعة الإسلامية لأنها واجب وما كان واجباً فلا أجر عليه في الشفاعة، لأن

  .٣٢٢:  انظر القواعد لابن رجب ص–ر بالرشوة دية لا تفسر هنا بالأجر، ولذلك فهي تفسبالمعاوضة ولذلك فإنّ هذه اله
( ٤ )   دون البعض الآخر تكره تتريهاً.  لبعض أولادهجاء في الفتاوى الكبرى، أنّ هبة الأب أو الجدها تؤدي إلى العقوق، وقال ابن  لأن

ختلف جاز الكراهة أن تستوي حاجتهم، فإن افعة محلّالر.  
  ). ٣٦٣: ص/٣: ج( الفتاوى الكبرى لابن جحر المكي - 

( ٥ )   ٦٨، ٦٧: ص/٢: ج( سنن المصطفى - من الأبناء -.  الهدية للابن إذا لم يعط غيرهوترد .(  
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  الوصيـة : الثّانيفرعال
  

 تتمف في الملكية مضاف إلى ما بعد الموت، وهي الوصية تصر : انعقادها-أولاً 
ا القبول فوقته بعد موت الموصي، وقد اختلف الفقهاء في القبول هل بالإيجاب وحده، أم

أم لا؟ ةٍهو شرط صح   
ه شرط في صح١(  ة الوصية، إذ شبهها بالهبةقال الإمام مالك رحمه االله بأن(  .  

 لقد شرعت الوصية لكي يتلافى الإنسان بعض ما فرط : الغاية من الوصية-ثانياً 
ق ببعض ماله فيكون له بالوصية أن يتصد-فيه من واجبات سواء نحو الخالق أو نحو الخلق

م في ـإنَّ االله تصدق عليكم بثلث أموالك:[ ρسول  وقد قال الر-بعد وفاته تعويضاً لما فاته
 وعلى  )٢(  ]م فضعوها حيث شئتم أو قال حيث أحببتمـ في أعمالكآخر أعماركم زيادةً

ها إلى ـت الوصية في ذات أو إذا أد كان القصد إلى الوصية أمراً غير مشروعٍذلك، فإذا
  . لم تشرع غير مشروعٍغرضٍ

فالوصية غير المشروعة، هي الوصية التي يكون الغرض منها الإعانة على المعصية، أو 
ضت تماماً إلى المعصية، فالمقياسإذا كان الغالب فيها أن تؤدهنا ي إلى ذلك، أو إذا تمح 

ي إليه الوصية، فإذا كان المآل الذي ليس القصد أو الباعث فحسب ولكن المآل الذي تؤد
ة القصد غير تؤدارع بطلت الوصية، لأنّ في ذلك مظني إليه الوصية هو إيذاء أغراض الش

  .المشروع فيراعى قصد المكلّف فيه
  :طبيقات للوصية غير المشروعة بعض التَّ-ثالثاً 

 مقاصد المكلّفين التي تخالف أغراض الشارع في الوصية أن يوصي بمبلغٍمن أمثلة 
نٍمعيكأجر للن واح عليه لأنّ النمواح على الميت في الإسلام محر.  

                                                           
  ).٢٥٢: ص/٢: (بداية اتهد واية المقتصد لابن رشد ج:   انظر ( ١ )

، )٦/٤٤١(وأخرجه أحمد . إسماعيل بن عياش، وشيخه عتبة بن حميد، وهما ضعيفان: ناده، وفي إس)٤/١٥٠(رواه الدارقطني    ( ٢ )
  . رواه البزار والطّبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط) ٤/٢١٢وائد مجمع الز(وقال الهيثمي في 
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وكذلك وصية المسلم لأهل الحرب فهي وصية باطلة، لأنّ فيها إعانة لأهل الحرب، 
 ٣(  )ا يَنْهَاآُمُ االلهُ عَنِ الذِينَ قَاتَلُوآُمْ فِي الدِّينِإِنَّمَ(: بتكثير مالهم، وزيادة قوم لقوله تعالى

(.  
  .وكذلك الوصية للهو وللعب القمار، أو لإنشاء علاقة غير مشروعة   

  

  القـرض : الثّالثفرعال
   : انعقاده–أولاً    

 اوضاتـ، ويعتبر من المع داً غير لازمٍـي عقـه الإسلامـرض في الفقـيعتبر الق
  )٢( والقرض مشروع بالكتاب.  )١( ه مثل ما أخرجه من ملكهه لأنّ المقرض يستردفي انتهائ
 والإجماع، فذهب الإمام مالك إلى أنه إذا أنفق على الأجل لزم المقرض لعموم  )٣( والسنة

  . )٤(  ) آَمَنُوا أَوْفُواْ بِالْعُقُودِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ(: قوله تعالى
  : لقرض الغاية من ا-ثانياً 

فلا يجوز أن يؤدي إلى معارضة أوامر : يجب أن يكون القصد إلى القرض مشروعاً
 أكثر مما ، إذ لا يجوز للمقرض أن يشترط ردالشارع، ونواهيه، فلا يجوز أن يجر إلى منفعةٍ

ائن قبل الوفاء إلاّ إذا أخذ بالقرض، بل يذهب الفقهاء إلى إبطال الهدية من المدين إلى الد
كان ذلك متعارفاً بينهما، لأنّ هذه الهدية تدلّ على القصد غير المشروع لأنها ربما تكون 

  .-أي ربا-فائدة للقرض 
بوي، وذلك كما في بيع العينة وصورة هذا وقد يكون البيع مقصوداً به القرض الر

يبيع المقرض با، ويدخلان بينهما بيعاً صورياً، ففق اثنان على القرض والرأن يت: البيع
 ويكون أكثر من الذي يريد إقراضه، ثمّ يبيع المقترض العين بأقلّ لٍ مؤجللمقترض عيناً بثمنٍ

                                                           
  .٩: سورة الممتحنة، الآية   ( ٣ )
  .١٠٠: يخ علي الخفيف صأحكام المعاملات الأستاذ الش:   انظر  ( ١ )
  .، ومن أفعال الخير الإقراض لأنه يفرج عن المعوزين]٧٧: الحج [)وافْعلُواْ الْخيْر لَعلَّكُمْ تفْلِحونَ(: لقوله تعالى   ( ٢ )
د في ـ العبد ما دام العبونـ من كرب الآخرة واالله في عنيا نفّس االله عنه كربةً من كرب الدمن نفّس عن أخيه كربةً[: ρلقوله    ( ٣ )

  .]عون أخيه
  .١: سورة المائدة، الآية   ( ٤ )
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تيجة أنّ المقترض قد تسلّم مالاً أقلّ مما يلتزم بالوفاء ، فتكون الن عاجلٍمنه إلى المقرض بثمنٍ
  .به إلى المقرض

تي لا يكون القصد منه تحقيق الربا، فالإمام مالك منع هذا البيع حتى في الأحوال ال
  .وذلك لأنّ هذا البيع كثر استعماله من طرف الناس بقصد تحقيق الربا فمنعه لهذه الكثرة
 غير وكذلك لا يجوز القرض إذا كان القصد منه إنفاق مبلغ القرض في غرضٍ

  .الخ... كالقرض للقمار، أو لشراء الخمر، أو لإقامة علاقة غير مشروعةٍ: مشروعٍ

  

  ا لعـارية:  الرابعفرعال
  : انعقادها-أولاً 

وركن العارية الإيجاب من المعير   العارية هي تمليك المنفعة مجاناً حال حياة المملك
  .  )١( والقبول من المستعير

بمجر يرى المالكية أنّ العارية تتمدت بمدةٍد القبول إذا قي.  
رفين فسخ العقد دون رضا  من الطَّ إذ يجوز لكلِّ من الجانبين،والعارية عقد غير لازمٍ

 الشيء المعار في رف الآخر، سواء استوفى المستعير المنفعة، أم لا، ويجوز للأخير أن يردالطَّ
  .أي وقتٍ

ه لا يجوز للمعير أن يطلب ردي إلى الإضرار إلاّ أنالعين المعارة إذا كان ذلك يؤد 
  .ددة بمدةبالمستعير، وكانت الإعارة مح

كما في إعارة الأرض الزراعية، فلا يجوز للمعير طلب ردرعها إذا لم ينضج الز.  
  : الغاية من العارية-ثانياً       

 وإلاّ بطلت فلا يجوز إعارة آلات اللّهو يجب أن تكون الغاية من العارية مشروعةً
  . ع في الشريعة الإسلاميةوالغناء، لأنَّ الغرض منها في الغالب هو التلهي، وهو ممنو

                                                           
( ١ )   افعية والحنابلة مجرفها الكرخي تعتبر العاربة عند الشها إباحة  - وهو من الحنفية –د إباحة وليس تمليكاً للمنفعة مجاناً، ويعربأن

  ).٣١٧: ص/٤: ج( المغني -الانتفاع بملك الغير
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لبيع ، أو إعارة دارٍ )٢(  لاح لأهل الفتنة، أو لأهل الحربكذلك لا يجوز إعارة الس 
ة فلا ـ على المعصيةًـالخمر فيها، أو للقمار، أو لاستعمالها للدعارة لأنَّ في ذلك كلِّه إعان

  . )٣( يجوز
  

  في الوقـف: الفرع الخامس
ـف التي روعيت فيها مقاصد المكلّفين ما ذكـره ابن ومن تطبيق أحكام الوق    

ّـالثة من قوله تعـالى فِي [:  فقـال )١(  ]يُوصِيكُمُ االلهُ فِي أَوْلاَدِآُمْ[: العربي في المسألة الث

: أو بعيداً، قال االله تعالى  يتناول كلّ ولدٍ كان موجوداً من صلب الرجل د نياً]أَوْلاَدِآُمْ
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ [: وقال تعالى . )٢(  ]أنا سيد ولد آدم[ : εوقال النبي ، ]يَابَنِي آدَمَ[

  .فدخل فيه كلّ من كان لصلب الميت دنياً أو بعيداً )٣(  ]أَزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّّ وَلَدٌ
ين مجاز ذلك حقيقـةً في الأدن: ويقال بنو تميمٍ، فيعم الجميع، فمن علمائنا من قال   

فإن كان الصحيح أنّ  هو حقيقة في الجميع، لأنه من التولد،: في الأبعدين، ومنهم من قال
ذلك حقيقة في الجميـع فقد غلب مجاز الاستعمـال في إطلاقـه على الأعيان في الأدنين 

  .على تلك الحقيقة
قال ليس بولدٍ، ولو          والصحيح عندي أنه مجاز في البعداء بدليل أنه ينفي عنه، في

كان حقيقةً لما ساغ نفيه،ألا ترى أنه يسمى ولد الولد ولداً، ولا يسمى به ولد 
  .الأعيان،وكيفما دارت الحال فقد اجتمعت الأمة ههنا على أنه ينطبق على الجميع

                                                           
  ).٢٩٧: ص/٤: ج(اب، مواهب الجليل للحطَّ: نظرا   ( ٢ )

  .دار الفكر) ٢٥٣: ص/٤: ج(والمدونة الكبرى للإمام مالك، 
  .دار الفكر) ٧: ص/٣: ج(وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

  .وت، دار الكتب العلمية بير)١٤٧: ص/٢: ج(ام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون تبصرة الحكَّ   ( ٣ )
  

  .١١: سورة النساء، الآية   ( ١ )
( ٢ )     جاء هذا من حديث أبي سعيد الخدريτـ أخرجج(رائيل ـورة بني إسـاب تفسير سـرآن، بـتفسير الق. رمذي في كه الت :

هد، باب لزا. حفة وحسنه أيضاً، وابن ماجة في كمع الت) ٨٢: ص/١٠: ج(المناقب . حفة وحسنه، وفي كمع الت) ٥٨٥: ص/٨
  ).٣٠٩: ص/١: ج(وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ) ٢: ص/٣: ج(وأحمد ) ١٤٤٠: ص/٢: ج(ذكر الشفاعة 

  . جميعاψً أبو بكر الصديق، وابن عباس، وأنس، وأبي بن كعب: ، منهمψوجاء أيضاً بمعناه عن عدد من الصحابة 
  .١١: سورة النساء، الآية   ( ٣ )
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لو وقف رجل على ولده لانتقل إلى أبنائهم، ولو قال صدقة : وقد قال مالك    
  .ائنا، هل تنقل إلى أولاد الأولاد على قولين، وكذلك في الوصيةفاختلف قول علم

واتفقوا على أنه لو حلف لا ولد لـه وله حفـدة لم يحنث، وإنما اختلـف ذلك    
  :في أقوال المخلوقين في هذه المسائل لوجهين

   أنّ الناس اختلفوا في عموم كلام المخلوقين هل يحمل على العموم كمـا -أحدهما   
  : مل كلام الباري؟ فإذا قلنا بذلك فيه على قولينيح

  .أنه لا يحمل كلام الناس على العموم بحالٍ، وإن حمل كلام اللّه سبحانه عليه: الأول   
 أنّ كلام الناس يرتبط بالأغراض والمقاصد، والمقصود من الحبس التعقيب، فدخل :الثّاني  

 فدخـل فيه الأدنى خاصة ولم يدخـل تمليـك،فيه ولد الولد، والمقصود من الصدقة ال
  .فيه من بعد إلاّ بدليلٍ

، فدخل فيه ]وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ[: والذي يحقّق ذلك أنه قال بعده   
  .  )١( الآباء، وكذلك يدخل فيه أولاد الأولاد آباء
 أنّ العبرة في التحبيس ) التمليك…إنّ كلام الناس  (يلاحظ من كلام ابن العربي    

ّـف هو  يرجع إلى مقاصد المكلّفـين، كمـا يلاحظ من كلامـه أيضاً أنّ قصد المكل
  .الأصـل في التحكيم بين الحقيقة وااز، ومسألة التوقيف تلك من ذلك القبيل

  

  توثيق الحقوق في  مراعاة قصد المكلّفأ ثر: المطلب الرَّابع

  :ين توثيق الحقوق في الفرعين التاليإنني سأتناول   
  

  أثر مراعاة القصد في اللُّقطة: الفرع الأول
لأبواب التي يظهر فيها مراعاة القصد عند المالكية باب اللّقطة فقد قال صاحب امن    

ه يضمنها لربها ولو كاً ثمّ أخذها فإنرأى اللّقطة فنوى أخذها تملّ الملتقط إذا(الشرح الكبير 
 بسماويٍ لأنه بتلك النية مع وضع يده عليها صار كالغاصب فيضمن كما إذا نوى تلفت

  .  )٢( التملّك قبل السنة بعد وضع يده عليها

                                                           
  ).٣٣٤- ٢/٣٣٣(أحكام القرآن ، لابن العربي، : نظرا   ( ١ )
  ).٥٢٩:ص/٥:ج(الشرح الكبير، : انظر   ( ٢ )
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لاحظ أخي القارئ كيف يتغير الحكم ويتبدل بقصد المكلّف فإن قصد تملّك اللّقطة   
 اصب فيضمنها ـالغ لأنه بقصده ذلك صار شبيهاً بضمنها لصاحبها ولو تلفت بسماويٍ

لصاحبها، وكذلك إذا قصد التملّك قبل السنة بعد وضع يده عليها فإنه يضمنها، أما إذا 
  .قصد ردها لصاحبها فإنه لا يضمنها إذا تلفت  ولم يفرط فيها، نظراً لمراعاة قصده

  

  في الإقرارالمكلّف  قصد  مراعاة أثر :الفرع الثّاني
فإن  ه قصد دفعه ذلك القصد إلى الإقرار والاعتراف،ـل ن يكونالمقر بحق لا بد أ   

والتخلّص مما تحمله ووقع فيه فهذا مثاب على إقراره  كان قصده بالإقرار الخوف من االله،
  .الثَّواب العظيم وزالت عنه تبعات ما أقر به

ق لم يجب وإذا نوى المعترف بإقراره مقصداً سيئاً كمنع حق واجبٍ أو إيجاب ح   
 وإقراراً وظهر منه ذلك فإقراره غير نافذٍ، لأنَّ في تنفيذه ظلماً وعدواناً وجحداً لحق واجبٍ

رف ـة المعتـ، لأنَّ الحق وضع الحق في مكانه وموافقوكلُّ ذلك غير جائزٍ بحق لم يجب،
  . ولذلك أمثلة الحق غير جائزٍعلى مخالفة

ورث بمالٍ في مرض موته لأحد الورثة فهذا الإقرار لا يجوز  الم أن يقر:المثال الأوَّل   
 غير جائز لأنه متهم بنفع ذلك الوارث وتخصيص أحد الورثة وتفضيل بعضهم على بعضٍ

  . )١(  ]لا وصية لوارثٍ[ : εلقوله
قت  أن يقر الزوج بأنَّ امرأته أخته من الرضاع فإن كذَّبته المرأة تطر:المثال الثَّاني   

ه إقرار بمنع حقا فيثبت الفسخ لأنهمة بقصد مضاره ولها المهر لأنَّ إقراره لا ـل إليه الت
  .يقبل في حق غيره

 إذا أقر المحجور في حال حجره بمالٍ لم يلزمه في ماله لاحتمال أن :المثال الثَّالث   
يكون قصده مضارالحجة الغرماء فلم يصح ه ـر عنه،يلزم إقراره،وبعد فكبه لأن ه ما أقر

  . )٢( إقرار على نفسه فلزم في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر عنه
 

                                                                                                                                                                        
  

  ).٤/٤٣٣( والترمذي ،)٣/٢٩( داود أبو: انظر   ( ١ )
  ).١٨٢-١٠/١٨١( للقرطبي الجامع لأحكام القرآن، :انظر   ( ٢ )
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  تطبيقات على مراعاة قصد المكلّف غير المشروع: المطلب الخامس
  ، والجناياتفي مسائل الدعوى والقضاء

         

  .عوى والقضاءتطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في الدَّ:       الفرع الأوَّل
  :فمن تطبيقات القصد في مجال الدعوى ما يلي

  عي، ون للمدـروعة، فحيث لا يكـعوى، المصلحة المش أنَّ من شروط الد-أولاً 
عوى، لا تقبلمصلحة في رفع الد .  

 ذلك أنه -وإن اختلفت تسمياته في كتبهم-وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء 
  . والعبث لا يشرع )١( عوى، كان مقصدها العبثلحة من إقامة الدإذا لم يكن هناك مص

 لم  مصلحةٍكلُّ:وشرط المصلحة، أن تكون مشروعة، والمصلحة المشروعة، هي
  . بالإلغاء، عملاً بالمصلحة المرسلة شرعييتناولها نصٌّ

يلغيها، فلا يشترط أن تكون مصلحة منصوصاً عليها، بل يكتفي بعدم وجود نص 
ف عوى التي يرفعها المؤلِّ هنا، فيمكن أن تقام دعاوي تستند إلى المصالح المرسلة مثل الدومن

أخرى إلاّ بأذنه،فهذه مصلحة مرسلة إذ لم يرد اشر، يطالبه بالامتناع عن طبع نسخٍضد الن 
عن الشارع دليل يعتبرها بعينها أو يلغيها بعينها فكانت لذلك مرسلة، وهي مشروعة 

  .عوى بشأن تحصيلهاع الدتسوغ رف
عوى الكيدية فإنّ هذه  كالد-بالمعنى المشروع-فإذا لم تكن المصلحة مشروعة 

الدعيعوة لا تسمع، وهي غير معتبرة وملغاة، بل قد يعاقب المد .  
ى ل قد يتخلَّـة من الشارع في الأصـالح التي كانت محميـهذا وإن بعض المص
  . )٢( ب عليها من حقوق إلى مفسدة أعظم منهاية وما يترتعن حمايتها إذا أدت الحما

عوى ذه ، فلا تقام الدة قمحٍ، وقد مثّل لها الفقهاء بحبفإذا كانت المصلحة تافهةً
المصلحة التاس ومرفق القضاء، لهذه المصلحة التافهة، ضرراً افهة، لأنَّ في تعطيل مصالح الن

                                                           
  .٣٠٤ :د نعيم ياسين، صمحم. عوى دنظرية الد: عوى العبثية، انظرالديسمي الحنفية الدعوى التي لا مصلحة فيها للمدعي،    ( ١ )
  .٣٠٥: د نعيم ياسين، صمحم: نظرية الدعوى   ( ٢ )



  -٣١٤-

رر الخاص في سبيل رفع (لمرتجاة، فيراعى المبدأ العام افهة اأكبر من المنفعة التل الضيتحم
  . )٣( )الضرر العام

عوى التي تكون المصلحة فيها وإذا كان الفقهاء قد رفضوا النظر في الد: أقول         
 غير مشروعة ولكنها تافهة، فإنّ هذا يلزم منه رفض النظر في الدعوى التي تصدر عن قصدٍ

   .عوى الكيديةمن أساسه كالد مشروعٍ
    الد وأيضاً تردعوى وتأخير الحكم وهو فوع، التي لا غرض منها إلاّ المماطلة في الد

  . )٤( قصد غير مشروع
عي  أنه إذا ثبت أمام القضاء، أن لا غرض للمد- عامٍبوجهٍ-هذا ويمكن أن يقال 

 مسه جراء تعطيل  ضررٍويض عن كلِّع الإضرار بالخصم، فللخصم أن يطالبه بالتإلاَّ
  . )١(  إلاّ الانتقام والأضرار جديٍمصالحه، ودفعه لساحة المحكمة دون سببٍ

عوى، هذا وقد وضع الفقهاء معايير وقرائن تكشف عن الغرض والقصد على الد
  . )٢( ) عادةًأن لا تكون مستحيلةً: عوىة الدإنّ من شروط صح: (فقالوا

نت مستحيلة عادة فإنّ الغالب أنها دعوى كيدية، لا هدف من ورائها لأنه إذا كا
  .إلاّ التشهير

عى فقير على آخر بأموال عظيمة قائلاً : عوى المستحيلة عادةومن أمثلة الده إلو ادن
ةًأقرضها له مرعي معروفاً بالفقر وأنه يأخذ من الأغنياء صدقة وزكاة، ولم ، وكان ذلك المد

  . )٣(  آخر فلا تسمع دعواهياً ولم تصل إلى يده أموال بوجهٍيرث غن
م ابن تيمية الدهمة، : عاوى إلى قسمينهذا وقد قسهمة، ودعوى غير التدعوى الت

عى به فعلاً يحرم على المطلوب ويوجب عقوبته أمهمة، فهي التي يكون المدا دعوى الت
  . )٤( ، والقذف، وما شابهريق والسرقةكالقتل والزنى، وقطع الطَّ

                                                           
( ٣ )   شرح القواعد الفقهية للش١٤٣: رقا، صيخ أحمد الز.  
( ٤ )   النظرية العامد٤٩: عوى في المرافعات والأصول المدنية، صة في الد ،.صلاح الداهيين الن.  
  .ابق نفسهالمصدر الس: انظر   ( ١ )
  . ١٦٢٩ة الأحكام لعلي حيدر، م شرح مجلَّ   ( ٢ )
  .حيلي تحقيق الز- ١٨٨م أدب القضاء لابن أبي الد. ١٦٢٩ة الأحكام لعلي حيدر، م شرح مجلَّ   ( ٣ )
  .٣٥/٣٩٥الفتاوى الكبرى،    ( ٤ )



  -٣١٥-

ل دين ثابت ـم مثل محرـوأما دعوى غير التهمة فهي التي لا يكون فيها سبب فع
  . أو قرضٍ، أو دعوى عقد من بيعٍة من ثمن بيعٍمفي الذِّ

  أما دعوى التهمة، فينظر إلى حال المدعي عليه، فإن كان لا يعرف ذه الأعمال،
يرة والسلبل كان حسن السوك، فلا تجوز عقوبته اته، ـهم لفاقاً، واختلفوا في عقوبة المت-

  :، على وجهين-ذلك لأنها دعوى كيدية في الغالب
ه وشتمه ـ عليىعلا أدب على المدعي إلاّ أن يقصد أذية المد (:الوجه الأول

  . )٥( )فيؤدب
  ظ ـ، ونلاح )٦( ليهم أنه يؤدب، صيانة للبراء من تسلّط أهل الشر ع:الوجه الثّاني

أنّ هذا الوجه اعتبر المظنة وإقامها مقام المئنة، فلم ينظر للمآلات منفردة، قصد أم لم 
ا الت موع، وأنّ الغالب أن يقصدشهيريقصد بل نظر إلى ا.  

عى عليه في هذه الص؟ في المسألة تفصيل  )١( ورةوهل يحلّف المد:  
 لم يحلّف، وإن كان حقّا لآدمي فعن مالك قولان مبنيان  به حقّاً هللالمدعىفإن كان 

على جواز سماع هذه الدعوى، والصها لا تسمع، ولا يحلّف المدعى عليه لئلاّحيح أن 
ميتطر ق الأراذل إلى أذية أهل الفضل بإنزالهم إلى ساحة المحكمة والاستهانة.  

 عوى حق كان الأصل أنَّ إقامة الد وهكذا نجد أنَّ الإمام مالكاً، قد لاحظ أنه وإن
 لم يشرع ليستخدم للإضرار بالآخرين ظلماً وبغياً، فكان لا بد ، لكن هذا الحق مواطنٍلكلّ

من تقييد هذا الحقومعاملة الأشرار بنقيض قصدهم حت ،إلاّ فيما أراده ى لا يستخدم الحق 
  .شارعه، وغياه به

الخ، ... ة من ثمن بيعٍابت في الذّم دعوى الدين الثَّ: أما دعوى غير التهمة، مثالها
عي فيه حجه إذا أقام المدفيرى ابن تيمية أنعى عليه مع يمينهة سمعت، و إلاّ فالقول قول المد.  

إذا : ى في دعوى غير التهمة فقالي القصد حت توسع في تحر )٢(  إلاّ أنَّ الإمام مالكاً
أقام المدعى عليه خلطة ولم يثبت إمكان هذه ى شخصٍعوى علعي الدليس بينه وبين المد 

                                                           
  .١٥٦: لابن فرحون ص،  امتبصرة الحكَّ    ( ٥ )
( ٦ )     ابق نفسهالمصدر الس.  
  .١٠١: رق الحكمية ص، الط١٥٦ُّ: ام لابن فرحون صتبصرة الحكَّ  ( ١ )
  .٤٧٨: الكافي لابن عبد البر، ص: انظر  ( ٢ )



  -٣١٦-

لأنّ انتفاء الخلطة بينهما، . العلاقة، فلا يطلب من المدعى عليه حلف اليمين عند الإنكار
عى عليه، لتفاوتٍعوعدم جريان العرف في قيامها بين المدي والمد ٍ في المترلة  شاسع

  .قصد وانتفاء مشروعيتهالاجتماعية يعتبر قرينة على فساد ال
  

  الجنايات مراعاة مقاصد المكلّفين في  علىتطبيقات: الفرع الثَّاني
 قتل المعصوم مـ حكمسـألة : من تطبيقات المالكية لمقاصـد المكلّفين :أولاً   

  .موقوف على القصد
أدركه القاتل  إن أمسك شخص إنساناً ليقتله غير الممسك ولولا إمساكه لـه ما   

ه بأنه قاصد قتله فقتله الطّالب فيقتص منه لتسببه كما يقتص من القـاتل لمباشرته، مع علم
   :حاصـله) وكالإمساك للقتل: (فقد جاء في حاشية الدسوقي في تعليقه على عبارة خليل
  :أنهما يقتلان جميعاً بقيود ثلاثة معتبرة في الممسك وهي

  . الطّالب قاصد قتله لرؤيته آلة القتل بيده أن يمسكه لأجل القتل وإن لم يعلم أنّ-١   
 وأن يكون لولا إمساكه ما أدركه القاتل، فإن أمسكه لأجل أن يضربه ضرباً -٢   

  .معتاداً، أو لم يعلم أنه يقصد قتله لعدم رؤيته آلة القتل معه
 أو كان قتله لا يتوقّف على إمساكه لـه قتل المباشر وحده، وضرب الآخر -٣   

  .  )١(  ، وقيل باجتهاد الحاكم، وقيل يجلد مائةٍ فقطوحبس سنةً
   هل يقتل الأب بابنه ؟:ثانياً   
ل التي راعى المالكية فيها قصد المكلّف وبنو الحكم عليها مسألة قتل الأب ئمن المسا   

  ابنه  هل يقاد إلى القصاص أم لا؟
مالكٍ أنه إذا خلاف في مذهب  لا: (قلت/ قال القرطبي في المسألة الحادية عشرة   

عذر لـه فيه ولا شبهـة  قتل الرجل ابنه متعمداً مثل أن يضجعـه ويذبحه أو يصبره مما لا
في ادعاء الخطإ، أن يقتل به قولاً واحداً، فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو خنقاً فقتله، ففيـه 

عة من العلماء، ويقتل يقتل به، ولا يقتل به وتغلّظ الدية،وبه قال جما: في المذهب قولان
  .الأجنبي بمثل هذا

                                                           
  ).١٨٩ـ١٨٨: ص/٦:ج(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، : انظر  ( ١ )



  -٣١٧-

لا يقتل :  يقول في النظر )٢( سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي : ( ابن العربيقال   
وهذا يبطل بما ) الأب بابنه، لأنّ الأب كان سبب وجوده فكيف يكون هو سبب إعدامه؟
 ثمّ أي فقهٍ تحت إذا زنى بابنته فإنه يرجم، وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه،

 εيكون سبب عدمه إذا عصى االله تعالى في ذلك؟ وقد أثروا عن رسول االله  هذا، ولِم لا
قضى بالدية مغلّظة  τوهو حديث باطل، ومتعلّقهم أنّ عمر ) لا يقاد الوالد بولده: (أنه قال

 المسألة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء رحمهم االله
  .لد بولدهلوامسجلة، وقالوا لايقتل ا

  إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد : وأخذها مالك محكمة مفصلة فقال   
القتل وعدمه، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القَود، فإذا 

  .  )١(  )أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله
 لاحظ أخي القاريء كيف أنّ الإمام مالك رحمه االله يراعي مقاصد المكلّفين فيربط    

  .الحكم بالقصد بل جعل له ضابطًا يكون أمارةً وعلامةً كاشفةً عنه
  :أثر مراعاة القصد في القذف: ثالثاً   

إنَّ االله قد أغلق ولمَّا كانت النوايا والمقاصد السيئة قد تستغل في مثل هذه القضايا الحساسة ف
فوضع لحد القذف  وسد عليها جميع المنافذ والطُّرق، على أصحاب القلوب المريضة،

أن  وخبثت سريرته، وانحرفت نيته، وقيده بقيودٍ لا يستطيع من فسدت سيرته، شروطاً،
ب ذاـوان في الدنيا والعـرف أنه سيلاقي الهـلأنه يع يتطاول على عرض أحد المسلمين،

  . )٢(  في الآخرة
، τ ابـأنّ رجلين استبا في زمان عمر بن الخطّ : (قد روى الإمام مالك في موطئهف   

 اب، فاستشار في ذلك عمر بن الخطّ ي بزانيةٍواالله ما أبي بزانٍ ولا أم: فقال أحدهما للآخر
τه: ، فقال قائله مدح غير هذ: ، وقال آخرون مدح أباه وأما، ترى أن قد كان لأبيه وأم

ثمانين يجلده الحد فجلده عمر الحد ،.  
                                                           

سين الشاشي القفّال رئيس الشافعية بالعراق في عصره كان متولياً التدريس بالمدرسة النظامية وتوفِّي هو أحمد بن محمد بن الح  ( ٢ )
شذرات الذّهب : انظر. هـ، له حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، والمعتمد، والشافي في شرح مختصر المزني٥٠٧ببغداد سنة 

  .٨/٢٥٣، ومعجم المؤلّفين ٤/١٦
  .١٦٨: ص/٢: الجامع لأحكام القرآن،ج: رانظ  ( ١ )
  .)١٢/١٨٥( للقرطبي الجامع لأحكام القرآن،: انظر  ( ٢ )



  -٣١٨-

: يرى أنّ قائله، لا حد عندنا إلاّ في نفيٍ أو قذفٍ أو تعريضٍ : قال الإمام مالك  
  . )٣(  )إنما أراد بذلك نفياً أو قذفاً فعلى من قال ذلك الحد تاماً

لقذف يدور على قصد    إنك تلاحظ أخي القاريء أنَّ مدار الحكم عند المالكية في ا
القاذف ولو كان على سبيل التعريض لأنَّ العبرة عندهم بالمقاصد والمعاني ، لا بالصور 

  .والأشكال
  
  

  

                                                           
  . باب الحد في القذف والنفي والتعريض، ) ٨٣٠-٨٢٩:  ص(  ،برواية يحيى اللَّيثي، الموطَّأ للإمام مالك: انظر  ( ٣ )



  -٣١٩-

  تطبيقات خمس قواعد فقهية متعلّقة: المبحث الثّاني
  بمراعاة مقاصد المكلّفين

  

  )الأمور بمقاصدها: (تطبيقات مراعاة القصد في قاعدتي: المطلب الأول
  )ةلا ثواب إلاّ بنيَّ(و

  

  )الأمور بمقاصدها:( الأولى قاعدة ال:الفرع الأول   
  

ينبثق منها أحكام كثيرة، ومدلول الحديث ) متسعة الأنحاء(إنها قاعدة كبرى  :أولاً   
وذلك أنَّ النية أصل الشريعة، وعماد الأعمال، وعيار ) في العبادات والمعاملات(عام 

  . )٢ )( ١(  الإمام ابن العربي المالكيالتكليف، حسب تعبير
إن الأعمال : (ونجد الإمام الشاطبي يوضح هذه القاعدة توضيحاً جيداً إذ يقول

بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات، والعادات، والأدلّة على هذا المعنى لا 
  .  )٣( )تنحصر

 عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ويكفيك منها أنَّ المقاصد تفرق بين ما هو(
، وفي العادات بين الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، ما هو واجب، وغير واجبٍ

حيح، والفاسد، وغير ذلك من الأحكام، والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون والمحرم، والص
 إيماناً، ويقصد به ، ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك، بل يقصد به شيء فيكونعبادةً

وأيضاً، فالعمل إذا تعلّق به القصد . نمجود الله، أو للصكالس: شيء آخر فيكون كفراً
ائم، ق به شيء منها، كفعل النتعلّقت به الأحكام التكليفية وإذا عري عن القصد لم يتعلَّ

  . )٤( )والغافل، وانون
                                                           

( ١ )  ر، قيل كان خاتم علماء د بن عبد االله بن أحمد المعروف بابن العرمحمبي، أبو بكر المعافري من أهل أشبيلية، إمام عالم حافظ متبح
س ـرآن، والقبـكام القـأح: الأندلس، ورحل إلى مصر، والشام، والعراق، والحجاز وأخذ من علمائها له تآليف كثيرة منها

  ). هـ٥٤٣ت (ين ألف ورقة كما ذكر على موطأ مالك، وعارضة الأحوذي، وأنوار الفجر في تفسير القرآن في ثمان
  ).٥٩١، ٥٩٠:لة صالص(، و)١٣٧، ١٣٦:ور صشجرة الن(، و)٢٨٤-٢٨١:الديباج ص: ( انظر

  ).١٦٥٢: ص/٤: ج(أحكام القرآن لابن العربي   ( ٢ )
   ) .٣٢٣: ص / ٢: ج (الموافقات، : انظر  ( ٣ )
  .عودية دار ابن عفان الس٢-١: ص/٣: دة مشهور آل سلمان جالموافقات للإمام الشاطبي تحقيق أبي عبي: انظر  ( ٤ )
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ما يقابل العبادات، فيدخل فيها : وكلمة العادات في اصطلاح الشاطبي يراد ا كلُّ
الجناياتالعقود، وسائر المعاملات حتى .  

حه، ومبطله، فاعتبار القصود في العقود القصد روح العقد، ومصح: (قال ابن القيم
ع لها ـه وهو تابـالنية روح العمل وقوام: (وقال أيضاً   )١( )…أولى من اعتبار الألفاظ 

٢( )يفسد بفسادهاتها وفي الحكم يصح بصح(  .  
 حلالاً،  حراماً، وتارةًومن الأمثلة على أنَّ القصد يؤثّر في الفعل، فيصير تارةً: قلت

ورة مه إذا ذبح لغيره، والص الحيوان إذا ذبح الله، ويحربح فإنه يحلُّوصورته واحدة، الذّ
ه، وصورة العقد ـ لجل يشتري الجارية لموكّله فتحرم عليه، ولنفسه فتحلُّوالر. واحدة

الشيء الواحد كون صورته واحدة، وهو ) (وحالر(واحدة، وقال ابن القيم في كتاب 
ـوكل والعجمنقسم إلى محمود ومذموم ذلك التـجز، والراء والتمني، والحبالله والحب  

مع االله، والنصح والتأديب، وحبالد عوة إلى االله وحباالله رـة، وعلو أمـياس الر 
واضع والمهانة، والاحتراز وسوء الظّن، والهدية ل، والتلو في الأرض، والعفو والذُّـوالع
والرشوة، والإخبار بالحال والشكوى، والتحدل ـم شكراً والفخـث بالنعا، فإنَّ الأو ر

  .  )٣( )لقصد اورة واحدة، ولا فرق بينهما إلاَّ ما ذكر محمود وقرينه مذموم، والصمن كلِّ
 النية روح العمل ولبه وقوامه وهو تابع لها يصح: (ومن نفيس كلام ابن القيم

بي بصحتها ويفسد بفسادها، والنρ قد قال كلمتين كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم وهما 
يـة أنَّ  ثم بين في الجملة الثان )٤( ]…إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [:قوله

مان، والنذور، يْ العبادات، والمعاملات، والأَله من عمله إلاّ ما نواه وهذا يعم العامل ليس
  . )٥( )وسائر العقود والأفعال

الأمور بمقاصدها: (اعدةـه قـدد عرضـبكي حين قال بصوقد ألمع الإمام الس (  

                                                           
  ).٨٢: ص/٣: ج(عين لابن القيم أعلام الموقّ: انظر  ( ١ )
  .١١١/ ٢: السابق جالمصدر : انظر  ( ٢ )
: رقاء، طزال-الأردن-بسام على سلامة العموش مكتبة المنار:  دراسة وتحقيق د٥٧٢-٥٧١: وح لابن القيم صكتاب الر: انظر  ( ٣ )

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى 
  .٦٣ : سبق تخريجه في ص  ( ٤ )
  ).٩٥: ص/٣: (أعلام الموقعين لابن القيم ج: انظر  ( ٥ )
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 الأعمال إنما[ ρوأرشق وأحسن من العبارة قول من أوتي جوامع الكلم (
توحاة ـمس) دهاـور بمقاصـالأم: (ورةـ ومن المعلوم أنَّ القاعدة المشه )١( ]تاـبالني

  . من الحديث المذكور وما شاه من النصوص الشرعية الأخرى
عن أبي موسى ) صحيح البخاري(ومن شواهد هذه القاعدة الجليلة ما ورد في : ثانياً

 رسول االله، ما القتال في سبيل االله ؟ فإنَّ أحدنا يقاتل يا:  فقالρجاء رجل إلى النبي : قال
:  فقال-وما رفع إليه رأساً إلاّ لأنه كان قائماً:  قال–غضباً، ويقاتل حميةً، فرفع إليه رأسه

  . )٢( ]من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله[
بوي الشد وتنبيه واضح ـ القصريف توجيه رائع إلى تصحيحففي هذا الحديث الن

  . على اعتبار القصد والإرادة الباطنة في تقرير الأحكام
  : ق بالقتال المذكور آنفاًقال الحافظ بن حجر في تعليقه على الحديث المتعلّ

ادة عليه، ـيع الزـؤال م لمعنى السامعٍـ ج، لأنه أجاب بلفظρٍهو من جوامع كلمه (
  . )٣( ]…الأعمال بالنياتإنما [: وفي الحديث شاهد لحديث

وَااللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ (: الىـأنَّ قوله تع) الإكليل( في  )٤( لاّمة السيوطيـر العـوذك

، أو مطلوب لمقصد  مباحٍفرب أمرٍ) الأمور بمقاصدها: ( أصل لقاعدة )٥( )مِنَ الْمُصْلِحِ
  . )٦(  باعتبار مقصد آخرممنوعٍ

صوص التويكشف تدبر الناعدة ـهذه القـة عن مدى الآثار المنبثّة لشريعية العام
 ومن قواعد الشرع التي لا يجوز: (في سائر الأحكام يقول الإمام ابن القيم منوهاً ذا الأصل

هدمها، أو هدرها أنَّ المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات، والعبارات كما هي 
معتبرة في الت٧( )ودلائل هذه تفوق الحصر… بات والعبادات قر( .  

                                                           
  ).٥٤: ص/١: ج(بكي ظائر للسالأشباه والن: انظر  ( ١ )
  .، باب من سأل وهو قائم عالماً جالسا١/٤٣ًصحيح البخاري   ( ٢ )
  .٢٢٢: ص/١:  العسقلاني جفتح الباري لابن حجر  ( ٣ )
أ ـف، نشـمصن) ٦٠٠(ه نحو ـد بن سابق الدين، إمام حافظ مؤرخ، أديب، لحمن بن أبي بكر بن محمعبد الر: هو جلال الدين  ( ٤ )

  ).٨/٥١هب شذرات الذَّ(، )مقدمة طبقات الحفّاظ). (هـ٩١١-٨٤٩(ي ا في القاهرة يتيماً، وتوفّ
  .٢٢٠: الآيةسورة البقرة،   ( ٥ )
( ٦ )  ٤٣: تريل، صالإكليل في استنباط الت.  
  ).٩٥: ص/٣: ج(عين لابن القيم أعلام الموقّ  ( ٧ )
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 أي  )١( )الأمور بمقاصد فاعلها(أنَّ حكم ) الأمور بمقاصدها(ومعنى عبارة الفقهاء 
ما يتقررعي للفعل إنر بحسب قصد فاعلهأنَّ الحكم الش.  

) ةالَّ(ولأنَّ علم الفقه يبحث عن أحكام الأشياء، لا عن ذواا، ولهذا فسرت 
ون على مقتضى ما هو المقصود ـ يكيعني أنَّ الحكم الذي يترتب على أمرٍ:(القاعدة بقولها
  .  )٢( )من ذلك الأمر

م، النية بنوعيها، المحمودة، والمذمومة، والعمل  المتقدτإنَّ المراد بالنية في حديث عمر 
رسوله فمن كانت هجرته إلى االله و[: المحمود، والعمل المذموم، ولهذا قال في تمام الحديث

جها فهجرته  يتزوفهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأةٍ
 فذكر النية المحمودة ومثّل لها بالهجرة إلى االله ورسوله، وذكر النية ]إلى ما هاجر إليه

   .نيا من أعراض الد، أو أي عرضٍ، أو مالٍالمذمومة، ومثّل لها بالهجرة إلى امرأةٍ
إنما الأعمال : وأكثر استعمال لفظ النية في كلام العرب يراد به المنوي فيكون المراد

فمن كانت هجرته إلى االله [: بحسب ما نواه العامل أي بحسب منويه، ولهذا قال في تمامه
، فذلك ما ينويه العامل ويريده بعمله وهو الغاية المطلوبة، ]ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله

  . بالإرادة لا بد له من مرادكٍ متحر كلَّفإنَّ
  : ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين

 ككلامهم في النية هل هي  من عبادةٍ، وعبادةٍ من عملٍ يريدون به تمييز عملٍفتارةً
ة التشرط في طهارة الأحداث ؟ وهل تشترط نيعيين والتيام ؟ وإذا نوى بييت في الص

عيين ؟ لاة من نية الت لها هل يجزيه عن الواجب ؟ أو أنه لا بد في الصرته ما يستحببطها
ياء  يريدون ا التمييز بين إخلاص العمل الله وبين أهل الر وتارةً،ونحو ذلك من المسائل

معةوالس.  
ها فلا بد أنَّ اعتبار الأعمـال بنية فاعلي) دهاـالأمور بمقاص: (إذاً فمعنى القاعدة

مييز بين مراتب الأعمال، النية للتمييز بين ما هو الله وبين ما هو رياء وسمعة، وللت من
مييز بين ما هو مباح، وما هو حرام، وبين الواجب والمندوب، وبين ما هو عبادة، وما كالت

                                                           
  .٤٨: المعاملات المالية الشرعية، ص:   انظر ( ١ )
  .٤٧:  ص لأحمد الزرقا،شرح القواعد الفقهية،:   انظر ( ٢ )
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ة فاعهو عادة لتميز الصله وقصده وم عن الحمية، والفعل الواحد يختلف حكمه باختلاف ني
  .منه

 إذا قصد به  وعبادةًبح للأكل، ويكون قربةًبح يكون مباحاً إذا قصد به الذّفمثلاً الذّ
التمثلاً، قرب لصنمٍقرب إلى االله كما في الأضحية والهدي، ويكون حراماً إذا قصد به الت 

د، واختلف باختلاف قصد الفاعلفهنا الفعل واحد والحكم متعد .  
 الله، إذا كان قصد المقاتل إعلاء كلمة االله  وعبادةًفقد يكون قربةًوكذلك القتال 

ويكون حراماً إذا كان قصده الرمعةياء والس .  
  حلالاً كما يصير العقد به تارةً حراماً وتارةًر في الفعل فيصير به تارةًفالقصد يؤثِّ

 العقد، أما لو لذاته صحكاح كاح الإعفاف والن فاسداً، كما لو قصد بالنصحيحاً، وتارةً
حليل فإنَّ العقد يفسدقصد به الت.  

ل االله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، فعفى لهم عن الخطأ، والنسيان، ولقد تفض
ف شرط المؤاخذة على العمل وهو يوفّر القصد وما استكرهوا عليه، وما ذلك إلا لتخلُّ

 منه فلا إثم عليه و لا قصاص  من غير قصدٍفعله خطأًإذا كان : والنية إليه فالقاتل مثلاً
ظ ا لفظ بكلمة الكفر فتلفَّم، كمن أكره على الت محرأيضاً، وكذلك المكره على فعلٍ

ومن فضله تبارك وتعالى  .كارهاً لها وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا قد عفى االله عنه واالله أعلم
على هذه الأمهاة أن أنزل على نبيداً  محمρه جلَّ وعلاـ خواتيم سورة البقرة وفيها قول: 

وهذا فضل منه  )قد فعلت( : وقال سبحانه )١( )رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا(
  .سبحانه وإحسان

  . )٢( ]…إنما الأعمال بالنيات[: ρ ومن الأحاديث المتواترة القطعية قوله         
   المكلَّفمسائل فقهية على القاعدة يظهر فيها مراعاة قصد          

 تجري في كثير من الأبواب الفقهية، والواقع أنها قاعدة عالمية )الأمور بمقاصدها: (قاعدة و
ة واسعة النطاق في كتب الفقه وهنا أسوق طرفاً من الفروع الواردة الاعتبار ولها تفاريع جم

  : ى مكانتهالكي تتجلّفي كتب القواعد وغيرها، 

                                                           
  .٢٨٦سورة البقرة، الآية    ( ١ )
  ).١٤: ص/١: ج(ة للأتاسي شرح الَّ: ، وانظر٤٩: ص) ١(املات المالية الشرعية، حاشية المع   ( ٢ )
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  :مة أحمد إبراهيم منوهاً ا ومفرعاً عليهاقال العلاَّ
  ).…هذه قاعدة فقهية عظيمة جداً، ومن ضمنها فروعها (
ه إلى صاحبه ريق، فأخذه بقصد رد في الطَّ ماليةٍإنه لو وجد إنسان شيئاً ذا قيمةٍ -١

 في حفظه كما  منه ولا تقصيرٍلك بدون تعد في يده فلا يضمنه لو هاعتبر هذا الشيء أمانةً
هو حكم الأمانات، أما لو أخذه بقصد أن يحوزه لنفسه كان غاصباً، فلو هلك في يده 
ضمنه مطلقاً، ولو كان هلاكه بدون صنعه وتقصيره كما هو حكم المغصوبات فانظر 

  . )١( كيف اختلف الحكم بسبب اختلاف القصد
 فوقعت ما لو نثرت دراهم ونحوها في عرسٍ (:ضاًمن فروع هذه القاعدة أيو -٢

ثوبه لذلك، فما وقع فيه على ثوب بعض الحاضرين، فإن كان من وقعت في ثوبه قد أعد 
له، لا يشاركه فيه غيره، وإن لم يعد ثوبه لذلك فلا يملكه بل يكون ملكاً لمن سبقت  يكون

  . )٢(  )يده إليه، لأنه مال مباح قد سبقت يده إليه
ملك في إحراز المباحات تجعل الإحراز مكسباً يستفاد من ذلك أنَّ قصد التو

للقصد تأثيراً توجيهياً في وصف ما يصاحبه، فإذا صاحب فعلاً ( على أنَّ للملكية وهذا يدلُّ
  . )٣(  )ب عليها حكم مخصوص في الشريعة يترت، وأكسبه صفةًأو تركاً صبغه بصبغةٍ

 ذا استعمل الوديعة المؤتمن على حفظها اعتبر معتدياً عليها أنَّ الوديع إ:منهاو-٣
فيضمنها إذا تلفت كالغاصب فإذا تركها وأعادها إلى الحفظ ناوياً أن يعود إلى استعمالها 

  . يبقى غاصباً ضامناً لها إذا تلفت، ولو كان تلفها بدون صنعه أو تقصيره
ا إذا تركها وحفظها بقصد الكفعن استعمالها وأم ه تزول عنه صفة التعدي فإن

  . )٤( ويعود أميناً فلا يضمنها إذا تلفت
 بطلان اشتراط البائع عدم ضمان عيوب المبيع، أو عدم ضمان :منهاو-٤

 ، أي كاتماً دـالاستحقاق، أو شرط الانتقاص من هذا الضمان إذا كان البائع سيئ القص
  

                                                           
  .م١٩٩٤الأولى : دار الغرب الإسلامي، ط) ١٦٠: ص/١: ج(الذّخيرة للقرافي : انظر  ( ١ )
   .٤٩: صالمعاملات المالية الشرعية : نفسه، وانظرالمصدر السابق :  انظر ( ٢ )
  ).٣٥٣: ص/١: ج(الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا المدخل   ( ٣ )
( ٤ )  الجامع لأحكام : ، وانظر)١٦٠: ص/١: ج(، والذّخيرة )١٦: ص/١: ج(درر الحكّام لعلي حيدر : ابق نفسه، وانظرالمصدر الس

  .)٣٩٤: ص/٧ :ج(و ،)٢٥٥:ص/٥: ج (القرآن، للقرطبي،
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ا الغير وهو عالمٌعيب المبيع، أو حق   )١ ( .  
إذ التشريع الحكيم لا يحمي سوء القصد ولا يقيم وزناً في هذه الحالة للألفاظ بل 

  .ننظر إلى القصد والمعنى
حوا في الإجارة أنَّ الإنسان لو استأجر عاملاً لهدم بنائه ثمَّ بدا له  ما صر:ها ومن-٥

ئجار لأنه وجد عاملاً له فسخ الإجارة ذا العذر أما إذا فسخ الاست العدول عن الهدم فإنَّ
  .  )٢(  أرخص أجراً، أو أراد أن يهدم البناء بنفسه فلا يعتبر فسخه

ه فسخ المزارعة قبل ـ لأنَّ من عليه البذر يحق: (نصوا في المزارعةما  :منها و-٦
لكن إذا أراد .. جوع عنهاإلقاء البذر في الأرض، لأنَّ فيها إتلاف ماله وهو البذر فله الر

ه ـ ل، أو أراد أن يعمل بنفسه فلا يحقزارعة لأنه وجد مزارعاً يرضى بنصيب أقلّفسخ الم
  . )٣(  )الفسخ

كاة لم نقيص لتسقط عنه الز من أتلف جزءاً من النصاب قصداً للت: ومنها-٧
كاة منه في آخر الحول إذا كان إبداله أو إتلافه عند قرب  وتؤخذ الز )٤(  تسقط عند المالكية

  . جوبالو
وزبيبٍ، وعنبٍ بيع ما قصد به الحرام، كعصيرٍوبناءً على هذا الأصل لا يصح ، ،

ونحو ذلك، ممأو بالظَّ )٥(  خذه خمراً إذا علم ذلك بالقرائنن يت ،الغالب، وكذلك عصر ن 
  . أو دبساً فجائز أما ليكون خلاًّ-معصية–العنب بقصد أن يكون خمراً 

ة ثر في موضوع الوصية ونفاذها، أو من جملة شروط صحوهذه القاعدة بالغة الأ
الوصية ألاّ يكون القصد إليها منافياً لمقاصد الشرع الحكيم، فإنها إذا استغلت وسلك ا 

ولهذا كان هذا الشرط إحدى المواد ). الأمور بمقاصدها(مسلك السوء فلا عبرة ا إذ 
  :الثة من قانون الوصية بمصر ما نصه المادة الثَّالقانونية في المحاكم الشرعية وقد جاء في

                                                           
  .دار الفكر ،)٣٧٣-٣٧٢: ص/٤: ج( مواهب الجليل، للحطّاب،: انظر  ( ١ )
  .)٣١٦: ص/١: ج(المدخل الفقهي العام،   ( ٢ )
في قول  م،١٩٩٦/هـ١٤١٧الأولى : دار الكتب العلمية بيروت،ط) ٤٣: ص/٥: ج(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،: انظر  ( ٣ )

  ).لصاحب البذر فسخ المزارعة: (خليل
  ).٣٨٠- ٢/٣٧٩( للشاطبي ، والموافقات)١/٦٠٠(الشرح الصغير   ( ٤ )
  .١٨٠: القوانين الفقهية، لابن جوزي ص: انظر  ( ٥ )
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، وألاّ يكون القصد إليها منافياً لمقاصد يشترط في صحة الوصية ألاّ تكون بمعصيةٍ(
  ).الشارع

وذلك كالوصية للخليلة : (في شرح هذه المادة  )١( قال العلاّمة أحمد إبراهيم بك
ن لهم وساطة في المحرونحوها مممات، وعدم صحفق مع القاعدة ة الوصية في هذه الحالة يت

ر، أو المنكر، ، فالعمل الذي يقصد به أن يكون وسيلة إلى الش)الأمور بمقاصدها(الشرعية 
 من ذلك هو حرام باطل، وقد رأينا من يوصي لخليلته الأجنبية  على شيءٍأو يكون مكافأةً

 ويترك لزوجته -ر من ذلك لفعلولو استطاع الوصية بأكث-في أخريات حياته بثلث ماله 
رع بينه وبين الوصية به، فمثل هؤلاء الأغرار المساكين يجب الضرب وأولاده ما يحول الش

 إلى االله في مثل هذه على أيديهم، وإبطال ما أساءوا به في التصرف في أموالهم، فأي قربةٍ
ألا قاتل االله الجهل وضعف ،  شريفةٍ وخدمةٍ كريمٍ فيها على عملٍالوصية، بل أي مكافأةٍ

  . )٢( )الأخلاق والنذالة
ه لو خاف الوصي أن يستولي غاصب : ركشيومن هذا القبيل ما ذكره الإمام الزأن

٣( )وَااللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ(ي شيئاً على المال فله أن يؤد( .  
ما حرم :(هورةـالقاعدة المشويكاد يكون واضحاً أنَّ هذه المسألة من مستثنيات 

فهنا تجد الحرمة قاصرة على الآخذ دون .  )٤( )الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه على
الدافع بدليل هذه القاعدة ويتبيصوص الفقهية أنَّ قاعدةن لدى تدقيق النالأمور : (ظر في الن

ع الحكيم، وهذا ما ألمع إليه ابن تيمية شريأصل قويم في إبطال الحيل المناقضة للت) بمقاصدها
بي (  :اليبقوله التصرفات مشروطة بالقصود كما قال النالعقود وغيرها من التρ :]ماإن 

  ،هوٍـم لس من المتكلِّ بغير قصدٍ لفظٍأنَّ كلَّ: رت هذه القاعدة، وقر]…الأعمال بالنيات
  .  )١( )حكمب عليه ، فإنه لا يترت، وعدم عقلٍ وسبق لسانٍ

                                                           
واحترف التعلّم فكان مدرس  هـ،١٣١٥تخرج بدار العلوم سنة فقيه باحث مدرس،من أهل القاهرة،: هو أحمد بن إبراهيم إبراهيم  ( ١ )

فوكيلاً لهذه الكلية ومدرساً للفقه في قسم التخصص   المصرية،الشريعة في مدرسة القضاء الشرعي ثمّ في كلية الحقوق بالجامعة
 في الفقه المقارن، )طرق الإثبات الشرعية(و) الوصابا: (كتاباً منها٢٥له نحو بالجامعة الأزهرية وكان من أعضاء امع اللّغوي،

  ).٩٠: ص/١: ج( ي،الأعلام،لخير الدين الزركل: انظر). أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض(و
  .٨٠٠-٧٩٩: المواريث، الوصية لأحمد إبراهيم بك، ص: ركة والحقوق المتعلقة االت: انظر  ( ٢ )
  .٢٢٠: سورة البقرة، الآية  ( ٣ )
  ).١٤٠: ص/٣: ج(ركشي المنثور في القواعد للإمام الز: انظر  ( ٤ )
  .)١٠٧: ص/٣٣: ج(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر  ( ١ )
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 أنَّ طهارة الحدث يشترط لها النية، لأنها من باب الأفعال المأمور ا، :هامنو-٨
بد ولا فعله ـل عند الجمهور، بينما لا يشترط قصد العـسيان، والجهولهذا لم تسقط بالن

تناب روك فمقصودها اج لأنها من باب الت-جاسةبمعنى إزالة الن-هارة من الخبث في الطَّ
الخبث، ولذلك لو زالت بالمطر الن٢( ماء حصل المقصودازل من الس(  .  

 ، بل يجب إراقتها، أما الخلّ أنه لا يجوز تخليل الخمر أي قصد جعلها خلاًّ:ومنها-٩
  .المنقلب عن الخمر بدون قصد المكلّف لذلك فيجوز أكله

ن الموجب لتحريمها، ونجاستها  زال بزاولها كالخمر، كما كاةٍفالحكم إذا ثبت بعلَّ(
هي الشي ـرت، بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمـل االله طهـة المطربة فإذا زال بفعد

حيح، كما قال عمر بن الخطاب على الصτ م، فمتى قصدوذلك لأنَّ اقتناء الخمر محر 
باقتنائها التم لا يكون سبباً للخليل، كان قد فعل محرا إذا حلِّماً، والفعل المحروالإباحة، وأم ،

له   كان معاقبةاقتناها لشرا واستعمالها خمراً، فهو لا يريد تخليلها، وإذا جعلها االله خلاًّ
  .  )٣( )ها وطهارا مفسدةبنقيض قصده، فلا يكون في حلّ

راً أنها لا تجزئه ـام منه قهـذها الإمـ إن امتنع من دفع الزكاة فأخ:هاومن-١٠
لعدم القصد مع قدرته عليه، وهذا خلاف ما عليه المالكية بل تجزئ عندهم نية في الباطن 

  .  )٤( الإمام أو نائبه عن نيته
 أنه من يحمل بلبسه إظهاراً لنعمة االله عليه فهو مشكور على ذلك، :ومنها-١١

فيع من الثِّومن ترك لبس الرقاً، فإنَّ االله يثيبه رك مطلياب تواضعاً الله لا بخلاً، ولا التزاماً للت
  . )٥( على ذلك

 أنه لا بأس بالسبحة المتخذة للتسبيح ا إذا أحسن فيها القصد، أما :ومنها-١٢
خاذها من غير حاجةٍاتاس مثل تعليقها في العنق، أو جعلها كالسوار في اليد،  أو إظهارها للن

                                                           
  ).٢٨:ص(، والأمنية في إدراك النية، )١/١٩٠(الذَّخيرة،للقرافي : انظر  ( ٢ )

( ٣ )  ا المتخلّل بقصد المكلّف ففيه ثلاث رواي.. فاقالخمر المتخلّل بنفسه يجوز أكله بالاتوهو مذهب  المنع: ات عند المالكيةـأم 
وانين ـوالق) ١٤/٢٩٨(النوادر والزيادات : انظر،  في تملّكه للخمرأي جواز الأكل مع إثمه.. والجواز.. الجمهور، والكراهة

  .م١٩٨٤ الأولى،: دار الكتاب العربي، بيروت، ط ،١٧٤: ة صـالفقهي
  ).٦٧١- ١/٦٧٠(الشرح الصغير : انظر  ( ٤ )

 الأولى،: ط ربي،دار إحياء التراث الع ،٧/١٩٧ ،٢٦٤-٢٦٢: ص/٦: ج( للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،: انظر  ( ٥ )
  .)٧٠٩: ص/٥: ج( الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم،: وانظر م،١٩٩٥/هـ١٤١٦
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اس، أو مظنا رياء للنة المرائين من غير حاجةٍة المرأو نحو ذلك، فهذا إماءاة ومشال ، والأو
لاة،  أحواله الكراهة، فإنَّ مراءاة الناس في العبادات المختصة، كالصاني أقلّمحرم، والثَّ

١( كر، وقراءة القرآن، من أعظم الذّنوبيام والذِّوالص( .  
ببه ـ تسان قتل نفسه أوـى االله من قصد الإنسـق بين ما  أنه يفر:ومنها-١٣

: الىـمن بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له كما في قوله تعΥ في ذلك، وبين ما شرعه االله 
وَمِنَ (:  وقوله أيضاً )٢( )إنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ(

  . أي يبيع نفسه الله )٣( )ضَاةِ االلهِالنَّاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْ
ان ـوده الإحسـان مقصـ عن الغير أنه إن ك من يأخذ نفقة للحج:ومنها-١٤

وكذلك لو  لنفسه، فهذا إحسان وفضل وهو مستحبٌّإلى المحجوج عنه، أو نفس الحج ،
اقاً للحجكان تووليس عنده نفقه فأعطاه غيره نفقة الحج ن،  عن نفسه فهو حس، فحج

٤(  بمالهوللمعطي أجر الحج(  .  
ا من يأخذ المال للحجالاً فهذا صورة ـر م بقصد الاكتساب بذلك، أو أن يوفِّأم

الإجارة، والجعالة وهو غير مستحبفي نفسه  صالحٍنيا ليس بعملٍ، لأنَّ العمل المعمول للد 
ه ـنيا بعمل الآخرة فليس للد المال فيكون من نوع المباحات، ومن أراد اإذا لم يقصد به إلاَّ

  . في الآخرة من خلاق
:  به دينهد ليكسب فيسن يحج عم عن سؤالٍفقال ابن تيمية رحمه االله في جوابٍ

)…المستحبأن يأخذ ليحج وذة ـذ، وهذا في جميع الأرزاق المأخـ ليأخ، لا أن يحج
وأما من اشتغل …  فحسن م، أو ليعلِّم، أو ليجاهد فمن ارتزق ليتعلَّ صالحٍعلى عملٍ

بصورة العمل الصالح لأجل أن يرتزق، فهذا من أعمال الدين نيا، ففرق بين من يكون الد
نيا وسيلةًمقصوده والدومن تكون الد ،والأشبه أنَّ هذا ليس له  ين وسيلةًنيا مقصوده والد ،  

  
  . )١( )…في الآخرة من خلاق 

                                                           
  ).٥/٧٠٩(الإحكام في أصول الأحكام، :  انظر ( ١ )
  .١١١: سورة التوبة، الآية  ( ٢ )
  ).١٥١: ص/٨: ج( للقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،: انظر .٢٠٧: سورة البقرة، الآية  ( ٣ )
  ).٢٢٢: ص/٢: ج(منح الجليل على مختصر خليل، لمحمد علّيش : انظر  ( ٤ )
  ).١٧: ص/٢٦: ج(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر  ( ١ )
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ن من غير أن يقصد طاعة االله وعبادته، لم المعي أنَّ من قصد العمل :ومنها-١٥
لطان لئلاّ يضرب عنقه، أو ينقص حرمته، أو يأخذ يجزئه، كمن يدفع زكاة ماله إلى الس

ماله، أو قام يصلي خوفاً على دمه، أو ماله، أو عرضه، فهذه حال المنافقين عموماً والمرائين 
  .  )٢( في بعض الأعمال خصوصاً

 العمل الفاضل قد يحصل معه معارض راجح فيجعله مفضولاً مثل  أنَّ:ومنها-١٦
جل بمكَّأن يجاور الراس-ؤال ة والمسجد الحرام مع السوالاستشراف والبطالة -أي سؤال الن 

  . )٣( ياتزق، فالأعمال بالنعي في طلب الرالحة والتي منها السر من الأعمال الصعن كثيٍ
كافر ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته : فة قلوم قسمان أنَّ المؤلّ:ومنها-١٧

منفعة كإسلامه، أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلاّ بذلك والمسلم المطاع يرضى بعطيته المنفعة 
وع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء  وهذا الن )٤( كحسن إسلامه أو إسلام نظيره: أيضاً
الرعفاء كما يؤساء وترك الضات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة فعل الملوك فالأعمال بالني
بي الدين وأهله، كان من جنس عطاء النρ )لو ـود به العـ وخلفائه، وإن كان المقص )٥

ما ينكره ذو الدين الفاسد كذي في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، وإن
  . ما قالρى قال فيه  حتρ الذي أنكره على النبي  )٦( الخويصرة

                                                           
  .٢٠:  صالسابقالمصدر : انظر  ( ٢ )
  ) .٢/٢١١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر  ( ٣ )
  ) .١٧٩–٨/١٧٨( ، و الجامع لأحكام القرآن )٩٦٦: ص/٢: ج(أحكام القرآن، لابن العربي : انظر  ( ٤ )

 يعطي ρفرض الخمس، باب ما كان النبي . إذ كان يعطي البعض ليتألّفهم كما في حديث أنس بن مالك عند البخاري في ك  ( ٥ )
القواعد الفقهية : انظر،  ]إني لأعطي قريشاً أتألّفهم، لأنهم حديث عهد بجاهلية[:  قالρأنّ النبي ) ٤/٢٠٢(المؤلّفة قلوم 

  .١٢٦: الخمس الكبرى لإسماعيل محمد علوان ص
  ).٢/١٧٥(، )١/٣٣٥(انظر الإصابة . لعلّه ذو الخويصرة التميمي، ويقال إنّ اسمه حرْقوص  ( ٦ )

ائة من ـمس ـرع بن حابـ أناساً في القسمة، فأعطى الأقρبي لمّا كان يوم حنين آثر الن:  قالτوفي حديث عبد االله بن مسعود 
واالله إنّ هذه القسمة ما : قال رجل. الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناساً من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة

رحم ! فمن يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله؟[: فقال.  فأتيته فأخبرتهρواالله لأخبرنَّ النبي : فقلت. أريد ا وجه االله عدِل فيها وما
رجه من ـوأخ). ٤/٢٠٤(ابقين اري في نفس الكتاب والباب السـأخرجه البخ. ]أوذي بأكثر من هذا فصبر ى قداالله موس

الأدب، باب ما .مع الفتح، وفي ك) ٦١٨- ٦/٦١٧(المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام . حديث أبي سعيد الخدري في ك
 =ألف ولئلاّ ينفرين، باب من ترك قتال الخوارج للتستتابة المرتدا. مع الفتح، وفي ك، )١٠/٥٥٢(جاء في قول الرجل ويلك 

الزكاة، باب إعطاء المؤلّفة قلوم على الإسلام وتصبر من قوي . مع الفتح، وأخرجه مسلم أيضاً في ك) ١٢/٣٩٠(الناس عنه =
  ).٢/٧٣٩(إيمانه 
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ة أفعاله، ه يأتي على عامه قصد صالح، فإنـ أنَّ المؤمن إذا كان ل:ومنها-١٨
وتكون المباحات من صالح أعماله، لصلاح قلبه، ونيته كما لو قصد مثلاً بأكله ونومه 

والاستعانة به على طاعة االله والتا المنافق فإني على ذلك، أمته يعاقب ه لفساد قلبه ونقوي
ألا وإنَّ في الجسد مضغة [:  أنه قالρه ثبت عن النبي ، فإنعلى ما يظهره من العبادات رياءً

  . )١( ]ه ألا وهي القلبه وإذا فسدت فسد الجسد كلُّإذا صلحت صلح الجسد كلُّ
وأنَّ الفارق بين هذه الأنواع هو :  أنَّ القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواعٍ:ومنها-١٩

  : الية القصد في الفعل وهي كالتمراعا
النالعمد المحض وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل غالباً، سواءً كان : لوع الأو

يقتل بحده كالسندانيف والسونحوه أو  )٢( كين ونحوهما، أو بثقله كالس 
بغير ذلك كالتمساك ، والخنق، وإ شاهقٍحريق، والإلقاء من مكانٍغريق، والت
الخصيتين حتى تخرج الروح، وغمالوجه حت موم، ونحو ى يموت، وسقي الس

  .دوذلك من الأفعال، فهذا إذا فعله وجب القَ
ألا إنّ الخطأ شبه [: ρالخطأ الذي يشبه العمد وقد جاء ذكره في قول النبي : والنوع الثّاني

ربعون في بطوا العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أ
رب، لكنه لا فسماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالض  )٣( ]أولادها

  . يقتل غالباً فقد تعمد العدوان ولم يتعمد القتل
اناً ـالخطأ المحض وما يجري مجراه مثل أن يرمي صيداً، أو هدفاً فيصيب إنس: والنوع الثّالث

  . )٤( ارةد، وإنما فيه الدية والكفَّويه قَبغير علمه ولا قصده فهذا ليس ف
لطان والمال هو التقرب إلى االله وإنفاق ذلك ود بالسـ أنه إذا كان المقص:ومنها-٢٠

في سبيله، كان ذلك صلاح الدنياين والد .  
                                                           

ه، ـاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينـجه البخقطعة من حديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير، أخر  ( ١ )
، )١٢٢٠-١٢١٩: ص/٣: ج(بهات ، باب أخذ الحلال وترك الش)المساقاة: (، وأخرجه مسلم في كتاب)٣٦-٣٥: ص/١:ج(

  ).١٥٥: ص/١: ج(الذّخيرة : وانظر
، وشرح )١٤٥: ص/٣: ج(إكمال إكمال المعلم :  في المسألةحديدة ثقيلة تكون عند الحداد، يطوع عليها الحديد، انظر: السندان  ( ٢ )

  .٧١-٧٠: تنقيح الفصول للقرافي ص
( ٣ )  واللّفظ له) ٦٨٣: ص/٤: ج(يات، باب في دية الخطأ شبه العمد قطعة من حديث ابن عمرو، أخرجه أبو داود في كتاب الد.  
فالأقسام عندهم اثنان فقط، .. شهور عندهم أنّ شبه العمد كالعمد في الأحكام، أما المالكية فالم الفقهاءوهذا التقسيم عند جمهور  ( ٤ )

  ).٥/٣٢٩(، والجامع لأحكام القرآن ٣٥٠- ٣٤٩: القوانين الفقهية ص: انظر
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ا إذا انفرد السأملطان عن الدين أو الداس تفسد ين عن السلطان فإنَّ أحوال الن
 أنه ρالح كما ثبت عن النبي إنما يمتاز أهل طاعة االله عن أهل معصيته بالقصد والعمل الصو

  . )٢)(١(]إنَّ االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم[: قال
ة والمدينة وبيت المقدس،  أنَّ المرابطة في سبيل االله أفضل من ااورة بمكَّ:ومنها-٢١

ى إنَّ أبا هريرة حتτإليّلأن أرابط ليلةً: ( قال من أوافق ليلة القدر عند  في سبيل االله أحب 
يالي عند أفضل البقاع  على العبادة في أفضل اللَّباط ليلةً الرτ فقد فضل  )٣( )الحجر الأسود

وا مرابطين أنهم كان:  منهاة لمعانٍ وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكρّولهذا كان النبي 
نخيفه العدو ويخيف العدو فمن أقام فيه بقصد دفع باط هو المقام بمكانٍبالمدينة، فإنَّ الر 

  . )٤( العدو فهو مرابط والأعمال بالنيات
 أنَّ العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بقصد المكلّفين كما قال :ومنها-٢٢

  أو سبق لسانٍم لسهوٍ من المتكلِّ بغير قصدٍ لفظٍ فكلُّ]…إنما الأعمال بالنيات[ :ρالنبي 
  . )٥( ب عليه حكمه لا يترت فإنأو عدم عقلٍ
وإنما قصد واحدة،لم  ،لاث من غير قصدٍ أنَّ من سبق لسانه بطلاق الثَّ:ومنها-٢٣
اء لا ـع عندهم ثلاثاً في القضـكية بل يقـ واحدة، وهذا خلاف ما عند الماليقع به إلاَّ
  . )٦( في الفتوى

 أنَّ المسلِميْن إذا اقتتلا فازم أحدهما، فلحقه الآخر فقتله، فإن كان :ومنها-٢٤
زم بقصد التالمنهزم قد اـمة، لم يحكم لوبة عن المقاتلة المحره بالنوبة ار، فإنَّ االله يقبل الت
زامه عجزاً فقط، ولو قدر على خعن عباده ويعفو عن السصمه لقتله، يئات، وإن كان ا

                                                           
اله ـه ومـه وعرضـم المسلم وخذله واحتقاره ودمـالبر والصلة، باب تحريم ظل.  كτأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في    (١)

)٤/١٩٨٧.(  
  .)٣٩٤: ص/٢٨: ج(مجموع الفتاوى : انظر   (٢)

  ).٥/٢٨١(الجهاد، باب الرباط . كذا أورده شيخ الإسلام، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في ك  ( ٣ )
  ).٢/٢١١(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :  انظر ( ٤ )
  ).٢/٣٢٣ (:، والموافقات)١٧: ص/٣: ج(رح الصغير ش: انظر  ( ٥ )
  ).٤٥: ص/٤: ج(منح الجليل على مختصر خليل، : انظر  ( ٦ )
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بي فهو في النار كما قال النρ :]١(]ارإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الن( 
  . )٢( الحديث

، والمتولي لها ، وهي مشتملة على ظلمٍ أنه إذا كانت الولاية غير واجبةٍ:ومنها-٢٥
ا، ودفع أكثره باحتمال لم فيهها شخص قصده بذلك تخفيف الظُّلم، فتولاَّمقيم على الظُّ

يئة بقصد دفع ما هو أيسره كان ذلك حسناً مع هذا القصد وكان فعله لما يفعله من الس
داًأشد٣(  منها جي( .  

 فعلاً ρ يعتبر فيه الموافقة في القصد فلو فعل النبي ρ أنَّ الاتباع للنبي :ومنها-٢٦   
ما تكون بموافقة في الفعل الظَّفإنَّ السبي : فمثلاً. اهر وفي القصدنة إنلما نام النρ وأصحابه 

مس ركعتين، ثمّ ركعتين لا يقال إن وا بعد طلوع الشعن صلاة الفجر في غزوة خيبر فصلّ
هذه الصلاة في هذا الوقت سنما تكون سنةًة دائماً، وإنبي  لمن حصل له مثلما حصل للنρ 

لاته ـ، وكذلك صوها قضاءًلاة فصلّاموا عن الصوأصحابه، ففعل مثل ما فعلوا لكوم ن
 ρبي ـة لأنَّ النلاة فيه سن الصفي غار ثور لمّا اختفى فيه ثلاثة أيام في هجرته لا يقال إنَّ

حابة يقصدون ه بالعبادة فيه، ولهذا لم يكن جمهور الصـ لفاقاً من غير قصدٍصلّى فيه ات إنما
ته فيما فعله اتفاقاًمشاما تكون السوإن ،بي نة أن يفعل كما فعل النρّي حيثما  بأن يصل

٤( فق لهات( .  
عام ويلبس ما وجد في مدينته ه كان يأكل ما يجد من الطّوكذلك أكله ولبسه فإن

هلُه فأكْـره االله لمخلوقاً فيها، أو مجلوباً إليها، لأنَّ هذا الذي يس :التزهبْمر، وخ :عير، الش
اء، ولبس ثياب اليمن، وإنما فعل ذلك لأنه طب، والبطيخ الأخضر، والقثّالر: تههاكِوف

  آخر وقوم البرباس، لا بخصوص ذلك، فمن كان ببلدٍعام واللِّالأيسر في بلده من الطَّ
 مثلاً لم مان، ونحو ذلك، وثيام مما ينسج بغير اليمن كالقزرة، وفاكهتهم العنب، والروالذّ

                                                           
(١)  ا(: الإيمان، باب. فق عليه من حديث أبي بكرة، أخرجه البخاري في كمتمهيْنواْ بلُواْ فَأَصْلِحتاقْت ؤْمِنِنالْم انِ مِنإِن طَآئِفَتو( ،

. مع الفتح، وفي ك) ١٢/١٩٢ ()…ومنْ أَحْياها(: لديات، باب قوله تعالىمع الفتح، وفي كتاب ا) ١/٨٤(فسماهما مؤمنين 
الفتن وأشراط الساعة، باب إذا . مع الفتح، وأخرجه مسلم بنحوه في ك) ١٣/٣١(الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

  ).٢٢١٤-٤/٢٢١٣(تواجه المسلمان بسيفيهما 
  ). ٢/٣٢٣(الموافقات، :  انظر ( ٢ )
 من سورة يوسف )رب اجْعلْنِي علَى خزائِنِ الأَرْضِ إني حفِيظٌ علِيم(: عند قوله تعالى ) ٢/٢١٦(الجامع لأحكام القرآن، :  انظر ( ٣ )

  .عليه السلام
  .)٥/٧٠٩(، والإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، )٤٧٤: ص/١٧: ج(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر  ( ٤ )
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ر عليهم باس ما ليس في بلده بل يتعسف من القوت والفاكهة واللِّيكن إذاً قصد أن يتكلَّ
سول متبعاً للرρَّفي يرٍـفه تمراً أو رطباً أو خبز شع وإن كان ذلك الذي يتكل ه لا بدفعلم أن 

سول المتابعة للرρم لأنَّ لَّ من اعتبار قصد المكاات [فين ونيما لكلِّالأعمال بالنيامرئ وإن 
  .  )١( ]…ما نوى

ه قاصد العدول عن الحرام إلى الحلال ـ أنَّ المؤمن إذا فعل ما أبيح ل:ومنها-٢٧
بي لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك كما قال النρ :] وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا

ا في حرام أرأيتم لو وضعه: ه فيها أجر ؟ قالـرسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون ل
  . )٣ )( ٢( ]أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر

 سول أنَّ المحرم للحلال والمحلِّل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الر:ومنها-٢٨
ρلكن خفي عليه الحق قى االله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه االله بخطئه  في نفس الأمر، وقد ات

سول ه، ولكن من علم أنَّ هذا أخطأ فيما جاء به الرثيبه على اجتهاده الذي أطاع به رببل ي
ρ بعه على خطئه وعدل عن قول الرـسول فهذا لثمّ اته نصيب من الشه االله رك الذي ذم

 لاسيما إن اتبع في  )٤( ) وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ االلهِاتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ(: تعالى في قوله
 فهذا شـرك يستحقρ سول سان واليد مع علمه بأنه مخالف للرذلك هواه ونصره باللِّ

  . )٥( صاحبه العقوبة عليه
  

  )لا ثواب إلاَّ بنيَّة(قاعدة في : الفرع الثَّاني
  

  أدلَّة القاعدة: أوَّلاً  
ظر في هذه القاعدة والقاعدة الأمنجد -)الأمور بمقاصدها: (هي قاعدةو-إذا دقَّقنا الن

وبالتالي فأدلَّة القاعدة الأم يمكن الاستدلال ا  أنَّ هناك نوعاً من التداخل بين القاعدتين،
  .لهذه القاعدة أيضاً

                                                           
  .٦٣ : سبق تخريجه ص  ( ١ )
، )٦٩٧:ص/٢:ج(باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ) الزكاة. (في ك τأخرجه مسلم من حديث أبي ذر  ( ٢ )

  ).١٥٥: ص/١: ج(، والذّخيرة )٤١٦: ص/٣: ج(مكمل إكمال إكمال المعلم، للسنوسي المالكي : وانظر
  ).٤٨ :ص/٧: ج(مجموع الفتاوى : انظر  ( ٣ )
( ٤ )  ٣١: وبة، الآيةسورة الت.  
  .٣٣: الأمنية في إدراك النية ص: انظر  ( ٥ )
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  -:فمن ذلك    وسأذكر هنا بعض الأدلَّة مما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة غير ما تقدم،
وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِباً لِيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ االلهِ  [:قوله تعالى -١   

  . )١( ]وَمَآءَاتَيْتُم مِّن زَآَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ االلهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
من بنى الله [: يقول ρ رسول االله تـسمع:  قالτ حديث عثمان بن عفان -٢

  .  )٢( ]يبتغي به وجه االله بنى االله له مثله في الجنة مسجداً
االله   ابتغاء ثواب االله ومرضاته، وأنَّ بيان أجر من بنى الله مسجداًالحديثففي هذا 

Υًيجزيه بأن يبني له بيتا ة في الجن .  
ا من بناه ابتغاء أن يقال عنه منفق، وجواد ومحسن، فهذا ليس لـه ثواب في هذا أم

هذا مسجد فلانٍ، لا ابتغاء ثواب : ذلك من بناه ليسميه باسمه فقط، أو ليقالالفعل، وك
 .واالله  أعلم.  من نصيبالآخرةاالله، فهذا ليس له في 

جل على إذا أنفـق الر[:  قالρبـي  عن النτ   )٣(  حديث أبي مسعود البدري-٣
 . )٤( ]أهله يحتسبها فهو له صدقة

ى في الإنفـاق  حتΥ من يقصـد ثواب االله  لأجرρوهذا بيان من رسول االله 
اعة الله، والابتغاء  الإنفاق عليهم من الواجبات، ومتى ما قصد به العبد الطَّعلى أهله، فإنَّ

اخذة فقط، فهذا ؤا إن قصد به إسقاط الم، أمΥلثوابه، كان ذلك صدقة لـه، عند االله 
 .واالله أعلم. هه لم يقصداخذة، ولكن لا أجر له، لأنؤتسقط عنه الم

  قول الإمام القرطـبي إذ  عند شرحه لهذا الحديثرحمه االله   )٥( وقد نقل ابن حجر

                                                           
  .٣٩: الآية سورة الروم،  ( ١ )
( ٢ ) فق عليه، أخرجه البخاري في ك مت .المساجد ومواضع . مع الفتح، وأخرجه مسلم في ك) ٥٤٤/ ١ (لاة، باب من بنى مسجداًالص

١/٣٧٨( عليها اء المساجد والحثِّلاة، باب فضل بنالص(وفي ك ، .الزقائق، باب فضل بناء المساجد هد والر)٢٢٨٧/ ٤.(  
 الأنصاري، صحابي جليل، الخزرج هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن حارث بن  ( ٣ )

  ).٢ ٥٢/ ٤(، الإصابة )٢ ٤ ٩ – ٢ ٤٧/ ٧(هذيب ذيب الت: نظرا .هـ٤٠ بالمدينة في حدود سنة τي شهد العقبة، توفِّ
( ٤ ) كفيأخرجه البخاري . فق عليه مت  .الإيمان، باب ما جاء أنَّ الأعمال بالنوفي ك)١/١٣٦(…  امرئ ما نوىة والحسبة ولكلِّي ، .

. مع الفتح، وأخرجه مسلم في ك) ٩/٤٩٧ (٠٠. فقة على الأهلفقات، باب فضل النالن. مع الفتح، وفي ك) ٧/٣١٧(المغازي 
الزكاة، باب فضل النفقة والص٢/٦٩٥ (٠٠٠وج دقة على الأقربين والز.(  

( ٥ ) هو أحمد بن علي بن محم د بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد الكناني العسقلاني ثمَّد بن محمالمصري الش ين أبو افعي، شهاب الد
رحمه االله ى ، توفِّ وارتحل في طلب الحديث كثيراً، ونشأ ا يتيماًهـ ٧٧٣ر سنة صلإسلام، حافظ زمانه، ولد بمالفضل شيخ ا

  ).٩٢–١/٨٧(الع ، البدر الط٣٨٥َّ ص ،اظذيل طبقات الحفَّ: انظر. هـ ٨٥٢سنة 



  -٣٣٥-

 كانت اءًوما يحصل بقصد القربة سأفاد منطوقه أنَّ الأجر في الإنفاق إن: قال القرطبي: (قال
واجبةً أو مباحةً، وأفاد مفهومه أنَّ من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمفقـة ته من الن  

الواجبة، لأندقة مجازاًها معقولة المعنى، وأطلق الصا الأجـر، والقـرينة الص ارفة ، والمراد
 . )١( )دقةمت عليها الصوجة الهاشمية التي حرفقة على الزالإجماع على جواز الن: عن الحقيقة

 تنفق نفقةًلن ك نإ[: الق ρ  أنَّ رسول االله )٢( τسعد بن أبي وقاص  حديث-٤  
 .]  امرأتكى ما تجعل في فيّ أجرت عليها حتتبتغي ا وجه االله إلاَّ

 للُّقمة تجعلهااتى  أجرت ا، ح تبتغي ا وجه االله إلاَّةًولست تنفق نفق[ :وفي روايةٍ
 مل عملاًف فتع لن تخلِّإنك:  أصحابي قالف بعدأ أخلِّ: يا رسول االله: قلت.  امرأتكفي فيّ

 . )٣( ] به درجةً ورفعةًتبتغي به وجه االله إلاّ ازددت
رجل يريد الجهاد في سبيل : يا رسول االله:  قالأنَّ رجلاτً حديث أبي هريرة - ٥  

فأعظم ذلك . ]أجر لـهلا [ :εفقال رسول االله . نيا من عرض الدوهو يبتغي عرضاً االله
النلرسول االله دع: جلاس، وقالوا للر εَّيا رسول االله، رجل يريد : فقال. ك لم تفهمه  فلعل

فقالوا . ]لا أجر لـه[: نيا، فقال من عرض الدالجهاد في سبيل االله وهو يبتغي عرضاً
ففي هذا .  )٤( ]لا أجر لـه [: الثة، فقال لـهفقال لـه الثَّ εعد لرسول االله : جلرلل

رسول االله الحديث نص ε سبيل االله يبتغي بجهـاده عرضاًفيجاهد ه لا أجر لمن على أن  
على أنَّ من جاهد في سبيل االله  يدلُّ  ومفهوم  الحديث-كالغنيمة-نيا من أعراض الد 

                                                           
  ).١٣٧ -  ١/١٣٦(فتح الباري :  انظر ( ١ )
أبو إسحاق، أسلم . هري بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الز- هيب ويقال وهيب  واسمه مالك بن أ- هو سعد بن أبي وقاص  ( ٢ )

رين ها، وهو أحد العشرة المبش والمشاهد كلَّ في سبيل االله وشهد بدراًل من رمى بسهمٍوهو أوρ  وهاجر قبل رسول االله قديماً
ي توفِّ. ةبالجنτرانظ. وقيل غير ذلك. هـ٥٥ بالمدينة ودفن بالبقيع سنة :٨٥- ٨٢/ ٣(، الإصابة )١٢٤ – ١/٩٢(ير الس( ،

ذيب الت ٤٨٤ -  ٤٨٣/ ٣(هذيب.(  
( ٣ ) فق عليه، أخرجه البخاري في ك مت .الإيمان، باب ما جاء أنَّ الأعمال بالنمع الفتـح، ) ١/١٣٦( امرئ ما نوى ة والحسبة ولكلِّي

الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خيـر .  مع الفتح، وفي ك)١٦٤/ ٣ (لأ سعد بن خولة ρبي الجنائز، باب رثاء الن. وفي ك
  ] امض لأصحابي هجرمهملَّال[ ρ: بيمناقب الأنصار، باب قول الن.  مع الفتح، وفي ك)٥/٣٦٣(اس فوا النمن أن يتكفَّ

فقات، باب الن. مع الفتح، وفي ك) ١٥٩/ ٨(ة الوداع المغازي، باب حج. مع الفتح، وفي ك) ٢٦٩/ ٧(ة  مات بمكَّنومرثيته لم
مع الفتح، وفي ك) ٩/٤٩٧( ٠٠. فقة على الأهلفضل الن .المرضى، باب ما رخو وارأسـاه أي وجـع ص للمريض أن يقول إن

، باب الفرائض. مع الفتح، وفي ك) ١١/١٧٩(عاء يرفع الوباء والوجع عوات، باب الدالد. مع الفتح، وفي ك) ١٠/١٢٣ (٠٠٠
  ).١٢٥١- ٣/١٢٥٠(لث الوصية، باب الوصية بالثُّ.  مع الفتح، وأخرجه مسلم في ك)١٢/١٤(ميراث البنات 

، والحديث )٣٦٦، ٢/٢٩٠(، وأخرجه أحمد )٣١ -  ٣٠/ ٣(نيا الجهاد، باب في من يغزو ويلتمس الد.  أخرجه أبو داود في ك ( ٤ )
حس٤٧٨/ ٢(د يخ الألباني في صحيح سنن أبي داونه الش.(  



  -٣٣٦-

 فلا يحصل لـه أجر الجهاد وثوابه، إلاّ أن  ومرضاته هو الذي يؤجر، إذاً ابتغاء وجه االله
واالله أعلم. الآخرةار يبتغي بجهاده وجه االله والد .  

ا يبتغى به وجه  ممم علماًلَّمن تع[ εقال رسول االله :  قالτ ما رواه أبو هريرة - ٦  
 يعني -ة يوم القيامة ف الجنرْنيا لم يجد ع من  الدمه إلاّ ليصيب به عرضاً لا يتعلΥَّاالله 

 . )١( ]-ريحها 
   ففي هذا الحديث بيان لمكانة النواب عليه إذا صول  الثَّحة والقصد في العمل في ي

 من أعراض واب، بل وحصول العقاب لمن ابتغى به عرضاً وفي ضياع الثَّ،قصد به وجه االله
نياالد.  
ا فأم: الغزو غزوان[: ه قـالن أ εعن رسول االلهτ   )٢(  حديث معاذ بن جبل- ٧   

 نومه د، فإنَّريك،  واجتنب الفساريمة وياسر الشالكوأطاع الإمام وأنفق  من ابتغى وجه االله
ه لم  وعصى الإمام وأفسد في الأرض، فإن وسمعةً ورياءًا من غزا فخراًمأه، و كلّرونبهه أج

 الفرق بين من غزا في ε فيه رسول االله ينفهذا الحديث العظيم يب.  )٣( ]يرجع بالكفاف
سبيل االله ابتغاء مرضاة االله وثوابه، فإنتعالى يثيبه على كلِّى أنَّ االله ه يؤجر على ذلك حت 

أفعاله حتوم والانتباه منهى الن.  

   القاعدةنىمع:     ثانياً
   الفرق بين العمل الذي ابتغى به وجه االله وثوابه،  واضحاًن بياناًهذه القاعدة تبي 

ه طاعة وعبادةوبين ما لم يقصد به ذلك، وإن كان ظاهره أن .وهنا لا بدنبيه على أنَّ  من الت
واب من االله تعالى على كلِّ الاحتساب وطلب الأجر والثَّقصدروري استحضار من الض 

                                                           
مة، باب الانتفاع المقد. ، وأخرجه ابن ماجة في ك)٧١/ ٤(العلم، باب في طلب العلم لغير االله تعالى . خرجه أبو داود، في كأ  ( ١ )

يـخ الألباني في صحيـح سنـن أبي داود حه الشوالحديث صح). ٢/٣٣٨(، وأخرجه أحمد )٩٣ -  ٩٢/ ١(بالعلم والعمل به 
  ).٤٨- ١/٤٧(صحيح سنن ابن ماجة وفي ) ٢/٦٩٧(

ن صحابي جليل كثير الفضائل، أسلم  هو معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ بن عدي بن كعب الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحم ( ٢ )
لاثين ام في طاعون عمواس، وهو ابن بضع وث بالشهـ ١٧ سنة τي ها، توفِّ والمشاهد كلَّوهو ابن ثماني عشرة سنة، وشهد بدراً

  ).١٨٨-١٠/١٨٦(هذيب ، ذيب الت)١٠٧- ٦/١٠٦(، الإصابة )٤٦١ - ١/٤٤٣(ير الس: انظر. سنة
ـدقة الجهاد، باب فضل الص. سائي في كخرجه النأ، و)٣/٣٠(نيا الجهاد، باب في من يغزو ويلتمس الد.  أخرجه أبو داود في ك ( ٣ )

الجهاد، . ارمي في كوأخرجه الد). ١٥٥/ ٧(شديد في عصيان الإمام يعة، باب التالب. ، وفي ك)٦/٤٩ ( عز وجلَّفي سبيل االله
يخ الألباني في صحيـح سنن أبي داود نه الشوالحديث حس). ٢٣٤/ ٥(، وأخرجه أحمد )٢٧٥ -  ٢٧٤/ ٢(باب الغزو غزوان 

)٢/٤٧٨(ي ئسا، وفي صحيح الن)٣/٨٧٩( ، )٢/٦٧١.(  



  -٣٣٧-

 الإنسان قد يعتاد فعل الواجب فيصير عنده كالعادة، ، فإنَّى لو كان واجباً حت صالحٍعملٍ
ا ثوابه وجن فيفعله دون أن يستحضر أنَّ هذا الفعل قربة الله تعالى يرجىما يكون ته، وإن

ة منه، ففي هذه الحالة تسقط عنه المطالبة بالواجب إذا مبراء الذّإ وإسقاط الواجب قصده 
سداد : فمثلاً. اعةو من مثل هذه الطَّجواب المرفعله، ولكن قد لا يحصل لـه الأجر والثَّ

الدوما يملكه من دواب،  وأولادٍفقة على من يعولهم من زوجةٍيون واجب، وكذلك الن ،
وتبرأ الذّ  ذلك واجبلُّ الغصوب،كورد ،مد فعله، وتسقط المطالبة به، ولكن ة منه بمجر
ا يون والحقوق إلى أصحاي الد االله، فيؤدبما يحصل لفاعل هذه الأمور رجاء ثواواب إنالثَّ

  . ار الآخرة االله تبارك وتعالى أمره بذلك، فهو يرجو بفعله رضا االله وثوابه والدلأنَّ
وجة والعيال يكون قصده بذلك الإنفاق، طاعة االله وابتغاء نفق على الزوكذلك الم   

  .  )١( اخذة والفرار من الملامةؤمرضاته وثوابه، لا مجرد إسقاط المطالبة والم
  

   التي يظهر فيها مراعاة قصد المكلَّف المندرجة تحت القاعدةالفروع: ثالثاً   
   ة القاعدة أم القول عند ذكر أدلَّتقديء مع القاعدة نَّ هذه القاعدة تتداخل بعض الش

ولذلك فإنَّالأم ،هذه تحت يصلح أن تندرج  بعض الفروع المندرجة تحت القاعدة الأم 
  التي يرتبط  ، وها أنا ذا أذكر ما وقفت عليه من هذه الفروعالقاعدة، والعكس كذلك أيضاً

  :  باالله تعالى فأقول، مستعيناًقصدواب فيها بالالثَّ
 من أنَّ النجاسة من باب ترك المنهي عنه، وإذا كانت :من هذه الفروع-١   

كذلك، فمتى زالت بأيته، أثيب  طريقٍ حصل المقصود، ولكن إن زالت بفعل العبد وني
على ذلك، أمته، فتكون قد زالت المفسدة، لكن لم يكن لـه ا إذا زالت بغير فعله ولا ني

          .  )٢( ثواب، ولم يكن عليه عقاب
 ا ا يرفع االلهة التي لا تمنع الواجبات هي مموافل المستحبمن أنَّ الن :ومنها-٢   

مع  ولا مستحبٍ وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجبٍ-رجات، وترك فضول المباحات الد 
د البخل لا ر - أي المباحات -ا يثيب االله  فاعله عليه، لكن من تركها  ا هو مم-الإيثار

في فعله ذلكقرب إلى االله لم يكن محموداًللت  .  

                                                           
  .م بيروت١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى  :ط دار الكتب العلمية، ،٢٧:ص دراك النية،الأمنية في إ: انظر  ( ١ )
  .٢٨:ص والأمنية في إدراك النية، ،)١/١٩٠( الذَّخيرة للقرافي،: انظر  ( ٢ )



  -٣٣٨-

   ا من امتنع عن نوعٍأممن الأنواع التي أباحها االله على وجه الت فهو ،ب بتركهاقر 
عليه،  Υ لنعمة االله باس مظهراًعام واللِّ ضالّ، ومن تناول ما أباحه االله من الطَّىءمخط

  .  )١( القصد ذه - على ذلك  كان مثاباً به على طاعة االله،مستعيناً
 الصالح، ويعاقب قصد من أنَّ الفعل واحد يثاب الإنسان على فعله مع ال:منهاو-٣   

فقة لينفقها ثر بالنآته على المشي، و لقو ماشياًمن حج:  الفاسد، فمثلاًقصدعلى فعله مع ال
 ا من حجأم. ر المشي، وأجر الإيثارأج:  أجرينخر من سبل الخير، كان مأجوراًآفي سبيل 

. فـس إثم البخل، وإثم الإضـرار بالن، لنفسه، فهو آثم إثمين  بالمال وإضراراً بخلاًماشياً
راكباًومن حج ى بذلك  لضعفـه عن المشي وللاستعـانة بذلك على راحـته، ليتقـو

.  إثمينال، كان آثماًال والحمم يظلم الج راكباً أجرين، ومن حجعلى العبادة، كان مأجوراً
 داً بالمال، لم يكن لـه أجر، ومن تركه متعبياب بخلاً فمن ترك جميل الثِّ؛باس وكذلك اللِّ

 على طاعة  لنعمة االله واستعانةًياب إظهاراًومن لبس جميل الثِّ. ثماًآبتحريم المباحات، كان 
  مختالٍ كلَّ االله تعالى لا يحب، فإنًّثماًآ  وخيلاء، كان، ومن لبسه فخراًاالله، كان مأجوراً

  . )٢( القصد اوب ذم إطالة الثَّ، ولهذا حرفخورٍ

دة من العـمل يثاب عليها، كما جاء في الحـديث رة اني من أنَّ ال:منهاو-٤   

بي عن النεه قال أن :]ئاتإنّ االله كتب الحسنات والسي ...عملها كتبها  فلم ي بحسنةٍفمن هم
ا فعملها كتبها االله له عنده عشر حسنات إلى االله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم 

فلم يعملها كتبها االله له عنده حسنة  بسيئةٍسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم 
 . )٣(  الحديث]... كاملة

 الخير وعمل منه  نوى عملكما أنَّ منأما العمل ارد عن نيةٍ فلا يثاب عليه،   
حديث الصحيحين انَّ  أجر عامل، كما في ه ـمقدوره وعجز عن إكماله كان ل

                                                           
  ).١/١٥٥( الذَّخيرة،: انظر  ( ١ )
 رآن،ـكام القـامع لأحـوالج ،)٢/١٩٤(،ليلـومواهب الج ،)٢١٣- ٢/٢١١( ة الدسوقي على الشرح الكبير،ـحاشي :انظر  ( ٢ )

  ).٧/١٩٧(و )٢٦٤-٦/٢٦٢(
( ٣ ) فق عليه من حديث ابن عباس متτَّأخرجه البخاري في ك. فظ للبخاري والل .الر١١/٣٢٣ ( أو بسيئةٍ بحسنةٍقائق، باب من هم( ،

، وأخرجه مسـلم )١/١١٨( لم تكتب  بسيئةٍّهم كتبت وإذا  العبد بحسنةٍالإيمان، باب إذا هم. وأخرجه مسلم في ك. مع الفتح
  ).١/١١٨(من حديث أبي هريرة بنحوه 
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كم ـ ولا قطعتم وادياً إلاَّ كانوا مع ما سرتم مسـيراًالاًـإنَّ بالمدينة لرج[ :قالεالنبي
  هم ـحبس

  . )٢ )( ١( ]المرض
إنَّ صلاة القاعد على النصف :هـما يعجز عن أداء ورده باللَّيل فقيل ل :منهاو-٥  

  من صلاة القائم،فهل هو صحيح؟
 لكن   )٣( ]صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم[:أنه قال εإنه صح عن النبي   

إذا [: εإذا كان عادته أن يصلي قائماً، وإنما قعد لعجزه فإنَّ االله يعطيه أجر القائم لقوله
  . )٤(  ]مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاًمرض العبد أو سافر كتب له 

فلو عجز عن الصلاة كلِّها لمرضٍ كان االله يكتب له أجرها كلَّه لأجل قصده وفعله    
  . )٥( !بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها؟

 العمل المعين  أنَّ من كان له مال فأنفق منه في وجوه الخير، ولم يقصد :منهاو-٦  
 بذلك وجه االله من غير أن يخطر بباله لا ائل والمحروم مريداًلو أنفق على السالمأمور به، كما 

مانية دون بعضٍ، فهذا يثاب على ما ، ولا وضعها في بعض الأصناف الثَّ ولا كفَّارةًزكاةً
  . )٦( يعمله الله سبحانه

 لو قصد أنَّ من قرأ القرآن الله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكلِّ حالٍ،حتى :منهاو-٧  
لأنَّ نسيان القرآن من الذُّنوب،فإذا قصد بالقراءة أداء الواجب  بذلك أن يقرأ لئلاَّ ينساه،

فقد قصد طاعة  واجتناب ما ى عنه من إهماله حتى ينساه، عليه من دوام حفظه للقرآن،
  . )٧( فيثاب على قصده هذا االله،

                                                           
( ١ ) ٣/١٥١٨(خر آالإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر . أخرجه مسلم من حديث جابر في ك. فظ لمسلمواللَّ. فق عليه مت .(

  .مع الفتح) ٨/١٢٦(المغازي، باب .  أنس بنحوه في كثوأخرجه البخاري من حدي
  .٢١:ص الأمنية في إدراك النية،:  انظر ( ٢ )
ونقل ) ١/٣٨٨( إقامة الصلاة والسنة فيها،باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أخرجه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك في ك  ( ٣ )

  .المعلِّق تصحيحه عن كتاب الزجاجة
  .مع الفتح) ٦/١٣٦(الجهاد والسير،باب يكتب للمسافرمثل ما كان يعمل في الإقامة.  حديث أبي موسى الأشعري في كأخرجه البخاري من  ( ٤ )
  ).٢/٣٧١( إكمال الإكمال،للأبي المالكي،: انظر  ( ٥ )
  .٣١:ص الأمنية في إدراك النية،: انظر  ( ٦ )
  ).١/١٥٥( الذَّخيرة،: انظر  ( ٧ )
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بل يحمد منه ما أعان   يذم مطلقاً،أنَّ الشرف والمال لا يحمد مطلقاً،ولا :منهاو-٨   
د منه في فعل الواجبات،وقد يكون بوقد يكون ذلك واجباً،وهو ما لا  على طاعة االله،

  د ـويذم ما استعين به على معصية االله أو ص ة،ّـد إذا كان ذه النيـوإنما يحم مستحباً،
  . )١( فهذا محرم عن الواجبات،

 ور به،ـه ثواب إلاَّ بفعلِ المأمـكون لـلورع لا ينفع صاحبه فيأنَّ ا :منهاو-٩   
أما في الورع بفعل المأمور به فظاهر،فإنَّ االله تعالى لا يقبل من العمل إلاَّ ما  من الإخلاص،

أريد به وجهه،وأما بترك المنهي عنه الذي يسميه بعض الناس ورعاً فإنه إذا ترك السيئات 
وإن لم يعاقب عليها،وإن تركها لوجه االله أثيب عليها ولا   لم يثب عليها،لغير وجه االله

  . )٢( يكون ذلك إلاَّ بما يقوم بقلبه من رجاء رحمة االله أو خشية عذابه
: لـاح ليترك المحرم،مثـ أنه إذا كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمب:منهاو-١٠   

بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها،أو يأكل طعاماً من يشتغل بالنظر إلى زوجته ووطئها ليدع 
  . )٣( حلالاً ليشتغل به عن الطَّعام الحرام، فهذا يثاب على هذه النية والفعل

  

  تطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في ثلاث قواعد فقهية: المطلب الثَّاني
  

  العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني (دةع قا:الفرع الأوَّل
 )لفاظ والمبانيلا بالأ

   أدلة القاعدة :أوَّلاً
 اس بيعاًه الن ما عد وبكلِّ أو فعلٍ على مقصودها، من قولٍ ما دلَّإنّ العقود تنعقد بكلَّ       

 بما  قومٍاس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كلَّ، فإن اختلف اصطلاح النأو إجارةً
يغ والأفعال،يفهمونه بينهم من الصوليس لذلك حد مستقر غة، بل رع ولا في اللُّ، لا في الش

يتنوع بتنوع اصطلاح النم، ولا يجـباس، كما تنوعت لغـا على الننٍ اس التزام نوعٍ معي
عاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم، إذا كان ما م عليهم التات في المعاملات، ولا يحرحمن الاصطلا
  .وهذا هو الغالب على أصول مالك.  مقصودهمعلى لاًتعاقدوا به دا

                                                           
  ).٥/٧٠٩( لابن حزم، ،والإحكام في أصول الأحكام،)٦/٢٦٣( لأحكام القرآن،للقرطبي،الجامع : انظر  ( ١ )
  ).١٠٣-٢٠/١٠٢( الجامع لأحكام القرآن،للقرطبي،: انظر  ( ٢ )
  ).١/١٥٥( والذَّخيرة، ،٢٧:للقرافي،ص الأمنية في إدراك النية،: انظر  ( ٣ )
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  :بعض الآيات التي يستدلُّ ا على القاعدة -  أ
  .  )٤( ]اءِسَ النِّنَمِّلَكُم  بَاا طَ مَاوكِحُانفَ[:  قوله تعالى-١  
  .حكايتان في النلأوهاتان ا.  )١( ]مْنكُ مِىمَايَالأَا وحُنكِوَأَ[:  ذكره وقوله جلَّ-٢  
  .وهذه الآية في البيع  )٢( ]الْبَيْعَ  االلهُلَّحَأَوَ[: قوله و-٣  
ية في لآوهـذه ا  )٣( ]رِيئاً مَهَنِيئاً وهُفَكُلُ فْساً نَنْهُ مِءٍيْن شَ عَمْكُ لَنَبْن طِفَإِ[: وقوله-٤  

  . الهبة
يـة لآوهـذه ا  )٤( ]تَرَاضٍ مِنكُمْن  عَتِجَارَةً نَوكُن تَأَ لاَّإِ[: وقوله تبارك وتعـالى-٥  

جارةفي الت :راءالبيع والش.  
ضاع وإجارة ية في الرلآ وهذه ا )٥( ]نَّهُورَجُ أُنَّهُفَأَتُو كُمْ لَنَعْضَرْ أَنْفَإِ[: وقوله-٦  

  . المرضع
يـة في لآوهـذه ا.  )٦( ]فَاآْتُبُوهُ مُسَمى لٍجَى  أَلَإِيْنٍ دَم بِنتُايَدَا تَذَإِ[: وقولـه-٧  
ينالد.  
  . ية في العتقلآوهذه ا.  )٧( ]ةٍبَقَ رَيرُفَتَحْرِ[:  في علاهوقوله جلَّ-٨  
وهذه .  )٨( ] وفٍرُعْمَ بِنَّهُرِّحُو سَوْ أَمَعْرُوفٍ بِهُنَّوكُسِأَمْفَ[وقولـه سبحـانه -٩  

لاقجعة والطَّالآيـة في الر .  
   مليك أو أنَّ الإذن ا: ا يدلّ لهذه القاعدة من حيث المعنىومملعرفي في الإباحة أو الت

  من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدلُّدٍحالتصرف بطريق الوكالة، كالإذن اللَّفظي، فكلُّ وا
ج ، ويتخرا يقوم مقام إظهـاره للرض  المستحقا، والعلم برض أو فعـلٍعليها من قـولٍ

  : على هذا
                                                           

  .٣:الآية ،ساءن سورة ال ( ٤ )
  .٣٢ :الآية ،ورن سورة ال ( ١ )
  .٢٧٥:الآية ، سورة البقرة ( ٢ )
  .١٤ :الآية ،ساءنسورة ال ( ٣ )
  .١٢٩: الآية ،ساءن سورة ال ( ٤ )
  .٦:الآية ،لاقطَّ سورة ال ( ٥ )
  .٢٨٢: الآية ، سورة البقرة ( ٦ )
( ٧ ) ادلة٩٢: الآية ،ساء سورة الن٣: الآية ،، وا.  
  .٢٣١: يةالآ ، سورة  البقرة ( ٨ )
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 . )٩( باًئضوان وكان غا بيعة الرτعفان  عن عثمان بن εبي ما ثبت من مبايعة الن-أ
اعـة جم و )٢ )( ١(  أهل الخنـدق إلى مترل جابر بن عبـد االلهεبي إدخـال الن–    ب 
إدون ب  )٤ )( ٣(  طلحةبيلى مترل أإة بحامن الصما، لعلمه أنهما راضيان بذلك ذ .  

ما  لهذه القاعدة، وغير ذلك كثير، وإنة التي يمكن الاستدلال الَّ         هذه جملة من الأد
أو  على انعقاد العقود من غير لفظٍة تدلُّ هذه الأدلَّمثيل لا الحصر، وكلُّالقصد هو الت 

 . ذلك كافٍ في انعقادهاما بقصد المتعاقدين وأنَّ وإندةٍ محدصيغةٍ
   القاعدة معنى :ثانياً

أنَّ العقود لا يشترط لها صيغ :  القاعدة تعنينَّة نستطيع القول بأا سبق من الأدلَّ     مم
معيرعنة ما لم يرد الش،ما المعتبر في العقود هو قصد المتعاقدين وليس المعتبر  بذلك، وإن

 ، بل إنَّ صيغة معينة من إيجابٍ وقبولٍ عقدٍظان به، وعلى هذا، فلا يشترط لكلِّما يتلفَّ
  يصدر من المتعاقدين يدلُّ فعلٍ أو أي قولٍن أي عليه مالعقد ينعقد ويحصل بما يدلُّ

  . )٥( صرف بمثل هذا التاس جارٍ منهما ما دام العرف بين النعلى مراد كلِّ

                                                           
( ٩ ) قص بية مبايعة النεالمناقب، باب مناقب عثمان بن عفان. ضوان أخرجها البخاري في ك عن عثمان في بيعة الرτ  مع ) ٧/٥٤ (٠٠

 بيده اليمنى هذه يد εة فقال رسول االله ضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكَّوكانت بيعة الر... (: فتح، من حديث ابن عمر وفيهلا
  . ١٣٧-١٣٦: ورانية صالقواعد الن: انظر. )"لعثمان"هذه : فقال. فضرب ا على يدهعثمان، 

ه  ويقال إنε شهد تسع عشرة غزوة مع رسول االله  لمي، أبو عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الس جابر بن عبد االله ( ١ )
، الإصـابة )١٩٤–٣/١٨٩(ير الس: انظر.  وقيـل غـير ذلـكهـ٧٣ سنة τي حابة بالمدينـة توفِّـي من الصخر من توفِّآ
)٢٢٣ –١/٢٢٢.(  

( ٢ ) قص فق عليها، فقد أخرجها البخاري في كة جابر مت .ير، باب من تكلَّالجهاد والسح، تمع الف) ٦/١٨٣ (٠٠٠طانة م بالفارسية والر
الأشربة، باب جواز استتباعه غيره . وأخرجها مسلم في ك. حمع الفت) ٣ ٩٦ -  ٣٩ ٥/ ٧(المغازي، باب غزوة الخندق . وفي ك

  ). ١٦١١ -  ١٦١٠/ ٣ (٠٠ .اً تاماًققه تحقّإلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحقّ
 وها، وه والمشاهد كلَّبدراًوجار الأنصاري أبوطلحة المدني، شهد العقبة د بن الني زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن ز ( ٣ )

ي سنة ه توفِّ، اختلف في مكان وسنة وفاتـه واختـار ابن حجر أنεبيقباء الاثني عشر ليلة العقبة، وهو من بني أخوال الند النأح
  ). ٤١٥–٣/٤١٤(هذيب ، ذيب الت)٢٩–٣/٢٨(، الإصابة )٣٤–٢٧/ ٢(ير الس: انظر. هـ٥١

( ٤ ) أم ا قصبية دعوة النεطلحة لمَّ بعض أصحابه إلى بيت أبي ا دعاه لطعام فقد اتيخان من حديث أنس بن مالك فق عليها الشτ .
) ١/٥١٧(لاة، باب من دعا لطعام في المسجـد ومن أجـاب منه الص. ك: أخرجها البخـاري في مواضع من صحيحه منها

الأشربة، باب جواز . رجه مسلم في كوأخ. مع الفتح) ٥٨٦/ ٦(بوة في الإسلام المناقب، باب علامات الن. مع الفتح، وفي ك
  ). ١٦١٤ - ٣/١٦١٢ (٠٠. اً تاماًقققه تحاستتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحقّ

  .كاحلاق والعتاق والنريحة، كالطَّارع على وقوعها بألفاظها الص الش يستثنى من هذا بعض العقود التي دلَّ ( ٥ )
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لاق يقع بالكناية  الطَّلاق بلفظ الكناية بأنَّ القول في مسألة الطَّن وبناء على هذا يمك    
  . )٦( لاقإذا قصد به الطَّ

  اعدة قندرجة تحت ال الفروع الم:اًثالث
ذا الفن ة هذه القاعدة على كلِّ     لا تخفى أهمي انعقاد العقـود، في من لـه بصيرة   

 ا لهذه القاعدة ة التي يستدلُّبة عليها، وبعد أن ذكرت الأدلَّ المترتالآثاروفي حصول 
   .ة تحتهاوذكرت معناها، والمقصود منها، أذكر  مـا وقفت عليه من الفروع المندرج

 غير مقصودٍ، مثل اًم عقد المتعاقدان إلى العقد المحر أن يضم: من هذه الفروع-١   
 آهب، أو يواط يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذَّهب بخرزه، ثمَّ على أن يبيعه الذَّآأن يتواط

بيعه المرابي لصاحبه،  ي يبيعه المبتاع لمعامله المرابي، ثمَّ، ثمَّ على أن يبيع أحدهما عرضاًثالثاً
، ونحو ذلك، كأن قاةٍا، أو مس أو إجارةٍثة، أو يقرن بالقرض محاباة في بيعٍوهي الحيلة المثلَّ

 تساوي ثلاثين بخمسة ونحو اً تساوي عشرة بمائتين، أو يكريه دار ويبيعه سلعةًيقرضه ألفاً
  .  )١( با أجلها الرم االله منفهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حر. ذلك

  يبتاعها منه بأقـلَّ، ثمَّ إلى أجلٍ مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعـةً: ومنها-٢         
من ذلك بثمنٍ حالٍ، فهذا مع التواطؤ والتا إذا لم يكن بينهما تواطؤ حايل يبطل البيعين، أم

الثَّبا، فالأولى أن يبطلا البيع ولا قصد به الحيلة على الر٢( ريعة للذَّاًاني سد(  .  
فريق بين ما إذا كانت المنفعة مقصودة، وبين ما  في التالفقهاءما ذكر :  ومنها-٣   

 أكراه الأرض إذا لم تكن مقصودة، فيختلف الحكم في ذلك، كمن باع ثمره فقط ثمَّ
أصلاًكنى، فإن كانت المنفعة غير مقصودةٍللس وإن مرة، مثل أن لثَّذاذ اما جاءت لأجل ج

 و صلاحه، لأنَّدا لا يجوز قبل بذديقة لقطفه فه، ويريد أن يقيم في الح أو بلحاًيشتري عنباً
ا إلاَّمر تابعاًمر، فلا يكون الثَّما قصدت هنا لأجل الثَّالمنفعة إنإذا  لها، ولا يحتاج إلى إجار 

واحتـاج   مقصودة–ار نى الد وهي سـك-المنفعة  مر، بخلاف ما إذا كانتالثَّجاز بيع 
  .  )٣( مر، فاحتاج هنا إلى الجمع فيجوزإلى استئجارها واحتاج مع ذلك إلى شراء الثَّ

                                                           
  ).٢/١٤١( على الشرح الكبير، حاشية الدسوقي:  انظر ( ٦ )
  ).٢٥٩-٢/٢٥٦( الموافقات،: انظر  ( ١ )
  ).٦/٩٤( لأبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات،: انظر  ( ٢ )
   ).٤/٣٢( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،: انظر  ( ٣ )



  -٣٤٤-

 أقوال المكْره لغو، مثل كفره، وطلاقه وبيعه، وشرائه، فإذا نَّ من أ:نها وم-٤   
 ، وعلى كلٍّل أيضاًطباض فهو بقاالتعلى ها رِكْعان على العقد فهو باطل، وإذا أُيه البرِكْأُ

إذاللآخرضه ب ما قمنهما أن يرد  أمكنه ذلك، لأن٤( ه مقبوض بغير حق( .  
 بقصد أن تصنع له الخمر، أنَّ شراءه هذا ذا  أنَّ من اشترى جاريةً: ومنها-٥   

 ليعمله ا، مثل أن يشتري عصيراً   ليعصي اهللالقصد لا يجوز، كما لا يجوز أن يشتري عيناً
ى الْبِرِ وَ التَّقْوَى لَ عَواْنُاوَعَتَوَ[: Υ ليقاتل به المسلمين، لقول االله ، أو يشتري سلاحاًراًخم

  . )٢(  فهنا حرم هذا العقد لفساد القصد منه )١( ] وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ل لِّ المحεاالله لعن رسول [حليل، فقـد تـكاح بقصـد الن تحريم ال:ومنها-٦  

 . )٣( ]ل لهلَّوالمح
 وهو -يل ـحلد التـاهرة صحيح وتام، ولكن لما وجد قصفالعقد في صورته الظَّ   

م محر-ي عنه، لأن ه لا يراد به في الحقيقة النكاح الشما هو حيلة لإحلال هذه رعي، وإن
  .  )٤( قهاالمرأة لمطلِّ

  

 )ظفة اللاَّفظ على نيَّ اللَّمقاصد(دة ع قا:الفرع الثَّاني
  

  أدلَّة القاعدة :أوَّلاً   
        ،م من الأدلَّة المذكورة في القعدة الأمقاعدة يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما تقد :
هُ مَن آَفَرَ بِااللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبُ[:فمثلاً قوله تعالى ،)الأمور بمقاصدها(

                                                           
  ).١٠/٢٤٥( والنوادر والزيادات، ،)٢/٣٧١( الشرح الصغير،: انظر  ( ٤ )
  .٢ :لآية اسورة المائدة،  ( ١ )
  ).٣/٧( ،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،)٢٥٤-٤/٢٥٣( والمدونة، ،)٢/٢٣٥( الموافقات، :انظر  ( ٢ )
امر وابن  وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عحابة، فقد جاء عن عليصل له من طريق عدد من اللَّل والمحلِّ جاء حديث لعن المح ( ٣ )

) ٢٦٣- ٤/٢٦٢(ل له ل والمحلَّكاح، باب ما جـاء في المحلِّالن. رمـذي في كخرجـه التأا حديث علي، فمأ.  أجمعينψعباس 
وعن الحارث الأعور عن علي قالا إنّ رسول االله حفة عن جابر بن عبد االلهمع الت ε ِّل لهل والمحلَّلعن المحل .حديث : رمذيوقال الت

  ... ابر حديث معلولعلي وج
بن مسعود  ا حديث عبد االلهأمτأفرمذي فى كخرجه الت .٤/٢٦٤(ل له ل والمحلَّكاح، باب ما جاء في نكاح المحلِّالن (حفة، مع الت

  . هذا حديث حسن صحيح: رمذيتالوقال  . ]ل لهلَّل والمحلِّالمحε لعن رسول االله [: بلفظ
  ).٣/٢١٥( وشرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني، ،)٢٠١:ص( رسالة أبي زيد :انظر  ( ٤ )
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دلَّت هذه  . )٥( ]مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ االلهِ
ان في شغاف ـفإنه لمَّا كان مؤمناً حقّاً قد استقر الإيم الآية على اعتبار قصد المتلفّظ بالكفر،

ولكن لمّا أوذي في االله وأكره على التلفُّظ  ن من السهل أن ينطق بكلمة الكفر،ـقلبه لم يك
بكلمة الكفر،فنطق ا مكرهاً وقلبه مليءٌ بالإيمان باالله تعالى،لما كان الحال كذلك عفا االله 

وإنما قصد اتقاء شر من أكرهه عليها حتى ألجأه  لأنه لم يقصد بتلفِّظه بالكفر كفراً، عنه؛
  .إليها

 دلالة يدلُّ.  )١( ]... مرئ ما نوىلكلِّ اما ات، وإنيعمال بالنما الأنإ[: حديثو   
ة هذه القاعدة، وأنَّواضحة على صحالن يالكلام من جملة ى في الألفاظ، فإنَّة معتبرة حت 

 حكمه يختلف باختلاف خذ ا، ويعتبر قصده فيها، وأنَّؤاالأعمال التي يعملها الإنسان وي
 رحمه االلهوقد بوب الإمام البخـاري . مول، أو هذا العمل كما تقدقصـده من هذا القـ

ى  ما نوى حت امرئٍ لكلِّ، باب في ترك الحيل وأنَّ:في كتاب الحيل من صحيحه فقال
  . )٢( ان وغيرهاميْالأَ

  

   معنى القاعدة:ثانياً   
 لا تحتاج  )٣( ريحةلألفاظ  الصوا. فظ بهلِّفظ يعتبر فيه قصد المتلَّ   هذه القاعدة تعني أنَّ ال  
ة ، بخلاف الألفاظ المحتملة لعدنبي هم عن مراده ا، لأنلِّ إلى سؤال المتك- في الغالب -

 .سؤاله عن قصده ا بعد م ا إلاَّه لا يمكن معرفة مراد المتكلِّ، فإنمعانٍ

                                                           
  .١٠٦ :الآية سورة النحل،  ( ٥ )
  .٦٣ : سبق تخريجه في ص  ( ١ )
   .مع الفتح )١٢/٣٢٧( صحيح البخاري،: انظر  ( ٢ )
م ا ه إذا تكلَّجعة، فإنكاح، والرلاق، والنمثل الطَّريحة لا يعتبر فيها قصد قائلها،  على أنَّ بعض الألفاظ الصة شرعية تدلُّ هناك أدلَّ ( ٣ )

ص في ذلك، إذ جاء  لورود الن، عليه من معنىم به ما دلَّن لم يقصد المتكلِّوإب عليه أثره، فظ على مقصوده وترت اللَّلَّف دالمكلَّ
 أخرجه ٠]جعة لاق والروالطَّ كاح  الند جن، وهزلهد جهندثلاث ج[: εقال رسول االله : ه قالن أτفي حديث أبي هريرة 

لاق واللِّالطَّ. رمذي في كالت٤/٣٦٢(لاق  والهزل في الطَّعان، باب ما جاء في الجد (حفةمع الت .  
بعض العلماء في ذلك بقوله تعالىواحتج  :]واً لاَوزاتِ االلهِ هخِذُواْ أَيتالخطَّابي وقال٢٣١:  البقرة]ت  :اس ذلك لو أطلق للن
سبحانه  ، فيكون في ذلك إبطال أحكام االلهلاًكنت في قولي هاز: ق أو ناكح أو معتق أن يقول مطلِّأت الأحكام، ولم يشلتعطلَّ

عي خلافه، وذلك دا جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن ي ممم بشيءٍ من تكلَّوتعالى، وذلك غير جائز، فكلُّ
  .يد لأمر الفروج واحتياط لهكأت
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فظ  تكـون على ما قصده اللاَّمااخـذة إنؤ هذه القاعـدة تعني أنَّ الم   وكذلك فإنَّ   
المذكور -ظ بالكفر  المتلفِّـق بأمور الإيمان والاعتقـاد، فإنَّ فيما يتعلَّةًمن لفظه، وخاص 

عليه إكراهاً لما كان مكرهاً-ة القاعدة ابقة في أدلَّفي الآية الس ألجئ إليه، وقلبه مطمئن  
 .الكفر، بل عفا عنهظ بكلمة لفُّاخذه االله على التؤبالإيمان، لم ي

   ا مستخفّا من تلفَّ   أم ا، فهذا يؤاخذ عليها، كما حصل ذاًظ لكأن استهز ممبي بالنε 
ولا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً: اء المسلمين في غزوة تبوك، إذ قال قائلهموقر 

 . )١( ، ولا أجبن عند اللِّقاءأكذب ألسناً
    ياته، كما جاء ذلك في قوله تعالىآ باً واستهزاء تبارك وتعالى هذا منهم كفراً االله  فعد :
 ونَءُزِهْتَسْ تَمْتُن آُهِولِسُرَوَ وَأَيَاتِهِ اللهِ ابِأَنَلْعَبُ قُلْ  وَوضُخُنَا آُنَّا مَنَّ إِنَّولُقُيَ لَمْهُتَسَأَلْن ئِلَوَ[
   )٢( ]…نِكُممَاي إِدَعْم بَتُرْفَ آَدْ قَاْورُذِتَعْ تَلاَ
 ما يأتـي على علا بعد الاطِّ- إن شاء االله تعالى - وسيزداد معنى القاعدة وضوحاً   

  :يلي فيمامن فروع مندرجة تحت هذه القاعدة 
  

  القاعدةت  المندرجة تحالفروع: ثالثاً    
 الفروع التي تندرج تحت هذه بعضة هذه القاعدة ومعناها، أذكر بعد أن عرفنا أدلَّ   

  . عليه ا وقفتاعدة ممالق
ه، سواء كان  حرام كلّ شخصٍ أنَّ الكذب على أي:من هذه الفروع-١            

، وقد  )٣( المعاريض: رعيةه يباح عند الحاجة الش أن، إلاَّفراًا أو كالمكذوب عليه مسلماً
ائغة باعتبار الغايةكذباً تكن ، وهي كذب باعتبار الأفهام، وإن لمى كذباًتسمولم ، الس 
يرخص فيما يسمحفي الإصلا:  في ثلاثة مواضع إلاَّاس كذباًيه الناس، وفي الحرب،  بين الن

 اسم الكذب εبية، ولهذا نفى النها من المعاريض خاص وهذه كلُّ،ث امرأتهجل يحدرلوفي ا
                                                           

زول للواحـدي ، أسباب الن)٢/٣٠٨(، تفسـير البغوي )١٧٤- ١٠/١٧١(بري  في جامع البيان للطَّالآيتينسبب نزول :  انظر ( ١ )
  .٢٨٩-٢٨٧: ص

  .٦٦-٦٥ :الآيتان ،وبة التسورة  ( ٢ )
 ضت به إذا قلت قولاًروع. لامه وفي لحن كلامه وفحوى كلامه بمعنىتر، يقال عرفته في معراض كورية، وأصله السالت: ضيرا المع ( ٣ )

 إنَّ: ه ويكره أن يكذب فيقولآ؟ وقد ر هل رأيت فلاناًلت رجلاًأصريح من القول، كما إذا سعريض خلاف التلتفاوأنت تعنيه، 
 في المعـاريض لمندوحـة إنَّ: لام، ومنه قولهم من الكذب، وهذا معنى المعاريض في الك فراراً ليرى، فيجعل كلامه معراضاًاًفلان

  . ١٥٣ المصباح المنير ص:انظر. عن الكذب
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إلى قصده وغايته، كما جاء ذلك في حدياس نظراًعن المصلح بين الن نت ب )٤(  كلثومث أم 
رسول االله تها سمععقبة بن أبي معيط أن εليس الكذَّ[: يقولاس اب الذي يصلح بين الن

أو يقول خيراًي خيراًفينم [ )عنهتوكما ثب.  )١ εه قال أن :]وأ.  )٢( ]الحرب خدعةه كان ن
 . )٣( إذا أراد غزوة ورى بغيرها
ديق ومن هذا الباب قول الصτ  )٤( في سفر الهجرة عن البينε ]هذا الربيلجل يهديني الس[ )

٦ )( ٥(  .  
ملها لفظه ولم يخالف احت الحالف إذا قصد  أنَّ اليمين يرجع فيها إلى :ومنها-٢          

  .  )٧( لفه وكان مظلوماًخااهر، أو الظَّ
و كافر، أو فهو إن فعل كذا فه:  أنَّ من حلف بالكفر فقال مثلاً:ومنها-٣          

فظ،  في اللَّق بشرطٍيهودي أو نصراني، لم يكفر بفعل المحلوف عليه، مع أنَّ هذا الحكم معلَّ
بخلاف من قال، له عنه، لا إرادةً له، ونفوراً مقصوده الحلف  به بغضاًه لم يكفر، لأنَّلكن  :

  .  )٨( ر هذا يكف كفرت، فإنَّإن أعطيتموني ألفاً
                                                           

( ٤ ) كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية، أخت عثمان بن عفّ أم وبايعت إلاَّه، أسلمت قديماًان لأم ها حبست عن الهجرة فلم  أن
 عمرو بن العاص ن بن عوف ثمَّحم عبد الربير بن العوام ثمّ الزن حارثة ثمَّجت زيد ب، وتزوهـ٧اجر إلاّ عام الحديبية سنة 

ته وماتت وهي في ذمτ .انظر :ذيب الت ٢٧٤/ ٨(، الإصابة )٤٧٨ –٤٧٧/ ١٢(هذيب .(  
  

( ١ ) خرجه البخاري في كأفظ للبخاري، فق عليه، واللَّ مت .الصوأخرجه ) ٢٠- ٤/١٩(اس لح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الن
  ). ٤/٢٠١١(لة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه البر والص. مسلم في ك

( ٢ ) كفيفق عليه من حديث جابر، أخرجه البخاري  مت  .مع الفتح، وأخرجه مسـلم  )٦/١٥٨(ير، باب الحرب خدعة الجهاد والس
 في الموضع  من حديث أبي هريرة مرفوعاًوأخرجه مسلم أيضاً). ٣/١٣٦١(الحرب ير، باب جواز الخداع في الجهاد والس. في ك
٣/١٣٦٢(ابق الس.(  

 حبأى بغيرها ومن رير، باب من أراد غزوة فوالجهاد والس. ، أخرجه البخاري في كτفق عليه من حديث كعب بن مالك ت م ( ٣ )
  .مع الفتح) ٨/١١٣(لمغازي، باب حديث كعب بن مالك ا. وفي ك. مع الفتح) ١١٣ - ٦/١١٢(الخروج يوم الخميس 

ديق بن أبي  أبو بكر الص،يميلؤي القرشي التعبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن   ( ٤ )
 ومناقبـه أكثر من εها بعد نبيـة إيماناًجال، وأكمل الأماس إليه من الر الن وصاحبه في هجرته وأحبεقحافة خليفة رسول االله 

 خلافته سنتين ةُ في حجرته وكانت مدε دفن بجوار رسول االله هـ،١٣ سنة τيأن تحصى، ولد بعد الفيل بسنتين ونصف، وتوفِّ
  .)١٠٤–٤/١٠١(الإصابة : انظر. وثلاثة أشهر وشيئاً

  .مع الفتح) ٢٤٩/ ٧( وأصحابه إلى المدينة εبي باب هجرة النالمناقب،.  في كτ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ( ٥ )
  ).٤/٧٤٥( الشرح الصغير،: ر انظ ( ٦ )
  ).٢٢٥-٢/٢٢١( الشرح الصغير،: انظر  ( ٧ )
ير ملَّة أو مرتد أو على غ وقال هو يهودي، أو نصراني،: (في قول خليل ،)٣/٤٠٢( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،: انظر  ( ٨ )

  .٣٠: ص ، والأمنية في إدراك النية،)الإسلام إن فعل كذا آثم فعله فلا شيء



  -٣٤٨-

  :  كأن يقول،لاق أي لفظ يحتمله، وقعف إذا قصد إيقاع الطَّلمكلَّ أنَّ ا:ومنها-٤   
  
  

 وكذلك سائر ،ه يقعـلاق، فإن به الطَّقصدسيبتك، و: حتك، أوسر: فارقتك، أو
  .  )١( الكنايات

 يعلم ما يقول ويقصده،  من عاقلٍرع لا تعتبر إلاَّش أنَّ الأقوال في ال:ومنها-٥            
نفأمون والطِّا از، فأقواله كلُّفل الذي لا يميها لغو في الشمنه إيمانٌرع، لا يصح ولا كفر  ،

من العقود، ء ولا شيء من الأقوالِولا عقد فـاق المسلمين، لانعدام القصد في أقواله،  بات
نونها لغو سواء تكلَّم في منامه، فأقواله كلُّائم إذا تكلَّوكذلك النم ا،أو ،ائم بطلاقٍ  والن 

  .  )٢(  أو غيره،كفرٍ
  

  )من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه(قاعدة : الفرع الثّالث
  أو

  )المعاملة بنقيض المقصود الفاسد(
  

  أدلَّة القاعدة: أوَّلاً
  : يمكن الاستدلال للقاعدة بمظاهر عمل السنة الآتي          

 السنة منع القاتل من الميراث، حتى لا ثبت في:  حرمان القاتل من الميراث-١
  .  )٣( يتعجل الناس الإرث، بقتل مورثيهم

 ρبي وهو الخيانة في الغنيمة، بأخذ شيء منها، وكتمانه، وقد أمر الن:  الغلول-٢
 أن يتعجل شيئاً، ه، بنقيض مقصوده لأنه أراد كلٌّـبضرب الغالّ، و حرق متاعه، معاقبةً ل

                                                           
  .٣٠: ص والأمنية في إدراك النية، .٢٣٤: ص القوانين الفقهية،: انظر  ( ١ )
  ).٢١٩ / ٢( والموافقات، ،)٤/٤٦(ومنح الجليل، ،)٢٦٠-١/٢٥٩( الشرح الصغير،: انظر  ( ٢ )
( ٣ )  تهد ٦/٢٩٠، وتحفة الأحوذي ٢/٢٥٢اج الت٢٣٠/ والقواعد لابن رجب٥٩/ والباجوري على شرخ الرحبية٢/٣٦٠، وبداية ا 

  .٣/١٥٤وأعلام الموقعين 



  -٣٤٩-

جل قد غلّ، فأحرقوا متاعه، وجدتم الر إذا[قب بحرمانه، ففي الحديث قبل أوانه، فعو
 أنه ضرب الغالّ، وحرق متاعه، ومثله فعل أبو بكر، وعمر رضي االله ρوعنده . ]واضربوه

  . )٤( عنهما
من ألقى في الخمر شيئاً، بقصد تخليلها، لم تطهر في قول جمهور :  تخليل الخمر-٣

:  حين سئل عن الخمر تتخذ خلاًّ فقالρقوله : ا، وأصله في السنةأهل العلم، ويؤمر بإهراقه
، أفلا أجعلها خلاًّ: قال. ]أهرقها[: ρ، ورثوا خمراً فقال، عن أيتامτٍ، وسأله أبو طلحة ]لا[

  .فين ذلك منع بسبب مظنة القصد السيئ مراعاة لمقاصد المكلَّوكلّ.  )١( ]لا[: قال

  عدةمعنى القا:         ثانياً
إنّ المكلّف إذا كان لـه قصد فاسد فإنّ الشارع الحكيم يعامله بنقيض قصده، من                

ذلك حرمان القاتل عمداً من الميراث، والوصية للوارث،أو بأكثر من الثّلث، وقاصد الفساد 
بب على في البيع الصحيح كمن اشترى قصيلاً فاستقاله فأبى البائع من الإقالة فتركه حتى تح

 لا  )٣( ، وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض )٢( رأي ابن يونس
  . )٤( اللّخمي

                                                           
  .٢٣٠/، وقواعد ابن رجب٤/٣٩٢اج الت: انظر  ( ٤ )
  .٧/٣١٨نيل الأوطار : انظر  ( ١ )

لصقلي، من كبار فقهاء المالكية كان ملازماً للجهاد في سبيل اللّه، وله اهتمام بعلم هو محمد بن عبد اللّه بن يونس أبوبكر ا  ( ٢ )
الديباج : انظر. هـ٤٥١الجامع في مسائل المدونة وقد اعتمد عليه كثير من طلبة العـلم، توفِّي سنة : الفرائض، وله تآليف منها

  .١/٣٥، ومواهب الجليل ١١١: ، وشجرة النور الزكية، ص٢٧٤: ص
 هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ، عالم المغرب ،وإمام أهل الحديث في وقته ، كان عالماً بكلام العرب وأنسام  ( ٣ )

الشفا (, )شرح صحيح مسلم: (هـ ، من تصانيفه ٥٤٤هـ، وولي قضاءها، وتوفيِّ بمراكش عام ٤٧٦وأيامهم ولد في سبتة عام 
  .٤٦٨: ، طبقات الحفاظ ص١٢/٢٢٥، البداية والنهاية ٤/١٣٠٤كرة الحفاظ تذ: راجع). بحقوق المصطفى

 هو علي بن الحسن الربعي أبو الحسن المعروف باللّخمي القيرواني الحافظ رئيس الفقهاء في وقته، لـه تعليـق على المدونة أسماه  ( ٤ )
الديبـاج : هـ، انظر٤٨٧ج ا عن المذهـب ، توفِّي مشهور معتمد في المذهب، وربما اختار فيه اختيارات يخر) التبصرة(

  .١١٧: ، وشجرة النور الزكية ص٢٠٣: ص



  -٣٥٠-

 وكذا من أقال في السلم فهرب قبل قبض رأس  )٥( ومن هرب برأس المال فيتأخر  
لمتصدق مال السلم قاصد فسخ الإقالة، ومن تصدق عليه بصـدقةٍ فقام يطلبهـا فمنعـه ا

في قبضها فخاصمه فيها فلم يقبضها حتى مات المتصدق، أو فلس فإنه يقضى لربها بعد 
الفلس والموت إذا أثبتها بالبينة المرضية، والتي ترتد مفترية فسـخ النكاح في رواية علـيّ ، 

 عنه،  )٣( وثر في نقل ابن ك )٢(  حين نزلت ببجاية، وبه قال يحيى بن يحيى )١( وبه أفتى الحوفي
إذا تنصرت المرأة راجيةً بذلك فراق زوجها لكراهتها فيه ضربت ضرباً وجيعاً ثمّ : ونصه

ردت إليه أحبت أو كرهت، وإنما تفارقه وتملك نفسها إذا ارتدت كراهيةً في الإسلام 
وحرصاً على الدين الذي دخلت فيه فكلّما استتيبت رجعت إلى الإسلام فحينئذ يكون 

جها خاطباً من الخطّاب، وتفعل في نفسها ما شاءت، وتأخذ صداقها كلّه عند محلّه، إذا زو
الردة تزيل العصمة كيف كانت، :  قال )٤( كان ذلك بعد الدخول، وخالف يحيى بن عمرو

، والذي يرتد في مرضه وقد علم أنه قصد الفرار بماله من الورثة  )٥( وتوقّف فيها ابن زرب

                                                           
 ، إذا٣١٦:، وإيضاح المسالك ص)إن قصد بالبيع الإفاتة لا: (عند قول خليل٣٨٨و٤/٣٨٧التاج والإكليل ومواهب الجليل :  انظر ( ٥ )

ه فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى أجل إن كان ذلك بشرط فسد البيع، وإن كان رأس مال المسلم عرضاً أو طعاماً أو حيواناً بعين
 بقية ما:  من أحدهما فالبيع نافذ مع كراهة الإمام مالك لهما في التأخير البعيد بغير شرط، راجعلم يكن بشرط وذلك هروباً

  ).٥١٧- ٤/٥١٦(نقلـه الحطّاب في مواهب الجليل 
  

خلف أبو القاسم الحوفي الإشبيلي الحافظ الإمام العالم من بيت علم أخذ عن ابن العربي وقاضي الحرمين أبو أحمد بن محمد بن   هو ( ١ )
الديبـاج : انظر. هـ٥٨٨: المظفّر وغيرهما، وروى عنه أبو سليمان وأبو محمد بنا حوط اللّه وغيرهما، له تآليـف جيدة توفِّي

  .٤/٦٢والفكر السامي ، ١٥٩: ، وشجرة النور الزكية ص٥٤-٥٣: ص
ه ـون، ثمّ سمعـبي الإمام الحجة الثّبت رئيس علماء الأندلس سمع الموطّأ أولاً من شبطـهو يحي بن يحي بن كثير أبو محمد اللّيثي القرط  ( ٢ )

 ه به من لاوتفقَّ ،وسمع منه أبناؤه وابن القاسم، وغيرهم، وسمع من ابن وهب، وروايته أشهر الروايات، من مالك غير الاعتكاف،
  . ٦٤-٦٣: ص ، وشجرة النور الزكية٣٥٠: ص والديباج ،٥٣٤: ص/٢: ترتيب المدارك ج: انظر. هـ٢٣٤ ي سنةوتوفِّ يحصى،

: ظران" المنهج الفائق"ينقل عنه المؤلّف في كتابه  :قال ،)القاضي أبو القاسم خلف بن كوثر: (لم أجده، ونقل محقّق الإيضاح اسمه فقال   ( ٣ )
  .هامش ٣١٨: الإيضاح ص ،٢/٢٠٨الملزمة 

 يحي بن عمرو بن يوسف أبو زكريا الكتاني مولى بني أمية الأندلسي القيرواني الإمام الفقيه الحافظ الزاهد سمع من سحنون وبه تفقّه كما  ( ٤ )
: بياني وغيرهم، له نحو من أربعين مصنفاً منهاأخذ عن غيره كانت الرحلة إليه وبه تفقّه خلق كثير منهم أخوه محمد وابن اللّباد والأ

، والديبـاج ٤٦٤-٤/٣٥٧ترتيب المـدارك : انظر. هـ٢٨٩اختصار المستخرجة، وكتاب أصول السنن، وكتاب الصراط، توفِّي 
   .٧٣الزكية  ، شجرة النور٣٥٣ -٣٥١:ص

بقته وتفقّه عند طلإمام الفقيه الحافظ سمع من قاسم وابن أصبغ من امحمد بن بقي بن زرب أبو بكر القرطبي قاضي الجماعة ا   هو ( ٥ )
ابن الحذاء وابن مغيث، ألّف كتاب الخصال في الفقه مشهور على مذهب مالك عارض به : اللّؤلؤي وغيره وبه تفقّه جماعة منهم

  .٨٢-٧٧: تاريخ قضاة الأندلس ص، و١٠٠:ص شجرة النور الزكية: انظر. هـ٣٨١كتاب الخصال لابن كابس الحنفي توفِّي سنة 



  -٣٥١-

نة، وسارق النصـاب في كرات وهـو يقدر على إخراجه ودفٍ على دليل المضٍ معروغلب
   . )٦ ( من الحرز في دفعة واحدة

وجبر أشهب بالزنا إذا قصدت به رفع الإجبار، وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حلّ    
النكاح، وقاصدة الإحناث في قول أشهب وشبه ما ذكـر، كمن أبدل ماشـيةً فـراراً 

ية على الجاني قبل فرضها فراراً منه   )٧( كاة، ومن ارتحل من البلدةمن الزالتي وجبت فيها الد  
  
  

  . )١( فإنه يلحقه حكمها حيث كان عند ابن القاسم وغيره
وإذا اشترى قوم قلادة ذهبٍ على النقد وفيها لؤلؤ فلم ينقدوا حتى فصلت    

أرادوا نقض البيـع لتأخير النقد قال ابن وتقاوموا اللّؤلؤ وباعوا الذّهب، فلما وضعوا 
يفسد ذلك، لأنه باع على النقد ولم يرض بتأخيرهم إنما هو  لا:  عن ابن القاسم )٢( المواز

  . وإجبار المطلّق في الحيض على الرجعة )٣( رجل مغلوب، وجودها سحنون
 تأبيد المتزوجـة )مانهمن تعجل شيئاً فبل أوانه فإنه يعاقب بحر: (وبناءً على قاعدة   

في العدة والمخالعة، كحرمان المدبر القاتل سيده عمداً من العتق والموصى لـه بقتل 
  . )٤( الموصـي

 يعني أصل المعاملة بنقيض -خالفوا هذا الأصل : تنبيه: قال في إيضاح المسالك   
 السفر في رمضان  في المتصدق بكلّ المال لإسقاط فرض الحج، ومنشيء-المقصود الفاسد 

قبض الدين  إلى الحيض للسقوط، ومؤخر  السفر للتقصير، أوإلىللإفطار، ومؤخر الصلاة 
                                                           

  .٤٨١: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، للمنجور ص: انظر  ( ٦ )
). من أبدل ماشيته فراراً من الزكاة لم تسقط الزكاة اتفاقاً، ويؤخذ بزكاا: (، قال ابن الحاجب٣١٦: إيضاح المسالك ص: انظر  ( ٧ )

  ).ن نقداًبزكاة ثمنها إن كا: (وقال ابن شعبان 
  ).٩:ص/١٦:ج(البيان والتحصيل لابن رشد : انظر  ( ١ )
هو محمد بن إبراهيم الإسكندري ابن زياد المعروف بابن المواز، أبو إسحاق الشيرازي الفقيه الحافظ النظار، تفقّه بابن الماجشون،   ( ٢ )

زية، وهو من أجلّ الكتب التي ألّفها المالكيون وأصحها ، ألّف كتابه الكبير المعروف بالمواغوابن عبد الحكم واعتمد على أصب
، وشجرة النور ٢٣٣-٢٣٢: الديباج ص: انظر. هـ٢٨١ وقيل ٢٦٩وأوعبها، رجحه القابسي على سائر الأمهات، توفِّي عام 

  ).٣١١: ص/١٣ج(، والسير ٤٠٤: ص/١ج :، والعبر )١٧٠-١٦٧: ص/٤: ج(، وترتيب المدارك ٦٨:الزكية ص
يخشى في االله لومة لائم  هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي قاضي فقيه انتهت إليه رياسة العلم في المغرب، كان زاهداً لا  ( ٣ )

  ).٤/١٢٩: ( راجع الأعلام. هـ٢٤٠ـ١٦٠: مولده ووفاته بالقيروان
  .٣٢٠:إيضاح المسالك، ص: انظر  ( ٤ )
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فراراً من الزكاة، وبائع الماشية بعد الحول فراراً من زكاة عينها، وصائغ الدنانير والدراهم 
لك إذا قتل السيد حلياً لإسقاطها، وذات الزوج تقصد بعطية الثّلث فدون الإضرار، وكذ

زوجها قبل البناء فالمنصوص تكميل الصداق لأنّ  زوج أمته، والمرأة نفسها أو أمته، أو
  .التهمة فيه أضعف، وكذلك أم الولد تقتل سيدها فلا تبطل بذلك حريتها

 قبل حلول أجل دينه فإنه يحلّ بموته ولا هوكذلك الطّالب بالدين إذا قتل مطلوب   
تعجيله، وكذلك السيد يقتل مكاتبه فإنّ الكتابة تحلّ بموته، وكذلك من أعتق عبده يتهم ب

تعمر الدابة ويعتق العبد بعد ذلك، وانظر على هذه لو : إلى موت دابةٍ فقتلها العبد، فقالوا
أعتقه إلى موت فلانٍ فقتل العبد فلاناً، وكذلك إذا أوصى لعبد رجل أو أولاده أو زوجته، 

لأنه لا يتهم أحد أن يقتل من أوصى لأبيه أو لابنه أو : السيد أو الأب أو الزوج، قالوافقتله 
  .لعبده أو لزوجته، لعلّ أن يعطيه منه شيئاً

من أصول المالكية المعاملة بنقيض : قاعدة:  )١( قال القاضي أبو عبد االله المقَّري   
 المبتوتة في المرض المخوف، قال المقصود الفاسد كحرمان القاتل من الميراث، وتوريث

إنما تجبر الثّيب بالزنا إذا قصدت بذلك رفع الإجبار، وقال آخرون إنما منع : بعضهم
يجوز فمنع  المطلّق في الحيض من الطّلاق في الطّهر الذي يليه، لأنه استعجل الطّلاق حيث لا

  .منه حيث يجوز
 يفعل صارت للطّـلاق، فانصرفـت إنّ الرجعة إنما تكون للوطء فإن لم: وقيل   

عن مقصدها الشرعي، فإن وطيء كره للمس إما لخوف الندم، لأنها قد تكون حاملاً، أو 
  .تدري بماذا تعتد، فقد لبس عليها لأنها لا

وهذان أصلان لهم، وقد اختلفوا في النكاح على الطّلاق أهو من باب المتعة فيمنع    
كية يخالفهم في أصل هذه القاعدة ولا يراها معتمدةً في الشرع، أولا؟ فيصح، وغير المال

وحكمتها أنّ من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، ولذلك أبدوا تحريم 
  .المتزوجة في العدة على تفصيل في مذهبهم

                                                           
قاضي الجماعة بفاس التلمساني الشهير : عبد االله  و بكر بن يحي بن عبد الرحمن القرشي المقّري أبوهو محمد بن محمد بن أحمد بن أب  ( ١ )

كتاب القواعد وهو غزير العلم لم يسبق إليه : قي المذهب المالكي الثّقات وكبار فحوله الأثبات له مؤلّفات منهابالمقّري أحد محقّ
الديبـاج المذهب : انظر. هـ٧٥٦ وقيل ٧٥٩ وقيل٧٥٨ب عليه جداً، توفِّي سنة اعتمد أحمد المنجور في شرح المنهج المنتخ

  .٢٢٦- ٢/١٩١والإحاطة في أخبار غرناطة ،٢٣٢:، وشجرة النور الزكية ص٢٥٤- ٣٤٩:، ونيل الابتهاج ص٢٨٩-٢٨٨: ص
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قول وذات الزوج تقصد التبرع بالثّلث فدون الإضرار بالزوج المشهور يمنعها، وهو    
إذا : عن الإمام مالك  )٣(  في الواضحة وقال أشهب وابن الماجشون )٢( ابن القاسم وأصبغ

تصدقت بالثّلث فأقلّ على وجه الضرر بالزوج فله رده واختاره ابن حبيب، وقيل إن 
  .بأقلّ ضارت بالثّلث رد لا

ضـارة هل تعتـبر اختلف المالكـية في الم: قاعدة: قال الإمام أبو عبد االله المقّري   
  .مما منع به أو لا إضرار في الثّلث فلا يرد في الثّلث فيرد ما علم أنه أراد به الضرر

  :قال صاحب المنهج في قواعد الفقه المالكي
  

 وبنقيض القصد عامل إن فسد  قصدأو من قد موص أو في قاتل 
 فسـاداً أو إفـاتة في البيـع  ج عياض ذا بدا لا الربعي
 وهارب ومنع من تصدقا  وردة ومن نصاباً سرقا
 ومن زنت أو اشترت بعلاً كما  لأشهب إن أحنثت قد علما
 وشبه ما ذكر والذي قدما  شيئاً قبيل وقته قد حرما
 كمن تزوج بعـدة ومن  طلّق في رأي وشبه أعلمن
 أنّ التصدق بكلّ المال  لنفي حج لـم يكـن بتـال
 وما لحيض سفر ومن صنع  بالنقد حلياً والذي قد امتنع

 من قبض دين والذي باع النعم   )١( فيمن تبرعت خلاف قد علم
   

  ) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: (وقاعدة

                                                           
لعمدة النظّار روى عن الداروردي، ويحي بن سلام هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري أبو عبد االله الفقيه الثّقة المحدث ا  ( ٢ )

وعبد الرحمن بن زيد، وسمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب وتفقّه معهم وكان كاتباً لابن وهب وروى عنه البخاري وأبو 
خرجت مصر مثل أصبغ حاتم الرازي وابن وضاح وغيرهم وتفقّه به ابن المواز وابن حبيب وغيرهما قال ابن الماجشون في حقّه ما أ

شجرة النور : انظر. هـ٢٢٥كتاب الأصول، وشرح حديث الموطّأ وكتاب آداب الصيام وغير ذلك توفِّي سنة : له تآليف منها
  .١/٣٠٩، والعبر ٢٢- ٤/١٧، وترتيب المدارك ٦٦: الزكية ص

 عليه كثيرون ودارت عليه الفتيا في أيامه وهو من تلاميذ عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون أبو مروان فقيه ابن فقيه تفقّه هو  ( ٣ )
، وشجرة ١٥٤-١٥٣: يباج ص، والد١٤٤- ٣/١٣٦ترتيب المدارك : انظر. هـ٢١٢مالك عمي في آخر عمره توفِّي سنة 

  .٥٦: النور الزكية ص
 )١٩٠-١٨٩:ص( بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي،إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي، للشيخ أحمد : انظر  ( ١ )

  .م١٩٨٣/ـه١٤٠٣منشورات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر 
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  : ويلاحظ على هذه القاعدة أمران: قال الشيخ مصطفى الزرقا معلّقاً عليها   
التقليـدية التي أتت ا الّـة تضيق نطاق القاعدة فتقصره  يغتهاأنّ ص: أولهما

على سوء القصد المرتبط بالاستعجال، بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثيرٍ إذ تشمل 
كلّ التصرفات التي تقوم على سوء النية والقصد، ولو تذرع لها الشخص بوسيلةٍ مشروعةٍ، 

  . إلى نتيجةٍ ممنوعةٍطالما كان هدفه الوصول 
. هي قلّة الشواهد التي تذكر تحتها في شروح الّة: والملاحظة الثّانية على القاعدة   

فلهذا وذاك سنأتي لها بعددٍ من الأمثلة والشواهد الإضافية ثمّ نقترح صيغةً أفضل وأعم لهذه 
  . القاعدة

طلّق امرأته ثمّ راجعها قبل  يرى الإمام مالك رحمه االله أنّ من : المثال الأول-   
انقضاء عدا، ثمّ طلّقها من غير أن يمسها، أنه إن قصد بذلك مضارا بتطويل العدة عليها، 

  . )١( تستأنف عدةً جديدةً بل تبني على ما مضى من عدا لا
  يرى الإمام مالك أنّ من نوهي عن تلقي الركبان فلم ينته بل عاد: المثال الثّاني-   

 فتباع عليه )وقصده اجتلاب الربح لنفسه دون أهل السوق(إليه، يعامل بنقيض قصده
في الربح، وإن ) أي باقي الباعة (السلعة التي تلقاها، فإن ربحت أشرك معه أهل السوق

  .خسرت فالخسارة عليه وحده تأديباً له
تلقي الركبان هي وهذا الاجتهاد مبني على رأي مالكٍ بأنّ الحكمة من النهي عن    

  . )٢( دفع الضرر عن سائر البائعين في السوق
 إنّ من الأحكام الفقهية المقررة في عقد المضاربة أنّ رأس المال لا : المثال الثَّالث-   

 بح مع ربيضمنه العامل المضارب بل هو في يده على حكم الأمانة، فإن ربح اقتسم الر
تعد ولا تقصيرٍ فالخسارة كلّها على رب المال ويخسر المال على شرطهما، وإن خسر دون 

  .جهده العامل

                                                           
لاثة لم توافق مالكاً في هذا  ويلاحظ أنّ المذاهب الأخرى الث٢٦٢ّ: فتحي الدريني ص: نظرية التعسف في استعمال الحق، د: انظر   ( ١ )

  .الاجتهاد
محمد أبو الأجفان : د(، تحقيق وتعليق ٤١٧:  المسألة رقم٢٤٥: درة الغواص في محاضرة الخواص، لابن فرحون المالكي، ص: ظران  ( ٢ )

  . م١٩٨٠، القاهرة دار التراث )عثمان بطيخ: د و
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فإذا خالف العامل شروط العقد بأن اشترى سلعاً ي عن شرائها، فإنه يصبح    
  .ضامناً للمال كما في القرض فله ربحه وعليه خسارته وعليه رد رأس المال لصاحبه

   في الموطّألكن إذا اشترى ) المضاربة(أنّ العامل في القراض على   مالكاً رحمه االله نص
ما ي عنه من السلع قاصداً بذلك أن يصبح المال مضموناً عليه فينفرد هو بربحه دون 
صاحبه أنه إن فعل ذلك ذا القصد فإنّ رب المال بالخيار، إن شاء دخل معه في السلعة التي 

إن أحب فله رأس مـاله مضمـوناً اشتراها شريكـاً بحصته من الربح بحسب العقد، و
  . على العامل المتعدي، وهذا معاملة للمضارب السيء القصد بنقيض قصده تأديباً له

هذا إلى أمثلةٍ أخـرى، كتدليس البائع عيب المبيع وهو يعلمـه مع اشتراطـه    
  شـتري، على المشتري أنه بريء من كلّ عيبٍ يظهر في المبيع يحكم بثبوت خيار العيب للم

  .ويرد على البائع السيء القصد قصده الماكر
يلاحظ في الأمثلة الثَّلاثة المتقدمة أنه ليس في أي منها استعجال شيءٍ قبل أوانه    

الشرعي كما صورته القاعدة المذكورة، لكن هذه الأمثلة مع ما سبقها تشتـرك جميعـاً 
 عقوبته برد قصده عليه فأوجب الفقه في وجود سوء قصدٍ من الشخص المتصرف وفي

ّـرعية من أن يتلاعب ا المكلَّـف، فيحولها    معاملته بنقيض ما قصده حمايةً للأحكام الش
عن مقاصدها التي شرعت لأجلها، ويسيء بذلك إلى غيره، وهذا في الحقيقة هو روح هذه 

  .  الشاملالقاعـدة التي جاءت صياغتها قاصـرة وأضيـق من هدفها التشريعي
لهذه القاعدة فقد اقترح مصطفى الزرقا ففي ضوء هذه الملاحظة والأمثلة والشواهد    

  : إحدى الصيغتين التاليتين 
  )يعامل السيء القصد في التصرف بنقيض قصده(

  أو
  . )١( )من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروعٍ عومل بنقيض مقصوده(

 ، أنّ الأحكام هذه كلّها مصالح لأمثلة القاعدةنيات وضابط المستث :إلاّ أننا نقول   
وإذا أردنا  ولهذا لم يؤثّر فيها القصد المخالف، واستعجال السبب، غالبة مقصودة للشارع،

                                                           
  .دار القلم دمشق) ١٠٦١-١٠٥٩: ص/٢: ج(رقا يخ مصطفى الزالمدخل الفقهي للش: انظر  ( ١ )



  -٣٥٦-

من استعجل الشيء قبل أوانه : ( تمنع دخول المستثنيات فيها أصلاً قلناالقاعدة صياغةً صياغة
  ).قب بحرمانهولم تكن المصلحة غالبةً في ثبوته عو

ي فإنالقواعد المذكورة السابقة ه من الفروع المندرجة تحت  ما تيسر جمْعفهذا   
 الكمال ولا العصْمة فإن فاتني أدعي الفروع، ولا يكون هذا الجمع شاملاً لكلِّ حرصت أن

اخِذْنَآ إِن  لاَ تُؤَرَبَّنَا(:  وكأنما أقولوالخطأمن الفروع شيء فإنما هو من باب السهو 

  .خراًآلاً و الله أووالحمد  )٢( )أَخْطَأْنَانَّسِينَآ أَوْ 
  
  

                                                           
  .٢٨٦: البقرة، الآيةسورة   ( ٢ )
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  خاتمة البحث
  

في هذا الموقف، وبعد أن أتيت على اية الموضوع، أحب أن لا يغادر القاريء    
، يجد فيها خلاصة ما تضمنه، تمكيناً له من جمع الكريم البحث، حتى يقف على خاتمةٍ

، وإشارة إلى أهم ما هدي إليه البحث من نتائج  إجماليةًالوقوف عليه وقفةًو أطرافه،
  :وتحقيقات فأقول

أنَّ للقصود تأثيراً واضحاً على صحة : يفهم مما سبق ذكره في موضوع البحث   
ده ـالعبادات والمعاملات وفسادها، واعتبارها وإلغائها، وقد تظافرت أدلَّة الشرع وقواع

ا ـان تتفق الأعمال في الصورة والمظهر، ويتميز بعضهـر من الأحي ففي كثيٍعلى ذلك،
 بالمقاصد، فقد يكون الفعل الواحد من أعظم الطّاعات إذا قصد صاحبه قصداً عن بعضٍ

صالحاً، ويكون من أعظم الذُّنوب إذا قصد به قصداً سيئاً، كالناطق بالشهادتين يريد 
بأفضل المنازل، فإذا نطق ما نفاقاً يريد إحراز ماله ودمه كان بشر الإسلام حقّاً فهذا 

  .المنازل
 يثاب عليها،والساجد الله فعله ولو وقع في الماء ، ولم يقصد الاغتسال، لم يكن قربةً   

ولو أمسك عن المفطرات  من أعظم القربات، والساجد لغير االله فعله من أعظم الذُّنوب،
 قصد القربة لم يكن صائماً، ولو دار حول البيت يبحث عن صديقه أو منشغلاً عنها، بلا

حه لغير االله فقد أذنب ـوذبح البهائم صورته واحدة فالذي يذب لم يكن طائفاً، ه،ـمتاع
وعصى، والذي يذبحه الله فقد بر وأطاع، وغير المحرم يصيد لمثله فلا يحرم أكل صيده، 

جل الخمر معصية، ملعون صاحبها، ولأجل ويصيد للمحرم فيحرم، وعصر العنب لأ
الشرب والدبس والخلِّ مباح جائز، وبيع السلاح ممن يعلم أنه يقتل به معصوم الدم، معصية 

  .يأثم ا فاعلها، وكونه لمن يقاتل في سبيل االله حسنة يثاب عليها وهكذا
و تابع له، يصح بصحته، مما يدلُّ على أنَّ القصد روح العمل ولبه وقوامه، وه   

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلّ امرئ [: εويفسد بفساده، وليس في هذا أصرح من قوله 
ولهذا لا يكون   فبين في الجملة الأولى أنَّ العمل لا يقع إلاَّ بالنية، )١(  الحديث]…ما نوى

   العامل ليس له من عمله إلاَّ ما نواه، وهذا ، ثمَّ بين في الجملة الثَّانية، أنَّ عمل بلا نيةٍ

                                                           
  .٦٣ : سبق تخريجه في ص  ( ١ )
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  .   والأفعال يعم العبادات والمعاملات، والأَيْمان والنذور، وسائر العقود،
ويدلُّ على أنَّ من قصد بالبيع عقد الربا، كان آثماً، ولم يعصمه من ذلك، صورة    

 بين الفعل الموضوع له، وبين الفعل البيع الجائزة، وأنه لا فرق في التحيل على المحرم
ردةً وخنازير، لمَّا تحيلوا ـود قـ له، ولهذا مسخ االله اليهالموضوع لغيره، إذا جعل ذريعةً

على فعل ما حرم االله، وعاقب أصحاب الجنة بتدمير أرضهم، وذهاب ثمرهم، لمَّا توسلوا 
  .بالقطع مصبحين، لإسقاط حق المساكين

، ، وفكرٍ، ودفعٍ، وجلبٍ، وسكونٍ، وحركةٍ، وقولٍتنوع إلى فعلٍوالأعمال ت   
 وأعظم ذلك الإخلاص الذي هو ، )١( ، ولا يميز ذلك إلاَّ القصد، وعباديٍ، وعاديٍوذكرٍ

   .υأصل الدين ومن أجله خلق االله الخلق، وأرسل الرسل
لتوصيات التي أرى أنَّ وإني في هذه الخاتمة أستخلص الحقائق والنتائج، وأكتب ا   

ا يكمق من هذا البحث وبيان تدوينها وذكرها ممح المقصود، ويجمع المتفرل الموضوع ويوض
  :ذلك
  )لا عمل إلاّ بنية: (الحقيقة الأولى  

وقد ذكرنا الاستدلال لهذه الحقيقة بالنصوص الكثيرة من كتاب االله وسنة الرسول    
ε فاق علماء الأمةوات.  

  )اعتبار القصد وترتب الأحكام عليه: (الحقيقة الثَّانية  
 ونحو ذلك، فإنَّ هذا ، أو النسيان، كالنومإنَّ من عمل عملاً ولم يقصده لعارضٍ   

  .العمل لا يترتب عليه من الآثار والأحكام ما يترتب على من قصد العمل وأراده
  )اد، وعملالإيمان قول، واعتق: (الحقيقة الثَّالثة  

الإيمان قول باللِّسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، فلو حصل القول والعمل    
إِذَا جَاءَكَ [: وتخلّف اعتقاد القلب لم يكن هذا الإيمان صحيحاً ولو نطق بلسانه لقوله تعالى

كَ لَرَسُولُهُ وَااللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ االلهِ وَااللهُ يَعْلَمُ إِنَّ
  .، ذلك أنهم لم يعتقدوا بقلوم ما نطقت به ألسنتهم )٢( ]لَكَاذِبُونَ

                                                           
  .)٣٥٧: ص/ ٤: ج(، لأبي حامد الغزالي إحياء علوم الدين،: انظر  ( ١ )
  .١:  سورة المنافقون، الآية ( ٢ )
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   )القصد يستلزم العلم بالمقصود: ( الرابعةالحقيقة 
المراد من هذه الحقيقة أنَّ من قصد إلى عمل وأراد القيام به فلا بد أن يسبق ذلك    

هَلْ يَسْتَوِي [: العلم به سواءً كان ذلك من أعمال القلوب،أو أعمال الجوارح قال االله تعالى

، ميز االله بين من يعلم ومن لا يعلم بالحكم عليهم  )١( ]الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ
مييز بين العالم والجاهل صحهم لا يستوون، ومن أبرز مظاهر التة العمل الذي يوافق ما بأن

  .شرعه االله
  )بطلان عمل من أراد بتكاليف الشَّريعة غير ما شرعت له: (الحقيقة الخامسة  

 ممن يدين بالإسلام ويرضاه ديناً أن يقصد إلى مخالفة ما أراد الشارع لا يجوز لأحدٍ   
ام ـى أحكا الاحتيال علـمن تشريع الأحكام وذا يغلق باب الحيل التي يقصد منه

ريق َّـع مناقضةً ظاهرةً، فإنَّ الشارع يسد الطـ، وهذه الحيل تناقض سد الذَّرائ )٢( الشرع
  . )٣( ، والمحتال يفتح الطَّريق إليها بحيلهإلى المفاسد بكلِّ ممكنٍ

  )القصد يميز المعمول له: (الحقيقة السادسة  
  :رينومعنى هذه الحقيقة أنَّ القصد يتعلَّق بأم   
  تمييز العمل -١   

  . تمييز العادة من العبادة-أ        
 كثير من العبادات تشبه العادات وتماثلها وذلك كالغسل للتبرد، والغسل لرفع الحدث،    

طلب العلم   وإما للسياحة أو،ودفع المال أجرةً أو صدقةً أو زكاةً، والسفر إما للجهاد
ويفصل بعضها عن بعض إلاَّ القصدز هذه الأمور وأمثال هذا كثير ولا يمي.  

 . تمييز رتب العبادات بعضها من بعضٍ-        ب

 العبادات متفاوتة في رتبها فمنها الفرض والنفل، والفرض منه ما يكون إيجابه من قبل  
الشارع، ومنه ما يكون إيجابه من قبل المكلَّف، فما يكون من قبل الشارع كالصلاة 

  ل منه ما هو مقيد ومنه ما ـلزكاة، وما يكون من قبل المكلَّف كالنذور والكفَّارة، و النفوا
  .هو مطلق، ولا يميز هذا التفاوت إلاَّ القصد

                                                           
  .٩ :سورة الزمر، الآية  ( ١ )
  .)٢٤٤:ص/٢:ج(الموافقات للشاطبي، : انظر  ( ٢ )
  .)١٧١: ص/٣: ج( ،لابن القيمأعلام الموقّعين : انظر  ( ٣ )
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   تمييز المعمول له-٢     
    القصد يميز أهل الإخلاص من أهل الرياء فإذا قصد بعمله االله والدار الآخرة كان عمله 

حيحاً مثاباً عليه لأنه قصد بالعبادة ما شرعت له وإن قصد بعمله الدنيا مالاً أو جاهاً أو ص
مدحاً أو ثناءً أو تعظيماً أو غير ذلك من أمور الدنيا، كان له ما قصد، فهكذا يحصل التمييز 

  .  له ومعمولٍ له، ومعمولٍ وعملٍبالقصد بين عملٍ
  ) داخل تحت الاختيارالقصد: (    الحقيقة السابعة

       فالقصد من أعمال المكلَّفين الذي يطيقونه ويقدرون عليه وما على المكلَّف إلاَّ الأخذ 
بالأسباب التي تؤدي إلى إخلاص القصد وذلك بالتعرف على االله في التأمل في بديع صنعه 

  .صيوعظيم نعمه، وينظر في عظيم ثواب الطَّائع  وعظيم عقوبة العا
  )توسع المالكية في مراعاة مقاصد المكلّفين: (    الحقيقة الثّامنة

         لقد توسع المالكية في مراعاة مقاصد المكلَّفين وبالغوا فيها حتى منعوا زواج المريض 
من النصرانية، والأمة المسلمة لجواز إسلام النصرانية وعتق الأمة فيصيران من أهل الميراث 

 على الورثة  جديدٍ بذلك قد أدخل وارثاً فيتهم أنه فعل ذلك قصداً لإدخال وارثٍفيكون
  . )١( فيمنع من ذلك ويفسخ النكاح

  بمراعاة -وهو يحمل لواء المالكية-ومن ثَم فلا عجب في اهتمام الإمام الشاطبي   
باثني عشرة مسألة بمقاصد مقاصد المكلَّفين إذ أنه ألحق مقاصد المكلَّفين بعد ما أفردها 

الشارع وربط بينهما، كما أنه جعل قسماً خاصاً بالحيل ولم يلحقها بالذَّرائع لاهتمامه 
  .مقاصد المكلَّفين بمراعاة

الغاية من مراعاة مقاصد المكلَّفين الوقوف على مشروعية قصد : (    الحقيقة التَّاسعة
  )المكلَّف

) مشروعية( د المكلَّف أمر لامناص منه، إذ منه تستمد  إنَّ الوقوف على مشروعية قص
  قود، ـرفات والعـروع في الأصل خشية إساءة المكلَّف في مباشرته للتصـالتصرف المش

                                                           
، دار )١٠٢: ص/٣: ج(، ) على الأصح والأمةَ النصرانيةَهاحكَ نِعنِمو: (شية الدسوقي على الشرح الكبير، في قول خليلاح: انظر  ( ١ )

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧الأولى : ط الكتب العلمية بيروت،
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ة الحقيقية المشروعة التي تفضي ـف، الوجهـجه بإرادته المنفِّذة للتكليات، وليتـوالإباح
، إذ ا تتجسد المصلحة أو الحكمة التشريعية واقعاً، وعملاً، إلى الغاية التي توخاها المشرع

  .فيكون هذا التطابق التام بين قصد الشارع وقصد المكلَّف نظراً وعملاً
  )الجزاء على القصد غير المشروع: (     الحقيقة العاشرة

 الحالة فقرر جزاء قد تنبه الإمام مالك إلى ذلك فقرر جزاءات متعددة وذلك بحسب      
روع، أو كان ـد غير المشـاقد الآخر عالماً بالقصـالبطلان في الحالات التي يكون المتع

  .من الواجب أن يعلم به
وقرر حق الفسخ للعاقد الذي لم يعلم بالقصد غير المشروع عند التعاقد، ولكنه تنبه       

  .إلى ذلك بعد التعاقد 
ت التي لم يعلم فيها المتعاقد الآخر بالقصد غير المشروع فقد قرر إزالة أما في الحالا      

العقد أو التصرف بعد صحته، وذلك كأن يخرج ملكية المبيع من المتصرف إليه، فيمنع 
 ن أنَّ مراعاة المالكية لمقاصد المكلَّفينذا يتبيدف ـبذلك تحقّق القصد غير المشروع، و

  .اصد الشارع من التلاعب والتحايلإلى حماية مق
وبعد ذكر هذه الحقائق العشر التي هي خلاصة ما مر في هذا البحث فمن المناسب    

  : وهما وكاتبٍختمه بوصيتين ينبغي أن يأخذ ا كلُّ باحثٍ
  )لزوم الأدب وقصد بيان الحق: (التَّوصية الأولى   
ش والتحقيق والموازنة وطلب الدليل سيجد أقوالاً إنَّ الباحث في أثناء البحث والتفتي   

وأراء تخالف ما يذهب إليه، وربما تكون في نظره مخالفةً للدليل أو للقول الصحيح الذي 
ه في أثناء الرد ـواب، ولكن يلزمَّـه، وهو لا ضير عليه أن يقول الحق ويبين الصـيعلم

  :على القول المخالف
 ب وأن يختار الأسلوب المناسب لمقام العلماء وأن يبتعد كلَّأن يلزم الأد -١   

  . )١( الابتعاد عن بذاءات اللّسان وفحش القول، وازدراء أراء الآخرين
أن يحاول بيان الحق بدليله وأن لا يخفي شيئاً من أدلّة المخالف بل يعرضها  -٢   

  . )٢( فيه إلى قول الحق وبيانهثمَّ يرد عليها رداً يهدف ،  تامةٍبأمانة االله ونزاهةٍ
                                                           

  .٤١:  صلابن جماعة الكناني المتعلّم،تذكرة السامع والمتكلّم في أدب العالم و  ( ١ )
  .دار الكتاب العربي ،٤١-٤٠ :ص للآجري، العلماء،: ص ، وأخلاق،٤٢و٣٠: ص المصدر السابق،  ( ٢ )
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معرفة مترلة العلماء والاعتراف لهم بالفضل والابتعاد عن الغرور : (    التَّوصية الثَّانية
  )بالنفس

 إلى الرجوع إلى كلام من سبقه  بحاجةٍ وكاتبٍشك أنَّ كلَّ باحثٍ لأنه لا   
الذين تزخر المكاتب الإسلامية والاستفادة ممن تقدمه من العلماء على اختلاف طبقام 

بمفاخرهم ومآثرهم العظيمة، وفي ثنايا البحث والتفتيش والتنقيب عن المسائل سيجد 
الباحث أمامه في المصادر التي يرجع إليها ما يشبع مته، ويحقّق رغبته، فعليه حينئذٍ أن 

: اده المؤمنينـبل لأهله قال تعالى في صفات عـيعترف بالحق لأصحابه وأن ينسب الفض
 )( ١( ]وَالذِينَ جَاءُواْ مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ [

٢( .  
وددت  ( )٣( :وأحسن ما أختم به بحثنا هذا ما قاله ابن أبي جمرة الأندلسي المالكي   

إلاَّ أن يعلِّم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد  ،لو كان من الفقهاء من ليس له شغل
 من الناس إلاَّ من تضييع للتدريس في أعمال المقاصد والنيات ليس إلاَّ، فإنه ما أتي على كثيرٍ

  ).ذلك
  .واالله وليُّ التوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير

  
  

                                                           
  .١٠: سورة الحشر، الآية  ( ١ )
  .)٣٣-٣١: ص/١٨: ج( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،: انظر  ( ٢ )
، اختصر به صحيح البخاري، )هايةجمع الن(الأزدي الأندلسي، محدث مالكي المذهب، من كتبه هو عبد االله بن سعد بن أبي جمرة   ( ٣ )

  ).٤/٢١١الأعلام : ( انظر. هـ٦٩٥ي بمصر سنة فِّ، في شرح المختصر، تو)فوسجة الن(و
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  ـعــادر، والمراجـثبـت المصـ
)حسب العناوين على ترتيباً ألفبائياًبة مرت(  
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  المرجــع/ المصــدر  الرقم

  .القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم  -١
  فسيـــركتــب التَّ  

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، دار المعرفة بيروت، )هـ٥٤٣(ت أحكام القرآن، لابن العربي   -٢

٣-  ين بن كثير، دار الأندلس بيروتتفسير ابن كثير، عماد الد.  

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨بري، دار الفكر جامع البيان عن تأويل القرآن، ابن جرير الطّ  -٤

  .الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله القرطبي  -٥

بور شاهين، مؤسسة   عبد الص : محمد عبد االله دراز، تعريب د     : دستور الأخلاق في القرآن، د      -٦
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢رابعة  ال:الرسالة، ط

٧-  مدارك التتريل، وحقائق التسفيأويل، عبد االله الن.  

٨-     مفاتيح الغيب، المشتهر بالت   ين الرهـ١٤٠٥الثَّالثة  : ازي، دار الفكر ط   فسير الكبير، فخرالد/ 
  .م١٩٨٥

  ريف، وعلومــهكتب الحديث الشَّ  
  :ريفالحديث الشَّ  

شراف، للقاضي عبد الوهاب بن علـي البغـدادي المـالكي، دار            الإتحاف بتخريج أحاديث الإ     -٩
راث، الإمارات البحوث للدم١٩٩٩/هـ١٤٢٠الأولى :  ط، دبي–راسات الإسلامية وإحياء الت. 

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤الثَّانية : أوجز المسالك إلى موطَّأ مالك، محمد زكريا الكاند هلوي، ط  -١٠

 الرأي  نه الموطَّأ من معاني   الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضم    الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء       -١١
الأولى : ، جمال الدين أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد البر، دار قتيبة، سوريا، ط              ...والآثار
  .م١٩٩٣

١٢-  د، عبد الحي اللّكنوي، طالتد على موطَّأ محمم١٩٩٨/هـ١٤١٨الثَّانية : عليق الممج.  
    

 الموطَّأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد الـبر، وزارة                التمهيد لما في    -١٣
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، 
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١٤-      ـ٦٠٦(سول، ابن الأثير الجزري     جامع الأصول من أحاديث الر  حيـاء التـراث    إ، دار   ) ه
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ الرابعة، :العربي، ط

١٥-   الجامع الص    يوطي ت      غير من حديث البشير النين السـ٩١١(ذير، جلال الد  ، مكتبـة   )هـ
  .الحلبوني، دمشق

١٦-  حاشية الإمام السم١٩٣٠/هـ١٣٤٨ الأولى، :ندي، دار الفكر، طندي للس.  

١٧-  دليل الفالحين لطرق رياض الصد بن علان الصديقي، دار الكتاب العربي بيروتالحين، محم.  

١٨-  لام سبل السد بن إسماعيل الصسالة الحديثةشرح أحاديث بلوغ المرام، محمنعاني، مكتبة الر.  

١٩-   سنن الت     د بن عيـسى التـ٢٩٧(رمـذي ت  رمذي، محم  الثَّانيـة  : ، دار الفكـر، ط    )هـ
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

الثَّالثـة  : سنن الدارقطني، علي بن عبـد االله الـدارقطني، عـالم الكتـب بـيروت، ط                 -٢٠
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

  .، دار الفكر)هـ٢٧٥(سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث ت   -٢١

  .سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجة، دار الفكر  -٢٢

٢٣-  يوطي، دار الفكر، طسنن النين السم١٩٣٠/هـ١٣٤٨الأولى : سائي بشرح جلال الد.  

٢٤-  راث العصحيح مسلم بشرح الإمام النربي بيروتووي، دار إحياء الت.  

٢٥-  لفيةفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، المكتبة الس.  

فتح المبين شرح الأربعين، أحمد بـن حجـر الهيثمـي، دار الكتـب العلميـة بـيروت                    -٢٦
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

أبو بكر محمد بـن عبـد االله المـالكي          : ابن العربي : القبس في شرح موطَّأ مالك بن أنس        -٢٧
  .)م١٩٩٥/هـ١٤١٢(الأولى : ، بيروت دار الغرب الإسلامي، طشبيليالإ

٢٨-  د بن عبد االله التم١٩٨٥/هـ١٤٠٥الثَّالثة : بريزي، المكتب الإسلامي، طمشكاة المصابيح، محم. 

٢٩-  نن للخطَّمعالم السنة المحمهـ١٣٦٩دية ابي، مطبعة الس.  

الرابعـة  : ي، دار الكتاب العربي بيروت، ط     المنتقى شرح موطَّأ الإمام مالك، أبو الوليد الباج         -٣٠
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
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 لبنان  –يثي، دار النفائس، بيروت     موطَّأ الإمام الجليل مالك بن أنس، رواية يحي بن يحي اللَّ            -٣١
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ العاشرة :ط

٣٢-      نيل الأوطار من أحاديث سي         د بن علي الـشوكاني، دار د الأخيار شرح منتقى الأخبار، محم 
  .الجيل بيروت

  علــوم الحديــث  

٣٣-    تخريج الأحاديث الن   الطَّ: نة الإمام مالك، د   بوية الواردة في مدو  د الدرديري، المركـز  اهر محم 
  .عوديةمة، السة المكرالبحث العلمي، جامعة أم القرى، مكّ

 ـ   الناس من الحديث، عبد ا    ألسنة  يب من الخبيث فيما يدور على       تمييز الطَّ   -٣٤  يلرحمن بـن عل
م١٩٨٥/هـ١٤٠٥يباني دار الكتاب العربي بيروت الش.  

٣٥-         ين السة بـيروت،   ـب العلمي ـخاوي، دار الكت  فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الد
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الأولى : ط

٣٦-  د بن علي الشموعة في الأحاديث الموضوعة، محموكاني، الكتب العلمية بيروتالفوائد ا.  

٣٧-      د بن إسماعيـل     ألسنة  ا اشتهر من الأحاديث على      كشف الخفا ومزيل الإلباس عماس، محمالن
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الرابعة : العجلوني، مؤسسة الرسالة، ط

٣٨-         ين السـ  اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الد  رفة بـيروت،   ـيوطي، دار المع
  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥الثَّانية :ط

  ــول الفقــهأص  

آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة، أحمد بن محمد عمر الأنصاري، مكتبة الرشد، الريـاض،                -٣٩
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦الأولى : ط

مصطفى ديب البغا، دار الإمـام البخـاري        : ة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، د      أثر الأدلَّ   -٤٠
  .دمشق

مصطفى سعيد الخن، مؤسـسة     :  اختلاف الفقهاء، د   أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في       -٤١
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢الثَّالثة : الرسالة، ط

 ـ ٤٧٤( أحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ت             -٤٢ )  هـ
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩  الأولى:مؤسسة الرسالة، ط
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، دار الكتاب العـربي،     )ـه٦٣١(الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي ت            -٤٣
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى : ط

٤٤-  ونسية، سوق البلاط تونسالإشارات في الأصول المالكية، أبو الوليد الباجي، المطبعة الت.  

  .م١٩٧١الثَّانية : أصول الفقه، لزكي الدين شعبان، مطابع دار الكتب، بيروت ط  -٤٥

 الأصفهاني، مركز البحـث العلمـي،       بيان المختصر شرح مختصر ابن حاجب، شمس الدين         -٤٦
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الأولى : مة، طة المكروإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكَّ

٤٧-  سالة، طالتسة الرين الأرموي، مؤسم١٩٨٨/هـ١٤٠٨ الأولى :حصيل من المحصول، سراج الد. 

٤٨-  ين دالتيعقوب بن عبد ا: خريج عند الفقهاء والأصوليياضلوشد الرهاب الباحسين، مكتبة الر. 

محمد خالد عبد العزيز منصور، دار النفائس الأردن،        :/التداخل وأثره في الأحكام الشرعية د       -٤٩
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨الأولى : ط

  .م١٩٨١تعليل الأحكام، محمد شلبي، دار النهضة العربية بيروت،   -٥٠

 ـ     -٥١ لامي بيروت  ـمحمد أديب صالح، المكتب الإس    : لامي د تفسير النصوص في الفقـه الإس
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣الرابعة : ط

 ـ٧٤١(تقريب الوصول إلى علم الأصول، أبو القاسم بن جـزي ت              -٥٢ ، دار التـراث    )هـ
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى : الإسلامي الجزائر، ط

٥٣-          د يحي الولاتي الشدار عالم الكتـب     –ي  نقيطتوضيح المشكلات في اختصار الموافقات، محم 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

 ـ١٣٩٩( اط ت لم المدينة، حسن بن محمد المـش      امينة في بيان أدلَّة ع    الجواهر الثَّ   -٥٤ ، دار  )هـ
  .الغرب الإسلامي بيروت

  .ار، دار الكتب العلمية، بيروتار على جمع الجوامع، حسن العطَّحاشية العطَّ  -٥٥

٥٦-  نة حجيياض،       –عبد الغني عبد الخالق     /ة السار العالمية للكتاب الإسلامي الرهـ١٤١٥ الد/ 
  .م١٩٩٥

 .م١٩٩٣ /هـ١٤١٤ ،بن أحمد اليوبي  محمد سعد،ةبالأدلَّ حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها  -٥٧

بيعة، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        عبد العزيز الر  : السبب عند الأصوليين د     -٥٨
  .هـ١٣٩٩
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٥٩-           د هشام البرهاني، مطبعة الرريعة الإسلامية، محمالأولى : يحاني بيروت، ط  سد الذَّرائع في الش
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٦

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الأولى :  دار قتبية ط-حمادي العبيدي : الشاطبي ومقاصد الشريعة د  -٦٠

٦١-  الش   ابقة ومدى حجيريعة الإسلامية درائع السعبد: تها في الش حمن بن عبد االله الـدرويش  الر
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى :  شركة العبيكان الرياض ط–

الأولى :  أحمد بـن قاسـم العبـادي مؤسـسة قرطبـة ط            ،الشرح الكبير على الورقات     -٦٢
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦

٦٣-       مى بمختصر التجـا       شرح الكوكب المنير المسد أحمد الفتوحي المعروف بابن النر، حرير، محم
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨الأولى : جامعة أم القرى بمكَّة المكرمة، ط

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين القـرافي، دار الفكـر                 -٦٤
  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣

تحقيق أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،       : شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل         -٦٥
  .م١٩٧١/هـ١٣٩٠الأولى : مطبعة الإرشاد ط: بغداديد الكبيسي حمد عب

محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسـالة،       : ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، د       -٦٦
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الخامسة : ط

العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، عمر بن عبـد الكـريم                 -٦٧
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،دية، المغرب مطبعة فضالة المحم-الجيدي 

 –ة فضالة المغرب    عالعقد المنظوم في الخصوص والعموم شهاب الدين بن إدريس القرافي مطب            -٦٨
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى : عموم البلوى، مسلم بن محمد الدوسري، مكتبة الرشد الرياض، ط  -٦٩

 – دار الفكر دمـشق      -عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني     : مام الشاطبي د  قواعد المقاصد عند الإ     -٧٠
  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الأولى : سورية ط

    

 في معنى الدليل، أبو الوليـد سـليمان البـاجي        ةكتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجاز       -٧١
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى : الأندلسي، دار البشائر الإسلامية بيروت، ط
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الأولى : عبي لبنـان، ط   دود في الأصول، أبو الوليـد البـاجي، مؤسـسة الـز           كتاب الح   -٧٢
  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٢

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الثَّانية : بيعة، طعبد العزيز الر: المانع عند الأصوليين، د  -٧٣

 الثَّانيـة   : القـاهرة، ط   –مباحث الحكم عند الأصوليين، محمد مدكور، دار النهضة العربية            -٧٤
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٤

: ة طعوض بن محمد القرني دار الأندلس الخضراء جد: المختصر الوجيز في مقاصد التشريع د       -٧٥
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى 

الثَّالثـة  : المدخل إلى أصول الفقه المالكي، محمد عبـد الغـني البـاجقني، دار لبنـان، ط                 -٧٦
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 دار المؤيد   –اب  ـ محمد بن عبد الوه    –لية  ـاهالمسائل التي خالف فيها رسول االله أهل الج         -٧٧
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦الأولى : ط

ة بـيروت،   ـالمعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن علي البصري، دار الكتب العلمي              -٧٨
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الأولى : ط

٧٩-             د بن أحمد التبـة  لمـساني، مكت  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، شريف محم
  .يات الأزهريةالكلِّ

  .لابية الطّ– يوسف البشير محمد –مقاصد الشريعة الإسلامية   -٨٠

 الثَّالثـة : ونسية للتوزيع ط   الشركة الت  –اهر بن عاشور    مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطَّ      -٨١
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ 

 الرابعـة   :جاح الجديدة، ط  سة الن ل الفاسي، مؤس  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علاَّ      -٨٢
  .م الدار البيضاء١٩٩١/هـ١٤١١

٨٣-    ريعة الخاصـ مقاصد الش  فات الماليـة  ة بالتين بـن زغيبـة       /د: صرالأولى :  ط ،عـز الـد
  . دبي، الإمارات العربية المتحدة–قافة والتراث م، مركز جمعة الماجد للث٢٠٠١َّ/هـ١٤٢٢

    

٨٤-    ة للشار  +  دار الحديث القاهرة     –يوسف حامد العالم    : ريعة الإسلامية د  المقاصد العامالـد
مودانية بالخرطوالس.  
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ار، القاضي أبو الحسن علي بن عمر البغدادي،        ابن القص : مقدمة في أصول فقه الإمام مالك       -٨٥
  .)م١٩٩٦/هـ١٤١٧(، )١١: (ط: منشورات فالينا: مالطا

كر دمـشق   ـ، دار الف  )هـ٥٠٥(د الغزالي ت    ـامول، أبو ح  ـالمنخول من تعليقات الأص     -٨٦
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثَّالثة : ط

٨٧-                ار الـسد سعيد منصور، الـدنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية، محمودانية مترلة الس
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣ الأولى :للكتاب الخرطوم، ط

٨٨-   رجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفق       منهج التيد إسماعيـل    : ه الإسلامي د  وفيق والتعبد ا
فائس الأردنالسم١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى :  ط،وسة دار الن.  

  .، دار المعرفة بيروت)هـ٧٩٠(سحاق الشاطبي ت إالموافقات في أصول الشريعة، أبو   -٨٩

٩٠-          د الرين محمالك لترجيح مذهب مالك، شمس الدغـرب  اعي الأندلسي، دار ال   انتصار الفقير الس
  .الإسلامي بيروت

٩١-      نشر البنود على مراقي الس     نقيطي، دار الكتب العلمية بـيروت،      عود، عبد االله بن إبراهيم الش
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩الأولى : ط

٩٢-        اطبي أحمد الرار العالمية للكتاب الإسلامي      نظرية المقاصد عند الإمام الشياض  –يسوني الدالر 
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الثَّانية : ط

٩٣-   ين د   الواجب الموسملة        : ع عند الأصوليد النشـد     –عبد الكريم بن علي بن محممكتبـة الر 
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤الأولى : الرياض ط

الأولى : الواضح في أصول الفقه أبو الوفـاء علـي بـن عقيـل مؤسـسة الرسـالة، ط                   -٩٤
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الرابعة : النفائس طمحمد سليمان دار : الواضح في أصول الفقه د   -٩٥

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣  المعارف الرياضةمكتب أبو الفتح بن برهان البغدادي، الوصول إلى الأصول،  -٩٦
    
  هـكتــب الفقــ  
  :الفقــه الحنفــي  

٩٧-  المححاشية رد م١٩٦٦/هـ١٣٨٦الثَّانية : ر المختار، ابن عابدين، دار الفكر، طتار على الد.  
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حياء التراث العـربي بـيروت      إشرح فتح القدير للعاجز الفقير، كمال الدين بن الهمام، دار             -٩٨
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

٩٩-  ين السم١٩٨٩/هـ١٤٠٩رخسي، دار المعرفة بيروت المبسوط، شمس الد.  

  .الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين المرغيناني، المكتبة الإسلامية  -١٠٠
  :ــيالفقــه المالك  

١٠١-         ـ   أحكام الإسقاط في الفقـه الإسـلامي، د أحمد الص  س الأردن،  ـويعي شيبك، دار النفائ
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ الأولى :ط

١٠٢-          الك في فقه إمام الأئمي، وة مالك، أبو بكر بن حسن الكشنا      أسهل المدارك شرح إرشاد الس
  .الثَّانية، دار الفكر بيروت: ط

 –محمد الخشني، الدار العربية للكتاب      : ابن حارث : ذهب مالك أصول الفتيا في الفقه على م       -١٠٣
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الأولى : المؤسسة الوطنية للكتاب، ط: الجزائر

١٠٤-             الك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أحمد بن علي الصاوي، دار المعرفـة    بلغة الس
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨بيروت 

١٠٥-   ـد بـن رشـد، دار الغـرب الإسـلامي بـيروت                حصيل، أبو الولي  البيان والتد بن محمد محم
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

١٠٦-  ار المختصر التاج الأغر في شرح نظم نض-د امحيمدات الشنقيطي مختار بن محم.  

١٠٧-           د الشالك إلى أقرب المسالك، محمنقيطي دار ابـن     تبيين المسالك شرح تدريب السيباني الش
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الثَّالثة : حزم، ط

١٠٨-  الت   هذيب في اختصار المدو      راسات الإسلامية وإحياء   نة، أبو سعيد البرادعي، دار البحوث للد
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الأولى :  دبي، ط–التراث، الإمارات 

    

١٠٩-   ين بن حاجب المالكي، اليمامـة للطِّب       جامع الأمشـر، بـيروت،    ـهات، جمال الداعة والن
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى : ط

١١٠-  حاشية الدين الدرح الكبير، شمس الدسوقي، دار الفكرسوقي على الش.  

  .الخرشي على مختصر خليل، محمد الخرشي، دار صادر بيروت  -١١١



- ٣٦٧ -  
  

الأولى : الذَّخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب الإسلامي، بـيروت ط              -١١٢
  .م١٩٩٤

  .لبنان،  محمد بن علي المازري، دار الغرب الإسلامي بيروتشرح التلقين، أبو عبد االله  -١١٣

١١٤-  شرح الز١٩٧٨/هـ١٣٩٨رقاني، دار الفكر رقاني على مختصر خليل، عبد الباقي الز.  

 ـ              -١١٥ زروق، دار الفكـر    : شرح زروق على متن الرسالة، أحمد بـن محمـد المعـروف بـ
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

١١٦-   رح الصـد             غير على أقرب المسال   الشك إلى مذهب الإمام مالك، أبو البركات أحمـد بـن محم
ردير، وزارة العدل والشم١٩٨٩/هـ١٤١٠ الإمارات  أبوظبيؤون الإسلامية والأوقاف،الد.  

  .يش، دار صادر بيروتشرح منح الجليل على مختصر خليل، أبو عبد االله محمد بن أحمد علّ  -١١٧

 دار الغرب ،لمدينة جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاسمينة في مذهب عالم اعقد الجواهر الثَّ  -١١٨
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥ الأولى :الإسلامي بيروت، ط

، دار المغرب الإسلامي بـيروت      )هـ٥٢٠(فتاوى ابن رشد، أبو الوليد محمد بن رشد، ت            -١١٩
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الأولى : ط

١٢٠-  اطبي، مطبعة الاتالفتاوى، أبو إسحاق الشم١٩٨٤/هـ١٤٠٥الأولى : ونسي، طحاد العام الت.  

  .يش، دار المعرفةفتح العلي المالكي في الفتوى على مذهب الإمام مالك، أبو عبد االله محمد علّ  -١٢١

  .م١٩٨٥فصول الأحكام، أبو الوليد الباجي، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر   -١٢٢

١٢٣-             ـد بـشير الـشالخامـسة  : لقلـم دمـشق، ط    قفة، دار ا  الفقه المالكي في ثوبه الجديـد، محم
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

١٢٤-  الفواكه الدفراوي، دار الفكرواني على رسالة أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم الن.  

كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد البر، مكتبة الرياض الحديثة    -١٢٥
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثَّانية : الرياض، البطحاء، ط

١٢٦-   د جمعة عبد االله، المكتبـة الأزهريـة للتـراث،          : رية في مذهب المالكية، د    الكواكب الدمحم
  .م١٩٩٤العاشرة : القاهرة، مصر، ط

١٢٧-  م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ الثَّانية :نة الكبرى، مالك بن أنس الأصبحي، دار الفكر، طالمدو.  
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دار  : بـيروت  –اليحـصبي   أبو موسى   : القاضي عياض : ام في نوازل الأحكام   مذاهب الحكَّ   -١٢٨
  .)م١٩٩٠/هـ١٤١٠(الأولى : الغرب الإسلامي ط

١٢٩-  مسالك الدد بن الصسالة، أحمد بن محمديق، دار الفكرلالة في شرح متن الر.  

١٣٠-          اب البغدادي، مكتبة نزار مـصطفى     المعونة على مذهب عالم المدينة للإمام القاضي عبد الوه
  .الباز الرياض

، دار الغرب الإسـلامي بـيروت       )هـ٩١٤(ب، أحمد بن يحي الونشريسي ت       المعيار المعر   -١٣١
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١

طبـع  :  مصر ،محمد محمد عامر  : ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية         -١٣٢
  .عيسى البابي الحلبي وشركائه

 ـفروـل، أبو عبد االله محمد بن محمد المع       ـرح مختصر خلي  ـمواهب الجليل لش    -١٣٣  ـ:  ب اب ـالحطّ
  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨الثَّانية : دار الفكر، ط) هـ٩٥٤(ت

١٣٤-       يادات على ما في المدووادر والزد عبد االله بن أبي زيـد             الننة من غيرها من الأمهات، أبو محم
  . لبنان-القيرواني، دار الغرب الإسلامي بيروت 

  :ــامكتــب الأقضيــة، والحكَّ  

١٣٥-     البهجة في شرح الت      ـ حفة، أبو الحسن علي بن عبد الس  ـ١٢٥٨(سولي ت   لام الت  ، دار  )هـ
  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧الثَّالثة : المعرفة بيروت ط

، )هـ٧٩٩(ام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، شمس الدين بن فرحون ت            تبصرة الحكَّ   -١٣٦
  .دار الكتب العلمية بيروت

، )هـ٧٤٤(ام، أبو القاسم البرزلي ت       والحكَّ جامع مسائل الأحكام مما نزل من القضايا بالمفتيين         -١٣٧
  .١٣٣٣رقمها بالمكتبة الوطنية بالجزائر )) مخطوطة((

  .، دار الفكر)هـ١٠٧٢(ام، محمد بن أحمد ميارة الفاسي ت شرح ميارة على تحفة الحكَّ  -١٣٨
    
  :افعــيلفقــه الشَّا  

١٣٩-  الأمد بن إدريس الشم١٩٧٣/هـ١٣٩٣ بيروت ، دار المعرفة)هـ٢٠٤(افعي ت ، محم.  

ب، للإمام أبي زكريا محي الدين يحي بن شرف النـووي، دار الفكـر              اموع شرح المهذَّ    -١٤٠
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  . لبنان–بيروت 
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١٤١-       يوطي، دارة الكتب العلميـة،         منتهى الآمال في شرح حديث إنين السما الأعمال، لجلال الد
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الأولى، : ط

 .م١٩٠٣/هـ١٣٢٠ ة من أحكام، أحمد الحسيني، المطبعة الأميريةما للنياية الإحكام في بيان   -١٤٢
  :الفقــه الحنبلــي  

  .، دار المعرفة بيروت)هـ٧٢٨(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ت   -١٤٣

  . القاهرة-هـ ١٤٠٤ : طةلابن تيميمجموع الفتاوى،   -١٤٤

١٤٥-  د، دار الكالمحرين أبو البركات اد الدتاب العربير في الفقه، محم.  

  .مختصر فتاوى ابن تيمية، بدر الدين أبو عبد االله الحنبلي، دار الكتب العلمية بيروت  -١٤٦

 المقدسـي، دار   ىالمغني ويليه الشرح الكبير، موفق الدين بن قدامى، وشمس الدين بن قـدام              -١٤٧
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الكتاب العربي، طبعة جديدة بالأوفست 

  :اهــريالفقــه الظَّ  

  .ى، ابن حزم، دار الجيل بيروتالمحلَّ  -١٤٨
  :ـارنـالفقــه المقـ  

الثَّانيـة  : ، دار الفكـر، ط    )هـ٧٥١( العالمين، ابن قيم الجوزية ت       عين عن رب  أعلام الموقِّ   -١٤٩
  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

  .دبحوث فقهية، عبد الكريم زيدان، مكتبة القدس بغدا  -١٥٠

١٥١-  حجة االله البالغة، ولي االله بن عبد الرهلوي، دار المعرفة بيروتحيم الد.  

 ـ١٤٠٣الحيل الفقهية في المعاملات المالية، محمد بن إبراهيم، الدار العربية للكتـاب،               -١٥٢  /هـ
  .م١٩٨٣

    

١٥٣-             د عبد الوهاب بحيـري، مطبعــة الـسريعة الإسلامية، محمالأولى : عادة، ط الحيل في الش
  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

/ م١٩٨٠-١٩٧٩ريني، مطبعة طـربين     فتحي الد : ن مع المذاهب، د   الفقه الإسلامي المقار    -١٥٤
  .هـ١٤٠٠-١٣٩٩
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  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى : حيلي، دار الفكر، طوهبة الز: ته، دالفقه الإسلامي وأدلَّ  -١٥٥

 الثَّانية  :عمر سليمان الأشقر، دار النفائس ط     :  العالمين، د  د الله رب  فين فيما يتعب  مقاصد المكلَّ   -١٥٦
  .م١٩٩١/هـ١٤١١

  .م١٩٩٦الأولى :  دار الكتاب ط–الموسوعة الفقهية الكويتية   -١٥٧

ة الخريجي، الريـاض  ـدلان، مكتبصالح بن غانم الس: النية وأثرها في الأحكام الشرعيـة، د       -١٥٨
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى : ط

  كتــب النَّظريات، والقواعـد الفقهيــة  

 ـ   افعية، جلال الدين الس    الش الأشباه والنظائر في قواعد وفروع      -١٥٩ ة، ـيوطي، دار الكتب العلمي
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الأولى : ط

 ـ     ـالأشباه والنظ   -١٦٠  ـ    : ائر لزين الدين بن إبراهيم المعروف ب واظر ابن نجيم، وبحاشيته نزهة الن
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الأولى : على الأشباه والنظائر، ابن عابدين، دار الفكر، ط

نقيطي أحمد بن أحمد المختار الش    / ستفاده من المنهج في قواعد الفقه المالكي        ج للا إعداد المنه   -١٦١
  ٠م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ – قطر –الإسلامي بدولة التراث إدارة إحياء 

جنة المـشتركة   ف اللّ اشرإإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أبو العباس الونشريسي،            -١٦٢
راث الإسلامي الرم١٩٨٠/هـ١٤٠٠باط لنشر الت.  

 ـ  رفي الز علي حسن عبد االله الش    : الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية د       -١٦٣ ربي ـهراء للإعلام الع
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الأولى : ط

١٦٤-  ة في الفقه الإسلامي، د    رادعبير عن الإ  الت/      ركة الوطنية للنين سوار، الشوزيع   وحيد الدشر والت
  . م١٩٧٩/هـ١٣٣٩الثَّانية : الجزائر، ط

  .لبنان -بيروت هضةة الأحكام، لعلي حيدر، مكتبة النام شرح مجلَّدرر الحكَّ  -١٦٥
    

١٦٦-          حمن بن ناصر السيـاض ط      رسالة في القواعد الفقهية، عبد الرالأولى : عدي دار الـوطن الر
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

١٦٧-  م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الأولى : رقا، دار الغرب الإسلامي، طشرح القواعد الفقهية، أحمد الز. 

 دار  الفاسي،) هـ٩٩٥(شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، أحمد بن علي المنجور ت              -١٦٨
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  .عبد االله الشنقيطي للطباعة والنشر
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١٦٩-  كل في الفقة الإسلامي الش–ياض/ة دراسة موازنه، مطابع معهد الإدارة العامالر.  

  هـ١٤٠٨الأولى : ة المكرمة طرى، مكَّعوارض الأهلية للجبوري، مطابع جامعة أم الق  -١٧٠

  .غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي، دار المعرفة، بيروت  -١٧١

اب الباحسين، مكتبة الرشد، الريـاض،      يعقوب بن عبد الوه   : الفروق الفقهية والأصولية، د     -١٧٢
  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى : ط

١٧٣-  ين القرافي، عالم الكتب بيروتأنوار البروق وأنوا: ى بـالفروق المسمء الفروق، شهاب الد. 

الأولى : اب الباحسين مكتبـة الرشـد ط      يعقوب بن عبد الوه   : الأمور بمقاصدها د  : قاعدة  -١٧٤
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

١٧٥-             ين بن عبد السد عز الدـ٦٦٠(لام ت   قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محم  ، دار  )هـ
  .المعرفة بيروت

إسماعيل بن حسن بـن محمـد       :  الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها د       القواعد  -١٧٦
  .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الأولى : علوان دار ابن الجوزي ط

 -يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبـة الرشـد  / المبادئ، المقّومات دالقواعد الفقهية    -١٧٧
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الثَّانية : الرياض ط

١٧٨-   نة لاهـور، ط              القواعد النالثَّانيـة  : ورانية الفقهيـة، ابـن تيميـه، إدارة ترجمـان الـس
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٤

  .هـ ١٣٧٥دية، القاهرة حام، مطبعة السنة المحمالقواعد والفوائد الأصولية، لابن اللَّ  -١٧٩

، نشرة معهد البحوث العلميـة      )هـ٧٥٨(ري ت   القواعد، أبو عبد االله محمد بن أحمد المقَّ         -١٨٠
  .عوديةمة، السة المكرحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكَّوإ

  .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨الثَّانية :  دار الجيل بيروت ط،القواعد، لابن رجب  -١٨١
    

  .الأولى: القوانين الفقهية، لابن جزي المالكي، عالم الفكر  ط  -١٨٢

ي الكـردي، مطبعـة      أحمد الحج  :د) رعيةدات الش ية، والمؤي القواعد الكلِّ (المدخل الفقهي     -١٨٣
  .م١٩٨٤-١٩٨٣/هـ١٤٠٤–١٤٠٣نشاء، دمشق الإ
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١٨٤-  م١٦٨-١٦٧ دمشق - الأديب - مطابع ألف باء ،رقاالمدخل الفقهي العام، أحمد الز.  

يسير، صالح بن سليمان بن محمد اليوسف، المطابع الأهليه للأوفست الرياض           تة تجلب ال  المشقَّ  -١٨٥
  .م١٩٩٨/هـ١٤٠٨–

  . العربيالتراث دار إحياء –نهوري عبد الرزاق الس:  في الفقه الإسلامي، ددر الحقمصا  -١٨٦

  .الملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة، دار الفكر  -١٨٧

١٨٨-      الأولى :  ط– الكويـت  –ركشي، منشورات وزارة الأوقاف     المنثور في القواعد الفقهية، للز
  . هـ١٤٠٢

الثَّالثـة  :  دار ابـن حـزم ط      ،محمـد صـدقي البورنـو      /موسوعة القواعد الفقهيـة د      -١٨٩
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

علـي  /الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي د      موسوعة القواعد والضوابط الفقهية       -١٩٠
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ – دار عالم المعرفة –وي ندأحمد ال

الثَّالثـة  : ين ط ريني جامعـة دمـشق مطبعـة طـراب        فتحـي الـد   : النظريات الفقهية د    -١٩١
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

١٩٢-  د الزظريات الفقهية، محمم١٩٩٣/هـ١٤١٤الأولى : حيلي، دار القلم دمشق طالن.  

١٩٣-               لام العـسري   نظرية الأخذ بما جرى به العرف في المغرب في إطار المذهب المالكي عبد الس
م١٩٩٦/هـ١٤١٧ؤون الإسلامية المغرب وزارة الأوقاف والش.  

الباعث في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، حليمة آيت حمودي، دار الحداثـة،            نظرية    -١٩٤
  .م١٩٨٦الأولى بيروت : ط

١٩٥-       نظرية الباعث وأثرها في العقود والتعبد االله إبـراهيم زيـد       -فات في الفقه الإسلامي     صر 
  .الكيلاني

    

١٩٦-   د      نظرية التوكي دار ابن ح    قعيد الفقهي وأثره في اختـلاف الفقهـاء محمزم بـيروت   ـ الر
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الأولى : ط

١٩٧-        يـاض، ط      الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبالثَّانيـة  : ورنو، مكتبة المعــارف، الر
  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠
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  ــةكتــب عامَّ  

١٩٨-  ة الأربعة، دالأئم :رباصي، دار الجيل بيروتأحمد الش.  

١٩٩-  د الغزالي، دار المعرفة بيروتين، أبو حامإحياء علوم الد.  

 طه جابر العلواني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض،         –أدب الاختلاف في الإسلام       -٢٠٠
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ادسة الس: ط

 أمريكا  ،لاميـعبد الحميد أحمد أبو سليمان المعهد العالمي للفكر الإس        /أزمة العقل المسلم د     -٢٠١
  .م١٩٩١/هـ١٤١٢الأولى  :ط

٢٠٢-           الأولى : قر، دار القلم دمشق بيروت، ط     الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عبد الغني الد
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ الأولى :بناني، طكعة، دار الكتاب اللِّمصطفى الش: الإمام مالك بن أنس، د  -٢٠٣

  .م١٩٨٦ الوطنية للكتاب الجزائر دريس القرافي، المؤسسةإدراك النية، أحمد بن إالأمنية في   -٢٠٤

الثَّانيـة  : ق ط ـلم دمـش  ـبصائر المسلم المعاصر عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني دار الق           -٢٠٥
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

٢٠٦-  دار القلم بيروت–فوس وتربيتها، ابن رجب الحنبلي تزكية الن .  

٢٠٧-    دراسات في الن         ـد قطـب، دار الـشالعاشـرة  :  ط روق القـاهرة،  فس الإنـسانية، محم
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

الأولى : ريني، دار قتيبة بـيروت ط     فتحي الد :  د ،دراسات وبحوث الفكر الإسلامي المعاصر      -٢٠٨
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

، دار الكتب العلميـة     )هـ٧٥١(رعية، ابن قيم الجوزية ت      ياسة الش رق الحكمية في الس   الطَُّ  -٢٠٩
 مـا وضـعته     ام لأنَّ الأقضية والحكّ بيروت، ووضعت هذا الكتاب هنا ولم أصنفه مع كتب          

  .هناك خاص بالفقه المالكي

٢١٠-      د الوكيلي  فقه الأولويات، دراسة في الضالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، أمريكا      ،وابط، محم 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٦الأولى : ط

٢١١-   د بن الحسن الثَّ    ،امي في تاريخ الفقه الإسلامي    الفكر السـ      محم  راث عـالبي الفاسـي، دار الت
  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦الأولى : القاهرة ط
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عودية، يوسف القرضاوي، مطبعة المدني، المؤسسة الس     : ريق إلى االله النية والإخلاص د     في الطَّ   -٢١٢
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٦الأولى : مصر ط

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الأولى : ميزان العمل، أبو حامد الغزالي، دار مكتبة الهلال بيروت، ط  -٢١٣

الثَّالثـة  : ؤوف نسي، مؤسسة الخليح العربي، ط     في الشريعة الإسلامية، محمد عبد الر     النية    -٢١٤
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  راجــمكتــب التَّ  

٢١٥-  راث العربي بيروتأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، دار إحياء الت.  

٢١٦-  اب العربي بيروتحابة، ابن حجر العسقلاني، دار الكتالإصابة في تمييز الص.  

٢١٧-  ين الزركلي، دار العلم للملايين بيروت، طالأعلام، خير الد :م١٩٨٤ - ادسةالس.  

٢١٨-  م١٩٧٤ -الثَّانية : هاية، ابن كثير، مكتبة المعارف بيروت، طالبداية والن.  

 -لى  الأو: برنامج ااري، أبو عبد االله محمد ااري الأندلسي، دار الغرب الإسـلامي، ط              -٢١٩
  .م١٩٨٢

  .هبي، دار الفكر العربياظ، شمس الدين الذّتذكرة الحفّ  -٢٢٠

، )هـ٥٤٤(ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض ت              -٢٢١
  .دار مكتبة الفكر طرابلس ليبيا

٢٢٢-  ذيب التم١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى : هذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر ط.  

الأولى : يباج وحلية الابتهاج، بدر الدين القـرافي، دار المغـرب الإسـلامي، ط            الدتوشيح    -٢٢٣
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٨

، دار الغـرب    )نخبة من العلماء  (، ترجمة   نيدراسات في مصادر الفقه المالكي، ميكلوش مورا        -٢٢٤
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩الأولى : الإسلامي، ط

٢٢٥-  الد دار الكتـب    )هـ٧٩٩(ب، ابن فرحون ت     ب في معرفة أعيان علماء المذه     يباج المذه ،
  .العلمية بيروت

٢٢٦-  سالة بيروت، طبلاء، الحافظ الذَّسير أعلام النسة الرم١٩٨٥/هـ١٤٠٥الثَّالثة : هبي، مؤس. 

٢٢٧-  شجرة الند مخلوف، دار الكتاب العربي بيروتور الزد بن محمكية في طبقات المالكية، محم.  
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 ـ١٠٨٩(ر من ذهب، ابن العماد الحنبلي ت        هب في أخبا  شذرات الذَّ   -٢٢٨ ، دار المـسيرة    )هـ
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الثَّانية : بيروت، ط

٢٢٩-  م١٩٧٩الثَّانية : افعية، أبو بكر هداية االله الحسيني، دار الآفاق الجديدة بيروت، ططبقات الش. 

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١ية الثَّان: ائد العربي بيروت طيرازي، دار الرسحاق الشإطبقات الفقهاء، أبو   -٢٣٠

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بقات الكبرى، ابن سعد، دار بيروت الطَّ  -٢٣١

ة بيروت،  ـالفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد االله مصطفى المراغي، دار الكتب العلمي             -٢٣٢
  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤الثَّانية : ط

ة، القـاهرة،   تة، للذّهبي، دار الكتب الحديث    ه رواية في الكتب الس    ـالكاشف في معرفة من ل      -٢٣٣
  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢الأولى : ط

الثَّانيـة  : كتاب الوفيات، ابن قنفـذ القـسنطيني، دار الآفـاق الجديـدة بـيروت، ط                 -٢٣٤
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 .م١٩٧١/هـ١٣٩٠ الثَّانية : لابن حجر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، ط،لسان الميزان  -٢٣٥

  .هرة، دار الفكرمالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه، محمد أبو ز  -٢٣٦

الأولى : معلمة الفقه المالكي، عبد العزيز بن عبد االله، دار الغرب الإسـلامي بـيروت، ط                -٢٣٧
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

المقتبس من أنباء أهل الأندلس، ابن حيـان القـرطبي، دار الكتـاب العـربي بـيروت،                   -٢٣٨
  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣

٢٣٩-  نيل الابتهاج بتطريز الددار الكتب العلمية بيروت)هـ١٠٣٦(نبكتي ت يباج، بابا الت ،.  

٢٤٠-  قافة بيروتمان، ابن خلكان، دار الثَّوفيات الأعيان وأنباء أبناء الز.  
    
  رعيةــات الشَّــ والمصطلحغويــةكتــب المعاجــم اللُّ  

٢٤١-       اة بيروت لبنـان    ـورات دار مكتبة الحي   ـبيدي، منش تاج العروس من جواهر القاموس، الز
  .ـه١٣٠٦الأولى : ط

٢٤٢-  الت ـ       عريفات، الش  الأولى : ة بـيروت، ط   ـريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمي
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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افية لبيان حقائق الإمام ابن عرفـة الوافية        الهداية الكافية الش   –شرح حدود ابن عرفة الموسوم        -٢٤٣
د الأنصاري الرأبو عبد االله محمم١٩٩٣الأولى :  لبنان ط،وتاع، دار الغرب الإسلامي بيرص. 

  .القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادي، دار الجيل بيروت  -٢٤٤

  .ق١٣٦٣/هـ١٤٠٥إيران :  قم-لسان العرب، ابن منظور، نشر أدب الحوزة   -٢٤٥

٢٤٦-  مختار الصسة علوم القرآن دمشق ) هـ٦٦٦(ازي ت حاح، أبو بكر الرم١٩٨٣/هـ١٤٠٣مؤس.  

  .في غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي، المكتبة العلمية بيروتالمصباح المنير   -٢٤٧

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ الأولى :اس قلعة جي دار النفائس بيروت، طمحمد رو/معجم لغة الفقهاء د  -٢٤٨
  وريــاتت، والـدَّاــلاّ  

٢٤٩-  فات والعقودأثر القصود في التسالة-صرسة سنة الرم١٩٩٨-هـ١٤٠٨بيروت   نشر مؤس. 

٢٥٠-    أبوظبي ١٩٨٦ إبريل   ٩-٧هـ  ١٤٠٦ رجب   ٣٠–٢٨ابع للفقه المالكي    بحوث المؤتمر الر  ،
  .مطابع دار صحف الوحدة) رئيس المؤتمر(أحمد بن عبد العزيز المبارك 

هـ ١٤٢١امن والأربعون رجب وشعبان ورمضان      ة البحوث الفقهية المعاصره العدد الثَّ     مجلَّ  -٢٥١
  .عبود بن علي بن درع: يعة الإسلامية دالقصد والنية في الشر

ادسة، العـدد   نة الس ية الشريعة جامعة الكويت، الس    راسات الإسلامية، كلِّ  ة الشريعة والد  مجلَّ  -٢٥٢
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: الث عشر، رمضانالثَّ

تحت  ٦–٥: ة الفقه المالكي والتراث القضائي، تصدرها وزارة العدل بالمغرب، المقال عدد      مجلَّ  -٢٥٣
لعبـد االله   ))  وعمل أهـل المدينـة     –الإجماع  : ((بعنواني) أصول المذهب المالكي  (موضوع  

م١٩٨٧/هـ١٤٠٧اودي، رمضان الد.  

ة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الخامس، مطابع جامعة الإمام محمد بـن               مجلَّ  -٢٥٤
م١٤١٢م سعود الإسلامية، شهر محر.  
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  فهـرس الآيـات القرآنيـة
  )السور والآيات مرتبة حسب ورودها في المصحف(

  

 رقم الآية  ةــــالآيـ  اسم السورة  ةـالصفح

       البقَرة  

  ٧ خѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَتَمَ االلهُ عَلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَى قُلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُوبِهِمْ     ١٣٠

  ٢١ يѧѧѧѧѧَا أَيُّهѧѧѧѧѧَا النѧѧѧѧѧَّاسُ اعْبѧѧѧѧѧُدُوا رَبَّكѧѧѧѧѧُمْ         ١٩٠

  ٢٩ مѧѧَّا فѧѧِي الأَرْض هѧѧُوَ الѧѧَّذي خَلѧѧَقَ لَكѧѧُم     ١٦٣

  ٣٠ ةًيفѧѧѧѧѧَلِ خَضِرْي الأَ فѧѧѧѧѧِلٌاعѧѧѧѧѧِ جَنѧѧѧѧѧّيِإِ     ١٣٦

وَلَقѧѧѧѧѧѧѧѧدْ عَلِمѧѧѧѧѧѧѧѧْتُمُ الѧѧѧѧѧѧѧѧَّذِينَ اعْتѧѧѧѧѧѧѧѧَدَوْا       ٢٢٩ ٦٥  

  ٦٦ لِمѧѧѧѧѧѧَا بѧѧѧѧѧَيْنَ يѧѧѧѧѧѧَدَيْهَا   نَكѧѧѧѧѧَلاً  فَجَعَلْناَهѧѧѧѧѧا      ٢٣٠

  ١٠٤ أيُّهѧѧَا الѧѧَّذينَ ءَامَنѧѧُواْ لاَ تَقُولѧѧُواْ رَاعِنѧѧَاي     ١٧٢، ١٦٤

  ١٧٣ إِنَّمѧѧѧѧَا حѧѧѧѧَرَّمَ عَلѧѧѧѧَيْكُمُ الْمَيْتѧѧѧѧَةَ وَالѧѧѧѧدَّمَ         ٥٩

 وَمѧѧѧѧِنَ النѧѧѧѧَّاس مѧѧѧѧَن يѧѧѧѧَشْرِي نَفѧѧѧѧْسَهُ         ٣٢٣، ٦٢
 

٢٠٧  

  ٢٢٠ وَااللهُ يَعْلѧѧѧѧѧَمُ الْمُفѧѧѧѧѧْسِدَ مѧѧѧѧѧِنَ الْمѧѧѧѧѧُصْلِحِ     ٣٢١، ٣١٦

  ٢٢٨ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلѧَقَ االلهُ             ٢٧٨

  ٢٢٨ هِنَّ فѧѧѧِي ذَلѧѧѧِكَدِّ بѧѧѧِرَقُّحѧѧѧَوَبُعѧѧѧُولَتُهُنَّ أَ    ٢٧٨، ٢١٢، ٨٥، ٥٠

  ٢٢٩  بمَعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْروفٍمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسَاكٌإف     ٣٣٦، ٥٢

  ٢٣١ وَإذَا طَلَّقѧѧѧѧْتُمْ النѧѧѧѧِّسَاء فѧѧѧѧَبَلَغْنَ أَجَلَهѧѧѧѧُنَّ     ٥٠

  ٢٣١ فَأمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْسِكُوهُنَّ بِمَعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْرُوفٍ      ٦٨، ٥٠

  ٢٣١ واْوَلاَ تُمѧѧѧѧѧْسِكُوهُنَّ ضѧѧѧѧѧِرَاراً لِّتَعْتѧѧѧѧѧَدُ      ٢٣١، ٢١٣، ٨٥، ٦٨

  ٢٣١ واًزُهѧѧѧѧѧѧѧѧѧُ  االلهِتِايѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوا آذُتَّخѧѧѧѧѧѧѧѧِ  تَولاَ     ٢٣٢، ٢٠٧
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  ٢٣٣ وَالْوَالѧѧѧѧѧѧѧِدَاتُ يُرْضѧѧѧѧѧѧѧِعْنَ أَوْلاَدَهѧѧѧѧѧѧѧُنَّ      ٥٣

  ٢٣٣ لاَ تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُضَآرَّ وَالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِدَةٌ بِوَلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَدِهَا      ٥٤

  ٢٦٥ وَمَثѧѧѧѧѧѧَلُ الѧѧѧѧѧѧَّذِينَ يُنفِقѧѧѧѧѧѧُونَ أَمѧѧѧѧѧѧْوَالَهُمُ       ٦٨

  ٢٦٨ الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشَّيطانُ يَعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِدُآُمْ الفَقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْرَ      ١٩٥

  ٢٧٥  الرِّبѧѧѧѧѧѧارَّمَحѧѧѧѧѧѧَ وَعَيѧѧѧѧѧѧْبَ الْلَّ االلهُحѧѧѧѧѧѧَأَوَ     ٣٣٦

  ٢٧٩ وَإِن آѧѧѧѧѧѧѧѧَانَ ذُو عѧѧѧѧѧѧѧѧُسْرَةٍ فَنَظѧѧѧѧѧѧѧѧِرَةٌ       ٤٨

  ٢٨٢ إذَا تѧѧѧѧѧѧѧѧَدَايَنتُم بѧѧѧѧѧѧѧѧِدَيْنٍ إِلѧѧѧѧѧѧѧѧَى أَجѧѧѧѧѧѧѧѧَلٍ     ٣٣٦

  ٢٨٦ لاَ يُكَلѧѧѧѧѧѧѧِّفُ االله نَفѧѧѧѧѧѧѧْسَاً إلاّ وُسѧѧѧѧѧѧѧْعَهَا      ٦٩

  ٢٨٦ نَآ إِن نѧَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنѧَا      رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْ      ٣٥٠، ٣١٨، ٨١، ٧٠

       آل عِمران  

  ٢٦ قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُلِ اللَّهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُمَّ مَالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِكَ الْمُلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْكِ        ٢٠٠

  ٧٢ وَقَالѧѧѧѧَتْ طَائِفѧѧѧѧَةٌ مѧѧѧѧِنْ أَهѧѧѧѧْلِ الكِتѧѧѧѧَابِ       ٢٣٣

  ٧٧  يѧѧѧѧѧѧѧѧَشْتَرُونَ بِعَهѧѧѧѧѧѧѧѧْدِ االلهِ الѧѧѧѧѧѧѧѧَّذِينَإنَّ      ٢٣٤

 وننَّ إِلاَّ وَأَنѧѧѧѧѧѧْتُمْ مѧѧѧѧѧѧѧُسْلِمُ وتُتَمѧѧѧѧѧѧُ  ولاَ     ٣٧
  

١٠٢  

  ١٠٥ واْفѧُ لَتَاخْ وَ واْرَّقѧُ فَ تَ ينَذِ آالѧَّ  واْونُكُ تَ لاَوَ     ٣

  ١٥٢ مѧѧѧَّن يُريѧѧѧدُ الѧѧѧدُّنْيَا وَمѧѧѧِنكُم مѧѧѧَّن مѧѧѧِنكُم      ٦٧

       النساء  

٣٣٥     ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَكِحُانفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوا مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَلَابَا ط ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُ٣ مك  

٣٣٦     ѧѧѧѧѧѧѧѧَفѧѧѧѧѧѧѧѧِلَبْنَإن ط ѧѧѧѧѧѧѧѧَم عѧѧѧѧѧѧѧѧُيْءٍن كѧѧѧѧѧѧѧѧَ٤ ش  

  ١١ لاَدِآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُمْيُوصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِيكُمُ االلهُ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي أَوْ      ٣٠٦، ١٦

  ١٢ كѧѧѧѧُمْاجُوَلَكѧѧѧѧُمْ نѧѧѧѧِصْفُ مѧѧѧѧَا تѧѧѧѧَرَكَ أَزْوَ     ٣٠٦
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٨٥، ٦٨، ٥٦، ٥٥ ،
٢٣٤  

 مِن بَعѧْدِ وَصѧِيَّةٍ يُوصѧَى بِهѧَآ أَوْ دَيѧْنٍ              
  

١٢  

  ١٤ وَمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَن يَعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْصِ االلهَ وَرَسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُولَهُ       ٥٧

  ٢٩ ةًارَونَ تِجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُنْ تَ أَإلاَّ     ٣٣٦

إِنَّ االلهَ آѧѧѧѧѧѧَانَ وَلاَ تَقْتُلѧѧѧѧѧѧواْ أَنفѧѧѧѧѧѧُسَكُمْ       ٦٢ ٢٩  

٣     ѧѧَازَعْتُمْن إِفѧѧَتَنѧѧِف ѧѧَيْي شѧѧَإِدُّوهُرُءٍ ف ѧѧَى ل
االله

٥٩  

  ٧٧ يلاًتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِ فَونَمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُلَظْ تُلاَوَ     ٢٦٥

 واْدُجѧَ وَ لَ  االلهِ رِيѧْ  غَ نѧدِ  عِ نْ مѧِ  انَو آѧَ  لَوَ     ٨، ٣، ١
يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧهف

٨٢  

  ٩٢ فَتَحْرِيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرُ رَقَبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَةٍ       ٣٣٦

  ٩٥  مѧѧِنَ الْمѧѧُؤْمِنيِنَ  الْقَاعѧѧِدُونَيѧѧَسْتَويلا      ١٠٤

  ١١٤ مْاهُوَجѧѧѧѧْن نَّ مѧѧѧѧِّيѧѧѧѧرٍثِي آَ فѧѧѧѧِرَيѧѧѧѧْخَلاّ      ٢٠٧

  ١١٥ دِعѧѧѧѧْن بَ مѧѧѧѧِولَسѧѧѧѧُ الرَّقِاقِشَن يѧѧѧѧُمѧѧѧѧَوَ     ٢٣٥، ٢٠٧، ٢٠٦

  ١١٨ لَعَنѧَهُ االلهُ، وَقѧѧَالَ لأتَّخѧѧِذَنَّ مѧѧِنْ عبѧѧادكَ      ١٩٥

       المَائِدة  

  ١ وْفѧѧُواْ بѧѧِالْعُقُودِ يѧѧَا أَيُّهѧѧَا الѧѧَّذِين آَمَنѧѧُوا أَ       ٣٠٤

  ٢ وَتَعѧѧѧѧѧѧَاوَنُواْ عَلѧѧѧѧѧѧَى الْبѧѧѧѧѧѧِرِّ وَالتَّقѧѧѧѧѧѧْوَى     ٣٣٩

٢٧٥، ١٨٣، ٤٢ ،
٣٣٩  

 وَلاَ تَعѧѧѧَاوَنُواْ عَلѧѧѧَى الإِثѧѧѧْمِ وَالْعѧѧѧُدْوَانِ    
  

٢  

  ٣ حُرِّمѧѧѧѧѧѧѧَتْ عَلѧѧѧѧѧѧѧَيْكُمُ الْمَيْتѧѧѧѧѧѧѧَةُ وَالѧѧѧѧѧѧѧدَّمُ     ٥٩

  ٣٠ فَطَوَّعѧѧѧѧѧَتْ لѧѧѧѧѧَهُ نَفѧѧѧѧѧْسُهُ قَتѧѧѧѧѧْلَ أخِيѧѧѧѧѧهِ        ١٩٧

  ٣٨ امَهُيَدِيѧْ  أَ واْعُطَاقْ فَ ةُقَالسَّارِ وَ قُالسَّارِوَ     ١٦٥

  ٨٩ مْكُانِمѧѧѧَيْي أَ فѧѧѧِوِاللَّغْ بѧѧѧِ االلهُمُآُذُاخѧѧِ ؤَيُلاَ      ٨٢
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       الأَنعام  

  ٢٨  نُهѧѧѧѧُوا عَنѧѧѧѧْهلِمѧѧѧѧَاوَلѧѧѧѧَوْ رُدُّوا لَعѧѧѧѧَادَوا      ١٠٦

٧٩     ѧѧُأَل لاَّق ѧѧُلَولُق ѧѧُدِ عِمْكѧѧنѧѧَ٥٠  االلهِنُائِزَي خ  

١٧٢، ١٦٤، ١٥٦ ،
٢١٧، ١٧٩  

وَلاَ تѧѧѧَسُبُّواْ الѧѧѧَّذِينَ يѧѧѧَدْعُونَ مѧѧѧِن دُونِ    
  االلهِ

١٠٨  

  ١٣٩ خَالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِصَةٌ لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِذُآُورِنَا     ١٩٢

  ١٥٢  الْيَتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِيمِلَمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا واْبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُرَقْ تَوَلاَ     ٢٨٢

  ١٥٣ اًيمَقِتَسْي مѧѧѧѧѧѧѧѧُاطِرَا صѧѧѧѧѧѧѧѧِذَأنَّ هѧѧѧѧѧѧѧѧَوَ     ٣

  ١٦٢ ايَيѧѧѧَحْمَي وَكِسُنѧѧѧُي وَتِلاَ صѧѧѧَنَّ إِقѧѧѧُلْ     ٢٣٨ب، 

  ١٦٥ فَئѧѧѧѧѧѧѧِلاَ خَمْكѧѧѧѧѧѧѧُلَعَي جَذِالѧѧѧѧѧѧѧَّوَهѧѧѧѧѧѧѧُوَ       ١٣٧، ١٣٦

       الأَعراف  

  ٢٧ يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا بَنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي آدَمَ      ٣٠٦

  ٣١ يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا بَنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي آدَمَ      ٣٠٦

  ٣٢ قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُلْ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَنْ حѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَرَّمَ زِينѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَةَ االله     ١٩٢

فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي الأَرْضِ  مْكُفَلِخْتَسْيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوَ     ١٣٦ ١٢٩  

هѧѧѧѧѧѧѧѧѧَنَّمَ آَثِيѧѧѧѧѧѧѧѧѧراً وَلَقѧѧѧѧѧѧѧѧѧَدْ ذَرَأْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا لِجَ     ١١٣ ١٧٩  

  ٢٠٠ وإمѧѧѧѧѧѧَّا يَنْزَغَنѧѧѧѧѧѧَّكَ مѧѧѧѧѧѧِنَ الѧѧѧѧѧѧشَّيْطَانِ        ١٩٤

       الأَنفَال  

  ٢٤ وَاعْلَمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُوا أَنَّ االلهَ يَحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُولُ      ١٣١

       التوبة  

  ٣١ اتَّخѧѧѧѧѧѧѧѧѧَذُواْ أَحْبѧѧѧѧѧѧѧѧѧَارَهُم وَرُهْبѧѧѧѧѧѧѧѧѧَانَهُمْ     ٣٢٨

وَمѧѧѧѧѧѧѧѧَا مѧѧѧѧѧѧѧѧَنَعَهُمْ انْ تُقْبѧѧѧѧѧѧѧѧَلَ مѧѧѧѧѧѧѧѧِنْهُمْ      ٧٧ ٥٤  
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  ٦٥ انѧѧѧѧѧَّا آُمѧѧѧѧѧَنَّ إِنَّولُقѧѧѧѧѧُيَ لَمْهُتَلْأَن سѧѧѧѧѧَئِلѧѧѧѧѧَوَ     ٣٤١

  ٦٥  وَرَسѧѧѧѧُولِهِ آُنѧѧѧѧْتُمْ تѧѧѧѧَسْتَهزِءُونَ أَبѧѧѧѧِااللهِ     ٢٠٨

  ٨٧ وَطُبѧѧِعَ عَلѧѧَى قُلѧѧُوبِهِمْ فَهѧѧُمْ لاَ يَفْقَهѧѧُونَ       ١٣٠

  ١٠٦ خُــѧѧѧѧѧѧѧـذْ مѧѧѧѧѧѧѧِنْ أَمْوالِهِـѧѧѧѧѧѧѧـمْ صѧѧѧѧѧѧѧَدَقَةً      ٧٨

  ١٠٧ داً ضѧѧѧѧِرَاراًوَالѧѧѧѧَّذِينَ اتَّخѧѧѧѧَذُواْ مѧѧѧѧَسْجِ       ٤٩

إنَّ االلهَ اشѧѧѧѧѧѧѧْتَرَى مѧѧѧѧѧѧѧِنَ الْمѧѧѧѧѧѧѧُؤْمِنيِنَ        ٣٢٣، ٦٢، ١٦ ١١١  

       يونِس  

  ١١  الѧѧѧѧѧѧѧشَّرَلنѧѧѧѧѧѧѧَّاسِ لِ االلهُجѧѧѧѧѧѧѧِّلُعَ يُوْلѧѧѧѧѧѧѧَوَ     ٨١

       هود  

  ٣١ مْكُنُيѧѧѧѧُعْي أَرِدَزْ تѧѧѧѧَينَذِلѧѧѧѧَّ لِولُقѧѧѧѧُ أَلاَوَ     ٧٩

  ٨٧ يدُ الرَّشѧѧѧѧѧѧѧѧِيمُلѧѧѧѧѧѧѧѧِحَ الْنѧѧѧѧѧѧѧѧتَ لأَنѧѧѧѧѧѧѧѧَّكَإِ     ٢٥٧

       يوسف  

بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَلْ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوَّلَتْ لَكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُمْ أنْفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُسُكُمْ      ١٩٧ ١٨  

  ٥٣ إنَّ الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنَّفْسَ لأمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧّارةٌ بالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسُّوء      ١٩٧

  ٨٠ خَلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَصُوا نَجِيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَّا      ١٩٢

  ٨٣ بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَلْ سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوَّلَتْ لَكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُمْ أنْفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُسُكُمْ     ١٩٧

       الرعد  

  ١٣ الِحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَمِ الْيدُدِ شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوَهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُوَ     ٢١٩

  ٢٨ طْمѧѧѧѧѧѧѧѧَئِنُّ الْقُلѧѧѧѧѧѧѧѧُوبُأَلاَ بѧѧѧѧѧѧѧѧِذِآرِ االله تَ     ١٩٨

       النحل  

  ٣٦ وَلَقѧѧѧَدْ بَعَثْنѧѧѧَا فѧѧѧِي آѧѧѧُلِّ أُمѧѧѧَّةٍ رَّسѧѧѧُولاً          ١٩١
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  ٦٦ نѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُسْقِكُمْ مِمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَّا فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي بُطُونѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِهِ     ١٩٢

  ١٠٦ مѧѧѧѧَنْ آَفѧѧѧѧَرَ بѧѧѧѧااللهِ مѧѧѧѧِن بَعѧѧѧѧْدِ إِيمَانѧѧѧѧِهِ        ٣٣٩

إلاّ مѧѧѧѧѧѧѧَنْ أُآѧѧѧѧѧѧѧْرِهَ وَقَلْبѧѧѧѧѧѧѧُهُ مُطْمѧѧѧѧѧѧѧَئِنٌ      ٣٣٩، ٧١ ١٠٦  

       سراءالإِ  

  ١٨ مѧѧѧَنْ آѧѧѧَانَ يُريѧѧѧدُ العَاجِلѧѧѧَةَ عَجَّلْنѧѧѧَا لѧѧѧَهُ      ١٨٥

  ٣٦ مٌلѧѧѧѧْ عِهِ بѧѧѧѧِكَ لѧѧѧѧَسَيْا لѧѧѧѧَ مѧѧѧѧَفُقѧѧѧѧْ تَلاَوَ     ٧٩

  ٦٤ كَلѧѧѧѧѧِجِرَ وَكَلѧѧѧѧѧِيْخَم بِهِيْلѧѧѧѧѧَ عَبْلѧѧѧѧѧِجْأَوَ     ٢٥٧

  ٨٥ قѧѧѧѧѧѧѧُلِ الѧѧѧѧѧѧѧرُّوحُ مѧѧѧѧѧѧѧِنْ أَمѧѧѧѧѧѧѧْر رَبѧѧѧѧѧѧѧّي     ١٨٦

  ١٠٧  الْيَتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِيمِلَمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا واْبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُرَقْ تَوَلاَ     ٢٨٢

       الكَهف  

  ٢ قَيّمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاً ليُنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْذِرَ بَأْسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاً شѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَدِيَداً     ١٩٠

واصѧѧѧѧѧѧѧѧْبِر نَفѧѧѧѧѧѧѧѧسَكَ مѧѧѧѧѧѧѧѧَعَ الѧѧѧѧѧѧѧѧَّذينَ        ٦٧ ٢٨  

فَمѧѧѧѧѧѧَنْ آѧѧѧѧѧѧَانَ يَرْجѧѧѧѧѧѧُو لِقѧѧѧѧѧѧَاءَ رَبѧѧѧѧѧѧِّهِ         ١١٣، ٦٨ب،  ١١٠  

       مريم  

  ٨٣ ألѧѧѧѧѧمْ تѧѧѧѧѧَرَ أَنѧѧѧѧѧَّا أرْسѧѧѧѧѧلْنا الѧѧѧѧѧشَّياطينَ        ١٩٤

       طَه  

  ١٢٣  هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يѧَشْقَى      فَمَنِ اتَّبَعَ      ٢٠٣

       الأَنبياء  

 وَمѧѧَآ أَرْسѧѧَلْنَا مѧѧِن قَبْلѧѧِكَ مѧѧِن رَّسѧѧُولٍ          ١٩١، ١٤٢
 

٢٥  

  الحَج       

  ٣٧ مَاؤُهѧѧѧادِلѧѧѧَنْ يَنѧѧѧَالَ االله لَحُوُمهѧѧѧا وَلا        ١٠٣
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  ٤١ الѧѧѧѧѧѧѧّذِينَ إنْ مَكَّنѧѧѧѧѧѧѧَّاهُمْ فѧѧѧѧѧѧѧِي الأَرْضِ     ٧٧

  ٤٦ وُاْ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي الأَرْضِأَفَلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَمْ يѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَسِير      ١٣٠

  ٤٦ وَلَكѧѧѧѧѧѧѧѧِن تَعْمѧѧѧѧѧѧѧѧَى الْقُلѧѧѧѧѧѧѧѧُوبُ الَّتѧѧѧѧѧѧѧѧِي     ١٣٠

       المؤمنون  

  ٣٢ اعْبѧѧѧُدُواْ االلهَ مѧѧѧَا لَكѧѧѧُم مѧѧѧِّنْ إِلѧѧѧَهٍ غَيѧѧѧْرُهُ     ١٩١

       النور  

  ٣٠ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغѧُضُّواْ مѧِنْ أَبѧْصَارِهِمْ            ٢٧٣

  ٣٢ مْى مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِنكُامَيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَوا الأَحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُأنكِوَ     ٣٣٦

ينَ آَفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَرُوا أَعْمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَالُهُمْ  لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧّذِوَا     ١١٠ ٣٩  

       الفُرقان  

  ٢٣ وَقѧѧѧدِمْنَا إلѧѧѧى مѧѧѧَا عَمِلѧѧѧُوا مѧѧѧِنْ عَمѧѧѧَلٍ       ١١٠

  ٤٣ أَرَأَيѧѧѧѧѧْتَ مѧѧѧѧѧَنِ اتَّخѧѧѧѧѧَذَ إِلَهѧѧѧѧѧَهُ هѧѧѧѧѧَوَاهُ          ٢٠٤

       الشعراء  

  ٧٨ الѧѧѧѧѧѧѧѧَّذِي خَلَقَنѧѧѧѧѧѧѧѧِي فَهѧѧѧѧѧѧѧѧُوَ يَهѧѧѧѧѧѧѧѧѧْدِينِ        ٢٠٠

       الروم  

  ٣٠ قِمْ وَجْهѧѧѧѧѧѧѧѧَكَ للѧѧѧѧѧѧѧѧِدِّينِ حَنِيفѧѧѧѧѧѧѧѧاً  فѧѧѧѧѧѧѧѧَأّ     ٢٠٢

  ٣٩ اْوَبѧѧѧѧѧѧُرْ لِّيَ مѧѧѧѧѧѧِّن رِّبѧѧѧѧѧѧاًوَمѧѧѧѧѧѧَآ ءَاتَيѧѧѧѧѧѧْتُم     ٣٢٩، ٦٢

       لُقْمان  

  ١٣ إنَّ الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشِّرْكَ لظلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمٌ عظѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧيمٌ      ٢٠٢

       الأَحزاب  

مѧѧѧѧَّا جَعѧѧѧѧَلَ االلهُ لِرَجѧѧѧѧُلٍ مѧѧѧѧِّن قَلْبѧѧѧѧَيْنِ          ٢٠٣ ٤  



- ٣٨٣ -  
  

٦١        ѧѧѧѧѧѧѧѧَاحٌ فِيمѧѧѧѧѧѧѧѧَيْكُمْ جُنѧѧѧѧѧѧѧѧَيْسَ عَلѧѧѧѧѧѧѧѧَ٥ اوَل  

إنѧѧѧѧѧѧَّا أرْسѧѧѧѧѧѧلناكَ شѧѧѧѧѧѧَاهِداً وَمُبѧѧѧѧѧѧَشّراً        ١٩٠ ٤٥  

  يس       

  ٥٤ ونَلѧѧѧُ مَعْ تَمْنѧѧѧتُ ا آُ إلاّ مѧѧѧَ نَوْزَجѧѧѧْتُولا      ٩٣

  رمالز       

  ٢  االلهَ مُخْلѧѧѧѧѧѧѧِصَاً لѧѧѧѧѧѧѧَهُ الѧѧѧѧѧѧѧدِّينَفَاعْبѧѧѧѧѧѧѧُدِ     ٦٨

  ٩ هѧѧَلْ يѧѧَسْتَوِي الѧѧَّذينَ يَعْلَمѧѧُونَ وَالѧѧَّذينَ        ٣٥٣

  ١٥ بѧѧѧѧѧѧُدُواْ مѧѧѧѧѧѧَا شѧѧѧѧѧѧِئْتُم مѧѧѧѧѧѧِّن دُونѧѧѧѧѧѧِهِفَاعْ     ٢٥٧، ١٧

       فُصلَت  

  ٢٥ وَقَيѧѧѧَّضْنَا لَهѧѧѧُمْ قُرَنѧѧѧَاَءَ، فَزَيَّنѧѧѧُوا لَهѧѧѧُمْ         ١٩٥

  ٣٦ وإمѧѧѧѧѧѧَّا يَنْزَغَنѧѧѧѧѧѧَّكَ مѧѧѧѧѧѧِنَ الѧѧѧѧѧѧشَّيْطَانِ        ١٩٤

       الشورى  

  ٢٠ مѧѧѧѧѧَن آѧѧѧѧѧَانَ يُرِيѧѧѧѧѧدُ حѧѧѧѧѧَرْثَ الآَخѧѧѧѧѧِرَةِ     ١٤٥

       الجَاثِية  

  ١٣  لَكѧѧѧѧѧُمْ مѧѧѧѧѧَّا فѧѧѧѧѧِي الѧѧѧѧѧسَّمَوَاتِ وَسѧѧѧѧѧَخَّرَ     ٢٠٤

       الفَتح  

  ٨ إنѧѧѧѧѧѧَّا أرْسѧѧѧѧѧѧلناكَ شѧѧѧѧѧѧَاهِداً وَمُبѧѧѧѧѧѧَشّراً       ١٩٠

       الحُجرات  

  ١٤ واْنѧѧُمِؤْ تُمْل لѧѧَّنѧѧَّا قѧѧُ آمَابُرَعѧѧْ الأَتِالѧѧَقَ     ٨٠

       ق  

  ٣٧ إنَّ فѧѧѧѧѧѧѧѧِي ذَلѧѧѧѧѧѧѧѧِكَ لѧѧѧѧѧѧѧѧَذِآْرى  لِمѧѧѧѧѧѧѧѧَن     ١٣٠
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       ياتوالذَّارِ  

 خَلَقѧѧѧѧѧѧْتُ الجѧѧѧѧѧѧِنَّ وَالإِنѧѧѧѧѧѧْسَ إِلاَّ وَمѧѧѧѧѧѧَا     ١٤٢، ١٣٨
ليَعْبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُدون

٥٦  

       النجم  

  ١١ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا آѧѧѧѧѧѧѧѧѧَذَبَ الْفѧѧѧѧѧѧѧѧѧُؤَادُ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا رَأَى     ١٣٠

  ٣٩ ىعَا سѧѧѧѧَ مѧѧѧѧَلاَّ إِانِسَلِلإنѧѧѧѧِ سَيْ لѧѧѧѧَّنوأ     ٩٥، ٩٣

  ٤٢ وَأَنَّ إِلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى رَبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِّكَ الْمُنتَهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَى      ٢٠٠

       الحَدِيد  

ممѧѧѧَّا ِ واْقѧѧѧُأنفِوَ هِولِسѧѧѧُرَ وَااللهِوا بѧѧѧِنѧѧѧُآمِ     ١٣٧
مْكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُلَعَجَ

٧  

       المُجادِلة  

  ٣ فَتَحْرِيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرُ رَقَبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَةٍ       ٣٣٦

  ٢٢ أُوْلَئѧѧѧِكَ آَتѧѧѧَبَ فѧѧѧِي قُلѧѧѧُوبِهِمُ الإيمѧѧѧَانَ         ١٣٠

       الحَشر  

  ١٠ مْهِدِعѧѧѧѧѧѧѧѧْن بَ مѧѧѧѧѧѧѧѧِواْاءُ جѧѧѧѧѧѧѧѧَينَذِالѧѧѧѧѧѧѧѧَّوَ     ٣٥٦

       المُمتحنة  

الѧѧѧѧѧѧѧَّذِينَ إِنَّمѧѧѧѧѧѧѧَا يَنْهѧѧѧѧѧѧѧَاآُمُ االلهُ عѧѧѧѧѧѧѧَنِ        ٣٠٣ ٩  

       الصف  

  ٥ فَلَمѧѧѧѧѧѧѧѧَّا زَاغѧѧѧѧѧѧѧѧُوا أَزَاغَ االلهُ قُلѧѧѧѧѧѧѧѧُوبَهُمْ     ١٣٠

       المُنافقون  

٣٥٢، ٨٠     ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاءَكَ الْمُنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَ١ ونَفِقُاإِذَا ج  

       الطّلاَق  

٣٣٦     ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَمْ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧُعْنَ لَكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَ٦ إنْ أَرْض  
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       القَلَم  

 إنѧѧѧѧَّا بَلَوْنѧѧѧѧَاهُمْ آمѧѧѧѧَا بَلَوْنѧѧѧѧاَ أصѧѧѧѧْحاَب      ٢٣٦
َ

١٧  

       المدثِر  

  ٥٦ هѧѧѧѧُوَ أَهѧѧѧѧْلُ التَّقѧѧѧѧْوَى وَأَهѧѧѧѧْلُ الْمَغْفѧѧѧѧِرَةِ     ٢٠١

       القِيامة  

  ٣٦ دىً سѧѧѧُكَرَتѧѧѧْن يُ أَانَنѧѧѧسَ الإِأَيَحѧѧѧْسَبُ      ١٤٨

       الأَعلى  

  ١٦ بѧѧѧѧѧѧѧѧَلْ تѧѧѧѧѧѧѧѧُؤْثِرونَ الْحَيѧѧѧѧѧѧѧѧَاةَ الѧѧѧѧѧѧѧѧدُّنْيَا       ١٨٨

       الشمس  

  ٩ قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَدْ أفلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧحَ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَنْ زَآَّاهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا     ٢٠٢

  ١٠ وَقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَدْ خѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَابَ مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَنْ دَسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَّاهَا       ٢٠٢

       البينة  

  ٥ وَمѧѧѧѧѧѧѧѧѧَا أُمѧѧѧѧѧѧѧѧѧِرُوا إلاّ لِيَعْبѧѧѧѧѧѧѧѧѧُدُوا االله       ١٩٠، ٦٨ب، 

       الزلزلَة  

  ٧ هُرَ يѧѧѧَراًيѧѧѧْ خَةٍرَّ ذَالَقѧѧѧَثْ مِلْمѧѧѧَعْ يَفَمѧѧѧَن     ٢٦٥

       الناس  

  ٤ مѧѧѧѧѧѧѧِن شѧѧѧѧѧѧѧَرِّ الْوَسѧѧѧѧѧѧѧْوَاسِ الْخَنѧѧѧѧѧѧѧَّاسِ     ١٩٤
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  فهرس الأحاديث النبوية
  )مرتبة هجائياً(

  
  ديثـــــالحـ         ةــــــالصفح

  )أ ( 
  أحب الأعمالِ إلى االله أدومها -١  ١٠٦
  أحججت عن نفسك؟ -٢  ٩٤

  إذا أنفق الرجل على أهله -٣  ٣٢٩، ١١٢
  إذا ابتلي المسلم ببلاءٍ في جسده -٤  ١٠٦
  إذا التقى المسلمان بسيفيهما -٥  ٣٢٧
  ا مرض العبد أو سافرإذ -٦  ٣٣٤، ١٠٥
  إذا وجدتم الرجل قد غلَّ -٧  ٣٤٣
  ألا إنَّ الخطأ شبه العمد -٨  ٣٢٥
  ألا وإنَّ في الجسد مضغة -٩  ٣٢٥، ١٩٦، ١٠٨ج، 
  أمرت أن أقاتل الناس -١٠  ٧٩، ٧٨
  إنَّ أول الناس يقضى يوم القيامة عليه  -١١  ٦٦

  إنَّ الدنيا حلوة خضرة -١٢  ١٣٧
  إنَّ الرجل ليعمل بعمل -١٣  ٥٦

  إنَّ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه -١٤  ١٩٥
  إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم -١٥  ١٩٤
  إنَّ العبد إذا كان على طريقةٍ حسنةٍ -١٦  ١٠٥
  إنَّ االله أعطاكم -١٧  ٥٧

  إنَّ االله تصدق عليكم بثلث أموالكم -١٨  ٣٠٣
  إنَّ االله كتب الحسنات والسيئات -١٩  ٣٣٣
  عمل إلاَّ ما كان خالصاًإنَّ االله لا يقبل من ال -٢٠  ١٤٧
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  إنَّ االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم -٢١  ٣٢٦ب، 
  إنَّ االله ورسوله حرم بيع الخمر -٢٢  ٢٤٣
  إنَّ االله وضع عن أمتي الخطأ  -٢٣  ٨١، ٧٠

  إنَّ بالمدينة لرجالاً -٢٤  ١٣٣، ١٠٣
  أنَّ جيشاً يغزو الكعبة -٢٥  ١١١
  إنَّ للملك بقلب ابن آدم لمة -٢٦  ١٩٥
  د آدمأنا سيد ول -٢٧  ٣٠٦
  أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين -٢٨  ٤٤

  إنك لن تنفق نفقةً تبتغي ا وجه االله -٢٩  ٣٣٠
  إنما أقضي بنحو ما أسمع -٣٠  ٩١، ٧٩

، ٦٣، ٣٧، ٣٣، ٣٠، ١٧، ٩هـ، 
٢٦٠، ١٨٥، ١١٠، ٩٧، ٨٣ ،

٣٢١، ٣١٨، ٣١٦، ٣١٥، ٢٦٣ ،
٣٥١، ٣٤٠، ٣٢٨، ٣٢٦.  

  إنما الأعمال بالنيات -٣١

  نما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفلهإ -٣٢  ١٩٦، ١٠٨
  إنما الدنيا لأربعة نفر -٣٣  ١٠٥، ٢٦
  إنما جعل إبراهيم ذلك حاجة -٣٤  ٨٩
  إنما يبعث المقتولون على نيام -٣٥  ٣٣

  إني أقف الموقف أريد وجه االله -٣٦  ١١٣
  إني لم أؤمر أن أنقِّب عن قلوب الناس -٣٧  ٧٩

   بينكماانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم -٣٨  ٢٧٢
  )ت ( 

  ادوا تحابوا -٣٩  ٣٠٠
  )ث ( 

  ثلاث جدهن جد -٤٠  ٨٧هـ، 
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  )ح ( 
  الحرب خدعة -٤١  ٣٤٢
  الحلال بين والحرام بين -٤٢  ١٦٨

  )د ( 
  الدين النصيحة -٤٣  ٢٤١

  )ر ( 
  رب قتيلٍ بين الصفين -٤٤  ٣٣
  رفع القلم عن ثلاثة -٤٥  ٧٠، ٣٩

  )س ( 
  عة عن الرجل يقاتل شجا ρسئل رسول االله -٤٦  ٦٦

  )ص ( 
  صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم -٤٧  ٣٣٤
  صيد البر لكم حلال -٤٨  ٢٣٩، ٨٦

  )ض ( 
  ضرب االله تعالى مثلاً صراطاً مستقيماً -٤٩  ١٩٤

  )غ ( 
  فأما من ابتغى وجه االله: الغزو غزوان -٥٠  ٣٣١

  )ق ( 
  قاتل االله اليهود -٥١  ٢٤٣، ٢٤٢
  قال رجلٌ لأتصدقن اللَّيلة -٥٢  ١٠٧
   أوقع االله أجره على قدر نيتهقد -٥٣  ١٠٣

  )ك ( 
٥٤  ٩- كلّ عملٍ ليس عليه أمرنا فهو رد  

  كن عبد االله المقتول -٥٥  ٣٧
  



- ٣٨٩ -  
  

  
  )ل ( 

  هـلا أجر ل -٥٦  ٣٣٠
  لا تجوز الهبة إلاَّ مقبوضة -٥٧  ٢٩٩
  لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا -٥٨  ٢٤٤، ٢٢١
  لا تقطع الأيدي في الغزو -٥٩  ١٦٥
  لا تكفلن يتيماً -٦٠  ٤٤

  لا ضرر ولا ضرار في الإسلام -٦١  ١٧٦
  لا هجرة بعد الفتح -٦٢  ١٠٧
  لا وصية لوارث -٦٣  ٣٠٨
  لا ومقلِّب القلوب -٦٤  ١٩٣
  لا يجمع بين متفرق،ولا يفرق بين مجتمع -٦٥  ٢٣٨، ٢٣٧
  لا يجوز لامرأةٍ عطية في مال زوجها -٦٦  ٢٧١
  لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها -٦٧  ٢٧١
  لا يحتكر إلاَّ خاطىء -٦٨  ٢٩٦
  لا يحلّ سلف في بيع -٦٩  ١٦٦
  لا يحلُّ لواهبٍ أن يرجع في هيبته إلاَّ الوالد -٧٠  ٢٩٩
  لعن االله المحلِّل والمحلَّل له -٧١  ٢٧٩
  لعن االله اليهود حرمت عليهم -٧٢  ٢٤٣، ٢٨٢
   المحلِّل والمحلَّل لهρلعن رسول االله  -٧٣  ٣٣٩
   الواشمةρلعن رسول االله  -٧٤  ٢٧٩
  درلقلب ابن آدم أشد تقلُّباً من القِ -٧٥  ١٩٣
  لك ما نويت يا يزيد -٧٦  ١٠٧
  الله أشد فرحاً بتوبة عبده -٧٧  ٢٨٥، ٨٥، ٨١، ٧١

  لو كان لابن آدم واديان من ذهب -٧٨  ١٩٨
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  لولا قومك حديث عهدٍ بشركٍ -٧٩  ٤٣
  لولا ما قضى االله لكان لي فيها قضاء غيره -٨٠  ٨٠
  لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن -٨١  ٩٠
  ليُّ الواجد يحلّ عرضه -٨٢  ٤٨

  ليس الكذَّاب الذي يصلح بين الناس -٨٣  ٣٤٢
  ليشربن أناس من أمتي الخمر -٨٤  ٢٣٠

  )م ( 
  ما بال العامل نبعثه -٨٥  ٣٠١، ٩٢

  ما بال قومٍ يلعبون بحدود االله -٨٦  ٢٣٢
  ما من امرىء تكون له صلاة بليلٍ -٨٧  ١٠٥
  مثل القائم في حدود االله والواقع فيها -٨٨  ٢١٧
  مطل الغني -٨٩  ٤٨
  ناس يريدمن أخذ أموال ال -٩٠  ٨٦

  من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه -٩١  ٣٠٠
  من أعطى عطيته يبتغي أفضل منه فلا أجر له فيها -٩٢  ٦٣
  من بنى الله مسجداً -٩٣  ٥٠

  من بنى الله مسجداً يبتغي به وجه االله -٩٤  ٣٢٩
  من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً -٩٥  ١١٠
  من تزوج امرأةً بصداقٍ -٩٦  ٨٦
  غىمن تعلَّم علماً مما يبت -٩٧  ٦٨

  من تعلَّم علماً ممن يبتغى به وجه االله -٩٨  ٣٣١
  من توضأ فأحسن الوضوء -٩٩  ١١٠
  من احتبس فرساً في سبيل االله -١٠٠  ١١٠
  من احتكر الطَّعام أربعين ليلةً -١٠١  ٢٩٧
  من احتكر حكرةً يريد أن يغلي -١٠٢  ٢٩٧
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  من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين -١٠٣  ٢٩٧
  من سأل االله الشهادة  -١٠٤  ١٠٣
  رمضان إيماناً واحتساباًمن صام  -١٠٥  ١١٠
  من غزا ولا ينوي إلاَّ عقالاً -١٠٦  ٣٣
  من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا -١٠٧  ٣١٦، ٦٦، ٦٥

  من قام رمضان إيماناً واحتساباً -١٠٨  ١١٠
  من كان بينه وبين قوم عهد -١٠٩  ٢٣٩
  من كانت نيته الآخرة جعل االله غناه -١١٠  ٢٠٢
  من نكح لاعباً -١١١  ٨٧

  عل له واعظاً من قلبهمن يرد االله به خيراً يج -١١٢  ١٩٤
  من يشتري مني العبد -١١٣  ٨٩
  منيحة الورق -١١٤  ٨٦

  )ن ( 
   عن النجش ρى رسول االله -١١٥  ٢٤٠
  ى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين -١١٦  ١٦٦
  نية المؤمن أبلغ من عمله -١١٧  ١١٣
  نية المؤمن خير من عمله -١١٨  ١١٣

  )هـ(
  هل نظرت إليها فإنَّ في أعين الأنصار -١١٩  ٢٧٣

  )و ( 
  صدقةوفي بضع أحدكم  -١٢٠  ٣٢٨

  )ي ( 
  يأتي زمان على أمتي يستحلُّون فيه المحرمات -١٢١  ٢٨١
  يا باغي الخير أقبل -١٢٢  ٥٩

  يا معاذ أتدري ما حق االله على العباد -١٢٣  ٢٠١
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  يا مقلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك -١٢٤  ١٩٣
  يخسف بأولهم وآخرهم -١٢٥  ١١١

  

  ارـفهرس الآثـ
  )مرتبة هجائياً(

  
  ـرــالأثـ  لــائــالق  ةــلصفحا

  )أ ( 
  إذا مت ورثتها وإني لا أتهمك         -١  τعثمان بن عفَّان   ٢٧٥
  أربع جائزات إذا تكلَّم ن             -٢  τعمر بن الخطَّاب   ٧٨
  τأن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطَّاب  -٣    ٣١٣، ١٨

  )ت ( 
  زالان زانيين         التحليل سفاح لا ي -٤  τابن عمر   ٢٧٩

  )ث ( 
  الطَّلاق             : ثلاثة لا لعب فيهن -٥  τعلي بن أبي طالب   ٨٢

  )ق ( 
  القلب ملك والأعضاء جنوده -٦  τأبو هريرة   ج

  )ك ( 
  كنا نعد هذا زناً                         -٧   τابن عمر   ٢٨٠

  )ل ( 
  لا أعينك على ظلمه -٨  τعلي بن أبي طالب   ٤٩

  ن أرابط ليلةً في سبيل االله           لأ -٩  τأبو هريرة   ٣٢٦
  لا أوتي بمحلِّل ولا محلَّل له               -١٠  τعمر بن الخطَّاب   ٢٧٩، ٢٤٨
  لا حكرة في سوقنا              -١١  τعمر بن الخطَّاب   ٢٩٧
  لا ينفع قول إلاّ بعمل، ولا ينفع قول -١٢  τابن مسعود   ١٠٩
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  ما ، بعد τابن عباس   ٢٧٩
  سئل عن التحليل

  إلاَّ نكاح رغبةٍ، لا استهزاء لا، -١٣

  لو كنت أنا ما ورثتها                     -١٤   τابن الزبير   ٢٧٦
  أما كنت لو لم أخلق جثَّةً ولا ناراً، -١٥    ٢٠١

  )م ( 
  ما خلق االله تعالى مكاناً أعز               -١٦  .سهل رحمه االله  ١٠٩
  من فر من كتاب االله رد إليه              -١٧  .ابن سيرين رحمه االله  ٢٧٥

  )ن ( 
  النكاح جده ولعبه سواء                 -١٨  τابن مسعود   ٨٨

  )هـ(
  هذا الرجل يهديني السبيل                -١٩  τأبو بكر الصديق   ٣٨٢

  )و ( 
  واالله ليمرنَّ ا ولو على بطنك            -٢٠  τعمر بن الخطَّاب   ٢١٤

  
  
  



- ٣٩٤ -  
  

  فهرس القواعد الأصولية، والفقهية
  )مرتبة هجائياً(

  
  ـاعدةــالقــ نوعيتها  ةـــــالصفح

  )أ ( 
  إذا سقطت المقاصد سقطت الوسائل -١  أصولية  ٢٢٤
، ٩٦، ١٥، ٨هـ، 

٣١٥، ٣١٤، ٩٧ ،
٣١٨، ٣١٧، ٣١٦ ،
٣٢٨، ٣٢١، ٣٢٠ ،
٣٣٩  

                   االأمور بمقاصده -٢  فقهية

  إنَّ الأمر إذا تقاعد عن تحصيل  -٣  فقهية  ٢٠٨، ٤٨
إن كان فعل الشرط أو تركه قصداً لإسقاط حكم  -٤  أصولية  ٢٢٥

  الاقتضاء
  )ج ( 

  جلب المصالح ودرء المفاسد -٥  أصولية  ١٤١د، 
  )ح ( 

  الحكم لا يثبت بدون سببه -٦  فقهية  ٢٧٥
  الحيل الباطلة هي ما هدم أصلاً شرعياً -٧  أصولية  ٢٢٣

  )د ( 
       المصالحدرء المفاسد مقدم على جلب -٨  أصولية  ١٤٩
  الدفع أسهل من الرفع           -٩  فقهية  ٥٢، ٤٥
  دفع الضرر قبل وقوعه           -١٠  فقهية  ٥٢

  )ض ( 
  الضرر لا يزال بمثله                -١١  فقهية  ١٧٠
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  )ع ( 

  العام المخصوص حجة -١٢  أصولية  ٦٥
    السببلا بخصوص العبرة بعموم اللَّفظ  -١٣  أصولية  ٦١

        والمعانيالعبرة في العقود بالمقاصد  -١٤  فقهية  ٢٨٨، ١٥هـ، 
  )ق ( 

  قصد الشارع من المكلَّف       -١٥  أصولية  ١٥٠، ١٤٠، ١٣٥
  )ك ( 

  كلُّ ما تمحض أو غلب عليه  -١٦  فقهية  ١٢٠
        المبالغةكلُّ ما خرج على قصد  -١٧  فقهية  ١٩

  )ل ( 
   في صحة العمل العاديلا إشكال -١٨  فقهية  ١٤٦
  لا ثواب إلاَّ بنية                 -١٩  فقهية  ٣٢٨، ٣١٤
  لا ضرر ولا ضرار                 -٢٠  فقهية  ١٧٦
  لا عمل إلاّ بنية -٢١  فقهية  ٣٥٢
لا يجوز للمكلَّف أن يقصد المانع من جهة كونه  -٢٢  فقهية  ٢٢٥

  مسقطاً
   القصد إلى المسببلا يلزم  -٢٣  فقهية  ١٤٣
  لسان الحال يتترَّل مترلة         -٢٤  ةفقهي  ١٩

  )م ( 
  ما حرم على الآخذ أخذه          -٢٥  فقهية  ٣٢١
٢٢٥، ١٤٩، ١٩ ،

٢٧٥، ٢٧٤، ٢٣٦ ،
٣٤٣، ٣٢٢، ٢٧٦ ،
٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٦ ،

  المعاملة بنقيض المقصود         -٢٦  فقهية
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٣٥٠  
  مقاصد اللَّفظ على قصد        -٢٧  فقهية  ٣٣٩
  عتبرة في التصرفات   المقاصد م -٢٨  أصولية  ٣١٦، ٣١٤، ٢٨٨

  من ابتغى في التكاليف          -٢٩  أصولية  ٢٠٦، ١٥٠، ٧
         أوانهمن استعجل الشيء قبل  -٣٠  فقهية  ٣٥٠، ٣٤٣

  من سلك إلى مصلحة غير      -٣١  أصولية  
من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروعٍ عومل بنقيض  -٣٢  فقهية  ٣٥٠

  مقصوده
  )ن ( 

  واالله يتولّى السرائرنحكم بالظَّواهر  -٣٣  فقهية  هـ
  النهي يفيد فساد المنهي عنه -٣٤  أصولية  ٢١٣، ٥٢

  )ي ( 
  يتحمل الضرر الخاص في سبيل رفع الضرر العام -٣٥  فقهية  ٣٠٩
   الأخفيدفع الضرر الأشد بالضرر -٣٦  فقهية  ١٨٢، ١٧٦، ٦١
  يدفع الضرر بقدر الإمكان       -٣٧  فقهية  ٢١٧، ٥٢

  سيء القصد في التصرف بنقيض قصدهيعامل ال -٣٨  فقهية  ٣٥٠
  يقصد المكلَّف في عمله بالتكاليف الشرعية -٣٩  أصولية  ١٤٢
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  فهرس الأعـلام
  )مرتبة على حروف المعجم(

  
  م  رةـــاسم الشه تاريخ الوفاة  ةــــالصفح

  )أ ( 
 -١  الأبي  هـ٨٢٨  ٢٩١

أبي بن كعب                   هـ٢٠  ٢٤٨ ٢- 

 -٣  أحمد إبراهيم بك           هـ١٣٦٤  ٣٢١، ٣١٩

أحمد الحسيني                   هـ١٣٣٢  ٣٤ ٤- 

 -٥  أحمد الريسوني    ٤١

 -٦  أحمد بن حنبل               هـ٢٤١  .٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٤١، ٢٥

الإسماعيلي                      هـ٣٧١  ٢٤٢ ٧- 

 -٨        الإسنوي                هـ٧٦٤  ٣٠

 -٩ أشهب                        هـ٢٠٤  ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٥، ٢٥٦

 -١٠  أصبغ                        هـ٢٢٥  ٣٤٧

 -١١  الآمدي   هـ٦٣١  ٩٤، ٩٣، ٣٨

أنس بن مالك                  هـ٩٣  ٢٤٨، ١٠٦، ٧١ ١٢- 

الأوزاعي                       هـ١٥٧  ٢٨٠ ١٣- 

  )ب ( 
الباجي                          هـ٤٧٤  ١٦١، ١٦٠، ١٣٣ ١٤- 

٢٦٣، ٢٣٨، ١٠٧، ٩١، ٦٣، ٢٧ ، البخاري                        هـ٢٥٦ ١٥- 
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٣٤٠، ٣١٦.  
 -١٦ ابن البرا                        هـ٦٧٧  ٢٥٩

البرزلي                          هـ٧٣٩  ٢٥٤و،  ١٧- 

 -١٨  صديق           أبو بكر ال  هـ١٣  ٣٤٣، ٣٤٢

 -١٩  البَلِيدي                      هـ١١٧٦  ٢٦٤

البيضاوي                       هـ٦٨٥  ٣٣، ٣٢، ٣١ ٢٠- 

  )ت ( 
الترمذي                        هـ٢٧٩  ٢٧٩، ٢٦ ٢١- 

التيمي                          هـ١٧٢  ٣١ ٢٢- 

١٢٧، ٥٦، ٥٢، ٣٦، ١٨، ١٥ ،
٢٤٩، ٢١٢، ١٦١، ١٥٦، ١٣٠ ،
٣٢٣، ٣٢١، ٣١٠.  

 -٢٣  ابن تيمية                   هـ٧٢٨

  )ج ( 
 -٢٤  جابر بن عبد االله             هـ٧٣  ٣٣٧، ٢٤٣، ٢٣٩

 -٢٥ الجرجاني                       هـ٨١٦  ٢١٩، ٣٠

 -٢٦  )الطّبري (ابن جرير  هـ٣١٠  .٢٣٠، ١٣٦، ٦٢، ٥٥، ٥٤، ٥١

 -٢٧ جمرة                 ابن أبي   هـ٦٩٥  ٣٥٦

)        إمام الحرمين( الجويني  هـ٤٧٨  ٢٧، ٢٥ ٢٨- 

  )ح ( 
 -٢٩  حاتم طيء   ق هـ٤٦  ١٩٩

ابن الحاج                       هـ٧٣٧  ٢٥٥ ٣٠- 

 -٣١  الحارث المحاسبي            هـ٢٤٣  ١٩٦، ١٩٤، ١٩٣، ١٩١

 -٣٢                  ابن حبيب    هـ٢٣٨  .٣٤٨، ٢٨٠، ٢٧٢، ٢٦٠، ١٧

 -٣٣ ابن حجر العسقلاني           هـ٨٥٢  ٣٢٩، ٣١٦، ٢٤٤

ابن حزم                        هـ٤٥٦  ٢٠٣، ١٨٨، ١٨٧، ٧١ ٣٤- 
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 -٣٥ الحسن البصري               هـ١١٠  ٢٤٩، ١٩٦

الحطَّاب                         هـ٩٥٤  ٢٦٧، ٢٦٢، ٢١٠ ٣٦- 

 -٣٧  لعبيديحمادي ا    ٤١

 -٣٨  أبو حمَيد الساعدي    ٩١

٢٧٤، ٢٦٣، ٢٤١، ٢٢٠، ١٣٣ ،
٢٧٧.  

 -٣٩  أبو حنيفة   هـ ١٥٠

الحوفي                          هـ٥٨٨  ٣٤٥ ٤٠- 

  )خ ( 
الخطَّابي                         هـ٣٨٨  ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٥ ٤١- 

 -٤٢  ابن خلدون   هـ٨٠٨  ١٩٨، ٣٧

 -٤٣  خليفة بابكر الحسن    ٤١

خليل                           هـ٧٦٩  ٢٦٢ ٤٤- 

 -٤٥  الخنساء    ٣٨

  )د ( 
الدارقطني                       هـ٣٨٥  ٢٧٩ ٤٦- 

 -٤٧ أبو داود                       هـ٢٧٥  ٢٧١

دراز                            م١٩٥٨  ٣٠ ٤٨- 

  )ذ ( 
 -٤٩    أبو ذر الغفاري             هـ٣٢  ٤٤

 -٥٠  ذو الخويصرة    ٣٢٤

  )ر ( 
)          فخر الدين( الرازي  هـ٦٠٦  ١٢٢ ٥١- 

 -٥٢ الراغب الأصفهاني              ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ١٩١

، ٢٥٤، ١٦١، ١٦٠، ١٧، ١٦و، 
٢٨٣، ٢٨٢، ٢٦٥، ٢٦٠، ٢٥٥.  

)              الجد( ابن رشد  هـ٥٢٠ ٥٣- 
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)            الحفيد(ابن رشد   هـ٥٩٥  ٢١١ ٥٤- 

 -٥٥  رفاعة القرظي    ٢٤٧

 -٥٦  ركانة   هـ٤٢  ٩٠، ٨٠

  )ز ( 
ابن الزبير                       هـ٧٣  ٢٧٦ ٥٧- 

 -٥٨  ابن زرب                    هـ٣٧١  ٣٤٥

الزركشي                       هـ٧٩٤  ٣٢١، ٩٣، ٢٧ ٥٩- 

زيد بن أبي أرقم                هـ٦٨  ٢٩١، ٢٤٠ ٦٠- 

 -٦١  ابن أبي زيد القيرواني        هـ٣٨٦  ٢٥٨

زيد بن ثابت                   هـ٤٥  ٢٤٩ ٦٢- 

  )س ( 
سحنون                         هـ٢٤٠  ٣٤٦ ٦٣- 

السدي                         هـ١٢٨  ٢٣٠، ٥٩ ٦٤- 

 -٦٥  أبي وقَّاص        سعد بن   هـ٥٥  ٣٣٠

سعيد بن المسيب               هـ٩٤  ٢٩٦ ٦٦- 

سفيان الثَّوري                  هـ١٦١  ٢٨٠، ١٩٣ ٦٧- 

 -٦٨  سلَيم بن عامر   هـ٣١  ٢٣٩

سمرة بن جندب                هـ٥٨  ٢٤٣، ٢٤٢ ٦٩- 

سهل بن عبد االله               هـ٢٨٣  ١٩٣، ١٩١ ٧٠- 

 -٧١  ابن سيرين   هـ١١٠  ٢٧٥، ٢٤٩

السيوري                       هـ٤٦٠  ٢٥٥ ٧٢- 

السيوطي                       هـ٩١١  ٣١٦، ١٣٠، ١٢٥ ٧٣- 

  )ش ( 
 -٧٤  ابن شاس   هـ٦١٠  ٢٦٥

 -٧٥  الشاشي                     هـ٥٠٧  ٣١٢
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ابن الشاط                      هـ٧٢٣  ١٢٨، ١٠٠ ٧٦- 

، ١٤، ١٣، ٧، ٦، ٤، ٣، ٢د، و، 
٧٥، ٦٨، ٥١، ٣٧، ٢٨، ١٩، ١٥ ،
٩٩، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٧٨، ٧٧، ٧٦ ،

١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٣٥، ١١٦ ،
١٦١، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٥ ،
٢٠٦، ١٧٦، ١٧٤، ١٦٣، ١٦٢ ،
٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٧، ٢١٢، ٢٠٨ ،
٣٥٤، ٣١٥، ٣١٤، ٢٨٨، ٢٢٥.  

 -٧٧  الشاطبي                    هـ٧٩٠

١٤٧، ٩١، ٨٢، ٨٠، ٧٩، ٧٥ ،
٢٧٤، ٢٦٣، ٢٤١، ١٥٨.  

 -٧٨  الشافعي                     هـ٢٠٤

شرَيح                           هـ٧٨  ٢٧٦ ٧٩- 

 -٨٠  أبو الشعثَاء                 هـ٩٦  ٢٤٩

الشوكاني                       هـ١٢٥٠  ٢١٢، ٥٢، ٥١ ٨١- 

  )ص ( 
 -٨٢  الصاوي                     هـ١٢٤١  ٢٦٦

 -٨٣ الصعب بن جثامة             هـ٢٥  ٢٤٠

الصنعاني                        هـ١١٨٢  ١٤٧، ٣٣ ٨٤- 

الصيمري                       هـ٤٣٦  ٤٤ ٨٥- 

  )ض ( 
 -٨٦  الضحاك بن خليفة    ٢١٤

  )ط ( 
 -٨٧      طاووس                   هـ١٠٦  ٢٤٢

 -٨٨  أبو طلحة                    هـ٥١  ٣٤٤، ٣٣٧

الطّيبي                           هـ٧٤٣  ٣٦، ٢٣ ٨٩- 
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  )ع ( 
٢٤٨، ١١١، ١٠٦، ١٠٥، ٤٣ ،

٢٩١.  
 -٩٠  عائشة                      هـ٥٨

ابن عابدين                     هـ١٢٥٢  ٢٩ ٩١- 

٢٤٣، ٢٤٢، ١٠٤، ٧٠، ٥٧، ١٨ ،
٢٨٠، ٢٧٩، ٢٥٠، ٢٤٨.  

ابن عباس                       هـ٦٨ ٩٢- 

ابن عبد البر                     هـ٤٦٤  ٢٥٢، ٢٤١ ٩٣- 

 -٩٤  عبد الرحمن بن الزبِير    ٢٤٧

 -٩٥  عبد الرحمن بن عوف        هـ٣٢  ٢٧٦، ٢٧٥

 -٩٦  عبد الرزاق السنهوري    ٤

 -٩٧         ابن عبد السلام        هـ٧٤٩  ٢٦٣

عبد االله بن سلام               هـ٤٠  ٢٤٨ ٩٨- 

 -٩٩  عبد االله السهمي    ٦١

٢٨٠، ٢٧٩، ٢٤٨، ٢٤٠، ١٨ ،
٢٩٧.  

عبد االله بن عمر                هـ٨٤ ١٠٠- 

عبد االله بن عمرو               هـ٦٥  ١٠٥ ١٠١- 
٢٤٩، ٢٤٨، ١٣٦، ١٠٩، ٨٨، ١٨ ،

٢٧٩.  
 -١٠٢  االله بن مسعود       عبد   هـ٣٢

٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٤٨، ١٨ ،
٣٣٦.  

 -١٠٣  عثمان بن عفَّان              هـ٣٥

، ١٤٧، ١٤٦، ٩٧، ١٩، ١٦، ١٥و، 
٣١٤، ٣١٢، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٤١ .  

 -١٠٤  ابن العربي                   هـ٥٤٣

ابن عرفة                        هـ٨٠٣  ٢٥٩، ٢٥٣ ١٠٥- 
ير                عروة بن الزب  هـ٩٢  ٢٤ ١٠٦- 

العز بن عبد السلام             هـ٦٦٠  ١٩١، ١٢٥، ١١٦ ١٠٧- 
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عكرمة                          هـ١٠٥  ٥٩ ١٠٨- 
علاَّل الفاسي                   م١٩٧٤  ٤٠ ١٠٩- 

علي القاري                    هـ١٠١٤  ١٠٩ ١١٠- 
 -١١١  علي بن أبي طالب           هـ٤٠  ٣٤٤، ٢٤٨، ٨٨، ٤٩، ١٨
 -١١٢  عمر الأشقر    ١٤٣، ١٤٢و، 
٢٧٦، ٢٤٨، ٢٤٢، ٢١٤، ٨٧، ١٨ ،

٣١٧، ٣١٣، ٣١٢، ٢٩٧، ٢٧٩ ،
٣٤٣، ٣٢٢.  

 -١١٣  عمر بن الخطَّاب             هـ٢٣

 -١١٤  عمر بن عبد العزيز   هـ١٠١  ٢٠٠
 -١١٥  عمرو بن شعيب    ٢٧١
 -١١٦   عمرو بن عبسة   هـ٣٤  ٢٣٩
 -١١٧  لانيعويمر العج    ٨٠
العيني                           هـ٨٥٥  ٢٧ ١١٨- 

  )غ ( 
١٤٧، ١٤٦، ١٢٢، ١٠٧، ٣٧ ،

٢٠٣، ١٩٢.  
الغزالي                          هـ٥٠٥ ١١٩- 

  )ف ( 
 -١٢٠  فتحي الدريني    ٤١

  )ق ( 
 -١٢١  القابسي   هـ٤٠٣  ٢٥٧
٢٦٨، ٢٦٦، ٢٥٦، ٢٥٣، ٨٨، ١٧ ،

٣٤٧، ٣٤٣، ٢٨٢، ٢٦٩.  
 -١٢٢  ن القاسم                 اب  هـ١٩١

 -١٢٣  أبو القاسم القشيري   هـ٤٦٥  ١٩١
 -١٢٤  القاسمي  هـ١٣٣٢  ٦٠، ٤٤

القاضي عبد الوهاب           هـ٤٢٢  ١٦١، ١٦٠ ١٢٥- 
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القاضي عياض                  هـ٥٤٤  ٣٤٨، ٣٤٤ ١٢٦- 
 -١٢٧ أبو قتادة                         ٢٤٠

، ٩٧، ٩٥، ٣٥، ٢٩، ٢٦، ٢٥و، 
١٢٥، ١١٨، ١١٦، ١٠٠، ٩٩، ٩٨ ،

١٦٩، ١٦٢، ١٣١، ١٢٩، ١٢٨ ،
٢٩١، ٢٦٤، ٢٦٢، ١٧٣، ١٧١.  

القرافي                          هـ٦٨٤ ١٢٨- 

١٣١، ٧١، ٦٠، ٥٦، ٥٣، ٥٠ ،
٣٢٩، ٣١٢، ١٦١، ١٣٧، ١٣٢ ،
٣٣٠.  

 -١٢٩ القرطبي                        هـ٦٧١

١٣١، ٩٠، ٧٤، ٣١، ٢٦، ٢٥، ٧ ،
١٧١ ،١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٤٩ ،
٢٢٤، ٢٢١، ٢٢٠، ١٩٦، ١٧٢ ،
٣١٦، ٣١٥، ٢٨٧، ٢٨١.  

 -١٣٠  ابن القيم                   هـ٧٥١

  )ك ( 
 -١٣١  أبو كبشة الأنماري    ٢٥

ابن كثير                        هـ٧٧٤  ١٠٤ ١٣٢- 
الكرماني                        هـ٧٨٦  ٢٨، ٢٧، ٢٦ ١٣٣- 

 -١٣٤          كعب بن مالك       هـ٥٠  ٢٧١
 -١٣٥  أم كلثوم بنت عقبة    ٣٤١
 -١٣٦  ابن كوثر    ٣٤٥

  )ل ( 
 -١٣٧  ابن اللُّتَبِية    ٩١
 -١٣٨ اللَّخمي                       هـ٤٨٧  ٣٤٨، ٣٤٤، ٢٦٢، ٥٨

  )م ( 
 -١٣٩ ابن ماجة                      هـ٢٧٣  ٢٤٢، ٢٣٢
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 -١٤٠  ابن الماجشون               هـ٢١٢  ٣٤٧
 -١٤١  المازري                      ـه٥٣٦  ٢٥٨، ١٣١
٨٨، ٥٨، ٥٦، ٥٣، ١٨، ١٧، ١٥ ،
١٥٨، ١٤٧، ١٣٣، ١٣٠، ٩٨، ٩٦ ،

١٨٢، ١٨١، ١٨٠، ١٧٣، ١٦٧ ،
٢٤١، ٢٣٨، ٢١٦، ٢١٣، ٢١١ ،
٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٥٢ ،
٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦ ،
٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧١ ،
٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨١، ٢٨٠ ،
٣٠٣، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧ ،
٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ٣٠٦، ٣٠٤ ،
٣٤٩، ٣٤٧، ٣٣٥.  

 -١٤٢  مالك                        هـ١٧٩

الماوردي                        هـ٤٥٠  ٢٣ ١٤٣- 
المتنبي                           هـ٣٥٤  ١٩٩ ١٤٤- 
مجاهد                           هـ١٠٤  ٥٩، ٥٤ ١٤٥- 

 -١٤٦  البورنومحمد     ٢٦٦
محمد الطَّاهر بن عاشور        هـ١٣٩٣  ٤٠ ١٤٧- 

محمد بن مسلمة                هـ٤٣  ٢٤٦، ٢١٤ ١٤٨- 
 -١٤٩  محمد سعد اليوبي    ٤١
محمد عبده                      هـ١٣٢٣  ٥٩ ١٥٠- 
٤١    ١٥١  د عقلةمحم- 

 -١٥٢  امرؤ القيس  ق هـ٨٠  ١٩٩
 -١٥٣        أبو مسعود البدري    هـ٤٠  ٣٢٩
مسلم                           هـ٢٦١  ٢٧٣، ٢٤٢، ١٦٨، ١٣٧ ١٥٤- 
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 -١٥٥  مصطفى الزرقا  م٢٠٠٠  ٣٥٠، ٣٤٨
 -١٥٦  معاذ بن جبل               هـ١٨  ٣٣١، ٢٠١
 -١٥٧  معاوية                      هـ٦٠  ٢٣٩
معقل بن يسار                  هـ٦٥  ٢٩٧ ١٥٨- 
 -١٥٩  معمر بن عبد االله العدوي    ٢٩٦
 -١٦٠  معن بن يزيد                هـ٥٤  ١٠٧
المغيرة بن شعبة                 هـ٥٠  ٢٧٢ ١٦١- 
المقدسي                        هـ٣٢٣  ٢٨ ١٦٢- 
المقَّري                          هـ٧٥٨  ٣٤٨، ٣٤٧، ١٢٠، ١٨ ١٦٣- 

ابن أم مكتوم                   هـ٢٣  ١٠٤ ١٦٤- 
ابن المواز                       هـ٢٦٩  ٣٤٦ ١٦٥- 
 -١٦٦ أبو موسى الأشعري           هـ٤٤  ٣١٦، ٢٣٢، ١٠٥، ٦٥

  )ن ( 
 -١٦٧  ناجية بن كعب الخزاعي    ١٧٠، ١٦٧
النسائي                         هـ٣٠٣  ٢٧٩ ١٦٨- 
النعمان بن بشير                 هـ ٦٤  ٢١٧، ١٦٨ ١٦٩- 
النووي                         هـ٦٧٦  ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤ ١٧٠- 

  )هـ(
، ٢٩٧، ٢٧٣، ٨٧، ٦٦، ٥٦ج، 

٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٦.  
 -١٧١ أبو هريرة                      هـ٥٧

  )و ( 
الواقدي                         هـ٢٠٧  ١٣١ ١٧٢- 

الونشريسي                     هـ٩١٤  ١٥و،  ١٧٣- 
 -١٧٤  وهبة الزحيلي    ٤١

  )ي ( 
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 -١٧٥ بن عمرو                يحيى  هـ٢٨٩  ٣٤٥
 -١٧٦  يحيى بن يحيى  هـ٢٣٤  ٣٤٥
 -١٧٧  ابن يونس                    هـ٤٥١  ٣٤٤
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  ارـفهرس الأشع
  )مرتبة حسب القافية(

  
 تـــــيـالب  الصفحة

   )ب (     
ــسب    ٢٦٤    ــالف ينت ــيس ذا الح  ـإن لم يكن       ول  وى وزال الـسبب   ـن
   )ت (     
ــواتي   ٢٢    ــوي كن ــا تنت ــوت ولمَّ  ـ  ـرمت أميم صـ   ون  لاتيـة خلتي وص
   )ح (     
 ـ         سرتم جسوماً وسرنا نحـن أرواحـا        ١٠٤     دـيا راحلين إلى البيت العتيـق لق
 إنا أقمنا على عـذرٍ وعـن سـعة           ومن أقام على عذرٍ فقـد راحــا         ١٠٤   
    )د (     
 ل إن فـسد   ـد عام ـوبنقيض القص    قـصد أو من قـد  موص أو في قاتل    ٣٤٨   
ــدا    ٣٨    ــغرهم مول ــان أص ــام      وإن ك ــا ن ــوم م ــه الق  يكلِّف
    )ر (     
ــصرا  ١٩٩    ــان بقي ــا لا حق ــن أن  بكى صاحبي لمَّا رأى الدرب دونـه         وأيق
 مـا ه لا تبـك عينـك إن      ـفقلت ل    نحــاول ملكــاً أو نمــوت فنعــذرا  ١٩٩   
   )ع (     
ــع    ــج عيــاض ذا بــدا لا الربعــي  ٣٤٨    ـــاتة في البي ــسـاداً أو إف  ف
 ـ   ـبالنقد حلياً وال    ٣٤٨     ـ  ـض سف ـوما لحي    عـذي قـد امتن  عـر ومن صن
ــه      لم تــسلم القلــب الــضلوع    ١٠٢    ــلو ع ــين ض ــب ب  فالقل
ـــوع   ١٠٢    ــسلمني الجم ــكي وت  ــوم الع ـلب الق ـإن يس    ـ  دا ملـ
   )ف (     
ــاعرف   ٢٦٤    ــيمين ف ــثير لل ــو الم  ـ ـيجري البساط في جمي      وه  لفـع الح
 روفاً هممت بـه   ـك مع ـلأ شكرن    إنَّ اهتمامــك بــالمعرف معــروف  ١٠٣   
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   )ق (     
ــصدقا    وردة ومـــن نـــصاباً ســـرقا  ٣٤٨    ــن ت ــع م ــارب ومن  وه
    )ل (     
ــ   لنفي حج لــم يكــن بتــال         ٣٤٨    ــالأنّ التـ ــلّ المـ  صدق بكـ
 ـ      ١٩٩    ــلٍ    اليـوقد يدرك اد المؤثَّـل أمث ــدٍ مؤثَّ  ــعنى ــا أس  ولكنم
 ـ       ١٩٩     ـ      الـكفاني ولم أطلب قليل من الم  ى لأدنى معيـشةٍ   ـفلو أنَّ ما أسع
ــل    ١٠٨    ــه النخ ــت في مغارس  ـ        وتنب  هـوهل ينبت الخطـي إلاَّ وشيج
 لب قلباً إلاَّ من تقلُّبـه     ـما سمي الق      وتحويلٍ فاحذر على القلب من قلبٍ      ١٣٢   
    )م (     
ــسام    ١٠٢    ــا الأج ــت في مراده ــاراً     تعب ــوس كب ــت النف  وإذا كان
ــا  ٣٤٨    ــه قــد حرم ــل وقت  ذي قـدما  ـر وال ـه ما ذك  ـوشب   شــيئاً قبي
ــله    وجاحمـــة النـــار لم تـــضرم  ٢٠١    ــا رس ــث لم تأتن ــب البع  ه
ــة ر  ٢٠١    ــرم إطاع ــورى الأك ــيس مــن الواجــب المــستحق   ب ال  أل
 هـاه وهمّ ـلوكاً من ـى االله صع  ـلح   من العيش أن يلقى لبوساً ومطعمـاً        ١٩٩   
ــن   ٣٤٨    ــبه أعلم ــق في رأي وش ــن     طلّ ــدة وم ــزوج بع ــن ت  كم
 رت بعلاً كمـا   ـومن زنت أو اشت      لأشـهب إن أحنثــت قـد علمــا    ٣٤٨   
 ـ فيمن تبرعت خ    ٣٤٨     من قبض دين والذي بـاع الـنعم          د علـم  ـلاف ق
 يرى الخمص تعذيباً وإن يلق شـبعةً         يبت قلبه مـن قلَّـة الهـم مبـهماً           ١٩٩   
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  اكنـفهرس الأم
  )مرتبة هجائياً(

  
  م  انـــالمك  ةـــالصفح

  )ب ( 
  -١  بجاية  ٣٤٥
  -٢  بدر  ٢٤٦
  -٣  البصرة  ٢٤٩
  -٤  بيعة الرضوان  ٣٣٦

  )ت ( 
  -٥  تبوك  ٣٤١، ١٠٣

  )ج ( 
  -٦  الجزائر  و

  )ح ( 
  -٧  الحجر الأسود  ٣٢٦

  )خ ( 
  -٨  الخندق  ٣٣٧
  -٩  خيبر  ٣٢٧

  )ع ( 
  -١٠  العراق  ٢٥٧، ١٧

  -١١  واد بالمدينة= العريض   ٢١٤
  )غ ( 

  -١٢  غار ثور   ٣٢٧
  )ك ( 

  -١٣  الكوفة  ٢٤٩
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  )م ( 

٢١٤، ١٠٣، ١٨، ١٥ ،
٣٣٣، ٣٢٦، ٢٤٩، ٢٤٦  

  -١٤  المدينة المنورة

  -١٥  سجد الحرامالم  ٣٢٤
  -١٦  مصر  ٣٢٠
٢٥٨، ٢٥٠، ٢٤٦، ٢٤٣ ،
٣٢٦، ٣٢٤، ٢٦٢  

  -١٧  مكَّة المكرمة

  )ي ( 
  -١٨  اليمن  ٣٢٧
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  دليل البحث
  الصفحة  الموضـوع

  ب  .............................................................................................................................ةـالمقدم
  ١  ...........مراعاة مقاصد المكلَّفين تحقيق للعدل، وتوثيق للمنطق التشريعي العام :التمهيد
في تعريف مراعاة مقاصد المكلَّفين، والاستدلال عليها،وبيان  :لالأوَّ الباب

  ..........فضلها، وأسباب تشريعها، وترتيبها، وأقسامها، ومحلَّها
  
٢٠ 

 ٢٠  ...............................................................في التَّعريف والاستدلال: الفصل الأوَّل   
 في معنى مراعاة مقاصد المكلَّفين، وأثر تحقيق المناط في الاعتداد :المبحث الأوَّل   

  ..............................................................................................بالقصد

  
٢٠ 

 ٢١ .............................................ينصد المكلَّفاقالمالكية لم تعريف مراعاة :المطلب الأول   
 ٢١ .........................................................راعاة لغةً، وشرعاًالم تعريف: الفرع الأول −
 ٢١ ................................................................................ تعريف القصد:الفرع الثَّاني −
 ٢٢ ..................................................................................تعريف النية: فرع الثَّالثال −

 ٢٢ .............................................................................الاشتقاق اللُّغوي:                 أولاً
 ٢٣ ...........................................................في لغة العرب) النية(مدلول : انياً                ث

 ٢٤ ........................................................................النية في الاصطلاح: الرابعالفرع  −
 ٢٤ ...........................................................بالعزم، والقصدتعريف النية :                 أولاً

 ٢٨ .................................................النية أعم مفهوماً من القصد الدافِع: ثانياً                
 ٢٩ .................................................................تعريف النية بأنها الإرادة:                 ثالثاً
 ٣٠ ..................................................................تعريف النية بالإخلاص:                 رابعاً

 ٣١ .....................................تعريف النية بأنها عمل القلب ووجهته: خامساً                
 ٣١ ..................................................................................النية شرعاً: الخامسالفرع  −
 ٣٤ .................................................موقع القصد من العلم والعمل: السادسالفرع  −
 ٣٥ ...........................................................جنس النية في الموجودات: عالفرع الساب −
 ٣٦ ........................................هل للإنسان سلطان على نيته وقصده: الثَّامنالفرع  −



  -٤١٢-

 ٣٨ ..............................................................................معنى التكليف: التاسعالفرع  −
 ٣٩ .................................................مقاصد المكلَّفين بالمعنى الإضافي: العاشرالفرع  −

 ٤٢  .. أصل تحقيق المناط وأثره في الاعتداد بالقصد عند الأصوليين والفقهاء:انيالمطلب الثَّ
في العبادات  مراعاة مقاصد المكلَّفين على اعتبارلأدلَّة  ا:المبحث الثَّاني   

صرفاتوالمعاملات والت............................................................. 
  
٤٧ 

 ٤٨ ...............................................................مراعاة مقاصد المكلَّفينأدلَّة : المطلب الأول   
 ٤٨ ...........................................................................الأدلَّة من القرآن: الفرع الأول −
 ٦٣ ..............................................................................الأدلَّة من السنة: الفرع الثّاني −

دة ـرق المعتمـد المكلَّفين من الطُّـاة مقاصـة على مراعـ الأدلَّ:   المطلب الثَّاني
 ...........................................................................................في التشريع

  
٦٩ 

 ٦٩ .........................................................................................الإجماع: الفرع الأول −
 ٦٩ ................لأفعال التي وقعت من غير قصدلعدم اعتبار الشارع : الفرع الثَّاني −
 ٧١ ...........................................................النية سر العبودية وروحها: الفرع الثَّالث −
 ٧٢ ..... العبادات عن العادات، كما تميز رتب العباداتالقصود تميز: الفرع الرابع −
 ٧٣ ............................................................تأثير النية في الأعمال:    الفرع الخامس −

 ٧٥  ..................................شبهات مراعاة مقاصد المكلَّفينعلى  دفي الر :   المطلب الثَّالث
 ٧٥ ...........................................................اعتراضات الإمام الشاطبي: الفرع الأول −
 ٧٩ ............................................شبهة من تمسك بالظَّاهر والرد عليه: الفرع الثَّاني −
 ٩٢ ............................، المشترط فيها القصدجواز النيابة في الأفعال :الفرع الثَّالث −
 ٩٨ .....فيها قصد الامتثال والتعبدأن يتحقَّق وجود أعمال لا يمكن  :الفرع الرابع −

فضل المقاصد، وعظيم خطرها، وأسباب تشريعها، وما :    الفصل الثَّاني
   ...........................................ومحلِّها يترتَّب عليها،وأقسامها،

  
١٠١ 

 فضل المقاصد وبيان عظيم :   المبحث الأوّل
  ...................................................خطرها

١٠١ 

 ١٠٢  ...................................................................................... فضل المقاصد:   المطلب الأول



  -٤١٣-

 ١٠٢ ..................................................يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله: الفرع الأول −
    

 ١٠٦ ..................................................الخلود في الجنة أو النار بالمقاصد: الفرع الثَّاني −
 ١٠٦ ....................................النيةوقَّف، بخلاف الأعمال البدنية قد تت: الفرع الثَّالث −
 ١٠٧ ................................فعل الخير يثاب وإن لم يصب المرادالقاصد : الفرع الرابع −
 ١٠٨ ..........................................................شرفت المقاصد بموجدها: الفرع الخامس −

 ١٠٩  .....................................................................صداق بيان عظيم خطر الم:   المطلب الثَّاني
 ١٠٩ ......................العمل بغير قصد كالجثَّة الهامدة التي لا روح فيها: الفرع الأول −
 ١١١ .....................................................................المقاصد تميز الأعمال: الفرع الثَّاني −
 ١١٢ .............................................................................المحول العجيب: الفرع الثَّالث −
 ١١٢ ...........القصد عمل السر، وعمل السر أفضل من عمل العلانية: الفرع الرابع −
 ١١٢ .......................................................................تربية على اليقظة: الفرع الخامس −
 ١١٣ ..........................................................................النية أفضل من العمل: الخلاصة −

    
 ب تشريع المقاصد، وما يترتب عليهـا، وأقـسامها،        أسبافي   :   المبحѧث الثѧَّاني   

  .............................................................................................ومحلِّها

  
١١٥ 

 ١١٥  ........................................... أسباب تشريع المقاصد وما يترتب عليها:   المطلب الأول
 ١١٥ .................................................................أسباب تشريع المقاصد: الفرع الأول −
 ١١٨ .........................................ما يترتب على أسباب تشريع المقاصد: الفرع الثَّاني −

 ١٢٥  ...................................................... أقسام المقاصد، وتحته خمسة فروع:المطلب الثَّاني   
 ١٢٥ ........................ في الخارجتقسيمها من حيث وجودها وتحقُّقها: الفرع الأول −
 ١٢٦ ................ أو عدمهتقسيمها من حيث دخولها في حقيقة العبادة: الفرع الثَّاني −
 ١٢٦ .........................................................يث متعلُّقهاتقسيمها من ح: الفرع الثَّالث −
 ١٢٧ ......................................................تقسيمها من حيث ما يميز ا: الفرع الرابع −
 ١٢٨ ..............لَّفظ أو مخالفتهلظاهر التقسيمها من حيث موافقتها : الفرع الخامس −



  -٤١٤-

 ١٣٠  ........................................................................ينصد المكلَّفاقم محلُّ :المطلب الثَّالث    
    

ريع صحَّةً في ـد التَّشـاة مقاصد المكلَّفين بمقاصـفي ارتباط مراع: الباب الثَّاني
 ١٣٤  ................................................الموافقة، وفساداً في المخالفة

 ١٣٤  ......................................في موافقة قصد المكلَّف بقصد الشَّارع:    الفصل الأوَّل
 في موافقة القصد، وضوابطه، وشروطه، وصلته بمنشإ الحقِّ، :المبحث الأوَّل   

 ...............................................................................وسياسة التشريع، وتعليل النصوص
  
١٣٤ 

 ١٣٥ ................ودخول المكلَّف تحت أحكام الشريعة في موافقة القصد، :   المطلب الأول
 ١٣٥ ................................................................................موافقة القصد: الفرع الأول −
 ١٣٨ ................دخول المكلَّف تحت أحكام الشريعةقصد الشارع في : الفرع الثَّاني −

 في القواعد المقاصدية التي تضبط قصد المكلَّف بما يتوافق مع قصد :   المطلب الثَّاني
 ................................................................................................الشارع

  
١٤٠ 

قصد الشارع من المكلَّف أن يكون قصده من الفعل ( قاعدة :الفرع الأول −
  .................................................................................)موافقاً لقصده في التشريع

  
١٤٠ 

لزم القصد إلى المسبب، فللمكلَّف ترك القصد إليه لا ي( قاعدة :الفرع الثَّاني −
  ...................................................................................)بإطلاق، وله القصد إليه

  
١٤٣ 

 ١٤٦  ..............................)لا إشكال في صحة العمل العادي( قاعدة :الفرع الثَّالث −
 في الفقه الإسلامي وصلته بشرعية القصد قيداً يرد  الحقأ منش: المطلب الثَّالث  

 ...................................................................................................عليه
  
١٤٧ 

 ١٤٩ .......................... بمراعاة مقاصد المكلَّفينصلة سياسة التشريعمدى  :المطلب الرابع   
 ١٥٢  ......تعليل النصوصبالاجتهاد في  مراعاة مقاصد المكلَّفينصلة في  :المطلب الخامس   

 ١٥٥  ....المالكية لمقاصد المكلَّفين في الأصول التشريعيةمراعاة من أدلَّة  :المبحث الثَّاني
 ١٥٦ ............................وأراء العلماء فيه فعال،أصل النظر في مآلات الأ :المطلب الأول    

 ١٥٦ ......................................................أصل النظر في مآلات الأفعال: الفرع الأول −
 ١٥٧ .....................................................راء العلماء في مآلات الأفعالآ: الفرع الثَّاني −

 ١٥٩ ............................................ ....................................مبدأ سد الذَّرائع :    المطلب الثَّاني



  -٤١٥-

 ١٥٩ ..................................................واصطلاحاً تعريف الذَّريعة لغةً، :الفرع الأول −
 ١٦٤ ................................................................دلَّة على مبدإ الذَّرائعالأ :الفرع الثَّاني −

ع بالنسبة إلى مآلاا عند الأصوليين وبيان وجه أقسام الذَّرائ :لثالمطلب الثَّا    
 ...................................................................................الخلاف فيها

  
١٧١ 

 ١٧١ ........، والإمام ابن قيم الجوزيةأقسام الذَّرائع عند الإمام القرافي :الفرع الأول −
 ١٧٢ ..................................................حكم كلِّ قسمٍ من هذه الأقسام: الفرع الثَّاني −
 ١٧٤ ..............................................اطبيأقسام الذَّرائع عند الإمام الش: الفرع الثَّالث −
 ١٨١ ........................................................ما يستنتج من هذه الأحكام :الفرع الرابع −

 ١٨٤ ................................................................ أهمية الغاية وعظيم خطرها:المبحث الثَّالث
 ١٨٤ ................................................................................................ أهمية الغاية:المطلب الأول

 ١٨٧ ............................لا غنى للبشرية عن الغاية التي يرسمها الإسلام: الفرع الأول −
 ١٨٨ ..........................................الدواعي الطَّبيعية، والدواعي الشرعية :الفرع الثَّاني −

 ١٩٠ .....................................................غاية المكلَّف في عبادته غاية واحدة :   المطلب الثَّاني
 ١٩٠ .......................لإخلاصالغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي ا :الفرع الأول −
 ١٩٣ ..............................................................شدة الإخلاص وصعوبته: الفرع الثَّاني −
 ١٩٧ .......................................دون سواه لماذا كان االله هو المقصود، :الفرع الثَّالث −

 ٢٠٥  .......مخالفة القصد ، وضوابطه ، وشروطه، وبيان الحيلفي : الفصل الثَّاني 
 ٢٠٥ ................. في مخالفة قصد المكلَّف لقصد الشارع وضوابط ذلك:المبحث الأوَّل   
 ٢٠٦ ....................................................................... في مخالفة قصد المكلَّف:المطلب الأول   

 ٢٠٦ ................................................................الشارعفي مخالفة قصد : الفرع الأول −
 ٢١٠ ......................مظاهر المناقضة بين قصد الشارع وقصد المكلَّف:  الفرع الثَّاني −

 ٢١٣  ..........................غير المشروعشروط وضوابط إعمال قصد المكلَّف  :المطلب الثَّاني   
 ٢١٣ ...............................الأدلَّة التي تكشف عن القصد غير المشروع: الفرع الأول −
 ٢١٦ ........في الشرط المتعلِّق بمحلّ إعمال مراعاة القصد غير المشروع: الفرع الثَّاني −

 ٢١٩  .................................................ضة لقصد الشارع في الحيل المناق:المبحث الثَّاني   



  -٤١٦-

 ٢١٩ ........................................................................................... معنى الحيلة:المطلب الأول   
 ٢١٩ ................................................................................تعريف الحيلة: الفرع الأول −
 ٢٢٢ ...................................من الحيل يجوز، وما لا يجوز ضابط ما في :الفرع الثَّاني −
 ٢٢٥ .........................................................في أقسم الحيل، وأحكامها: الفرع الثَّالث −
 وبيان أنها منهي عنها في الحيل التي تناقض مقاصد الشارع :الرابع عالفر −

 .................................................................................................على سبيل القطع
  
٢٢٨ 

 ٢٢٩ ...............................................................................في أدلَّة تحريم الحيل :المطلب الثَّاني   
في بيان دلالة القرآن علىتحريم الحيل التي تناقض مقاصد  :الفرع الأول −

 .................................................................................................................الشارع
  
٢٢٩ 

 ٢٣٧ ..................................................الأدلَّة من السنة على تحريم الحيل :فرع الثَّانيال −
 إجماع الصحابة علىتحريم الحيل،: الفرع الثَّالث −

  .................................وإبطالها
٢٤٦ 

 العبادات، فين فيمقاصد المكلَّل المالكية مراعاةفي تطبيقات : الباب الثَّالث
  .................................... ........................................والعقود، والتَّصرُّفات

  
٢٥١ 

 ٢٥١  .....الطَّهارة، والأَيْمان والنُّذور، ونظام الأسرة في تطبيقات:    الفصل الأوَّل
 ٢٥١ ..............................................ن والنذور تطبيقات الطَّهارة، والأَيْما:المبحث الأوَّل   

 ٢٥٢ .......................الطَّهارة قاصد المكلَّفين فيلم المالكية مراعاة تطبيقات :   المطلب الأول
 ٢٥٢ ........................................................تطبيقات في الملامسة والقُبْلة: الفرع الأول −
 ٢٥٣ ........................................................................تطبيقات في الغسل: الفرع الثّاني −

 ٢٥٤ ........................الأَيْمان والنذور  مقاصد المكلَّفين فيمراعاة تطبيقات :المطلب الثَّاني   
 ٢٥٤ ..................................................................لنوازلاعلى تطبيقات : الفرع الأول −
وتقييد  في تطبيقات بعض المسائل المتفرعة عن تخصيص العام،: الفرع الثَّاني −

 ...................................................................................................................المطلق
  
٢٦١ 

 ٢٦٣ ...........................................................................بساط اليمين :   الفرع الثَّالث −
 ٢٧١  ................تطبيقات من نظام الأسرة على مراعاة قصد المكلَّف :المبحث الثَّاني   



  -٤١٧-

 وطلاقه،، ونكاح المريض النظر إلى المخطوبة،و زوجة،في تبرع ال :   المطلب الأول
 ...........وارتباط العِددِ بالقصود، ونكاح التحليل ، المبتوتةوتوريث

  
٢٧١ 

 ٢٧١ ...........تصرف الزوجة بمالها رهن بشرعية القصد قيداً يرد عليه :الأول الفرع −
 ٢٧٢ .........................................................................النظر إلى المخطوبة :الثَّاني الفرع −
 ٢٧٣ ......................................................... مرض الموتنكاح المريض :الثَّالث الفرع −
، ومدى صلته بالاعتداد بقصد توريث المبتوتة في مرض الموت :الرابع الفرع −

 .................................................................................................................المكلَّف
  
٢٧٤ 

 ١٧٧ ......................................ارتباط أحكام العِدد بالنوايا والمقاصد :الخامس الفرع −
 ١٧٩ ............بأثر مراعاة قصد المكلَّفنكاح التحليل ومدى صلته  :السادس الفرع −

 ٢٨١ ............................................. أثر مقاصد المكلَّفين في بعض التصرفات:المطلب الثَّاني   
 ٢٨١ ..تطبيقات على أثر القصد في إقرار المريض مرض الموت لوارثه: الفرع الأول −
 ٢٨٢ ...لى مراعاة مقاصد المكلَّفين في تصرفات وليّ اليتيمتطبيقات ع:  الثَّانيالفرع −

فقهية القواعد ال  وأمهاتوالجنايات، تطبيقات المعاملات،: الفصل الثَّاني   
  .........................مراعاة قصد المكلَّفب المتعلِّقة

  
٢٨٤ 

 ٢٨٥ .......................تتطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في عقود المعاملا :المبحث الأوَّل   
 ٢٨٨ .........................تطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في عقود المعاوضات :المطلب الأول   

 ٢٨٨ ....................................................................................بيع المعاطاة: الفرع الأول −
 ٢٨٩ ..................................................................................بيوع الآجال: الفرع الثَّاني −

 ٢٩٣  ................................................................. في تطبيقات عقود المعاوضة:المطلب الثَّاني   
 ٢٩٣ ......................................ةقود المعاوضمراعاة قصد المكلَّف في ع: الفرع الأول −
 ٢٩٥ ........ بعض التطبيقات للقصد غير المشروع في عقود المعاوضات:الفرع الثَّاني −

 ٢٩٩  ........................... تطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في عقود التبرعات:المطلب الثَّالث   
 ٢٩٩ ................................................................................................بةاله: الفرع الأول −
 ٣٠٣ ............................................................................................الوصية: الفرع الثَّاني −
 ٣٠٤ .........................................................................................القرض: الفرع الثَّالث −



  -٤١٨-

 ٣٠٥ ............................................................................................العارية :الفرع الرابع −
 ٣٠٦ ........................................................................................الوقف: الفرع الخامس −

 ٣٠٧ ...................................مراعاة قصد المكلَّف وأثرها في توثيق الحقوق :المطلب الرابع   
 ٣٠٧ .........................................................اللُّقطة أثر مراعاة القصد في :الفرع الأول −
 ٣٠٨ ...............................................الإقرار أثر مراعاة قصد المكلَّف في :الفرع الثَّاني −

 ٣٠٨  ...والجنايات تطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في الدعوى والقضاء، :الخامسالمطلب    
 ٣٠٨ ...................عوى والقضاءتطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في الد: الفرع الأول −
 ٣١١ ..................................تطبيقات مراعاة قصد المكلَّف في الجنايات: الفرع الثَّاني −

 ٣١٤  .... تطبيقات خمس قواعد فقهية متعلِّقة بمراعاة مقاصد المكلَّفين:المبحث الثَّاني   
 ٣١٤ )الأمور بمقاصدها، لا ثواب إلاَّ بنية(: ف في قاعدتيتطبيقات قصد المكلَّ :المطلب الأول   

 ٣١٤  ...........................................................)الأمور بمقاصدها(قاعدة : الفرع الأول −
 ٣٢٨ ............ .................................................)لا ثواب إلاَّ بنية(قاعدة : الفرع الثَّاني −

 متعلِّقة بمراعاة  فقهيةقواعدثلاث قصد المكلَّف في مرعاة تطبيقات  :المطلب الثَّاني   
 .......................................................................................................................قصد المكلَّف

  
٣٣٥ 

 ٣٣٥ ...........................)…العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني(اعدة ق: الفرع الأول −
 ٣٣٩  .......................................)مقاصد اللَّفظ على نية اللاَّفظ(قاعدة : الفرع الثَّاني −
 ٣٤٣  .........)من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه: (قاعدة: الفرع الثَّالث −
 ٣٥١ ..............................................................................................................................ةـالخاتم

 ٣٥٧ .............................................................................................................................الفهارس
 ٣٥٨ ..........................................................................................فهرس ثبت المصادر والمراجع

 ٣٧٦ ......................................................................................................فهرس الآيات القرآنية
 ٣٨٦ ...................................................................................................فهرس الأحاديث النبوية

 ٣٩٢ .......................................................................................................................فهرس الآثار
 ٣٩٤ ................................................................................فهرس القواعد الأصولية، والفقهية

 ٣٩٧ ...................................................................................................................فهرس الأعلام



  -٤١٩-

 ٤٠٧ ....................................................................................................فهرس الأبيات الشعرية
 ٤٠٩ ..................................................................................................................فهرس الأماكن

 ٤١١ ...................................................................................... البحثموضوعاتدليل فهرس 
  


